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كل رش رہ 


يختاج في هذا الكتاب إلى معرفةٍ رُكن الظهار . وإلى معرفةٍ شرائط الرّكن» وإلى معرفة 
حُكم الظهارٍء وإلى معرفة ما ينهي به حُكمّهء وإلى معرفة كقّارة الظّهار . 

اما كن الظهار: : فهو اللَفْظٌ الذال على الظَهارٍ والأصل فيه قول الرَجُلٍ لامرأته : أنتِ 
عَلَيَ كظهْرٍ مي » [يُقَالُ : ظاهَرٌ الرَجُل من امرآته وظاهَرَ وتَظاهرَ وأظهَرَ وتَظَهّرَ أي قال 

لها: أنتٍ عَلَيَ كظَهْرٍ ا مي] ‏ ويَلْحقُ به قوله : أنت عَلَيَ كبَطنٍ أي أو فج أي أو فرج 
أتي» ولان معنى الظَّهارِ تَشْبيه الحلالٍ بالحرام ؛ ولهذا وصَقه الله تعالى بکونه e‏ 

من القول وزورًا فقال سبحانه وتعالى في آية الظهار : ولت لترن تسكن لاد 

أ سمال :]+ وط الأ جما في الحُرمةٍ مدل هرهاء ولقزجها زي حزم 
فتَرْدادُ جنايته في كونٍ قوله مُنْكْرًا وزورًا فيتأكَدٌ الجزاء وهو الحُرْمةٌ . 


فضل [في شرائط الظهار] 
وأمّا الشرائط فأنواعٌ : : بعضها [۲/ ][١١١‏ يرجمٌ إلى المُظاهرء وبعضّها يرجم إلى 
المُظامَرٍ منه» وبعضّها يرجم إلى المُظاهَرٍ به . 
أما الذي يرجع إلى المظاهر فأنواع: 
منها: أن يكونَ عاقلا ما حقيقة أو تقديرّاء فلا يصح ظهارُ المجنونٍ والصّبِيْ الذي لا 





: الظهار: بكسر الظاء المعجمة لغة: مأخوذ من الظهر؛ لأن صورته الأصلية أن يقول الرجل لزوجته‎ )١( 
أنت علي كظهر أمي. وإنما خصوا الظهر - دون البطن والفخد وغيرهما ا براي بده وفع‎ 
. الركوب‎ 

وفي الاصطلاح : هو تشبيه الرجل زوجته. أو جزءًا شائعًا منهاء اا ر 
تحريمًا مؤبداء أو بجزء منها يحرم عليه النظر إليه» كالظهر والبطن والفخذ. وفي فتح القدير: إنما خص 
. باسم الظهار تغليبًا للظهرء 00 الأصل في استعمالهم . انظر الموسوعة الفقهية (۲۹/ .)١89‏ 
اا ا (۳) في المخطوط : «بأنه». 


ل 


€ 
يعقِلُ ؛ لأنّ كم الحُزْمةٍ وخطابَ التحريم لا يتناوّلٌ مَنْ لا يعقل . 

ale OE متنا رلا مور ور‎ Vs 
يصح ظهارٌ هؤلاء كما لا يصح طلاقهم» وظهارٌ السَكرانٍ كطلاقه وهو على التفصيل الذي‎ 
. ذَكَرْناه في كتاب الطلاق‎ 

ومنها: أن یکول بِالِعّا فلا يصح ظها ظهارٌ الصَّبيٌ وإِنْ كان عاقلا ؛ لما مَرّ في ظهارٍ المجنونٍ؛ 
Sh E O O‏ 
والعتاقٌ وغيرّهما من التَصَرّفاتِ التي هي ضارَّةٌ محضة 

EAS 

وعندَ الشّافعيٌ : إسلامٌُ المُظاهرٍ ليس بشرطٍ لصخة ظهاره» ويصحٌ ظهار الدَمَئٌ " . 

واحنّجٌ بعموم قوله عَرَ وجل : وين هرون من يساوم * [المجادلة ]٣:‏ من غير فصل بين 
المسلم والكافر ؛ ولأنّ الكافرٌ من أهل الظهار ؛ والاة شقية الشنت وو الكناز ميخاطيون 

بشرائ هي حُرُماتٌء ولهذا کان أ E‏ 

ولنًا: أن عموماتٍ التّكاح لا تق نقكضي جل وطء الزوجاتٍ على الأزواج نحو قول 


تعالى: ولزن هُمَ لفروجهم ر © إلا مَل روجهم أو او ما ملكت ايم 4 ت 
موی4 المؤمدون :ه-5] وقوله عَرّ وجل : اوک ر رٹ لکم اا کک د ا 
EE‏ د لا يوجبُ زوال التكاح والزّوجِيَّةٍ؛ ؛ لأنّ لفظ الظهار لا يُنْبِحٌ عنه ولهذا لا 
يَحْتاحٌ إلى تَجَديدٍ د التكاح بعد الكفارة؛ لأن ا صار مَخصوصًاء فمن ادّعى 
e BORE‏ ج يَسْتاجُ إلى الدّليل ؛ ولأنْ حُكمَ الظهار ُرْمةٌ مُوَقتة بالكفارة أو بتَخرير 
يَخْلْقُه الصّوْمُء والكافرٌ ليس من أهلٍ هذا الحُكمء ٠‏ فلا يكونُ من أهل الظْهارٍء وقد خرج 
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. 0106 /۸( الْبِرْسَامُ : علة عقلية ينشأ عنها الهذيان» شبيهة بالجنون. انظر الموسوعة الفقهية‎ )١( 

)۲( انظر في مذهب الحنمية : ٠‏ رءوس المسائل ص (57550). ختصر الطحاوى ص (5١75)غ‏ المبسوط (5/ 
|( 

(۳) مذهب الشافعية : أنه يجوز الظهار من الذمي . انظر : الأم (١/٠۲۷)ء‏ المهذب (۲/ ۱۹۹)ء الوجيز (؟/ 
۸ المنهاج ص .)١١7(‏ ) 

. في المخطوط : «كذا الظهار‎ )٤( 





الجوابٌ عَمًا دكرّه م من المعنى . 

وأا آيةٌ الظهار فإنّها تتناول المسلج لدلائل : 

احذهاء أن ازل الاية خاص في حقٌ المسلمينَ وهو قوله عر وجل : الِب هروب 
منكم€ [المجادلة :؟] فقوله تعالى : منك [البقرة:10] ككناية عن المسلمينَ ؛ ألا رى إلى قوله 
سبحانه وتعالى : رک له مَفُورٌ يحي 4 [النحل :18] والكافرُ غيرُ جائز المعْفِرة؛ وقوله 
تعالى : وا لذ يَظْهِرُونَ يمن يسم € [المجادلة :*] بناءً على الأول . 
والتاني: :أن فيها أمرًا بتخرير يَخْلْفُه الصّيام إذا لم يجدٍ الرَقبةء والصيامٌ َه الطعام إذ إذا 
١‏ لم يْمَِعْ وكُل ذلك لا يتَصَوَرُ إلا في حقٌّ المسلم . 

والثايك: أنّ المسلم مُرادٌ من هذه الآية بلا شَلكُ. 

والمذهبٌُ عندَّنا 0 : أن العا م يبتى على الخاص » ومَتى بُنيَ العام على الخاص خرج 
المسلم من ” عُموم الآية ولم َمل به أ حد . وأمًا كوه حُرًا فليس بشرط لصحة الظهار 
و و A‏ 
E na 0‏ ار وا 
ْ 3رر ربق [الساء :؟] والعبدٌ ليس من أهل التحرير فلا يكونُ من آهل كم الظَهارٍ فلا 
١‏ يكوك من آهل الظّهارٍء فلا يتناوّله نص الظّهارٍ. 
فالجواب أنه ممنوت ؛ أنه جعل حُكمٌ الظهارٍ التحريرَ على الإطلاق» بل جعل حُكمّه في 
ظ حق مَنْ وجَدَء فأمًا في حق مّنْ لم جذ فإنّما جعل حُكمّه الصَيام بقولِه تعالى : کن لم 
جد فصِيام سَهْرَنْنِ مُكََابِمَيْن # [النساء :۲ والعبد غير واجدٍ؛ لأنّه لا يكونٌ واجدًا إلا 
بالملكِ» والعبد ليس من أهل الملكِء > فلا یکون واجدّاء فلا يكونٌ الإعتاق حُكمّ الظّهارٍ 


- 
08 


2 في حقّه إِذْ لا عِنْقَ فيما لا يملكه ابن آدَمَ على لسانٍ رسول الله يل فلا , يجوز له التكفية 





لباه : اعنده). (؟) في المخطوط : «عن». 
0 أخر جه اتو داود» كتاب الطلاق. باب : في الطلاق قبل النكاح . برقم )/5١691(‏ والترمذي 


COA)‏ اه( ۷٤‏ من جديك عبد لله بن کرو بن الاش رضي الله عنهماء ٠‏ وانظر صحيح 
سنن آي داود. 


”ی ا بانع الصنائع چ 
بالإعتتاقي وكذا م إِذِ الإطعام على وجه الماك أو [الإباعة] > و الا اة لا 

e Ss‏ لأن الملك لم يَنْبْتْ 
له» فلا يقمٌ الإعتاق والإطعامٌ عنهء بخلاف الفقير إذا أعتَنٌ عنه غيرٌه أو أطْعَم فإنّهِ يجوز ؛ 
لأنّ الفقيرَ من أهل الملكِ : فَتَبَتَ " الملك له أوّلآً» ثُمَ يُوَدَى عنه بطريق التيابة» والعبد 
ليس من أهل الملكِ فلا يمك المُوَدَى فلا جزيه في الكفارة إل الصّيامٌ» وليس لمولاه أن 
يمْئَعَه من صيام الظهار بخلاف صيام النَذْرٍ وكَمَارَةٍ اليمين؛ لأنْ للمولى أن يمْنَعَه عن 
ذلك؛ لأنْ صوم الظّهارٍ قد تَعَلَىَ به حقٌ المرأةٍ؛ لأنّه يتعَلّقُ به استباحة وطيها الذي استّحقّه 

٠ 3 5‏ ,ث Jor‏ ت ت وس ٠‏ 2 ر هات 8 9 ٠‏ 7 
ذلك بخلافٍ صوم النَذْرٍ وكَفَارةٍ اليمين؛ لأنّه لم يتعَلّقْ به حق أحدٍ فكان العبد بالضصَوْمٍ 
مُعَصَرهَا في المنافع المملوكة لمولاه من غير إِذه؛ لا حقّ لأحدٍ فيه فكان له مَمْعه عن 
ذلك سوا كان العبدٌ قا أو مُدَيْرًا أو م ولد أو مُكاتبًا أو مُسْتَسْعَى: على أصل أبى حنيفة 
لما قلنا . 

وكذا كوثّه جادًا فليس ۲1/ ۱۲١‏ ب] بشرط لصحَّةٍ الظهار حتى يصح ظهارٌ الهازِلٍ كما 
يصح طلاقه» وكذا كوه طائعًا أو عامِدًا ليس بشرط عندّنا فيصعٌ ظهارٌ المُكرّه والخاطِئ 

٠ ( 2 

كما يصح (طلاقهما) "© . 

وعندَ الشّافعئٌ : شرط فلا يصح ظهارٌهما كما لا يصح طلافهما وهذه من مسائلٍ 
الك 

2 ر 

وكذا التَكلمُ بالظهار ليس بشرط حتّى يصير مُظاهرًا بالكتابةٍ المَسْتَبِينةِ والإشارة 
المعلومةٍ من الأخرّسء وكذا الخُلرٌ عن شرط الخيارٍ ليس بشرط فيصح ظهارٌ شرط 5 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فيثبت؟. 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (5/ ۲۳۳)» تبيين الحقائق »)١84 /١(‏ الجوهرة النيرة (۲/ ۳۸)ء فتح 
القدير (؟/ 2)589 مجمع الأعهر (۲/ ١١٤)ء‏ رد المحتار .)٤١١٦/۳(‏ 
)٤(‏ في المخطوط : «طلاقه؟. 
)٥(‏ في بيان مذهب الشافعية يقول الخطيب : دولا بد أن يكون مختارّاء فلا يصح ظهار المكره» انظر : مغني 
المحتاج (0/ .)٠ ٠‏ حاشية الجمل 2)1٠06 /٤(‏ نتحفة تحفة الحبيب (5/ .)١7‏ التجريد لنفع العبيد .)٥١/٤(‏ 
(5) في المخطوط : «#شارط؟ . 








الخيارٍ لما ذكزنا في تاب الطلاقي 
. وما كود المُظاهر رجلا فهل هو شرطٌ صحَّةٍ الظّهار؟ . 
لك ويرك الى بعر 
1 وقال ا : شرط» حتّى لو قالتٍ المرأ لزوجها: أنتّ عَلَيَ كظهْر أي تَصيرُ مُظاهرةٌ 
7 عند أبي يوسف وعليها كفارة الظهار . 
0 وعند محمَّدٍ لا تَصيرٌ مُظاهرةً ولمًا حُكِيَ قولّهما للحَسَن بن زياد فقال: هماشيخا 
الفقه أخطآء عليهما ”" كقّارةٌ اليمين إذا وطتها زوجُها . 
ونجه فول الحصنه أن الظّهارَ [تَحْرِيمٌ] (" فقصيرٌ کاتها قالت لزوجها: أنتَ عَلَىَ حرا 
٠:‏ ولوقالت ذلك تَلْرَمُها ”" الكقّارةٌ إذا وطئّها كذا هذا . 
١‏ وخجه قول محغب, أن الظهارَ تَحْريمٌ بالقولٍ والمراء #لاتملك الشعرية باقر الا تر 
٠‏ اهالاتميك الطلاق؟ فكذ الها ولاب يوشت ان الها تخري ترتع اکتا وهي 
من أهلٍ الكفَّارةٍ فكانت من آهل الظهارٍ واللّه أعلّمُ . 
ومنها: : اليه عند أبي حنيفة وأبي يوسُفَ في بعض أنواع الظهارٍ دود بعضٍ . وبيانٌ ذلك 
الالونفان امار 0 أنتٍ عَلَيَ كظهر أمّي كان مُظاهرًاء سَواءٌ نَوَى الظهارَ أو نيه له أصلا ؛ 
کاش لي را مرک و رة س لی را 
ئ . إلى إفهام السَايِعِينَ (فكان صَريحًا لا) “ يَفْتَقُِ إلى التي كصّريح الطلاق في قولِه : أنتِ 
طالق. 
ئ . وكذا إذاتَوَى به الكرامة أو المنزلة أو الطلاقَ أو تَحْرِيمَ اليمين لا يكونٌ إلآ ظهارًا؛ لأنّ 
ئ هذا الف ريح في الظّهار فإذا تی ”*' به غيرّهء فقد أرادَ صَرْفَ اللَفْظٍ عَمَا وْضِعٌ له إلى 
٠‏ غيره فلا يَنْصَرِفٌ إليه» كما إذا قال لامرأتِه : أنتِ طالقٌ» ونَوَى به الطلاق عن الوثاق أو 
الطلاق عن العمّلٍ آنه لا يَنْصَرِفٌ إليه» ويقمٌ الطّلاق لما ُلْناكذا هذا . 
ولو قال : أرَدْتٌ به الإخبارَ عَمَا مضى كزبًاء لا يُصَدَقٌ في القضاء؛ لأنّه خلاف 








٠ 1‏ (1) في المخطوط : «عليها» . (۲) ليست في المخطوط . 
ْ في المخطرط «لزمها» . )٤(‏ في المخطوط : «فلا؟. 


06 في المخطوط : «أراد؛ . 








GD 
E : الظاهر ؛ لأنّ هذا الَف في الشرع جُعِلَ إنْشاء فلا يضْدُقٌ في إرادة الإخبارٍ عنه كقوله‎ 
طالقٌ إذا أراد به الإخبارٌ عن الماضي كذِبّاء ولا يّسَعُ للمرأة أن تُصَدَقَه كما لايَسَعْ ظ‎ 
للقاضي ؛ لأنّ القاضي إِنّما [لا] "' يُصَدَ قه لادّعائه حلاف الظاهرء وهذا موجودٌ في حى‎ 

المرأةٍ ويُصَدَّقٌ فيما بينه وبين الله تعالى ؛ الأثلا توق ها ا 

وكذا إذا قال : آنا منكِ مُظاهدٌ وقد ظاهَرْتُكِء فهو مُظاهرٌ نَوَى به الظهارَ أو لا نيّةَ له ؛ 
لان هذا اللَفْظَ صَريحٌ في الظّهار أيضًا إذ هو مَكشوف المُراد عند السَامِع فلا يقر إلى 
َة وأيّ شيء نَوَى لا يكود إلا ظهارًا وإنْ أرادَ به الخبّرَ عن الماضي كاذبا لا يُصَدَىُ 
قَضاءً ويُصَّدَقٌ ديانةً لما قُلْنا كما لو قال: أنتٍ مُطَلَقَةٌ أو قد طَلَقْتَكِ . 

وكذا لو قال: أ نت لي لن أني او كد أتي او كقزج أني فهذا وقوله: أن غاي 
كظَهْرٍ أمّي على السّواءِ ؛ ' لأنه يجري مجرّى الصَريح لما ذكرنا فيما تلام . 6 

ولو قال : أنتِ عَلَيَ كأتي أو مغل أَمَيء يرج م إلى نيّيِهء فان نَوَى به الظهارَ كان 
مُظاهرًاء وَإِنْ نَوَى به الكرامة كان كرامةء E‏ وإنْ تَوَى به 
اليمِينَ كان إيلاءً؛ لأنّ اللّفْظَ يحتمل كل ذلك؛ إِذْ هو تَشبيه تَشْبيه المرأةٍ بالأمٌ فيحتمل التَشْبِيه 

ني الكرامة والمنزلة أي أنت عَلَيّ في الكرامة والمنزلة كأتي» ويحتمل لبي في الحُْمة 
َم يحمل ذلك خُرْمة الظهارء ويحتملٌ حُرْمةَ الطلاق . ويحتمل خُرْمة اليمين» فأيّ ذلك 
نَوَى فقد نَوَى ما يحتملّه لفظهء فیکونٌ على ما نوی . 

ون لم يكن له نة لا يكونُ ظهارًا عند أبي حنيفة وهو قول أبي يوسُف إلا أن عند أبي 

حنيفة لا يكونُ شيئّاء وعندَ أبي يوسّفَ يكونٌ تَحْرِيمَ اليمين» وعندّ محمَّدٍ يكونٌ ظهارًا . 
واحمّجٌ محمد بقوله تعالى في آية الظّهارِ ردا على المُظاهرينَ ی : تا مرج أمَهتهرٌ 4 
[المجادلة :۲] وذَّكرَ الله سبحانه وتعالى الام ولم يَذْكَرْ ظهْرَ الام فدَل أن تَشْبِية المرأة بالام 
وهو قوله : انت عَلَيّ كأمي» ظهارٌ حقيقةً كقول : أنتِ عَلَيَ كظهْرٍ أمّي بل أولى؛ لأنّ 

قوله : أنتٍ عَلَىَ كظَهْر أمّي» تَشْبيه المرأةٍ بعْضو من أعضائها . 
وقوه أنتِ [عليّ] كأني» تَشْبِيهٌ بكُنْها نُمَ ذاكَ لَّمَا كان ظهارًا فهذا أولى ؛ ولأنَ كاف 





(1) ليست في | ملخطوط . 





٠‏ القفبيه تخ بالشْهارٍ فعند الطلاق تحمل عليه ولابي حنيفة وأبي يوس أن هذا ال 
يحتمل الظهارَ وغيرّه احتمالاً على السّواءِ لما ذَكَرْنا فلا بد تين الظهارُ إلا بدَليلي مين ولم 
ااا ابي : يُحمَل على تخريم اليمين لان الظهار أنه أراد بهذا الَتَشْبِيه 
اتبيه في التحريني: وذلك ١‏ ' يحتمل تَحْريمٌ الطلاق وتّحْريمَ اليمين إلا أن تَحْرِيمَ اليمين 
| أدنى فيحمَلُ ۲1/ [١۲۲‏ عليه . 

۰ والجوابُ: اموس ال ا r Ce‏ 
5 





5 
3 


التشبيه عليه وموك محقة أل على EET‏ 
۰ ملآ اتی لا اسع حقيقة ؛ لأنّه لو كان حقيقة " لّقال: ما ن كأتهاتهم لان 
٠‏ شبهها بالام] 7؛ لأنّه أنَتَ ميّة لها . 
ولو قال أن عل ترا كاي خو عل ی ا يا 
يحتمل معنى الكرامة فتَعَيّنَ مّنّ التحريم» وهو ° يحتمل [تَخُر يه الظهان وين 
e E ْ‏ ا یکو ظهارا؛ لأ حرف التَشْبيه 
ظ ولوا نی عل عا تر ني فان ری الها ار و ل اا ب 
طلاقا. ا 
وروي عن أبي يوسُف أنه يون ظهارًا وطلاقًا معا 29 . 
وجه قولهما: أن قوله : : أنتٍ عَلَيَ حرام > يحتمل الطْلاقٌ كما يحتملٌ الظّهارَ فإذا نَوَى به 
اا 0 
يب سبو بوم N‏ 
E‏ (0) في المخطوط : «كذلك». 
(۳) ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «ثم هو محتمل». 
() ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «جميعًا» . 





يوسّفَ غيرُ سَّديدٍ؛ لأنّه حَمَلَ اللَفْظَ [الواحد] ”'' على معتَيّئْنَ [مختلفين] © واللفط 
الواحدٌ لا يَْتَظِمْ معتيين مُخْتَلِفَيْنِ . 

ولو قال : أنتٍ عَلَيَ كالميْتقٍ» أو كالدّم» أو كالخمْر» ؛ أو (كلّحم الجِنْزيرٍ يُرْجَمُْ) "إلى 
ا نَوَى الطلاق كان طلاقاء وإِنْ نَوَى التحريمَ أ أوالا ننه له يك ن مما وض هوالت 
. وإنْ قال : عَنَيْثُ به الكذبء لم يكن شيئًا ولا يُصَدَقٌ في نَفْىِ اليمينٍ في القضاء. وقد 
ذَكرْنا هذه المسألة في كتاب الطلاق في فصل الإيلاءِ والله الموفق . 


فضل [فيما يرجع إلى المظاهر منه] 

وأمًا الذي يرجعٌ إلى المُظَاهَر منه: 

فمنها: أن تكون زوجَّه وهی ي أن تكونَ مَمْلوكةً له بملكِ التكاح» فلا يصح الظهارٌ من 
الخررات a a‏ شرت م 
أنتِ عَلَىَ كظهر أ مي إلى رأس شهر كذاء لقيام الملكِ. وتعليقًا في الملكِ بان قال لها: إن 
دخلت الدَّارَ أو إِنْ كلَمْتِ مُلانَا فانتِ عَلَىَ كظَهْر أَمّي لوجود الملكِ وقتَ اليمين . 

وأا تَعلِيقُه بالملكِ وهو إضاقَتّه إلى سبب الملكِ فصّحيحٌ عندنا خلاقًا للشّافعيّ بأنْ 
قال لأجتبيّةِ : إن تزرّجْتُكِ فان عَلَيَ كظَهْرٍ أمّي» حتّى لو تزوّجّها صار مُظاهرًا عندّنا 
لوجود الإضافة إلى سبب الملكِ 0 

عندّه: لا يصح لعَدَم الملكِ للحا "“ . 
د 3: إِنْ دخلت الدَارَ فانتِ عَلَىَ كظَهْرٍ (أم مي لا يقم الظهارٌ) ” حتّى لو 





. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «كالخنزير» رجع؟‎ )١( 

' (") في المخطوط : «إن». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير »)٠٠١۷ /٤(‏ البحر الرائق (5/ ›)٠١١‏ مجمع الأنبر »)٤٤۷ /١(‏ رد 
المحتار (۳/ /ا5 5) , 


(1) مذهب الشافعية أنه : لو قال : إذا نكحتك فأنت مَل كظهر أمي فنكحها لم يكن مظاهرً ؛ لأن التحريم 
إنما يقع من النساء على من حل له» ولا معنى للتحريم في الْحَرّم»» انظر : e‏ °(« أسنى المطالب 
ميات )۸/ (1۷A‏ . 





01117 @ 
تزوّجَها فدخلَتٍ الدَارَ لا يصيرٌ مُظاهرًا بالإجماع لعَدَم ''' الملكِ والإضافةٍ إلى سبب 
00 ج الظهارُ من الأمة والمُدَبَرةٍ وأ م الولدٍ [وولد أم الولد] © 
و على أصلٍ أبي حنيفة أنه لا يصح لعَدَمٍ الزّوجِيّةٍء ثُمْ إنما كانت 
الزوجيّة ETE‏ لان ثبوت الحُزْمةٍ بالظهار أمرّ نَبَتَ تَعَبُدَا غير معقولٍ 
المعنى ؛ لأنّ قوله : أنتِ عَلَيَ كظهْر مي » تشبيه المرأة وراك شت N‏ 

في الكرامة والمنزلةٍ ويحتمل التَشْبِية في الحُرْمةٍ . 

َم التشبيه في الحُرْمةٍ مُحمَمَلُ أيضًا يحتمل حُرْمة الظهارٍ وهي الحُرْمةٌ المَُقَنةُ بالكقارة, 
ويحتمل خُرْمةَ الطلاق وحُرْمة اليمين وهذه الوجوه كلها في احتمالٍ اللَفْظٍ سوا فلا 
. يجوز تَنزِيلُه على بعضٍ الوجوه من غير ذَلِيلٍ مه مُعَينٍ إلا أن هذه الحُرْمة تَقْبْتٌ شرعًا غير 
معقول يشل ”© على مورة الشرع رمي الز وج قال الل تدای لذبن هرون من 
م4 [المجالة :15 والُرادٌمنه الرّوجاتُ كما في قوله تعالى : «لْلَذِينَ يلون من ينهم © [البقرة 
PAP‏ : اوَأمَهدتُ آبم4 [الساء :*"] وقوله عَرّ وجل : 3# سال رت ل 
اوا رك ریک اَن د شع 4 [البقرة ٣١‏ ونحو ذلك» وسّواءٌ كانت الرّوجة حرَة أو أمة قِنَهَ أوَمُدَبَرةً 

: مكانية أو ا على أصلٍ أبي حنيفة لعُموم قوله تعالى‎ HEE 

ولذ يَظهرونَ من نَم # [المجادلة :*] . 

ومنها: قيامُ مِلْكِ الاح من كَل وجو فلا يصح الظّهارٌ من المُطَلَقَةٍ ثلانًا ولا المُبانة 
دالمحتلعق وإ كانت في اليذة بخلاف الطلاق ؛ لان المُحِْمة والثبانة يَْحقهما صريع 
الطلاق ؛ لأنَّ الظهارَ تَحْرِيمٌ وقد كَبَتَتِ بت الحُرْمة بالإبانة والخُلْع ٠‏ وتَحْريمٌ المُحَرّم مان 
ولاه لا يُفيُ؛ لان القاني لا يد لما أفاده الأدَلُ فيكو عبكا لحار عن العاقبة الحميدة 
بخلافٍ الطلاتي؛ ولان الطلاقٌ إزالةٌ حِلُّ المحَلَبَةٍ وأنّه قائمٌ بعد الإبانة فلم يكنْ إثبات 
التَابتِ فلم يكن مُسْتَحيلا . 

وكذا الناني: فيد غيرَ ما أفادّه الأول وهو نُمصانٌ [؟/ 7 ب] العدَد فهو الفرق بين 
لماجي ر أبائها قبل وجود الشَرطٍء َم وْجِدَ الشرطً وهي 





. في المخطوط 0 (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
١ : في المخطوط‎ )۳( 


yD‏ باتع لسع يه 
في العِدَةٍ أنه لا يرل الظهارُ بخلافي ما إذا عَلَقَ الإبانة بشرط فَتَجَرَ الإبانة» ثم وُذ الشرط 
وهي في العِدَة أنّه يَلْحمُها البائنٌ المُعَلَقُ لما ذَكَرْنا I‏ ظ 
جقها الظهارٌ بيمينٍ كانت قبل الإبانة لكان تَحْريمَ المُحَرْمٍ؛ وعو '" مُسْتَحيلٌ تم هو غيرٌ 
مفيق 17" ا یو اا را يشرط ی ا الككلقة ا 
ثبوتها بعد تَنْجيزٍ الإبانة غيرُ مُسْتَحيلٍ وهو مُفِيدٌ أيضًا وهو نُفْصَانٌ العدَدِ والله عَرَ وجل 


اموه 
فا أن يكون ال تقيانا:إلى كن الو أ و إلى عضو منها جايع أو شائع وهذا 
عندّنا "» وعند الشافعي ليس بشرطٍ وتصح الإضافة إليها أو إلى كل ع ري 
ووعلى هذا يُخْرَحٌ ما إذا قال لها: راك غلن كطور E‏ أووجيّك اور 

فرك وجو معدي عو صر هيه معاي 
إليها إلى جميع ” البدَنٍ . 

وكذا إذا قال لها: تُلَمّكِ عَلَىَ كظَهْرٍ أَمّي أو رُبْعُكِ أو نصقّكِء ونح ذلك من الأجزاء 
الشائعة . 

ولو قال: يدك أو جلك أو أضْبدُكِ لايضية مُظاهوًا عندنا خلاقا لشاف . واعتلف 
مَشْابِخُنا في الظَهْرٍ والبطن. وهذه الجملة قد مَرَتْ في كتاب الطلاق ظ 


ok 6‏ 6لا 


)١(‏ في المخطوط : «وأنه». (۲) في المخطوط : «سديد. 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (717/5: ۲۲۷). تبيين الحقائق (۳/ ٤)ء‏ الجوهرة النيرة (۲/ ›)٦٤‏ 
فتح القدير (5/١6؟).‏ 

)٤(‏ في بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي : «وإن شبه عضورًا من زوجته بظهر أمه بأن قال : راسك اق 
يدك عَلي كظهر أمي فهو ظهار؛ لأنه قول يوجب تحريم الزوجة فجاز تعليقه على يدها ورأسها 
كالطلاق. . .»» انظر المهذب (۲/ .)١١١‏ روضة الطالبين (557/48؟)2 الأم (4/ 596؟), اش المطالب 
.)۳١۸ /۳(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة ».)١7/5(‏ مغني المحتاج »)۳١ /١(‏ التجريد لنفع العبيد /٤(‏ 0) . 
(5) في المخطوط : «اجزء» . 


ج سعټ ہو DD‏ 


فضل [فيما يرجع إلى المظاهر به] 

وأمًا الذي يُرْجَعٌ إلى المُظاهَر به: 

فمنها؛ أن يون من جنس النّساء حتّى لو قال لها: أنتٍ عَلَيَ كظهر أبي أو ابني؛ لا 
يصح الظهار؛ لان الظهارَ عُرْقَا موجبًا بالشّرع» والشّرعٌ إِّما ورَد بها فيما إذا كان المُظامَرِ 
به امرأة . 

ومنها: أن يكونَ عُضْوًا لا جل له النََرُ إليه من الظَهْرٍ والبطنِ والفخذٍ والفرج حقى لو 
ھاراس ا أو بوَجهها أو يدها أو رِجْلِها لا يصيرٌ مُظاهرًا؛ لأنّ هذه الأعضاء 006 
َحِلُ له التَظَرُ إليها . 

ومنها: أن تكونَ هذه الأعضاءً من امرأو يَحْرُمُ نكاحُها عليه على التأبيِ سَواءٌ حُرْمَتْ 
عليه بالرَحِمٍ كالأمٌ والبنت والأخحتٍ وبنت الاخ والأتٍ والعمّةٍ والخالق» أو بالرّضاع أو 
بالصهريَة كامرأة و أبيه وحليلةٍ ايه ؛ لاه يَحْرُم عليه يَكاحَهُنَ على التَأبيدِء وكذا أ امراتِه 
سَواءٌ كانتٍ امرأتّه مدخولاً بها أو غير مدخولٍ بها ؛ لأنّ نفس العقدٍ على البنتٍ مُحَرُمٌ للام 
فكانت مُحَرّمة عليه على التَأْبِيلٍ . وأمًا بنثٌ امرأته فإِنُ كانتٍ امرأثه مدخولاً بها فكذلك ؛ 
لأنّه إذا دحل بها فقد حرمت ث عليه ابننها على التأبيدِ» وإِنْ كانت غير مدخول بها لا يصية 
مُظاهرًا لعَدّم الحَرْمةٍ على التَأبِيدٍ . 

ولو شَبْهَها بِظهْرٍ امرأ زَنَى بها أبوه أو ابه . 

قال أبو يوسّف: هو مُظاهرٌ» وقال محمّد: ليس بمُظاهر بناء على أنّ قاضيًا لو قضّى 
وار نكا ارا کی ہما أو أ ا نقد فضا عند الى رت ی ری 
[قضاوٌه] "إلى قاض آخْرَ أَبْطْلّه ٠‏ فكانت مُحَرّمةَ التُكاح على التأبي» وعندَ محمّدٍ يَنْقدَ 
قضاؤه وليس للقاضي الثاني أن يُبِْله إذا مهم إليه فلم يَكُنْ مُحَرمةً على التأبيي . 

OE سو الو م او ري‎ EY 

وولا تَكِحوا ما تک ابوس لاء [النساء ٠‏ لأنّ التّكاحَ في اللّعْةَ: الضمء 


. ليست في المخطوط‎ )١( 








® 


وحقيقة الَمٌ في الوطذوء فلم يكن هذا محل الاجيها جتهاد إِذِ الاجتِهادٌ المُخالِف للُصوص 
باطِلٌ فالقضاءٌ ۶ بالجواز یکو مُحالِقًا لص فكان بال بخلافي ما إذا شَبّهَها بامرأ قد هرق ظ 
سه رالاتا اه لا يكونٌ مُظاهرّاء وإنْ كان لا يجودٌ له يكاحها عندي؛ لاه لو حَكمَ 
لعافو بكر جَوازِ ييكاجها جاز لأنّ حُرْمة ِكاجها غيرٌ مَنُْصوص عليه ٠‏ فلم تكن مُحَرّمةَ 
على التأبيد ”° 
وجه قول محمد: أن جَوارَ یکاح هذه المرأة مح مُجْتَهَدُ فيه ظاهرٌ الاجتهادٍء وله جا 
عند الشافعر» وقد طَهَرَالاختلافُ فيه في السَلّفٍ فكان مَحَل الاجهادء وظاهر الثم 
مُحْمَِلُ التاویلي فكان للاجتهاد فيه مساغًا وللرَأي مجالا . 
ولو شَبَهَّها بِظَهْرٍ امرأ هي أمٌ المنيٌ بها أو بنتُ المزنيّ بها لم يكنْ مُظاهرًا؛ لان هذا 
ف 12 اة لواد الان > فلم تكن المرأةٌ المُظاهَرُ هام ةغل 
الاد 
ولو قَبَلَ أجتبيةٌ بشهوة أو نَظَرَ إلى فرجها بشهوؤء ثُمَ شَبَهَ زوجََه بابتيها "لم يكن 
مُظاهرًا عند أبي حنيفة قال :ولاتشنه هذا الوط الوطة انين واه عى ذلك 
[أنه] ”* لو شَّبّهَ زوجَتّه ببنتٍ موطوءته فلا يصيرٌ مظاهرًا فهذا أولى ؛ لأنّ التَقْبِيلَ وَاللْمْسَ 
ميا وبحي عو ويك ب سر ون 
بذلك فهذا أولى . وعندَ أبي يوسّفَ يكونُ مُظاهرًا؛ لأ الحُرْمة بالتظرٍ مَنْصوصٌ عليها . 
ا دمن كش خِمَارَ امرَأٍ[1/ 71178 أو نظَرَ إلى َرْجِهَا حَرْمَت عَلَيهٍ مها 
7 وعلى هذا يَخْرُجٌ ما إذا شَبَهَها بامرأةٍ مُحَرَمةٍ عليه في الحالٍ وهي مِمَّنْ نجل له 

. ليست في المخطوط‎ )١( 
تبيين الحقائق (۳/ ۲) الجوهرة النيرة (۲/ 242514 البحر‎ .)۲۲۷ /٦( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )۲( 
.)١٠١7/5( الرائق‎ 
. في المخطوط : «فإنه؛ . (4) في المخطوط : «بها»‎ )۳( 
. ليست في المخطوط‎ )5( 
لم أقف عليه بهذا اللفظء وإنما رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۳/ ١4۸٤)ء عن أبي هانئ قال: قال‎ )5( 
)1١19/1( رسول الله هة : «من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا بنتها»» رواه البيهقي في الكبرى‎ 


وإنما الذي يروى فيه عن النبي ية : «إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها وابنتها» فإنه رواه 
الحجاج ب بن أرطاة عن أبي هانئ أو أم هانئ عن النبي ڪي . وهذا منقطع ومجهول وضعيف › 5 325 





و س Dm‏ 
في ال أخرى كالخ آمراته أو اما ارو آل ج أو ا لا کر فاد 
لأنها غير مُحَرَمَةٍ على التَأبِيدِء واللّه أعلم . 

وأا 54 بكر فيلظهار ا 

el E‏ دي 
#والْوَلِدَتُ رضن أَوْلْدَهنَ 4 [البقرة :]أي : لِيُرْضِعْنَ » وقوله تعالى  :‏ رالمطلفت بر 
بأَنفسِهنٌَ € [البقرة :۲۲۸] أي اال تفر أمر المظاهر بتخرير رَقبةٍ قبل المسيس» ٠‏ فلو لم يحرم 
الوطءَ ل ر الوريكن ادس ا الجر فيل ل معني وهو كقولِه عَرَ 
وجل : تايا لين اموأ إا جيم الرسُولٌ دموا بن پد رن صد € [المجادلة ]1١:‏ وإنّه يدل 
على حُزْمة النَجْوّى قبل الصَّدَقةٍ إذ لو لم يَخْرُم لم يكنْ للأمرٍ بتقديم الصَدَقةٍ على النَجْوَى 


معنّى فكذا هذا . 

7 وي أَنَّ سلمة بْنَّ صخر الْبَيَاضِيٌ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَِه وك ارقا فى ليله كمراء وَعَليها 
عتخال ودر ناضيف عَشَبَية فر ها فال سول الله شع ذلك فال له شرل ال 
كه : اسْتَغْفِر الله ولا تعد حَنَّى تكد » “أ مره اة بالاسيِعْفار» والاستِغْفارٌ إِنّما يكونُ 


-الحجاج , بن أرطاة لا يحتج به فيما يسنده فكيف بما يرسله عمن لا يعرف؟!. وروی الترمذي في كتاب 
النكاح» باب : ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا ؟!» حديث 
0 © من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كك قال : «أيما رجل نكح 
امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يكن دخل بها فلینکح ابتتھا وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو 
لم يدخل بها فلا يحل له نكاح آمها»» وقال الترمذي : «هذا حديث لا يصح من قبل إسناده وإنما رواه ابن 
لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب وامثنى بن الصباح وابن لهيعة يُضعفان في الحديث» . وقال 
ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (۲/ ۲۷۳) : قال أبو زرعة : ابن لهيعة ليس ممن يحتج به . وقال 
ادبن بل : المثنى حديثه لا يساوي شيئّاء وقال النسائي: متروك الحديث . 

)١(‏ قال ابن حجر في الدراية (۲/ 76) : : لم أجد في شيء من طرقه ذكر الاستغفارء والحديث رواه أبو داود 
-. 2 فى كتاب الطلاق» باب : فى الطهارة» حديث (١75؟١5),‏ بلفظ : «فاعتزلها حتى تكفر عنك»). وكذا 
الطبراني في الكبير (1١/75؟).‏ حديث ,.)١١599(‏ بلفظ : «اعتزلها حتى تکفر»» والبيهقى فى الكبرى 
(857/0). حديث .)١908(‏ والدارقطنى فى سننه (/ ۳۱۹)ء حديث (151). قلت : وانظر خلاصة 
البدر امیر (۲۲۹/۲)ء ونصب الراية (۳/ 0747 وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. 


عن 7" الذّنْب» هدّلٌ على حُرْمةٍ الوطءء وكذا نَهَى المُظاهر عن العزد إلى الجماع ؛ 
مطل التهي للتّحريم فيدْلُ على حُرْمةٍ الجماع قبل الكقارة . 

وروي عن ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما آنه قال : إذا قال : أنتٍ عَلَىَ كظهْر امي لم تَحِلَ 
له حتی يقر 

ومنهاء حُرْمة الاستمتاع بها من المُباشرةٍ والتفبيلٍ واللَّمْسِ عن شهوة والنَظر إلى فرجها 
عن كنيو قبن أن تكد لقزلهء: وجل : لين بل أن يماسا [المجادلة :+] وأحَفُ ما يقعُ 
عليه اسمٌ المسسّ هو اللَّمْسٌ باليدِ إِذْ هو حقيقةً لهما جميعًا - أعني الجماعَ واللْمْسٌ باليد- 
لوجود معنى المسّ IN‏ او لم إلى الجماع فإذا حَرُمٌ الجماع 
حَوُمٌ الدّاعي إليه إِذْ لو لم يَحْرْم لأذى إلى التَناقُضٍ ولهذا حَدُ حرم في الاستبراء وفي الإحرام 
بخلاف باب الحيض والتفاس؛ لاد الاستئتاعَ ناك لا فضي إلى الجاع لجو الماع 
وهو استعمال الأذّى فاميّتَةَ ممَتَعٌ عَمَل الذاعي للتعارُض فلا يُمُضي إلى ي ولان هذه 
الحُومة إثما حَصْلت به بيه امرآيه به ذكانت قبل اتيهالها بالتكفير وحزمة الم سوا 
وكا تم من الاستمتاع كذا هذه ؛ ولأنّ الظهارَ كان طلافٌ القؤْم " في الجاهليّة 
قله الشّرِعٌ من تخريم المحَلّ إلى تَحْرِيم الفعل . ٠‏ فكانت حزمة الفعلي في المُظامرٍ منها مع 
1 وياد EGET ISP‏ 
کل كذ هذ: . ولا يَنْبَغي للمرآة إذا ظاهَرَ منها زوجُها أنْ تَدَعَه بق ها بالوطء 
والاستمتاع حتى يُكمَر ؛ لأن ذلك حرام عليه والتَمْكينُ من الحرام حرام . 

ومنها أن للمرا أن ُطالبه الوط وإذا طايه به فعلى الحاكيم بره حقى يَف 
ويّطأ؛ لله بالتحريم بالظهارٍ أضَرَ بها حيتُ متها حقها في الوطء مع قيام الملكِ فكان لها 
المُطالَبةً بإيفاء حقّها ودَفْع الَضَرُرٍ عنها وفي وُسْعِه إيفاء حمّها بإزالة الحُرْمةٍ بالكقّارة 
فيجب عليه ذلك ويِجْبَرٌ عليه لو امتنّع . 

ويَسْتَوي في هذه الأخكام > جميمٌ أنواع الكمّاراتِ كلها من الإعتاقي والصّيام والطعام 9 


)١(‏ في المخطوط: «على). ٠‏ (۲) في المخطوط: «اللمس». 
(۳) في المخطوط : «البدن». (5) في المخطوط : «كل البدن» . 
)٥(‏ في المخطوط : «الإطعام؛ . 


أعني كما أنه لا اځ له وطؤها والاستتمتاعٌ بها قبل التحرير والصّوْم لا بباح له قبل الإطعام 
وا قول عا اللا 00 

وقال مالك : إن كانت كمَارَته الإطعامٌ جاز له أن يَطأها قله 9" ؛ لاله تعالى ماشرط تقديم 
هذا التوع على المسيس في كتابه [الكريم . ألا تَرَى أنه لم يذْكُرْ فيه من «قَبْل أن يتماسًا»؟] © 
نما شرَط سبحانه وتعالى في الَوعيْنِ ين الأوليٍْ فقَط فيقعَصرُ الشَرطٌ على الموضع المذكور . 
ولمّاء أنه له لو أبيح له الوط قبل الإطعام فيَطَؤُهاء ومن الجائز أن يقدِرٌ على الإعتاق 
والصيام في خلال الطعام ”' فتَْتقِلٌ كانُه إليه» تبي ”“ أنّ وطاء "© كان حَرامًا فيجبٌُ 
صيائتُه عن الحرام بإيجاب تقد تقديم '"' الإطعام احتياطا . 
ظ ا يرج ما إذا ظاهرَ الرَجُلُ من أرب نسوة له أنّ عليه اربع كاراتٍ سَواء 
ظاهَرٌ منهنّ بأقوالٍ مُخْتَلِفَةٍ أو بقول واحد 7" . 

وقال الشافعئٌ : إذا ظَاهَرَ بكلمة واحدةٍ فعليه كقّارةٌ واحدةٌ 2 . 


وجه فوله: انال أحد نوعي التحريم» بء فيَْتَبرٌ بالتوع الآخَرٍ وهو الإيلا وهناك لا 


بجبُ إلأ كقارةٌ واحدةٌ بان قال لنسائه الأربع E‏ فَقَرِبَهُنَ فكذا ههنا . 


1 ولنا: الفرقٌ بين الظهار وبين الإيلاء وهو أن الظهارَ وإِنْ كان بِكَلِمةٍ واحدة فإنّها تَتَنَاوَلُ 
' كل واحدةٍ منهُنَ على حيالها [؟/ ١١7‏ ب] فصار مُظاهرًا من كَل واحدة مني | 








.) ؟‎ "٠: /5( المبسوط‎ »)٤۹۸ /۲( انظر في مذهب الحنفية : : حتصر اختلاف العلماء‎ )١( 
SS 7 مهيا الماليكة : يت م ون انظر : الدواة‎ 


ظ 0 (5) في المخطوط : ار 
٠‏ (۷) في المخطوط : «وطأها». (۸) في المخطوط : «يتخرج». 


)4( انظر في مذهب الحنفية : : حتصر اختلاف العلماء (۲/ »)٤۸۹‏ المبسوط (255)). 

)٠١ ۰( 1‏ في بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي : «وإن تظاهر من إربع نسوة بأربع كلمات وأمسكهن لزمه 
| لكل واحدة كفارة» وإن تظاهر منهن بكلمة واحدة بأن قال أنتن عَلي كظهر أمي وأمسكهن ففيه قولان : قال 
' في القديم تلزمه كفارة واحدة. ۱ . وقال في الجديد : يلزمه أربع كفارات ؛ لأنه وُجد الظهار والعود في حق 
كل واحدة منهن فلزمه أربع کما لو أفردهن بکلمات» . انظر : المهذب (5/ 11€( الأم )۸/ 
: ۷) روضة الطالبين (۸/ .)۲۷١‏ أ سنى المطالب )۳ «(T1‏ حاشيتي قليوبي وعميرة »)۲١ /٤(‏ مغني 
7 المحتاج .)۳۸/١(‏ التجريد لنفع العبيد e‏ 





سے ست لو 


الها تريح لا يرتم إلا بالكقارة فإذا تعد التحريم تعد د الكفارةٌ بخلافي الإيلاء ؛ 
لأ الكفّارةً َة تجبُ لحُرْمةٍ اسم الله تعالى جَبْرًا لهه والاسم اسجٌ واحدٌ فلا تجبٌ إلا 
عقا وانر ةوهق 177 م موادا واد ا أقوالٍ يَلْرّمُه أرب كماراتٍ؛ لأنّه 
3 تی بأربع تَخريماتٍ» ولو ظاهَرَ من ارو واحدة في مجلس واحلٍ ثلانًا أو أربعًا فان لم 
يكن له ن فعليه لكل ظهار كمّارةٌ ؛ لن كن ظهار يوجبٌُ تَحْريمًا لا يَرْتَفُِ إلا بالكقارة . 

فزق شيل ]نينا إذا ايا ر الأول فكيف تحرم بالقاني؟ وأنّه إثباث الثّابتِ وأنّه 
مُحال تُّمَ هو غير مُفيدٍ . 

فالجوابٌ أنّ القاني إنْ كان لا يُِيدٌ تَحْريمًا جَديدًا فإنه يُفيدُ تأكيد الأول فَينْ تَعَذرَ 
إظهازه في التحريم أمكنّ إظهارًه في التكفير فكان مُفيدَا فائدة التكفيرٍ» وان نَوَى به الظهارَ 
الأول فعليه كمارةٌ واحدة؛ لأنَ صيئَّئه صيغةٌ الخبّر وقد يُكَددْ الإنسانٌ اللَمْظَ على إرادة 
التَعْلِيِظٍ والتشديد دون التَجَديدٍء والظّهارُ لا يوجبُ تُقْصانٌ العدّدِ في الطّلاق ؛ دنه لطن 
بطلاق ولا يوجبُ البيئونة ون طالتٍ المَذَة؛ لأنّه لا يوجبُ زوال الملكِ وإنمايخرم 
الوطّءٌ قبل التَكفيرٍ مع قيام الملكِ . 

وإ جامعها قبل أنْيُكَذّرَ لا يلْرَمُه كفَارةٌ أخرى وإِنّما عليه التَوْبةٌ والاستِعْفارٌ ولايجورٌ له 
أل يعو حبّى ”" يُكَفْرَ لَمارَوَيْنا أن رسول اللّه ية قال لذلك الرَّجُل الذي ظامَرٌ من امرأيّه 
فواقَعها قبل أن يُكَمّرَ : «اسْتَفْفِرْ الله وَلَا تعد حى تُكَفْرَه (" فأمره يكبا لاستِغْفَارٍ لما فعَلَ [و] ”*' 
بالكمّارةٍ وهاه بل عن العؤْد إليه إلا بتقديم الكمّارةٍ عليه واللّه عَرّ وجل أعلّم . 


[فضل في بيان ما ينتهي به حكم الظهار] 


وأما بيان ما هي به حكمٌ الظهار أو تبط + ٠‏ فحُكمٌ الظهار ينهي بموتٍ أحد الرَوجَيْنِ 
بُطْلاٍ مَحَلُ حُكم الظهار ولا يُتَصَوّرُ بقاء الشّيء ء في غير مَل ويَنْتَهي بالكمًارةٍ وبالوقتٍ 





إِنْ کان رقا 
وبيانٌ ذلك أن الظَّهارَ لا يَخْلو إِمَّا أنْ كان مُطْلَمًّا وما أن كان موَّقْتَاء فالمُطلق كقوله : 
)١(‏ في المخطوط : «وكذلك». (۲) في المخطوط: «ما لم؟. 


(۳) سبق تخريجه قريبا . )٤(‏ في المطبوع : «لا) . 





نت عَلَيَ كطَهر أمّي وحُكمُه لا ينتهي إلا بالكقارة؛ لقوله يله لذلك المُظاهر : : اسْتَغْفِر الله 
وَلَائَمُذ حَنّى تُكَمَرَ 'نهاه عن الجماع ومَّدَ التهيّ إلى غايةٍ التكفير فِيمْتَدُ إليها ولا يَبْطْلٌ 
عا ب حتی لو ظاهَرٌ منها طلاقًا ثُمْ طُلَّقَها طلاقًا بائنًا 
ا تزوَجًھا لا جل له وطُؤْها والاستمتاعٌ بها حتى يمر . وكذا إذا كانت زوجنّه أمة فظاهَرَ 
عه شتراها حثى بطل التكاح بملكِ اليمين» وكذا لو كانت حُرَة فازندَتْ عن الإسلام 
ولحِقَتْ بدار الحزب فسبيّث ثُمْ اشئراها . وكذا إذا ظاهَرَ منها ثم (ارتد) ‏ عن الإسلام 
في قول أبي حنيفة واختلفت الرٌواية عن أبي يوسّفَ على ما ذَكَرْناه فى الإيلاء . 
وكذا إذا طلقَها ثلانًا فتوَجَت بزوج 1 خر فم عاد إلى الأزل لا بعل له وطؤها بون 
0 تقديم الكمارةٍ عليه ؛ لأ الظهارَ قد انفد موجبًا حُكمّه وهو الحُرْمةُ والاصلٌ أن التصَرُفَ 
الشّر: عي إذا انعَقَدَ مُفيدا لحكمه وفي قا امال الفائدة أو وهم الفائدة يمى لفائدة 
ليا ل لي ب را 
ی على ما انق عليه وهو ثبوث حزم لا تت الأ بالكقارة وإ كان مرا بان کان 
و أنتٍ عَلَيَ كظهْرٍ أمْي يوم أو شهرًا أو سَنة صح التَؤقيثٌ ويدْتهي بانيهاء الوقتٍ 
ْ بدونٍ الكقارة عند عام تة العلماء ء وهو أحدُ قولي الشّافعيٌ ٠‏ وفي قوله الآ وق 
٠‏ قول مالِكِ- يَبْطلُ التأقيتٌ ويتأبَدُ الها “. 


وجه قوله: أن الظهارَ أخو الطّلاق ؛ ِذْ هو أحدٌ نوعَي التحريمء نم تَحْرِيمُ الطّلاق لا 
يحتمل التأقيتَ ذا د تخریم م الظهار . 

ولمّا: أن ر تَحْريمَ م الظهار أشبه يترد بم اليمينِ من الطلاق ؛ لان الظهارَ ُحِلّه الكثّارةٌ 
كاليمين (يحلها) ”' الحِنْتُء ثم اليمينُ نَتَوَقَّتُ كذا الظهارُ بخلافِ الطّلاقٍ ؛ لأنّه لا يُحِلَ 


ش شيءٌ فلا يتوت والله عَرَ وجل أعلَمُ . 


)١( ۰‏ فى المخطوط : #ارتد) . 

. (1) انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (۲/ .)٤۸٤‏ مختصر الطحاوى ص »)5١7(‏ المبسوط 
(5/؟؟" ١‏ ). 

م مذهب الشافعية :أن الظهار المؤقت يبطل بمضي المدة. انظر: المزني ص .)۲٠۳(‏ 

٠ :‏ (6) مذهب المالكية: أنه مظاهر نذا انظر : ا (۳/ 07). 


اوسن «(نحله» . 





فضل [في كفارة الظهار] 

وأمّا بيان كفارةٍ الظهار فالكلام فيه يقع في مواضِمٌ في تَمُسِيرٍ كمارة الظهارٍ. وفي بيانٍ 
سبب وجوبهاء وفي بيانٍ شرط وجوبهاء وفي بيانٍ شرط جوازها . 

أمَا تَفْسِيرُها: فما ذَكَرّه اللّه عَرّ وجَلَ في كتابه العزيز من أحدٍ الأنواع الثلائةٍ لكنْ على 
التزتيب : الإعتاق ّم الصَّيامُ ثم الإطعامُ . 

وَأمَا سببٌ وجوب الكمارةٍ فلا خلاف في أن الكمّارةً لا تجبٌ إلا بعد وجود العؤد 
والظهار لقوله عر وجل : ولزن يظهرُونَ من نيهم ثم يعود 
مم » [المجادلة :*] غير أنه اختّلِف في العؤدٍ . 

قال أصحابٌ الظواهر : هو أن يكور لفظ الظهار 9" , 

وقال الشافعي : هو إمساك المرأ على التُكاح بعد الظّهارٍ وهو أنْ4/11١117]‏ يسكت 
عن طلاقها عَقيبٌ الظهارٍ دار ما يُْكِنه طلاقها فيه إذا '"' أمسّكها على الاح عَقَيبَ 
الظهار دار ما طللاقها فيه فلم يلها فقد وجَبَتْ عليه الكفارةُ على وجو لا 
يحتملٌ الشّقوط بعد ذلك سوا غابّث أو ماتث © . وإذاغابَ فسواء طَلَقّها أو لم يُطَْقها 
راجعها أ لم بُراچغها ولو لها قيب اهار بلا فصل يِل اهار فلا تجبٌ الكقارة 
لعَدَمِ إمساكِ المرأة عَقِيبَ الظهار . 

وقال أصحاينا :الع هو العم على هاما مق حش لو عرم قر دا في 
أنْ يَطأها لا كفّارةَ عليه لعَدَمٍ العم المُوَكد لا أنه وجَبَتِ الكفارة ب بنفس العرْم ثم 2 
كما قال بعضّهم ؛ لأنّ الكقّارةً بعدَ سّقوطها لا تَعودُ إلا بسبب جدِيدٍ . 





ر سس كر م يي عو سوم داس كر د 
ون لما قالوأ فتحرير رَقَبَةَ من قَبَلٍ أن 





)١(‏ في بيان مذهب الظاهرية يقول ابن جزم : «أو قال لها: أنت مني بظهر أمي» أو كظهر آمي» أو مثل 
ظهر أمي» فلا شيء عليه ولا يحرم بذلك وطؤها عليه حتى يكرر القول بذلك مرة أخرى» فإذا قال لها 
مرة ثانية وجبت عليه كفارة الظهار». انظر : المحلى .)١189/9(‏ 

(۲) فى المخطوط : «فإذا» . (۳) فى المخطوط : «قدر». 

(4) في المخطوط : «أن يطلقها» . ۰ 

(0) مذهب الشافعية : أنه إذا أمكنه أن يطلقها بعد الظهارء فلم يطلق» فقد وجبت الكفارة» ماتت أو مات. 
انظر: مختصر المزنى ص 75١4‏ . 

(5) انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (۲/ 586).» المختصر (ص7١5).‏ 





7 کا > @ 
0 وجههولاصحاب الظواهر: التَمسّكُ بظاهر لفظة العؤْدٍ؛ لأنّ العو في القولٍ عِبارةٌ عن 
1 تكراره قال الله تعالى إل آنا عن تجو ثم يَعُودُونَ لما موأ عَنهُ © [المجادلة :4] فكان 
معنى قوله : م يَعودُون | لما فالأ [المجادلة :*] أي : يرجعون إلى القول الأول فيُكرٌرونّه . 
وجه قول الشافعي: أن قوله تعالى : #وَألدنَ يِظهرُونَ من ایہم ثم يعودون لما قاو رر رمه 
لين ِن َل € [المجادل :.] يقتّضي وجوب الكمَّارةٍ بعدَ العوْدٍ وذلك فيما فنا لا فيما كُلتُم؛ 
١‏ يي 0 أن يُوَدَيَ الكقارةً فتُرْقَمَ الحُرْمة وهذا 
0 اقل قد د لوڈ کردا لاف یسل کر س 
ْ إلى ما قال وفيما قال أي كرّرّهء ويُحْتَمَلُ أنْ يکود معناه عاد تقض ما قال» فإنّه حُكِيَ أنّ 
ظ مراي كي بتي الاصتمي اله كان ني نف ةل قال له ااصتعي: مات 
بقولك: أعودٌ له؟ فقال: أَنْقَضْه 
وِلايُمْكِنٌ حَمْلّه على الأول وهو التّكرارٌ؛ لان القول ‏ لا يحتمل التكرار؛ لأ 
: التكرار إعادة عَيْنِ الأول ولا يَصَوَرٌ ذلك في الأعراض لكؤنها مُسْتحيلة البقاء فلا يُقَصَرَه 
٠‏ إعادنُها وكذا التي يك ما أمر أوسا بالكقارة لم ناله أله هل كرد اهار أم لا؟ ولو کان 
ذلك شرطا لَسَألَّه؛ إذ الموضِعٌ موضِع الإشكالٍ وكذا الظهارٌ الذي كان مُتَعاركًا بين آهل 
الجاهليّة لم يكن فيه تكرارٌ القول وإذا تَعَذَّرَ حَمْلّه على الوجه الأول يُحمّلُ على الثاني 
وهو العو لَقْضٍ ما قالوا وفسخه فكان معناه ثُمّ يرجعونّ عَمَّا قالوا وذلك بالعرّم على 
الوطء؛ لأنّ ما قاله المُظاهِرُ هو تَحْرِيمُ الوطءٍ فكان العوٌدٌلنَفْضِه وفسخه استباحة الوطّء 
وبهذا تبيّنَ فساد تأويلٍ الشافعيّ العؤْد بإمساكِ المرأةٍ واستبقاء ء التكاحء لأنّ إمساك المرأةٍ 
لا يُْرَتُ عَوْدًا في اللّعْةٍ ولا إمساله : شيءٍ من الأشياءٍ يُتَكَلّمُ فيه بالعرْدِ ولأنّ الظّهارَ ل 
رفع التُكاح حتّى يكو العودٌ لما قال استِبْقاءً للتّكاح فبَطْلَ اويل الود بالإمساكِ على 
التكاح . 
0 والدليل على بُطلان هذا التأويل : أن الله تعالى قال : م تعودونٌ لِمَا قَالُوأ © [المجادلة ]٣:‏ 








)١( -‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «الظهار» . 





وك للقراخي» فَمَنْ جعل العؤة عبار عن اسيبقاء التكاح وإمساكِ المرأة عليه فقد جَعَل 
عائدًا عَقِيبَ القول بلا تراخي وهذا خلاف النّص . 

انقو له إن لص يقتضي وجوبَ الكمّارةٍ وعندكُم لا تجبٌ الكقارة فليس كذلك بل 
عندّنا تجبُ الكفّارةٌ إذا عَرْم على الوطء كأنّه قال إذا عَرَئْتَ على الوطء فَكَمَرْ قبله كما قال 
سبحانه وتعالى : لذا فَمثّم ِل الصلوة فأَعْسِلُواً وجوم € [المائدة :] وقوله سبحانه : ق 
َم لرَسُولٌ فَقَدَمُوا © [المجادلة :17] ونحو ذلك . 

واخّلِفَ أيضًا في سبب وجوب هذه الكقارةٍ قال بعضهم إتها تج بالظيان والعؤه 
حسما ؛ لأنّ الله تعالى عَلَقَها بهما بقوله تعالى : لوَلَدِنَ هرود من يام مم بعودوت لما قالوا 


e 


رر رَد © [المجادلة (r:‏ . 
وقال بعضهم : سببُ الوجوب هو الها والعؤة شرط ؛ لان الها ذنبَ . آلا ری أنَّ 
الله تعالى جَعَلّه مُنْكرًا من القول وزورا؟ والحاجة إلى رَفْعٍ الأب والزجر عنه في 
المُسْتقبل ثابتةٌ فتجبُ الكفَارةٌ؛ لأتها رافعة للأنب و " زاجرة عنه . 

والدّليل عليه : أنه تضاف الكفارةٌ إلى الظهارٍ لا إلى العو يقال : كفارة الظْهارٍ والأصل 
أنّ الأخكامَ تضاف إلى أسبابها لا إلى شروطها . 

وقال بعضّهم : سببُ الوجوب وهو العو والظّهارُ شرطٌ؛ لأنّ الكقّارة عِبادةٌ والظهارٌ 
محظورٌ محض فلا يصلح سببًا لوجوب العبادةٍ . 

وقال بعضهم :کل واسو مهما فرط و سب الوجوب ان ” ثالِتٌ هو كونٌ الكفارةٍ 
طريقًا مُتَعَيّنَا لإيفاء الواجب» وكَوْنّه قادرًا على الإيفاء ؛ ؛ لأنّ إيفاء حقّها في الوطءٍ واجبٌ 
ويجبُ عليه في الحُكم إِنْ كانت بكرًا أو یا ولم يَطأها مره وإنْ كانت يا وقد وطلتها مر 
لا تجبُ فيما بينه وبين اللّه تعالى [انصِالٌ ذلك] ”" أيضًا لإيفاء حمّها . 

وعند بعض أصحابنا E E‏ ا 
إيفاء الواجب إلا برَفْع الحُرْمةٍ ولا تر نِم الحُرْمة إلا بالكقارة فُلْزِمُه الكقّارة ضَرورةً إيفاء 
الواجب على الأصل المعهود انات إيجابٌ له ولِما لا يُتَوَصّل إليه إلا به كالأمر 





. في المخطوط : «أو». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 





1 340005 
بإقامةٍ الصّلاةٍ يكونٌ أمرًا بالطهارة ونحوٌ ذلك واللّه أعلَمُ . 

اوو : فالقذرة على أدائها لاستّحالةٍ وجوب الفعل بدون المَذرةٍ عليه فلا 
يجب على غير القادِرٍ. وكذا العدُ أو الظّهارُ أو كلاهما على حَسَّب اختلافٍ المشايخ فيه 
e‏ 

آفاشرط عبوازها: فِلِجَواز هذه الكمارةٍ من الأنواع التلاثة أعني الإعتاق والصيام 
والإطعام شرائط نَذْكُرُها في كتاب الكقّاراتٍ إن شاء الله تعالى والله عَرّ وجل أعلَمْ . 


6 #6 + 





كل رشو )0 





الكلامٌ في اللْعانِ يقعُ في مواضِم : 

في بيان صورة اللَعانٍ وكيفيته . 

وفي بيانٍ صِفةٍ اللُعانِ . 

وفي بيان سبب وجوبه . 

وفي بيانٍ شرائط الوجوب والجواز. 

وفي بيانِ ما يَظَهَرُ به سببُ الوجوب عند القاضي . 

وفي بيانٍ معنى اللّعَانِ وماهيّيه شرعًا . 

وفي بيانٍ حُكم اللّعَانٍ . 

م ير 

وفي بيانٍ كمه إذا سَقَطٌ أو لم يجب أصلاً مع وجود القذْفٍ ْ 





أمَا صورة اللعان وكيفيئُه: 
ا تخد ما کو الزن (وزها ان کون "فى الولو نان ا 
فيخي للقاضي أن يُقِيمَهما بين يَديْمُتَمائَِينِ فأمرَ الرّوجَ ألا أن يقول أربع مَرَاتٍ: أشهّة 
بالله إِني لمن الصّادِقِينَ فيما رَمَيْتها به من الرّناء ويقولٌ فى الخامسة : لَمْنةٌ الله عليه إن كان 


و 





: اللعان: مصدر لاعن وفعله الثلائي لَمَنَّ مأخوذ من اللعن» وهو الطرد والإبعاد من الخير» وقيل‎ )١( 
. الطرد والإبعاد من اللهء ومن الخلق السب‎ 

والملاعنة بين الزوجين : إذا قذف الرجل امرآته أو رماها برجل أنه زنى بها. وعرفه الحنفية والحنابلة 
بأنه : شهادات تجري بين الزوجين مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن من جانب الزوج وبالغضب من جانب 
. الزوجة. وعرفه المالكية بأنه: حلف زوج مسلم مكلف على زنا زوجته أو على نفي حملها منه» وحلفها على 
تكذيبه أربعًا من كل منهما بصيغة أشهد الله بحكم حاكم. وعرفه الشافعية بأنه: كلمات معلومة جعلت 
1 حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به وإلى نفي ولد. انظر الموسوعة الفقهية (6”/ 15 ؟) . 
(۲) في المطبوع : «أو». : 






ا 10 , 


”م با س 


من الكاؤبِينَ فيما رَمَيْتُها به من الرّناء ثُمَ يمر المرأة أن تقول أربع مَرَاتٍ: أشهذ بالله إن 
نّمن الكاذِبينَ فيما ماني به من الرّناء وقول في الخامِسة: عَضَبٌ اللّه عليها إِنْ كان من 
الصَّادِقِينَ فيما رَماني به من الرّنا . هكذا ذْكَرَ في ظاهر الرٌواية . 

وزو الح عن أبي حنيفة آله تاج إلى لفظ المواجهة فيقول الو : + قَيحَا رمك 
به من الرّنا وقول المرأة : فيما رَمَيَّْني به من الرّنا وهو قول زُكَرَ ووجهه ا عطات 
المُعايَنة فيه احتمال؛ لأنّه يحتملّها ويحتمل غيرَّها ولا احتمالَ في خطاب المواجهة 
فَالإثْيانُ بلفظ لا احتمال فيه أولى . 
٠‏ والجوابٌ أنّه (لَمَا قال) ”'2: أشهَدٌ باللّه إنّي لمن الصَّادِقِينَ فيما رَمَيّتها به من الرّنا . 
و[قد] ” أشارَ إليها فقد زالَ الاحتمال لتعيينِها بالإشارة فكان لفظ المواجَهة والمُعاينة فيه 
ا 

ONE‏ َه تي الولد فقد َكَرَ الكَرْحيٌ نالوج يقول في گل مَرَةٍ: فيما 
ميك به من في وليك وتقولٌ المرأةٌ: فيما رَمَيْنني به من لي ولدي . 

وذَكَرَ الحاو أن الرّوجَ يقول في كَل مَرَةٍ: فيما رَمَيّْهها به من الرّنا في نف ولدها, 

وتقولٌ المرأةٌ: فيما رماني “ به من الزّنا في تمي وللده . ا 

ررر هام عو كد أ از : إذَا لاعن الوَجُل بِوَلَدٍ قال فِي اللّعَانِ : أَشْهَدُ بأللّهِ إني 
يِن الصَّاِقِينَ فيا ميا په ِي الا في َي ودا پا ذا الود ِي وول 
الما E E a RSA‏ 

ET‏ '”“ في تراڍروأ ا َال : إِذَائَمَى الْوَلَدَيَشْهَدُ بَللّه الّذِي لاإله إلا 
هُوَإنهُ لَصَادِقٌ فِيمَا رَمَاهَا به مِنَ الرنا وي هَذَا الولڍ . 

قال الْمُدُورِيٌ : وَهَذَا َيس بِاتِلافٍ ِوَايَةٍ وَإِنّمَا هُوَ احتِلآف حال الْقَدْفِ فَِنْ كَانَ 
لقف مِنَ الرَذج قله : هِذًَا الْوَلَدُ لَيِسَ مي يَكْفِي فِي اللْعَانِ أن يَقُولَ فیمًا مينك به يِن 
تفي الولَدِ؛ لأنّهُ م ما قَدقَهَا إلا تفي الْوَلَدِ وَإِن كَانَ المَذْف بالزتا تفي الْوَلَدِ ""'' لا بد م ين دک 





E E  .»لاقو« في المطبوع:‎ )١( 
فى المخطوط : «رميتني‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 
0 : ليست في المخطوط . (1) في المخطوط‎ )4( 








« سس ور 


الأمْرَيْنِ؛ لاله َي ِالأمْرَيْنِ جَمِيعًا وَإِنَّمَا بُِئ بِالرَجُلٍ لِقَوْلِهِ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى : ودين 
شو رجهم ور یکن هبم شاه إلا نشم ف َة مره [الغور ٠:‏ َالْمَاء لِلتَعْقِيبٍ فَيَقْمَضِي أن 
يَكُونَ لِعَانُ الرّوْج عَقِيبَ القَذْفِ يق لِعَانُ الْمَرأَ وان 

وَكَذَا روي أنه لها نَرَلَتْ آي تتاو رار تر لتر واه لخر اننا على E‏ 
الرّوْجَيْنِ َأ بلِعَانٍ الرَجلٍ وهو قُدُوَةٌ ' '؛ ولان لعانٌ الرّوج وجب حقًا لها؛ ؛ لأن الروج 
ا الغاكبا لكات ی اا 00 ن تدقع العارٌ عن نفسِها ودَفْع العا عن 
فا ها رات ا ا ع ا ل 
عليه الَدَيْنْ » فان E‏ ی ا 
لأنّ اللّعانَ شهادةٌ والمرأةٌ بشهادَتها : يفاخ في شيا الزوج فلا بصع قبل ` وجود 
شهادَتّه ؛ ولهذا في باب الدَعارَى يُبْدَأْ بشهادةٍ المُدَعي نّم بشهادة المَدَعَى عليه بطريق 
0 

إل اليا اط لق رين تبي 10 E O‏ 
الاجتِهاد؛ لاله ام الما لیس بشهاةبل هو می وجو وء إحدى اليميئْيْنٍ 
عل الى الف اا يِن أنه لا يَلْرَمُ مُراعاةٌ التَتيب فيه بل يجوز تقديمْ أحدهما 
الوا ا ر ا 

O EEA 
قاعِدًا؛ لأنّ اللّعانَ إمّا أنْ يُعْتَبَرَ فيه معنى الشهادة وإمّا أن يُعْتَبرَ فيه معنى اليمين» أو يع‎ 


)۱( أخرجه مسلمء كتاب اللعان» حديث ,.)١596(‏ وأبو داودء حديث (“2)7767 .3 حديث 
عبد الله بن مسعود قال : إنا ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فقال : لو أن رجلا وجد مع 
امرأته رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ؟! والله لأسألن عنه 
رسول الله ی فلما كان من الغد أتى رسول الله يل فسأله فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا 
لكل علد وار 5ل ي أو سكت سكت على غيظ؟ فقال: «اللهم افتح» وجعل يدعو فنزلت آية 
اللعان: ودين مون روجهم وار یکن لم شبن إل ْم © [النور: ]١‏ هذه الآيات فابتلي به ذلك الرجل من 
بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله َه فتلاعنا فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم 
. .لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فذهبت لتلعن فقال لها رسول الله مه : «مه»» فأبت 
فلعنت فلما أدبرا قال : «لعلها أن تجىء به أسود جعدًا» فجاءت به أسود جعدًا. 

0ف المقطاوط : عد ٠‏ (۳) ليست فى المخطوط . 

(4) في المخطوط : «وقعت». 





© ديح ب 


فيه المعتيانِ جميمّاء والقيامٌ ليس بلازِم فيهما إلا أنه ينْدَبُ إليه؛ لأنَّ رَسُولَ الله يكن َدَبَ 


0 اليه قثال : ا عَاصِمُ قم فاشهذ بآلله» وَقَالَ لإمْرَأَته : : «قومي فَاشْهَدِي.‎ E 


بآللهِ» “؛ ولأنّ اللّعانَ من جاذبه قائمٌ مقامَ حَدَّ القذْفٍِ ومن جانبها قائمٌ ليد مك 
والسَّنَةَ في الحدود إقامَتّها على الإشهار والإعلانٍ والقيامٌ أ قرّبُ إلى ذلك واللّه الموَفقٌ . 
فضل [في صفة اللعان] 

وأمًا صفة اللعان فاه صفاتٌ: 

منها: أنه واجبٌ عندنا "» وقال الشافعي ليس بواجي إنما الواجبُ على اوج 
aL‏ أن له أنْ يُخَلْصٌ نفسّه عنه بالبيّنةٍ أو باللّعانِ ‏ 

الاج فلن النعراء إذا لاع eg E ENS‏ 
حتّى إِنّ للمرأةٍ أن تخاصِمّه | إلى الحاكم وثطالبه باللَعانٍ عندّناء وإذا طالبثه يُجْبر ره عليه › 
ولو امتَنّعٌ حبس ل SC‏ ل د 
لاعن أو تكذت فة وعندة لس لها ولاه المظالبة باللعان :ولا تج عله ولا تر 
إذا امتَنَعَ بل يُقام عليه الحد ودا إذا ال الل ن الهراء على اللعان »ولو 
امتّتعث تُحْبَسُ حنّى تَلاعِنَ أو ثُقِرَ بالزّنا عندّنا ”2 وعنده لا تُجْبَرُ ولا تُحْبَسُ بل يُقامُ 
بل ار 

احتَجَ الشافعيٌ بقوله عَرّ وجل 77 يمون المحصتاتٍ ثم ل ياوا بأريمة سهناه فَأجِدوهرٌ شين 


جَلْدَةَ # [النور :ئ( ادك ا رتعالى الجلد على ای غير تسل بين الروع ور 
E‏ أن يَدْهَمَ [الحد] عن نفسه بالبيّةِ إِنْ كانت له بيّنة» وَإِنْ 





.)۲۹۹ /۳( أورده ابن كثير في «تفسیره»‎ )١( 

(۲( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (۷/ .)٤١‏ 

(۳) مذهب الشافعية: أن موجب قذف الزوج الزوجة هو الحد. انظر: روضة الطالبين .)٠۷ /١(‏ 

(:) انظر في مذهب الأحناف: الهداية (؟/ 51) . 

(0) مذهب الشافعية: أنه إذا نكلت الزوجة عن اللعان وجب عليها الحد فقط. انظر: رحمة الأمة 
(ص79؟17). ظ 

() ليست في المخطوط . 


| 
: 
ظ 
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لم تكن [له ب د نه بالتحاق شكان اللعان تخلك] 7 ل ا 
وقوله تعالى : 9 ودروا عا القذاب ن تشد اع تلات بأ € [النور :۸] جعل سبحانه وتعالى 


لعائها دَفْعَا لحد الرّنا عنها إِذْ الذر ء هو الدَفْمُ عة فدَلَ أن الح وجَبّ عليها بِلِعانه ثم تَدْفَعْه 
بلعانِها ولأنّ بِلِعانِه يَظْهَرُ صِدْقَه في القذّفٍ؛ لأنّ الظاهرَ أنه لا يُلاعِنُ إلا وأنْ يكونَ صادمًا 
في قَذْفِهِ فيجبٌُ عليها الحدء إلا أن لها أن تُخَلْصٌ نفسّها عنه باللْعانِ؛ لأئها إذا لاعَنتْ وع 
a‏ الذي اجام عليها الع .. 

ولناء قوله تعالی : ولدب م روجهم وار یکن ا اسم هلد ده حير ارم سبد 
أنه € [النور :5] أي : فَلْيَشْهَدْ أحذهم أ ربع م شهاداتٍ باللّه» جعل سبحانه وتعالى موب قَذفِ 
الرّوجاتٍ اللّعانَ فمَنْ أوجَبَ الحدّ فقد حالف النَصّء ولأنّ الحدّ إِنّما يجبٌ لظهورٍ كذبه 
في القذْفٍ وبالامتناع من اللّعانٍ لا يَظْهَرُ كِذْبُهِ إِذْ ليس كل مَنِ اممَّعَ من الشّهادةٍ أو اليمينِ 
يَظْهرُ كيه فيه» بل يُْثَمَلُ آله امَك منه صَوْنًا لنفسه عن اللَعْنِ والغضّب والحدٌ لا يجب 
مع السَبْهة فكيف يجبُ مع الاحتمالٍ؛ ولأنّ الاحتمالٌ من اليمين بَدَلُ أو إباحةٌ والإباحة لا 
تَجْرِي في الحُدودٍ فإ مَنْ أباح للحاكم أن يُقيمَ عليه الحدّ لا يجوز له أن يُقيمَ . 

وأما آية القذف : فقد قِيلّ: إِنّْ موجَبٌ القذْفٍ في الابتداء كان هو الحدّ في الأجتبيَاتِ 
والرّوجاتٍ جميعًا ثُمَ تح في الرّوجاتٍ وجُعِلَ موجَبُ قَذْفِهِنَ اللُعانَ نَّ بآية اللّعانٍ . 
َالدَِيلُ عَلَيْ ماروي عَنْ عَبْدِ الل ْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أنه َال : كنا جلومًا فى 
الْمَسْجِد لَيْلَهَ الْجْمُعَةِ قَجَاء رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارٍ كَقَالَ: يا رَسُولَ اللّهء ارايم الول يَجد مَمَّ 


امرَأَيهِ رجا فَإِنْ قَتَلَهُ قَتَلَْمُوه وَإِنْ تَكَلّمْ به جَلَدْتُمُوهُ؛ وَإِنْ أَمْسَكَ أَمْسَكٌ عَلَى غَيْظِ ثم 


8 وي o9‏ سه ها سے 2 7 0 م ر م ارو و 9 
جَعَلَ يَقُولَ : اللَّهُمَّ الْتَحْ فَتَرََتْ آيَهُ اللّعَاذِ ”" دَلَ قَوْلَهُ : وَإِنْ تَكَلّمَ به جَلَدْئُمُوهُ على أن 
موجبّ قَذْفٍِ الرّوجة كان الحدّ قبل تُزولٍ آية اللّعانِ ثم نُْسِمَ في الرّوجاتٍ بآبةٍ اللّعَانٍ 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «تخليصًا»‎ )١( 
وأبو داود» كتاب الطلاق › باب : في اللعان» حديث‎ ,)١5496( رواه مسلم. > كتاب اللعان» حديث‎ (۳) 


«(YYor) 0‏ وابن ماجه. حديث (1۸ 0 وابن حبان فى صحيحه ( )١١17/٠‏ حديث (2)17581 وأبو 


عوانة في مسنلذدذهة )۷/۳ °(« حديث c(۷ ٠١(‏ ا يعلى في مسنذدة (9/ 2)96 ديق (أكامه). 
والبيهقي ف في الكبرى (۷/ »)٤٠٥‏ حديث )١651١177(‏ من حذيث أبن مسعود. 





GD‏ 0 مدائع الصنائع جه 

فيَنْسَحٌ الخاص المُتَأَخْرُ العام المُبَقَدَم بقدره هكذا ''2 هو مذهبٌ عامَة مَشايخنا "» وعند 
الشَّافعيٌ يُبنَى العام على الخاص ”" ويتبينُ أن المُرادَ من العام ما وراءً قدرٍ الخاصٌ سوا . 
E OY‏ حيدم و ليلح 


أو جُهلَ التَاريح بينهما فلم كن الرّوجاتٌ داخلاتٍ تحت آية القذْفٍ على قولِه فكيف يصح 
احتجاجه بها؟ . 





وأمًا قوله تعالى : ويروأ عَنبَا الْعدَّابَ4 [النور :۸] فلا حَجَة له فيه ؛ لأنّ دَفُمَ العذاب يقتضي 
َوَجْهَ العدات :لآ وجوت ا جا 073لا اتا يكون ر نا لا دنا على آنه يُختمل أن 
يكو المُرادُ من العذاب هو الحبْسٌ إِذْ الحبْسس يُسَمّى عَذابًا قال اللّه تعالى في قِصَّةٍ الهُدْهُدٍ 
امِب دابا تحريئًا4 العمل ٠:‏ قيل في التّفسير : لأخبِسَّئّه ؛ وهذا لأنَ العذابَ ينب عن 

معنى المنع في اللّعة يقال : أعذبّ : أي مه ”أ ' وأعدّبَ أي امبَدَعَ يُستعمل لازمًا ومُتَعَدَيا 
ومعتى المنع يوجدٌ قي اليس » > وهذا هو مذهينا أنّْها إذا امتَتَعَتُ من اللْعانٍ تَُحْبَسُ حبّى 
تُلاعِنَ أو الوبالزياء لينرا ا را ا e‏ 
الآية الكريمة . 


ومنها أنه لا يحتمل العفو والإثراء والصّلْحّ ؛ لاله في جاب اڙوج قا م مقامَ حَدَ 
القذفِ» وفي جانبها قائ واا ا 
والصّلْحَ: لما َذْكَرٌ إِنْ شاء الله تعالى في الحَدودٍ . ا E‏ 
ظ وكذا لوعَفَتْ عنه قبل المُراقعة أو صِالْحَنْه على مالٍ لم يصحء وعليها رذ بَدَل الصلح 
ولها أن ُطالبه باللّعانِ بعدَ ذلك كما في قَذْفٍِ الأجتّبىّ . 

ومنها آن لا رى فيه الثيابةٌ حقى لو كَل اد زوين باللمانء لايم 
التَؤكيل > لماذگرنا أنه بمنزلة الحد فلا يحتمل الثيابة كسائر الخدوة ؛ ولان هادا 


)١(‏ في المخطوط : فو ٠.‏ ظ 

)۲( انظر في مذهب الحنفية : . المبسوط 0 | 

(۳) انظر في مذهب الشافعية: روضة الطالبين ۳۰۷/7« وقد مرت اا 
)٤(‏ في المخطوط: «أمنع». ©©© 00) في المخطوط: «فقلنا». 

(5) و في المخطوط : (أنه» . 00 7 1 





م کان ےک هه 
يمينٌ» وكُل واحدٍ منهما لا يحتملٌ التيابةء فأمًا التؤكيلٌ بإثباتٍ القذْف بالبينة فجائدٌ عند 
أبي حنيفة ومحمّدٍء وعند أبي يوسّف لا يجورٌء وتَذْكُرٌ المسألةَ في كتاب الوكالة إِنْ شاء 
الله تعالى . 

فضل [في سبب وجوب اللعان] 

وأمًا بیان سبب وجوب اللعان فسبب وجوبه القذف بالوّنا وأنه نوعان: 

لمعا يقير لذي الوق , ظ 

والثاني: به بتفي الولد . 

تا الذي بغير في الولد :نيو أن يفول : لامرآته يا زانية» أو زَنَْتِء أو رأيئك تَرْنِينَ 
ولو قال لها: اعويني يجان عراناء ار E‏ 
القذ بالزّناء ولو قَدَقَها بِعَمَلٍ م قوم لوط فلا لعانَ ولا حَدَ (في قول) ”'' أبي حنيفة 


وعنة اي يوش ومح جب الما با على أن هذ الفعل ليس بن عند فلم 
يوجب القذّف بالرّنا وعندهما هو زنا . والمسألة تأتي في تاب الحُدودِ إِنْ شاء اللّه 
تعالى . 

ولو كان له أربع نسوة فدهن جميمًا بالرنا في كلام واحلدء أو قَذَتَ كَل واحدةبالزنا 
بكلا على د فإ كان الزوج وهن من اهل اللعان يلاع في كَل كَْفِ مع كَل واحدة 
على حِدةٍ لوجودٍ سبب [وجوب] ”" اللْعانِ في حقٌّ كل واحدةٍ منهنَ وهو القذْفٌ بالرّناء 
إن لم يكن الرَوجُ من آهل اللّعانٍ خد حَدَ القذْفٍ ويْكتَقّى بِحَدّ واحدٍ عن الكل ا 
القذف يتداخل . 

ولو كان الو من اهل الان والبعض متهن ليس من أهل اللعان ماين من 

كانت من آهل اللّعانٍ لا غيرٌ . 

ولو قال لامرآێه : با زانية بنك الرانيةء وجَبَ عليه اللُعانُ والحدٌ؛ لأنه َد زوجكه 


د وا وقَذْفَ الرّوجة يوجبٌ العا رقف الأجتبية يوجبٌ الحذء ؟ e‏ 





)١(‏ في المخطوط : «عند». 0 | تست فى د 








> باقع مضنا ع‎ Cr) 
اجبّمّعا على مُطَالَبَةٍ الحد بُدِىَ بالحد أجل الام ؛ لأن في البداية [به] ”“ إسقاط اللَّعانٍ؛‎ 
لأنّه يصيرُ محدودًا في القذفِ› فلم يَبْقّ من أهلٍ الشهادة واللّعانُ شهادةً والأصل أن‎ 
الحدَيْن إذا اجتّمّعا وفي ا اباط الآخر تلم اف مقاط الآخرء لِقَوْلِهِ‎ 
” » يل «ادْرَُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطْعْتُمْ‎ 

OT 
. ويُقامُ حَدٌ القذْفٍ للأمٌ بعدَ ذلك إِنْ طالَبَّه به كذا ذُكِرَ في ظاهر الرواية‎ 

وذَكَرَ الطحاويٌ أنّه لايُقامُ الحدٌ للأمٌ بعد اللُعانِء وهذا غيرُ سَدِيدٍ؛ لأنَ المانِعَ من 
إقامة النّعانِ في المسألةٍ الأولى هو خروجٌ الرّوج من أهليّةٍ اللْعانِ لصَّيْرورَتِهِ محدودًا في 
القذفِ ولم يوجذ ههنا . 

وكذلك لو كانت أُمّها مي فقال لها: يا زانية بنت الزانيةء كان لها الُطالبة والخُصومة 
في القن لوجوب اللُعان والحدٌ» ثم إن خاصَمَئه في القذقينِ جميًا يدا بالحدٌ فيح فيَحَد 
لم حَدَ القذف لما فيه من إسقاط اللعانٍ؛ وإ لم تُخاصِم في قَذفٍ اما نوكتا خاضيك 
في قَذْفٍ نفسهاء يُلاَنُ بينهما ويد للم لما َكَرْناء وكذلك الرَجُل إذا قَذّفَ أجتبية 
بالزناء ثم تروّجَها وقَذَّمَها بالرّنا بعدَ التروج وجَبَ عليه الحد واللْعانُ لوجودٍ سبب وجوب 
كَل واحدٍ منهما ثم إن حَاصَمَئْه في القن جميعًا يدا بح القذفي حى يَسْقْطَ الماد 
ولو لم تُخاصِم في حَدَّ القذْفٍ وخاصّمَتْ في اللّعانٍ يُلاعَنُ بينهما ثُمّ إذا اصَمَتُ في 
الحد يُحَدٌ لما قُلْنا واللّه أعلّمُ . 

وأمّا الذي يفي الولدَ : فهو أن يقول لامرأته : هذا الولدٌ من الرّناء أو يقول: هذا الولد 
ليس مِنَي» فان قِلَّ: قولّه : هذا الولدٌ ليس مني لا يکود قَذْهَا لها بالرّنا لجَوازٍ أنْ لا يكو 
ابته بل يكونٌ ابنَ غيره ولا تكونُ هي زانيةً بأنْ كانت 755/11 أ] وُطِنَتْ بشْبْهةٍ» 





. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) رواه أبو يعلى في مسنده EEN‏ حديث (111۸(ء والدارقطني في سننه (۳/ ۰)۸٤‏ حديث 
(8). والحاكم ف فى المستدرك (4757/5).: حديث (2))48157 والبيهقي في الكبرى (۲۳۸/۸)ء وبنحوه رواه 
الترمذي› کتاب الحدود» باب : ما جاء في درء الحدود» حديث »)۱٤۲٤(‏ وضعفه أبن حجر في الدراية 
(۲/ ٤٩)ء‏ (05/4)» وانظر نصب الراية (۳/ ۹٠۳)ء»‏ وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع .. 








فالجواتٌ : َعَم هذا الاحتمال ثابتٌ لكنّه ساقِطً الاعتبار ٍ بالإجماع ؛ كك ايك 
على أنه إن فاه عن الأب المشهور وين قاواله: ا نا 
زمه حَد القذْفٍ مع وجودِ هذا الاحتمالٍ. 

ولو جاءَتٌ زوجته بِوَلَدٍ فقال لها : لم تلديه. لم يجب اللْمَاكُ لدم القذي؛ لأنه أنكه 
الولادةً وإِنْكارٌ الولادةٍ لا يكو قَذفاء فان أقَرَ بالولادةٍ أ و شهِدَتٍ القابلة على الولادة ثم 
قال بعد ذلك: ليس بابتي + وجب العا لوجود القَذْفٍ . 

ولو قال لامرأتّه وهي حايل : : ليس هذا الحمْل متي لم يجب اللّعَانُ في قول أبي 
حنيفة ؛ لعَدَمٍ القذن بي الولدٍ. 

وقال أبو يوسف ومحمّد : إن جاءث بوَلوِ "لاقل من سِنَّةٍ أشهر من وقتٍ القذْفٍ 
وجب اللّعان؛ وَإِنْ جاءَث به كثْرٌ من سِتَة أشهر لم يجب . 


ص 


وجه قولهما: عاشي اران يال تور دن رقو للقي لله 9ل برببرود ني 
البطنٍ وقتّ القذْفٍِ؛ ولهذا لو أوصّى لحَمْلٍ امرأته "'" فجاءث به لاقل من سِنَّةٍ أشهر 
اسح الوصيّة» وإذا تيتا بوجوده وق التفي كان مخكيا للتفي إذ الحذل تعلو ا 
الأخكامٌء فإنّ الجارية تَر َدُ على بائوها ويجبٌُ للمُعْتَدَةٍ المَقة لأجل حَمْلِها > فإذا ناه 
يلاعِنُ فإذا ‏ جاءث به لأكثّرٌ من سِنَّةٍ هر فلم تكن رورو لفان هان 
حمل حادِتٌ ولهذا لا تَسْتَحِقٌ الوصيّة . ۰ 

ولأبي حنيفة: أن القذّْفَ بالحمْلٍ لو صح إِما أن يصح باعتِبارٍ الحالٍ أو باعتبارٍ القّاني لا 
وجة للأوَلٍ؛ لأنه لا يُعْلُمُ وجوه للحالٍ لجَوازٍِ أنه ريح لاحَمْلٌ ولا سبيلَ *© إلى القاني ؛ 
لاله يصيرٌ في معنى التَعليتي بالشرط كانه قال: إن كُنْتِ حايلاً فأنتٍ زانيةء والقذْف لا 
يحتمل التَعليقَ بالشرط بخلافِ الرّدٌ, بعَيْب الحبّل ؛ لأنّه يُمْكِنُ القول بالرّدٌ على اعبار 
لحا لوجود العيب ظاهرّاء واحتمال البح خلا القاهرء فلا يورك إلآشْبهة وال 
بالعيب لا كا 0 





)١( 0‏ في المخطوط : «لأبيك». 00 | (۲) في المخطوط : ابه) . 
(۳) في المخطوط : «امرأة». (6) في المخطوط : «فأما إذا». 
(4) في المخطوط : ايستند) 


تجبُ لغيرٍ الحايل» ولا (يُقْطَعُ نَسَبْ) ”" الحمْل قبل الولادةٍ بلا خلافي بين أصحابنا . 
أمّا عند أبي حنيفة فظاهرٌ؛ لاه لا يلاء عَنُ؛ وقَطْعُ السب من أخكام اللّعانٍ . 
وما عندهما فلأن الأخكام إنما تَثْبتَ للوَلَد لا للحَمْلٍ وإنْما يَسْتَحِق اسم الولد 
الاننِصالٍ ولهذا لا َج الميرات والوصية د الأ بعد الاتضال 7 


وعند الشّافعيٌ : يُلاعَنُ ويُقْطمٌ نَسَبُ الحمل "" . 


م 


ار ار ر 


واخ ما وي أذ رسو الله 5 لآم ين لآل بن أت ن نرو هي اول 
وَأَلْحَقَ الْولَدَ بها * [فدَل ا القذفَ بالحمْلٍ يوجبٌ اللّعانَ وقَطعَ سب الحمْل] "“ ولا 
حُجَةَ له فيه؛ لأن لالا لم يقذفْها بالحمْلٍ بل بصريح الرناء وذَكَرَ الحم وبه تقول : إن 

مَنْ قال لز وجه : رَنَيِتِ وأنتِ حامِلٌ يُلاعَنُ؛ لأنّه لم يُعَلّقِ القذّفٌ بالشرطٍ . 

(وأمًا قَطعٌ السب فلأن) "2 رسول الله ل عَلِم من طريتي الوخي أ أنّ هناك ولدًا؛ آلا 
تَرَى أنه قَالَ كله : («إنْ جَاءَتْ به) ”" عَلَى صِنَةٍ كَذَا فَهُوَ لِكَذَا وَإِنْ جَاءَتْ به عَلَى صِفَةٍ كَذَا فَهُوَ 
لكد» ”" ولا يُعْلَمُ ذلك إلا بالوخيء» ولا طريقّ لّنا إلى معرفة ذلك فلا يُنْقَى الولد والله 


ذو 


ال 





)١(‏ في المخطوط : «نقطع بسبب». 
(۲( انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (۲/ .)6٠١١‏ المبسوط (// ٤٤ء .)٤١‏ 

(۳) مذهب الشافعية: يلاعن بالحمل: انظر: مختصر المزني (ص )5١5‏ . 

)٤(‏ رواه البخاري» كتاب الطلاق» باب : يلحق الولد بالملاعنة» حديث ,))075١86(‏ ومسلم. كتاب 
اللعان» حديث »)١59454(‏ وأبو داود» كتاب الطلاق› باب : في اللعان» حديث »)5١5159(‏ والترمذي › 
حديث (۱۲۰۳)» والنسائي › حديث »)۳٤۷۷(‏ وابن . ماجه» حديث ))5١:589(‏ والشافعي في مسنده› 
ص (1848)» وانظر نصب الراية .)۲٤۹/۳(‏ 

)٥(‏ ليست فى المخطوط . )١(‏ فى المخطوط : «ولأن». 

(0) فى التخطرط : الى جات ْ 

(۸) رواه البخاري» في صحيحه» كتاب تفسير القرآن» باب : ورا عنها الْعدَاب أن تشبد أرع سَبَداتٍ 
بال € حديث »)٤۷٤۷(‏ ومسلم› > كتاب اللعان» حديث ,))١595(‏ وأبو داود» كتاب الطلاق» باب : 
في اللعان» حديث (5704).» والترمذي» حديث (۳۱۷۹)» والنسائي» حديث (7478): وابن ماجه» 
حديث )۲۰٦۷(‏ . 





فضل [في شرائط الوجوب والجواز] 

وأمًا شرائط وجوب اللَّعَانٍ وجّوازه فأنواعٌ : 

بعضها يرجمٌ إلى القاذِفٍ خاصّة . 

وبعضها يرجعٌ إلى المقذوفٍ خاصّة . 

وبعضها يرجمٌ إليهما جميعًا . 

وبعضها يرجعٌ إلى المقذوفٍ به . 

وبعضها يرجعٌ إلى المقذوف فيه . 

وبعضها يرجم إلى نفس القذّفٍ . 

أمَا الذي يرجح إلى القاذفٍ خاصة 

فواحد وهو: عَدَمُ إقامةٍ البيّنة؛ لأنّ الله تعالى ؛ شرّط ذلك في آية اللْعانِ بقوله عَرَ 
وجل : ولدب يمون م ور يكل لم شهدا إل ألم فشهلدة أحردر أي لدت به € [النور ١:‏ 
الى لواقم أربعةً من الشهودٍ على المرأ و بالرٌناء (لا يَنْبْتُ) ”'" اللّعانُ ومام عليها 

خد الرّنا ؛ لأنه قد ظَهَرَ زناها بشهادة الشهودِء ولو شَهِدَ أربعة أحدّهم الروجُ فان لم يكن 

من الرّوج قَذْفَ قبل ذلك قبل شهادتُهم ويُقامُ عليها الحدٌّ عندنا ا 

وعندٌ الشّافعيٌ : لا ثبل شهادةٌ الرّوج عليها ا 

وجه قول الشافعيأنّ الروجَ مُتْهَمٌ 0 شياذنة لأعجال انه عكله القند EE‏ 
ولا شهادة لمهم على لسانٍ رسول الله ل ولأله يَدْهَمْ المغرّمَ عن نفسه وهو اللّعانُء ولا 
شا لدافِع 9 المغْرّم على لسانٍ رسول الله َك . 

ولئا: أن شهادَته (بالقبول أولى من شهادة الأجتّبىّ) ”؛ لأتها أَبْعَدُ من التَّهْمةٍ إذ 


)010( في المخطوط : «لا يجب». 
() انظر في مذهب الأحناف: مختصر اختلاف العلماء (؟/ ».)06١6‏ المبسوط (90/ 04). 





. )5١4 مذهب الشافعية: يلاعن الزوج ويحد الثلاثة» انظر: مختصر المزني (ص‎ )۳( ٠ 


() فى المخطوط : «على ذلك غيظ» . (6) في المخطوط : المن يدفع». 
(1) في المخطوط : «أولى بالقبول من غيره وهو الأجنبي». 
(۷) في المخطوط : «لأن». 


بل ر ب سد 
العادةٌ أن الرَجُلَ يَسْثْرُ على امرأتِه ما يَلْحقّه به شين فلم يكن مهما في شهادته فتُقْبَلُ ؛ 
كشهادة الوالِدٍ على ولده . 

فر ا کی ا فاته لم بق منه َف (يوجبٌ 
اللٰعات) فته لم ي : يَسْبِْ هذه الشّهادةً قَذْفٌ ليَدْقَمَ اللَعانَ بها فصار كشهادة الأجتّبىّ بي فإنّها 
قبل ولا يُجْعَلُ [57/ ۱۲۹ ب] دافِعًا للد عن نفسه ؛ كذا هذا. 

وإ" كان الروجُ قَذَقّها أوَلاً نم جاء بئلائة سواه [فشهدوا] " فهم فَدَفة يُحَدَوَ 

وعلى الرّوج اللْعانُ؛ لأنّه لَمَا سبق منه القذف فقد وجب عليه اللّعانُ فهو بشهادَيّه جُعِلَ 
دافعًا للضرر عن نفسه فلا تُقْبَلُ شهادَتُه والرّنا لا يبت بشهادة ثلاث فصاروا قَذَفةَ فيُحَدُونٌ 
حَدَ القَذْفِء ويُّلاعَنُ الرّوجُ لقَدْفٍِ زوجّتِه» فن جاء هو وثلاثة شَّهِدوا أنّها قد رَنَتْ فلم 
يعدلوا فلا خد عليها؛ لأ زناها لم ب ينْبْتْ إلا بشهادة الفْسَاقٍ ولا حَدَ عليهم ؛ ؛ لأن الفاسِقّ 
من أهلٍ الشهادة . 

ألا تَرَى أن اللّهَ تعالى أمر بالتؤفيق في بيانه؟ فقد وُجِدَ إِنْيانُ أربعة شهّداءة» فكيف يجب 
عليهم الحد؟ ولا لعانَ على الرّوج؛ لأنّه شاهدٌ وليس بقاذفء فان شهدوا معه ثلاثة عُمْيٌ 
خد وحُدّواء أي يُلاعَنُ الروجُ ويُّحَدّونَ في القذْفٍ؛ لان العُمْيانَ لاشهادةً لهم قَطْمَاء فلم 
كورام خا ابل شر لا N‏ ريام الزرخ :لان كذت لايم 
يوجب ب اللّعانَ إذا لم يأتِ بأ ربعة شهّداء ولم يأتِ بهم ش 

وأمّا الذي يرجمٌ إلى المقذوي خاصّة فشيئانٍ : 

افا ا ها وجرد ال نا متها تع لو تدك لك ب اللعان و ا خياد الزن 
وهو الجِلْدُ إِنْ كانت غير مُحْصَّنةٌٍء والرّجْمُ إِنْ كانت مُحْصَّنةً لظهور زناها بإقرارها . 

والثاني: عِفَُها عن الرّناء فإ لم تكَنْ عَفيفة لا يجب اللّعانُ بتَذْفِهاء كما لا يجب الحد 
في قَذفي الأجتبيّة . جيب لأنها لم تكن عَفيفة؛ لاه إذا لم تكن عَفيفة فقد صَدََْه بفعيها فصار كما 
لو صَدَكَنّه بقولها ولِما نَذْكُرُ في (كتاب الحدود) ونَذْكُرُ تَفْسيرَ العِفَّةٍ عن الرّنا فيه إِنْ شاء اللّه 
ال 


)١(‏ في المخطوط : «موجب للعانا. ٠‏ (۲) في المخطوط : «فإن». 
(۳) ليست في المخطوط . 


کر كتف العا ر( 


وعلى هذا قالوا في المرأ إذا وَطِئَتْ بِشْبْهةٍ ثم قَدََها زوجُها: [إنه] ”“ لا يجبٌ 
اللْعانُ ولو قَذَّنَها حت NEDEN O PT‏ 
واو ا ور وي بوي 
ووجوبٌ المهرٍ فكان كالموجود في التُكاح فلا يزيل العِفَةَ عن الرّنا . 

والجوابُ: أنّ الوطءَ حرا معدم التكاح» إتما الموجوةُ شبْهة التكاح فكان أن 

ب لبعد عليها لدان له سَقَطَ للشّيْهةٍ فلآن يَسْقْطَ الح واللّعانُ عن القاذفٍ لمكانٍ الحقيقة 

أولى . 

وأمّا الذي يرجع إليهما جميعًا فهو : أن يكونا زوجَيْن خُرَيْنِ عاقِلَيْنِ بِالَِيْنِ مسلمَيْن 
ناطِقَيْنِ غير محدودَيْن في القذفيء أما اعتِبارٌ الرّوجِيّةٍ فلأنَ الله تَبارَكَ وتعالى حص 
اللّعانَ بالأزواج بقوله تعالى: ولد يمون أزواجهم . . . * [النور:5] وأنّه حكم تَبَتَ تَعَبّدَا 
غير معقول المعنى». > فيْقْمَصَرٌ على مورد التَعَبّدء وإنّما ورَدَ التعَبّدٌ به في الأزواج فيقتَصِرٌ 
عليهم . 

و قال ا : إن مَنْ توج امرأة ناا فايرا ؛ ثم قَذَفَهاء ٠‏ لم يلاعِنْها لدم 
الروجِيّة» إذ التكاح الفاسِد ليس بيكاح حقيقة 7 

وقال الشافعيٌ : يلاعِنُها إذا كان لقذف بتي الول ؛ لأنّ القذفَ إذا كان بتي الول تَمَعْ 
EF‏ لب جا رو ا سن 
بمرَعٌ اللّانُ لقطع التب © . 

والجوات : أن قطعَ السب يكوك بعد الفراغ من اللْعانٍ. ولا لغان إلا بعد وجوه و 
وجوبٌ لعَدم شرطه وهو الرّوجِبّه . 





)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «كان». 
() انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (۳/ ۰)۱۸ درر الحكام (۱/ ۳۹۷)ء رد المحتار (۳/ 487) . 


() في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : «وإن قذف امرأته في نكاح فاسد فإن لم يكن نسب لم يلاعن 
لدرء الحد؛ لأنه محتاج إليه وإن كان هناك نسب فإن كان ولدًا منفصلاً فله أن يلاعن لنفيه لأنه ولد يلحقه 
ا ل ل EER‏ ا . انظر المهذب (۲/ 
٤‏ (۸/ ۳۱۳). روضة الطالبين (۸/ ه-785)., أسنى المطالب (۳/ ١۳۸)ء‏ الغرر البهية ./٤(‏ 
٢‏ حاشيتي قليوبي وعميرة /٤(‏ ۳۸)ء حاشية الجمل .)٤۲۹/6(‏ 


ولو طَلَّقَ امرآته طلاقًا بائتا أو ثلانًا ثُمَ قَذَمَها بالرّنا لا يجب اللّعانٌ لعَدَم الرّوحِبَةٍ 
لبُطلانها بالإبانة والثّلاثِ . 

ولو طَلَقّها طلاقًا رَجُعيًا نّم قَذَنَها يجب اللْعانُ؛ لأن الطْلاق الرّجعيّ لا بطل الرّوجِيّة . 

ولو قَدَفَ امرآته بزِنًا كان قبل الرّوجِيّةٍ فعليه اللُعانُ عندّنا ”" . 

وعند الشّافعيّ عليه حَدٌ لقف ”" واحمّج بآية القذْفٍ وهي قوله تعالى : ولزن بي 


رای سل ره 


وهر [ ثملنين جا € [النور :4] . 


رصم يي ژر 


لمات 2 2 او ا قله اا 
مَهَدَةُ ميجر ْم دت بل . . ٠‏ [الدور:*] من غير فصل بين ما إذا كان القذف بِزِنًا بعد 
الرّوجِيّةِ أو قبلها. والدليل على أنه قَذَفَ زوجَّته أنه أضاف القذْفَ إليهاء وهي للحالٍ 
و إلا أنه قَذَقَها بِزِنًا متَمّدم» وبهذا لا تخرّجٌ من أنْ تكونَ زوجَتّه في الحالٍ كما إذا 
قَذَفَ أجَبية بن مُتَقَدّم حتى يَلْزمه * القذْفْء كذا ههنا . 


وأمًا آيةٌ القذْفٍ فهي مُتَقَدّمَةٌ على آية اللّعاذِء فيجبٌ تخريجُها على التَناسّخ فِيَنْسَخْ 
الخاصٌ المُتَأخُرُ العام المُتَقَدُمَ بقدره عند عامَةِ مَشايجناء وعندّه يقضي العام على الخاص 
. ولو قَذَفَ امرأته بعد موتِها لم يُلاعَنْ عندنا "“. 
وعند الشّافعيّ : يَلاعَنُ على قَبْرها 0 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (۷/ »)0٠‏ تبيين الحقائق (۳/ ١١)ء‏ الجوهرة النيرة (۲/ 0077 فتح 
القدير /٤(‏ ٠۲۸)ء‏ البحر الرائق .)١75 /٤(‏ ٍ 

(۲) مذهب الشافعية : «لو قال لها وهى زوجته زنيت قبل أن أنكحك فلا لعان ويحَدٌ إن طلبت ذلك» انظر : 
الأم (۰/٦۳۰)ء‏ أسنى المطالب ("/ ١۳۸)ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (5/ »)5٠‏ مغني المحتاج 201١ /٥(‏ 
التجريد لنفع العبيد (7/5/54). ظ 

(۳) ليست فى المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «أن الله تعالى قال فى آية اللعان» . 
(5) فى المخطوط : «يجب عليه حدا. ١ ١‏ 

(1) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (5/ ١١٠)ء‏ مجمع الأخهر /١(‏ ١٠٠)ء‏ رد المحتار (۳/ 484). 
(۷) في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : «وإن ماتت الزوجة قبل لعان الزوج وقعت الفرقة با موت 
وورثها الزوج؛ وإن كان هناك ولد فله أن يلاعن لنفيه» أن الحاجة داعية إلى نفيه» فإن طالب ورثتها بحد 
القذف لاعن لإسقاطه ولا يسقط من الحد» . انظر المهذب »)١77/7(‏ الأم /١(‏ ١١٠)ء‏ حاشيتي قليوبي 
وعميرة .)1٠٠ /٤(‏ مغني المحتاج (0/ )۷٥‏ . 





ا Gj‏ 
واحتّجٌ بظاهر قوله عَرّ وجل في آية اللْعانٍ : ولدب بمو ازجم . . . #الآية [النور ]٠:‏ [7/ 
٠‏ أ] من غيرٍ فصل بين حالٍ الحياةٍ والموتٍ . ظ ظ 
ولنا: قولّه عَرّ وجَلّ : ولدب مون روجهم . . . € [النور :5] الآية خص سبحانه وتعالى 
اللّعانَ بالأزواج» وقد زالّتِ الرّوجِيّةُ بالموتٍ فلم يوجذ قَدْفٌ الرّوجةٍ فلا يجب اللّعانُ؛ 
و وبه تبِيّنَ أن الميّنة لم تدخل تحت الآية ؛ لأنّ الله تعالى أوجَبَ هذه الشهادة ِقَذْفِ الأزواج 
بقوله : ودين ر من روجهم . . . € [النور :5] بعد الموتٍ لم تَبْنّ زوجة له . ظ 
وأا اعقب الحُرَيَةٍ والعقل والُلوغ والإسلام والتْطقٍ وعَدّمٍ الحدّ في القذْفٍ : فالكلام 
في اعتبار هذه الأوصاف شرطا لوجوب الان فرع الكلام في معنى اللَعانِ وما به شر عا 
وقد اختّلِفَ فيه قال أصحاينا : إن اللّعانَ شهادة مُوّكْدةٌ بالأيمانٍ مقرونة باللّعْن وبالغضّب 
واه في جاڼب ازوج قائمٌ مقام خد القذفي» وفي جانبها قائمٌ مقامَ حَدٌ الزّنا 640 

وقال الشافعي : اللْعانٌ أيمانٌ بلفظ الشهادة مقرونة (بالڵّغن والغضّب) ”“ ”" فكل مَنْ 
كان من أهلٍ الشهادة واليمِينٍ كان من أهل اللّعانِء ومَنْ لا فلا عنڌناء وكُلُ مَنْ كان من 
أهلٍ اليمِينٍ فهو من آهل اللّعانِ عندّه سَواءٌ كان من آهل الشهادة أو لم يكن ومّنْ لم يكنْ 

من آهل الشهادةٍ ولا من أهل اليمين لا يكون من أهل اللعان بالإجماع . 


ر 


احتج الحانى برق تعالى في تَفْسيرٍ اللّعانٍ : #فشهار 5 أَحرهر ربع شبلداتٍ أنه € [النور :1[ 
فسَرَ الله تعالى اللّعَانَ بالشّهادةٍ باللّه والشّهادةٌ باللّه يمين . 

ألائرَى أن مَنْ قال: أشهدُ باللّهء يكو يميئًا إلا أنه يمير بلفظ الشهادة؛ ولأنّ اللّعانّ 
لو كان شهادة لما قرنّه (بوكر | سم) “الله تعالى ؛ لأنّ الشهادة لا تَفْتَقَدُ إلى ذلكء وإتما 
اليمينُ هى الي فق إليد» ولان لو كان شهادة '" لكانت كنهادة على الصف 
شهادةٍ الرَّجَلٍ » كما في سائر المواضع التي للمرأةٍ فيها شهادة؛ فيْبَغي أن تَشْهَدَ المرأةٌ 


.)417/5( الهداية‎ »)٤۲ /۷( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط‎ )١( 

() في المخطوط : «بالغضب أو اللعن» . 

۰ (9) مذهب الشافعية: في اللعان أن يكرر اليمين لكن بلفظ أشهد بالله إنه لمن الصادقين ثم يقول في 
الخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. انظر رحمة الأمة (ص 178) . 

(4) في المخطوط : «باسم» . (0) في المخطوط : «فلأنه» . 

(1) في المخطوط : «شهادتها». 





GD‏ بدائع الصنائع جه 
عشرّمَرَاتٍ فْلَمّا لم يكنْ يكن ذلك دل ار نه ليس بشهادة . 

والدّليلٌ على أنّه يمينٌ ما روي (أنّ رسول اللّه) ‏ ية لما فرق بين المُتَلاعِنَيْنِ 
وكانت المرأءٌ حُبْلى فقال لها : «إذا وَلَدْتٍ وَلََا فَلَائْرْضِعِيهِ حى تَأتِينِي به » فلّمًا انصَّرّفوا عنه 
قال رسولُ الله يله : «إن ودنه أَحْمَرَ مِْلَ الدَبْس فَهُوَ بُشبة أبَهُ الذِي ناه وَإِنْ وَلَدَْهُ آسْوَد أَدمَج 
جَمْدَا قَطَطَا فهو يُشْبهُ الَّذِي رُمِيِثْ به » فلَمًا وضَعَتْ ونث به رسول الله يكل نَظرَ إليه» فإذا هو 
أسوَد أدعجح جَعْد 0 جَمْدٌ قَطَطّ على ما نَعَتّه رسولُ الله يكل فقال عة : اول الما التي سَبَقَتْ لكان 
لي فيها رَأيّ » وفي بعض الرُواياتٍ : الْكَانَ لي وَلَهَا شَأنّ؛ " فقد قد سَمَى كله اللّعانَ أيمانًا لا 
شهادة» فَدَلَ أنه يمينٌ لا شهادة . 

ولنا: قوله تعالى : ولدب بسو آزوجھم ار يكن هم شہداء إلا أشنم فَشَهَدَةُ احير اربع شد 
لَه . .  .‏ [النور:+] والاستِذلال بالآيةٍ الكريمة من وجهَيْن : 

احذهما: أنّه تعالى سَمَّى الذينَ يَرْمونَ أزواجَهم شُهَّداءَ ؛ لأنّه استثناءٌ من الشهداءِ بقوله 
تعالى : ور يك هم شبن 1 إل اشم زور ::] والمْستئتَى من ججئس المُسئئتَى منه. 

والثّاني: أنه سَمَى اللُعانَ شهادةٌ نضًا بقوله عَزْ وجل : #فشهادة أَحرهر ازع سَِدَاتٍ أله # 
[النور ]٦:‏ # والَتمسّةَ 4 آي : الشّهادة الاس وقال تعالى في جانبها : ودروا عَنا العنات 9 
تشد تشد اربع ان باه ## [النور :۸[ والخامسة أء ى : الشّهادة الام لأ أنه تعالى سمأه شهادة 
بالله تأكيدًا للشهادة باليمين» فقول أشهد» کون اد وقول : باللّه الكو ن ا 
وهذا مذهبنا أنه شهاداتٌ مُوَكَدةٌ بالأيمان» وه وأولى مِمَاقاله التُخالف لأنه عمل 
باللَفْطَيْن فى معتيئن» وفيما قاله حَمْلٌّ اللَفْظَيْن على معئّى واحدٍ فكان ما قُلْناه أولى . 

والدّليل على أنه شهادةٌ أنه شرّط فيه لفظ الشهادةٍ وحَضّرةً الحاكم 1 

وأمًا قولّه : لو كان شهادةً كان في حقٌ المأ على التصفِ من شهادة الرَجُلِ » فتقول : 
)١(‏ في المخطوط : «عن النبي». 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآنء باب: «ويرؤا عا الْعذاب أن تشبد اربع شَبَِدتٍع؛ حديث 
c(VEV)‏ وأبو داود» كتاب الطلاق › باب : : في اللعان» حديث «(Yo0€)‏ والترمذي» حديث 
(۰)۳۱۷۹ وابن ماجه» حديث )۲۰٦۷(‏ ۵ . . . لولا ما مضى من الله لكان لي ولها شأن» وفي رواية لأبي 


داود :)7١655(‏ «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن». 
(۳) ليست في المخطوط . 











در كتاب اللعازز__ _> 
هو شهادة مُؤَكَدةٌ باليمينٍ فيُراعَى فيه معنى الشَّهادةٍ ومعنى نى اليمين» وقد راعينا معنى 
الشهادة فيه باشتراط لفظة الشّهادةٍ» فيُراعَى معنى اليمين بِالتَسُويةٍ بين الرّجَلٍ والمرأةٍ في 
< العدّد مَل شبن جميمًاء ولا حُجَة له في الحديث؛ لاله ري في بعضٍ الروايات : 
«لؤْلا ما مَضَى من الشّهَادَاتِ) ''' وهذا حُجَةَ عليه حيثٌ سَمَّاه شهادة ثم تقول بموجبه : انه 
يمينٌ لكنّ هذا لا يفي أن يكونَ شهادة فهو شهادة مُرَكّدة باليمين واللّه تعالى الموَفقٌ . 

وإذا عرف هذا الأصل تُخَرَجٌ عليه المسائلٌ : أمّا اعتبار العقلٍ والبُلوغ فلأنَ الصّبيّ 
والمجنونٌ ليْسامن أهل الشهادةٍ واليمين» » فلا يكونانٍ من أهلٍ اللّعانٍ بالإجماع . 

وأا 1 مركا من أهل الشهادةٍ فلا يكونٌ من أهل اللُعانٍ 
[بالإجماع] ”" . 

وأمًا الإسلامٌ: فالكافرٌ ليس من أهلٍ الشهادةٍ على المسلم ؛ وإنْ كان المسلم من أهلٍ 
الشهادةٍ على الكافر . وإذا كانا كافرَيْنِ فالکافرٌ [۲/ ۲۷١ب]‏ وإ كان من أهل الشهادةٍ 
على الكافر فليس من اهل اليمين.بالله تعالي» ؛ لاه ليس من ادل حكمها رعو الكتارة: 
ولهذا لم يصح ظهارٌ الذي ّ عندّناء واللعانٌ عندّنا شهاداتٌ موكد بالأيمان ‏ فمَنْ لا 
یکول من اهن انين کاس أهل اللْعانِ . 

وأمًا اعيِبارٌ الط فلأنَ الأخرّسّ لا شهادة له؛ [و]”؟ لأنّه لا يتأتّى منه لفظةٌ الشهادة؛ 
ولأنّ القذف منه لا يكونٌ إلا بالإشارة» والقذفٌ بالإشارةٍ يكونٌ في معنى القذف بالكتابةء 
وإنّه لا يوجبٌ اللّعانَ كما لا يوجبُ الحدّ لما نَذْكُرْه في (كتاب الحُدره) إن شاء اللّه 
الى 

وأمّا المحدوذ في القذف فلا شهادةً له؛ لأنّ الله تعالى رَد شهادَتّه على التأبيدِ؛ ولا 
لرّمْ على هذا الأصلٍ قَذْفَ الغاتي والأعمّى فإنّه وجب اللّعانَ ولا شهادة لهما؛ أن 
الفاسِقّ له شهادة في الجملة ولهما جميعًا أهليّة الشّهادةٍ . 


الا ری آذ القاضی لو قضی بشھا5تهما جاز تاه ومعلومٌ أنه لا يجوز القضاءً 





)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ ولعله من تفسير بعض العلماء. 
(۲) ليست في المخطوط . (©) في المخطوط : «باليمين». 
(5) زيادة من أ لخطوط . 





@ باتع الصنائع > 


بشهادة مَنْ ليس من أهل الشّهادةٍ كالصَبِيٌ والمجنونٍ والمملوك إلا أنه لا تُقْبَلَ شهادة 
الأعمّى في سائر المواضع؛ لأنّه لا يمي بين المشهود له والمشهود عليه لا لاله ليس من : 
امل الشهادة» نَم هذه الشّرائطً كما هي شرطٌ وجوب اللّعانِ فهي شرطً صحّةٍ اللَعان 
وجّوازه» حتّى لا يَجُري اللّعانُ بدونها . 

وعند الشّافعيٌ: يَجْري اللّعانُ بين الممْلوكَيْنِ والأخرَسَيْنٍ والمحدودَينٍ في 
القذف ؛ لان هؤلاء من أهل اليمين فكانوا من أهل اللّعانِء وكذا بين الكافرينَ؛ لا 
يمين الكافر صحيحة عندّه لأنه من أهلي الإعتاتي والكِسْوة والإطعام ولهذا قال : يجوز 
ظهار اذم وعلى هذا الأصل يحرج قول ابي حنيفة وأبي يوسّف : إِنّهما إذا التعنا عند 
الحاكم ولم يُنَقْ بينهما حتّى عُزِلَ أو مات فالحاكِمٌ القاني يَسْتقبلَ اللّعانَ بينهما؛ لأ 
النّعانَ لما كان شهادةً فالشُهودُ إذا شهدوا عند الحاكم فمات [الحاكم] ”" أو عَزِلَ قبل 
القضاء بشهاتهم لم يعد الحاكمٌ بتلك الشهادة, وعند محمّدٍ: لا يَسْتقبل اللّعانَ . 

وقوله: لا ُكَدَجُ على هذا الأصل» ولكنّ الوجة له أن اللّعانَ قائمٌ مقامٌ الحد فإذا التعنا 
كَائَه أي لحد والحدٌ بعد إقامَيه لا بور فيه العزل والموث . 

الآ القذّفٍ لا يتناقى إلا بالتفريق فَيُوَئّدُ العزلُ والموتٌ قبله» ثُمْ ابتداء 
الليل لنا في المسألة ما رُوِيَ عن رسول اللّه يك أنّه قال : «أرْبَعَة لا لِمَانَ بيهم وبَدِنَ 
راجو : ا عاد بين المُسْلِم والْكافي وَالَْبْد ارق وَالْحُرْوَالمَةٍوَالْكَافِرِوَاْمُسْلِمَةِ» ٠‏ 





(۱) انظر في مذهب الأحناف : الهداية (؟515/5» .)٦1۷‏ 

(۲) مذهب الشافعية :أنه يصح لعان الأخرس وقذفه» إذا كان له إشارة مفهومة» أو كتابة» انظر: ختصر 
المزنى ص .)5١١(‏ الحاري الكبير /۱٤(‏ ۲۷). الوسيط »)٠١١/5(‏ الوجيز (۲/ 41( روضة الطالبين 
(۸/ ۲( . ) 

(۳) ليست فى المخطوط . 

(4) ضعيف : رواه بنحوه ابن ماجهء كتاب الطلاق» باب: اللعان» حديث (۷1٠۲)ء‏ وقال البوصيرى 
(۲/ ۱۲۹): هذا إسناد ضعيف› ابن عطاء اسمه عثمان بن عطاء متفق على تضعيفه» ورواه الدارقطني في 
ننه (۱۹۳/۳)» حديث (780)» وقال: فيه عثمان بن عطاء الخراساني» و ین ا ا 
وتابعه يزيد بن زريع عن عطاء وهو ضعيف أيضّاء وأخرجه البيهقي في الكبرى (۷/ ۳۹۷)ء حديث 
.)١6١40(‏ وقال: «وفي ثبوت هذا موقوفا أيضًا نظر فراوي الأول عمر بن هارون وليس بالقوي وراوي 
الثاني يحيى بن أبي أنيسة وهو متروك› وأما الذي قاله الشافعي من أنه منقطع فلعله نقل إلى الشافعي كما 
حکاه عبرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو وذلك منقطع لا شك فيه ولكن من رواه مرفوعًا أو موقوفا 





وضو الاق الت وه فقيل أن 1 ُعْرَض الإسلامٌ على زوجها قَذَقَّها بالرّنا . 

ولتا أصل آخَرٌ لتخريج المسائلٍ عليه وهو: أن كَل قَذْفٍ لا يوجبٌ الحدّ لو كان القاذف 
أ لآ برج اللعان إا ان ادف روا لأن اللعان مر جَبٌ ”'' القذَّفٍ في حى 
الروج كما أن الحد موجَبٌ جب ”" القذف في الأجتبيئ» ودف واحد ممن ذكَرْنا لا يوجث 
ليذ ولو كان أجتييًا فإذا كان زوجًا لا يوجبُ اللّعاقٌ . 

وابتِداءً ما يَحْتَجُ به الشَّافعيٌ عُمومُ آية اللّعانٍ إلا مَنْ حص بِدَليل ولا حْجَةً له في الآية ؛ 
أذ الل تمان ت ب وا زره اف آنه اللا راتا من الشهداء 
المذكورينَ في آية القدّفٍِء ولم (يدخل واحد) “ مِمَنْ ذَكَرْنا في المَسَْثّى منهم فكذا في 
المُسْتَدْنَى ؛ لأنّ الاستثناة استخراجٌ من تلك الجملةٍ وتخصيل منها . 

وأمّا الذي يرجع إلى المقذوف به والمقذوفٍ فيه ونفس القذف فتَذْكُرُه في (كتاب 
الخدود) إن شاء الله تعالى . 

فضل [فيما يظهر به الوجوب عند القاضي] 

وأمَا بيان ما يَظْهَدُ به سببُ وجوب اللعان وهو القذف عند القاضى فسببُ 
ظهور القذف نوعان : ۰ 

احذهما: البِيّنةٌ؛ إذا خاصَّمَتٍ المرأءٌ فأنْكَرَ القذْفَء والأفْضَلَ للمرأة أن نرك الخصومة 
والمُطالَبةٌ لما فيها من إشاعة الفاجشة وكذا تَرْكَها من باب الفضْلٍ والإكرام © وقد قال 
الله تعالى : #ولا تسوا أ الفضبل سل بتکم © [البقر :551] فان لم ا َنْوكَ وحاصّمَنْه إلى القاضي 
يُسْتَحْسَنٌ للقاضي أن يَدْعوّهما إلى الترْكٍ فيقول لها : اثركي وأعرضي عن هذا؛ لأنّه دُعاءٌ 


إنما رواه عن عمرو عن أبيه عن جده وذلك موصول عند أهل الحديث فقد سمى بعضهم في هذا جده 
فقال: عبد الله بن عمرو. وسماع شعيب بن محمد بن عبد الله صحيح من جده عبد الله لكن يجب أن 
يكون الإسناد إلى عمرو صحيحًاء ولم تصح أسانيد هذا الحديث إلى عمروء والله أعلم». وانظر نصب الراية 
(۳/ ۸٤۲)ء‏ والضعيفة (/ا١١5).‏ 


)١( 0‏ في المخطوط : «امرأته». (۲) في المخطوط: «يوجب». 


(۳) في المخطوط : «يوجب». (4) في المخطوط : «يوجد». 
(5) في المخطوط : «شيئان» . (7) في المخطوط : «والكرم». 


ea yD 
إلى سر الفاجشة وأنه مَنْدوبٌ إليه. فان تركث وانْصّرَفَتْ ف بدا لها أن تُخاصِمّه فلّها ذلك‎ 
. وإ تَقادَمٌ العهدٌ؛ لأنّ ذلك حقّها وحق العبدٍ لا يفط بِالتَقادُم‎ 

ار كينل منها فى ات لذت 
إلا بشهادة “ رجلَيْن عَدَلَيْن . ولا قبل شهادةٌ النّساءء ولا الشهادةٌ على الشهادةء ولا 
تاب القاضي إلى القاضني كما لا يُقْبَلَ في إثباتِ القذّفٍ على الأجئبيّ ؛ لأنّ اللُعانَ قائمٌ 
مقام حَدٌ القذف وأسباب الحُدودء ولا [١۲۸/۲1‏ يُقْبَل (في إثباتها) " شهادةٌ النّساء 
[على النّساء] ”" ولا الشّهادةٌ على الشهادةٍ ولا كِتابُ القاضي إلى القاضي لتُمْكِنَ زيادةٌ 
شَبْهة ليسٺ في غيرهاء N N,‏ 

والثّاني: الإقرارٌ بِالقذْفٍِ: وشرط ظهور القذفي بالبينةء والإقرارٌ هو الخصومة والدعوى 
لما نَذْكٌرُ في كتاب الحُدود إِنْ شاء اللّه تعالى . 

فضل [فيما يسقط اللعان بعد وجوبه] 


وأمَا بيان ما يُسْقِطٌ اللْعانَ بعدَ وجوبه وبيانُ حُكيه إذا سَقَطَّ أو لم يجب 
أصلاً فتقول وبالله التؤفيق: 

كر ماب وجرت اللعاة اا ف ب وجه لني ا ا ا الف ا 
ا خد فما أو رند او ارتل اعدهما» ا خرسا أو خرس أحذهماء أو قَدَفَ أحذهما إنسانًا 
ف القدف أن وت الم اة وا اوا ت عل الخد وكا ااا اي بعد 
القذف فلا حَدَ ولا لعانً. 

أمَا عَدَمُ وجوب الحدٌّ؛ فلأنّ القذْفَ أوجَب اللّعانَ فلا يوجبٌُ الحدّ . 

وأمَاعَدَمُ وجوب اللَّعَانٍ فليزوال الرّوجيّة ية وقيامُ الرّوجيّةِ شرط جَرَيانِ اللعَانِ؛ٍ لأنّ الله 
سبحانه وتعالى حص اللّعانَ بالأزواج . 

ولو طَلَقّها طلاقًا رَجْعيًا لا يَسْقْطْ اللّعانُ؛ لأن الطْلاق الّجعيّ لا يُبْطِلُ الروجيّة . 

ولو قال [لينا] *: يا زانية قف طالى قثا > فلا خد ولا لعانَ؛ لأ قوله يا اة 





. في المخطوط : «شهادة» . (۲) في المخطوط : «فيها»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 





آرت اللحاة لآ الد لات قف لار ولعًا قال: أتث طالى كلاثا ققد انعر 
الرّوجِيّة» واللّعانُ لا يَجْري في *'" غير الأزواج . ظ 

ولواقال لياه أن ال اا بارا بج ال ولا بحت الاد لانه اناا 
الإنانة وهى ج بعد الإباتة» ودف الاج يرجت الحد لا اللعان:: 

ولو أكدَّب الرّوجٌ نفسّه سَقَطَ اللّعانُ لتَعَذْرٍ الإنْيانٍ به إِذْ من المُحال أن يُؤْمَرَ أن يَشْهَدَ 
الله زنه لم اداو وه وقول : إنه كازث دوعت الحد لما اک فى كناب 
الحدود إن شاء الله تعالى ,5 

ولو أكذَّبَتِ المرآةٌ نفسّها في الإنْكارٍ وصَّدَقَتٍ الَو في القذْفٍ سمط اللُعانُ لما 
فل ولخد لها ند إن كناء الله تغالى: 

ولو لم يَْعَقِدِ القذْفٌ موجبًا للَّعَانٍ أصلاً لمَّواتِ شرطٍ من شرائط الوجوب فهل 
عد 1*7 ا 

فَمَشايحُنا أصلوا في ذلك أصلاً» فقالوا: إِنْ كانعَدَمُ وجوب اللَّعَانٍ أو سُّقوطه بعدَ 
الوجوب لمعئّى من جانيها فلا حُدودَ ولا لعا وإِنْ كان القَذْفٌ صَحيحًا وإِنْ كان لمعنّى 
من جانبه فان لم يكن القَذْفُ صّحيحًا فكذلك وإِنْ كان صَحيحًا يد . 

وعلى هذا الأصل خَرّجوا جس هذه المسائل» فقالوا: إذا أكذَّبَ نفسّه يُحَدٌ؛ٍ لأنّ 
تقوط الماح المدتى من جازنة وهو [كذ ان نقخه و القدف سحي » لاله قف عاقِلٍ بالغ 
ف العد نولو اكذيت شا في الإكار وصَدَقتٍ الرّوجَ في القذْفٍ فلا حَدَ ولا لعا 
ون اتك على و الالقعان 4 لآن قوط اللمان لمحتن هن انها وهو ا ا ما 
ولو كانتٍ المرأةٌ على صِفة الالتِعانٍ والرّوجٌ عبدٌ أو كافرٌ أو محدودٌ في قَذْفِ فعليه الحد؛ 
لأنّ قَذْمَها قَذْفْ صَحيحٌ» وإِنّماسَقَطَ اللُعانُ لمعئّى من جِهَيّه وهو أنّه على صِفةٍ لا يصح 

ولو كان الرّوحُ صَبيًا أو مجنونًا فلا خد ولا لعانَ» وإِنُ كانتٍ المرأة على صِفة 





)١(‏ في المخطوط : «الزوجته؟ . (۲) في المخطوط : «من». 
(۳) في المخطوط : «إني» . )٤(‏ في المخطوط : بيا . 
)٥(‏ في المخطوط : «يوجب» . 


ل دسح بال الصنائع )> 
الالتِعان؛ لأنّ قَذْفَ الصّبِىٌ والمجنونٍ ليس بصَحيح 

LL E,‏ وونن لذن والزويدا لاعف الالتعاد 
بأنْ كانت كافرة أو مَمُلوكة أو صَبِيْةَ أو مجنونة أو زانية» فلا حَدَ [على الرّوج ع 
لعان؛ لأ قَذْقَها ليس بقّذفِ صَحيحِ . 

ألاتَوَى أن أجتكالو فذقا لا تكد ولو حاتت الما ة مسلمة حر عاقلة عَفيفة إلا أنها 
محدودةٌ في القذّفِ فلا حَدَ ولا لعانَ؛ لأ القذْفٌّ وإنْ كان صَحيجحا لكنّ سُقوط اللّعَانٍ 


لمعئى من جانبها - وهر أنها ليست من أهل الشّهادةٍ - فلا يجب اللّعَانُ ولا الحدٌ كما لو 
صقن ون كان كُل واحدٍ من الزَوجَيْنِ محدودًا في قَذْفٍ فقَذَقّها فعليه الحدٌ؛ ؛ لأنْ القذفَ 


صَحيحٌ وسُقوط اللّعَانٍ لمعئى ”" في الرّوج» وَل قال 000 
E OE EEL‏ 60 


ا ينه غات المرازا ا وا 9 
أهلٍ اللْعانِ لا عبر 7 ٠‏ وإتما تُْتَبَرُ صِفات الرّوجء و فيَعْتَبَرُ الماِع بما فيه لا بما فيها فكان 


شفرط الأماو ابد في ای اااي للد راخ رز أعلّمُ . 
فضل [في حكم اللعان] 
وأمَا حكمُ اللّعانِ فالكلامُ في هذا الفصل في موضعين : 
احذهما: في بيانِ حُكم اللّعَانٍ . 
واي في اا اسل ن ' 
أمَا بيان كم اللعان فلِلّعان حُكمان: 
احذهماء أصليٌ والآحَرُ: ليس بأصلي . 
ما الحكم الأصلئ للْعانٍ فتذكر أصل الحُكم ووصفه: 
اا الأؤلُ: فقول [8/7؟1١ب]‏ اختلف العلماءٌ فيه قال أصحابنا [القلائة] © : هو 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بمعنى؟. 
(۳) في المخطوط : «وإذا» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 








وجوبٌ التفريتي ما داما على حال اللْعانٍ لا وُقوع القُرْقةٍ بنفس الان من غير تَفْريقٍ الحاكم 
حتی یجو طلاق الزوج وظهارّه وإيلاؤه ويجري التوارْث بينهما قبل التفريق 0 

وقال زُفَرُ والشافعئٌ : هو وُقوعٌ الفُرْقةٍ بنفس اللّعانٍ إلا أن عند رُكَرَ لا ته ع الزقة ما لم 
0 , 

وعند الشافعي : ته تق الفرقة بلعان الؤوج قبل أن تين المراة . 

وجه قول الشافعي: أن الرقة أمرٌ يختص بالرّوج بالا ترئ السو الا ف ت 
الهرقة؟ فلا يَف وُقوعُها على فعل المرأةٍ كالطّلاق  .‏ 

واحتّجٌ فر بما روي عن رسول الله يكل أنه قال : «المُتَلاعِنانٍ لا يَجْتَمِعانِ أبَدَا » ”'' وفي 
AE‏ اا ظ 
د ای من ولاق ل ل تيا أحق الو بترو ۵ 

ون ا رفي ا أن الي ي لما لاَعَنَ بَْنَ عَاصِم بْنِ عَدِيٌ وبَيْنَ ا ران 
فرق بَيْتَهُمَا . وروي أن رسول الله به لأَعَنَ بَيْنَ الْمَجْلائي وَبَيْنَ امرَأَيِه قلعا فَرَغَامِنْ 
اللّعَانِ قَدَقَ SSS a SE‏ 
تَائِبٌ؟» ° قَالَ ذَلِكَ تلا قَأََا مق بَْتَهُمَا . 





- المبسوط‎ ».)75١90( مختصر الطحاوى ص‎ .)٠٠١ /۲( انظر في مذهب الأحناف : مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

. )87 /0( 

0 الشافعية : أنه إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان» فقد زال فراش امرأته ولا تحل له أبدّاء الْتَعَنَتْ 
أو لم تلتعن» انظر مختصر المزنى ص .)7١١(‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه (2)7177/5 حديث »)١1١7(‏ والبيهقي في الكبرى (104/1)» من 

حديث ابن عمر بلفظ : «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان آبدًا) وقال الحافظ في الدراية (7/ 077 : الا 

لا بأس به» وانظر الصحيحة (556؟). 

. في المخطوط : «هذا بخلاف)‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الطلاق». باب : يلحق الولد بالملاعنة» حديث (١٠١٥)ء‏ ر » کتاب 

.اللعان» حديث 2.)١5945(‏ وأبو داود» حديث (77509), والترمذي» حديث (۱۲۰۳)» والنسائي» 

حديث .)۳٤۷۷(‏ وابن ماجه» حديث .)5١59(‏ 

(1) رواه البخاري؛ كتاب الشهادات» باب : الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت» حديث 

)140( ومسلم. كتاب الرضاع» باب : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. حديث »)۱٤ ٤ ٤(‏ وأبو 


دَلّتِ الأحاديثٌ على أن المُرْقةً لاتَقَعُ بلِعانٍ الزّوج ولا بلعانها ' © إذ لووفعت لها 


احثلَ التفريڻ من رسول الله كل بعد قوع الُْقة بينهما بنفس اللّعانِ؛ ولان ملك التكاح 7 


كان ثابتا قبل اللّعانِ والأصلٌ أنّ الملكٌ مَتَى َبَتَ لإنسانٍ لا يرول إلا بإزالَيه أو بخُروجه من 
أن يکود مُْتَمَعَا به في حقّه لِعَجْرِه ه عن الانيفاع به ولم توجادِ الإزالة من الزّوج ؛ لأنّ العا 
لا بی عن زوالٍ الملكِ؛ لأنه شهادةٌ مُؤكَدةٌ باليمينٍ أو يمينٌ» وكُل واحدٍ منهما لا ينب 
عن زوال الماك ولال ترون بسائر الشهاداتِ والأيمان» والقَّدْرةٌ على الامتناع ° 
ثابتةٌ فلا ب ع ارقا فس اللعان وقد ترج النجواث عَمًا كر الشافعية . 
قر ل الشافعي مُحالافٌ لاية اللعانٍ؛ لان الل تعالى حاطب الأزواج باللّعانٍ بقوله عر 
وجل : ولدب رمو أَرونجَهمَ € [النور ]١:‏ إلى آخر ما ذَكَرَ فلو ثب ّت الفرقة بلِعانٍ الروج فالرّوجة 
تُلاعِنُه وهي غيرٌ زوجةٍ وهذا خلاف النْص . 

وأما E‏ اي د 1 حقيقة المُتَفاعِل 
و و ا E‏ فاعلاً حقيقة قيقة لايد 
التَمسّكَ به لإثباتٍ الفرْقة قبت اللعان فلا تقك الثُدقة قيته» وإنّما الات عَقيبَه وجوت 
قري فإ فق الَو بنفيه وال وب القاضي سناب في التفريت فإذا فرق بعد مام العا 
وَعَتِ المُرْقةُ إن أخطًأ القاضي فمَّرَقَ قبل تّمام اللّعانٍ يُنْظَُ إنْ كان كل واحدٍ منهما قد 
التَعَنَ أكمّرٌ اللّعانِ تَفَذَّ التفريق وإن لم يلتعنا أكثر اللعان» أو كان أحدهما لم يلتعن أكثر 
اللعان لم ينفذء وإنما كان كذلك؛ لأن تفريق القاضي إذا وقَمَ بعد أكثّر اللّعانٍ فقد قضّى 
بالاجتهادٍ في موضع يسوعٌ الاجتِهادٌ فيه فيَنْقْدَ قضاؤه كما في سائر المّجْتَهَداتِء والدّليل 
على أذ صاقف الاجزهاو وجرا تلن 

احدها: آنه عَرَفَ أنَّ الأكتر يقوة بقام الكل في كثير من الأخكام فأفضى ('" اجتهادُه إلى 
أنّ الأكثر يقومٌُ مقامٌ الكل في اللّعانٍ . 
داودء حديث »)3١55(‏ والترمذي» حديث »)١١571(‏ والنسائي» حديث (۲۲۰۱)» وابن ماجه» حديث 
(1910). وابن حبان فى صحيحه ,)77/١١(‏ حديث (2)47717 والضياء في المختارة »)٠١١/۲(‏ 
والبيهقي ف في الكبرى (۷/ ۰)۱۸ حديث (187178)» والطبراني في الأوسط (۱/ ٤۱۷)ء‏ حديث (044). 


. في المخطلرط: لابلعانهما» . (۲) في المخطوط : «الانتفاع»‎ )١( 
. في المطبوع : «فاقتضى»‎ )۳( 








. والثاني: أنه اجتَهّدَ أن التكرارٌ في اللْعانِ للتأكيدٍ وَالتَغُْلِيِظٍ وهذا المعنى يوجدٌ في 
الأكثّر . 

والنَالِ: أنّه زَعَمَ آنه لما ساغ للشّافعيٌ الاقْتصارٌ على لعانٍ الرّوج إذا قَذَفَ المجنونة أو 
الميّنة فلأنْ يَسوعٌَ له الاجتِهادٌ بعد إكمال الرّوج لعانّه وإنانٍ المرأةٍ بأكثّر اللّعَانٍ أولى فََبَتَ 
أ قضاءً القاضي صادَفَ مَحَلّ الاجتّهادٍ فيَنْذُ . 

فان قِيلَ شرطٌ جَوازٍ الاجتِهادٍ أن لا يُخَالِف التصل وهذا قد حالف النَصّ من الكتاب 
والسّنَةٍ؛ لأنّ كِتابّ اللّه ورَدَ باللّعانٍ بِعَدَدِ مخْصوص وكذا التّبئُ بل لاعَنَّ بين الرّوجَيْنٍ 
على ذلك العدّدٍ وإذا كان ذلك العدَّدٌ مَنْصوصًا عليه فالاجتهاد إذا حالف الت باطل . 

فالجوابٌ : مَمْنوعٌ لأنِ (اجتهاد القاضي) ''' خالف النّصّ فإنّ التنصيصٌ على عَدَّدٍ لا 
ينْفي جوارٌ الأكثر وإقامَته مقامَ الكل ولا يقتّضي الجوارٌ أيضًاء فلم يكن الحُكمُ مَنْصوصًا 
عليه بل كان مسكوئًا عنه فكان مَحَلٌ الاجتهاد» وفائدته التلصيص على العدّدٍ المذكور 
والتَْبيه على الأصل "' والأولى وهذا لا يَنْفي الجوارٌ . 

واا القاني: فقد اختلف العلماءٌ فيه أيضًا [۲/ 9؟7١أ]‏ 

قال أبو حنيفةً ومحمّدٌ : الفدقة 5 الواقعة في اللّعانِ فُزقةٌ بتطليقةٍ بائنةٍ فيّزول ملك الثكاج 
حي E PEPE‏ ل 
أو أكدَّبَتِ المرأةٌ نفسّها [بأنْ صَدََنْه] 7" جاز (التناكح) “ بينهما ويَجْتَمِعَانٍ . 


زس 


وقال أبو يوسّف ورْقَرٌ والحسَنُ بنْ زياد : هي فرْقة بغير طلاق وإنها توجبٌ حرمة مَوَبّدة 
كحرْمة الرّضاع والمصامّرةٍ واحتجوا بقول التبي بإ : «الْمُتَلَاعِنَانَ لا يَخْتَمِعَان أَبَدَا » وهر 
نص في الباب . 

e E E 


0 


)١(‏ في المخطوط : «الاجتهاد للقاضي». 
(۲) في المخطوط : «الكل». )لنت فى اا 
(6) في المطبوع : «التكاح» . (9) سيق ج 


سمخ بس 


ولأبي حنيفة ومحمد: «ما روي أن رسول الله يه لَمًا لأَعَنَّ بَبْنَ عُوَيْمِرٍ الْعَجْلاَنِيُ وَبَئْنَ 


ااا 2 سول اللَّهِ إن أمْسكتها فَهِيَ طَالِقٌ ثَلاناء وَفِي بَعْض - 


الدُوَايَاتِ : كَذَبْتٌ عَلَيْهَا! نُلَمْ أقَارِفْهًا فَهيَ الق قل ”2 . فصار طلاق الّوج عَقِيبَ 
اللْعانِ سُنَةَ المُتَلاعِئَيْنِ؛ لأنّ عوَيْمِرٍ طَلَّنَ زوجَتّه ثلانًا بعد اللّعاذِ عندَ رسول الله كه 
فائمَدَها عليه رسول الله اة فيجبٌُ على کل مُلاعَنٍ أن يُطَلّقَ فإذا امبَتَعَ يَنُوبُ القاضي مَنابّه 

في التفريق فيكو طلاقا كما في العِنّينِ؛ ؛ ولان سبب هذه المُرْقةٍقَذْفُ الزوج؛ لاه يوجبُ 
لحان واللّعانٌ يوجبٌ التفريق والتفريق يوجبٌ ارق فكانت الفُزقة بهذ الوسائط مُضافة 
إلى القذّفٍ السابتي وكل قُرْقةٍ تكونُ من الروج أو یکونُ فعل الرّوج سببّها تكونُ طلاقًا كما 
في الْعِنْينٍ والخْلّْع والإيلاء ونحو ذلك. ٠‏ ۰ 

وهو قول السَلَّفٍ : إن كَل فُرْقَةٍ وفَعَتْ من قِبَلٍ الرّوج فهي طلاقٌ من نحو إبراهيمَ 
والحسّنٍ وسّعيد بن جُببر وقتادةَ وغيرهم رضي الله عنهم . 

SP‏ سويت لاسر 
اي ا يي قيقةً فانصَرَفٌ المُرادُ إلى الحُكم وهو أنْ 
یکونَ حُكمُ اللّعانٍ فيهما ثاببًا ۰ 

1 1 1[ [ز [ [ [ [ و ا 
وخكمًا فجاز اجتماعهما . 


ونَظيره قوله تعالى في قِصَّةٍ أصحاب الكهف : م إن بظهروا عير برجمو 

0 وي‎ rae بد اح‎ hee 
إذا لم يفعلوا يُفْلِحوا فكذا هذا.‎ 

وتا الحُكمٌ الذي ليس بأصلي للّعانٍ فهو وجوبٌ فَطْع السب في أحدٍ نوعَي القذْفٍ 
وهو القذْف بالولدٍ لما روي أن رسول الله كل لَمَا لاعَنَ بين هلال بن امي وبين زوجَته 
ولد تنقيا تل الولو 7" ا ار تكن اللفان ولان 
القذْفَ إذا كان بالولد فعَرضل الروج أن يَنيَ ولدًا ليس منه في َوه فوَجَب التي تَحْقيًا 
(1) سيق تخريجة ا (۲) في المخطوط : «ولد امرأة هلال». 
(۳) في المخطوط: «ابها 


TI ل ل اا ات لي ا ا ايا ا م‎ a 





ةي بسو ہر7 
لغَرَضِه وإذا كان وجوب نميه أحدّ حُكمَي اللّعانٍ فلا يجبٌُ قبل وجوده: وعلى هذا قَلْنا: 
. إن القذْف إذا لم يَنْعَقِدْ ا iON‏ أو لم يجب أو لم 
. يسْقْط لكنهما لم يتلاعنا بعد لا يَنْفَطِعُ تَسَبُ الو 

سر و 57777 
القذف لان ذلك ينفى اللعان] “لما فيه من التنافْضٍ حيتُ تَشْهَدٌ بالله نه َمن الكاذبينَ. 
وفك فالت إن ادن واد تد اللعان ا فطع السب ؛ ؛ لأنه كمه ويكونٌ ابتهما لا 

يصَدَقانٍ على تفيه؛ لأ التسب قد ثبت والتسَبُ الات بالتكاح لا يلقع إلا باللّعانٍ ولم 
يوذ ولا يعبر تصادفهما على التفي؛ لأنّ التسب يبت حمًّا للوَلَدِ وفي تَصَادُقِهما على 
لتفي إنْطال حقٌ الولدٍ وهذا لا يجورٌ . 
e ECG o‏ 
. يقعٌ بينهما اللّعانُ نحو ما إذا عُلَمَّتْ وهي كتابيةٌ أو أمدٌ ثُمَ أعْتِقَتٍِ الأمةٌ أو أسلَمَتِ الكتابية 
فَوَلَدَتْ فتفاه أنّه لا يَنْقَطِعٌ تَسَبّهِ ؛ لأنّه لا تَلاعُنَ بينهما لعَدَم أهليّةِ اللُعانِ وقتٌ العُلوق» 
. وقَطعٌ التب كم اللعانِ. 

نّم لوجودٍ قَطع النَسَب شرائط : منها التفريق؛ لأنّ التّكاح قبل التفريقٍ قائمٌ فلا يجبُ 
الَف . 

E OS DEA e‏ يي سا 

و توجَد فيها لتَهْيئةٍ أ و ابتياع آلاتِ الولادةٍ عادةً فن اه بعد ذلك لا شتفي ولم يوَقّتْ أبو 
حنيفة لذلك وقنًا . 

وروي عن أبي حنيفة آله وق له سَبعة يام وأبو يوسّف ومحمَّد وقتاه بأكثّرٍ التّفاس 
وهو أربعونٌ يومًا » واعبَبَرَ الشّافعيٌ الفؤْرَ فقال: إِنْ تفاه على الفؤرٍ انتَقَى إلا لَِمَه . 
وجه قوله: أن [؟/9١١ب]‏ تك التفي على الفؤْرٍ إقرارٌ منه دَلالة فكان كالإقرارٍ نصا . 
وجه قولهما أن التّمام أثَُّ الولادة فيصح نمي الولدٍ ما دام أنُّ الولادة. 
0 ولابي حنيفة: أن هذا أمرّ يَحْتاحُ إلى التَأمّلٍ فلا بّدَ له من رَّمانٍ التَأملٍ وإِنّه يختلِفٌ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
المبسوط (۷/ 6ه).‎ »)51١4 /۲( انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ (۲( 





باختلافٍ الأشخاص والأخوال فتَعَذَرَ التَوْقِيتُ فيه فِيَسْكُمُ فيه العادةٌ من قَبِولٍ التَهْيْئة 
وابتياع آلاتٍ الولادة أو مُضيّ مُدَةْيُفْعَلَ ذلك فيها عادة فلا يصح نميه بعد ذلك» وبهذا : 
يطل اعبار الفوْرٍ ؛ لأنَّ معنى التَأمّلٍ والتَرَوّي لا يَحْصّل بالفؤر . 

وعلى هذا قالوا ذ الغاني امن انرا “17 إن رلاط رم يامب اراد سي 71007 
بَلعّه الخْبَدُ وهو غائبٌ Ek‏ يتفي عد ابو جاده في ينداز تهون الولو اماع الات 
الولادة وعندّهما في مقدار مُدّةٍاتّاس بعد ادوم أو ُلوغ الخبر لان التب اَم إلا 
ا ا A‏ ا ا ا 

وروي عن أبي يوسّف أنه قال ا عو يفيه في مِقَدارٍ مُدَةٍ الاس 
وإِنَْ قَدِمَ بعد الفصالٍ فليس له أن ینف يفيه ولم يرو هذا التفصيل عن محمَّدٍ . كذا ذَكَرَه 
القدوری . 

وؤخهه: أن الولد قبل الفصالٍ لم يَنْتَقِل عن غِذائه الأول فصار كمُّدَةٍ النّفاس وبعد 
و ا ا ا ل فا 
بعد ما صار شر شيخا وذلك قبي . 

اللا ا سيد لسار كك" ته إن بَلعّه الخبَرُ في مُدَةٍ التّفاس فله أن 

وا ا بعد أربعينَ فقد رُوِيَ عن أبي يوسف أنه 
قال له أن يفي إلى مام س سَتََيْنِ ؛ لأنّه لما مضى وقتُ النفاس يُعْتَبرُ وقثُ الرّضاع ومَدَنَه 
ی ولو د پا ی فتاه د ق غير رواية الأصر لع عن آي 
e‏ 

وعن محمد أنه قال : ي نتفي الولد إذا ناه بعد بُلوغ الخبّرٍ إلى أربعينَ يومًا. 

ومنها أن لا بسب التق عن الرّوج ما يكو إقرارا منه بكسب الول لا نضًا ولا قلالة فر 
مويف ادع وا OE‏ ل 
أقَرَ به فقد © بَتَ نَسَبّ والنَسَبُ حق الولدٍ فلا يمك الرُجوعٌ عنه بالثفي فالتص نحو 
يقول.: هذا ولدي› أو هذا الول يِتي» والدلالة هي Pig ie‏ 


. ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


المُهَنى؛ لأنّ العاقِلَ لا يسكت عند التَهْئةِ بوَلّدِ ليس منه عادةً فكان السّكوتٌ والحالةُ هذه 

اا ا و ايلات ای 
ورَوَى ابن رُسْتّمَ عن محمَّدٍ أنّه إذا هُنْىَ بِوَلَدٍ الأمة فسَكتَ لم يكن اعترافًا وإ سَكَتَ 
في ولد الرّوجِةٍ كان اعتراقاء ووَجْه الفرقي أنْ تسب ولد الرّوجةٍ قد ثَبَتَ بالفراش إلا أن له 
غَرَضيةَ التفي من الرّوج فإذا سَكُتَ عند التَهْئةِ دل على أنه لا يفيه فبَطْلّتٍ الغرضية فتَقَرَر 
التَسَبُء وأما “ولد الأمةٍ فلا يعبت إلا بالذغوة ولم توجَذ فإنْ جاءث بِوَلَدَيْنِ في بَطْنٍ 
َأ باحدهما وى الآخَرَ فان قر بالأوّلٍ ونَقَى القاني لاعَنَّ وله الولدانٍ جميعًا آما روم 
الولدَيْنِ فلأنَ إقرارّه بالأوّلٍ إقرارٌ بالئّاني؛ لأ الحمْلٌ حَمْلُ واحد فلا يُتَصَوّرُ ثبوت بعض 
لني الس درن يعض GE a E a a‏ اذا أي 


هما جميمًا تلام ؛ لان من أ بكب ولثم غا لاعن وان كان ۷ يط سب ؛ لاز 
طم السب ليس من وام اللَعانٍ بل يَنْفَصِلُ عنه في الجملةٍ . 

ألا ئرَى أنّه شرعَ في المقذوفة بغيرٍ ولد ثم نما وجَبَ جب التّعانُ؛ لاله لما قد بالأرَلٍ فقد 
وصَفَ امرأته بِالعِفَةٍ ولمّا نَمَى الولدَ فقد وصّمَها بالزّناء ومَنْ قال لامرأيّه : أنتٍ عَفيفة ثم 
قال لها: أنتٍ زانية» لاعن . 

وإِنْ نَقَى الأول وأقَرَ بالتاني خد ولا لعانَّ ويَلْرّمانِه جميعًا . 

آنا بوت نَسَب الولدَيْن فلأن نمي الأول وِنْ تَضْمّنَ نَمَيَ القاني فالإقرارٌ بالتاني يتضَمَنٌ . 
EEE e a‏ تخدوزةا لحنلا 

يُلاعَنْ ؛ لأتهما لا يَجْتَمِعَانِ ولأنّه لَمَا نَمَى الأول فقد قَذْفَها بالزّنا فلمًا أكَرَ بالتّاني فقد وصَمَّها 


بالعِمَة . ومَنْ قال لامرأته : أنتٍ زانية ثُمّ قال لها : أنتِ عَفيفة يُحَد حَدَّ القذّفٍ ولا يُلاعَنٌ . 
ومنها: أن يكو الولدٌ حَيّا وقتّ فطع السب وهو وقتٌ التفريقٍ فإِنْ لم يكن لا يُقْطمْ 

سه من 1٠/71‏ أ] الأب حبّى لو جاءَتُ ولل فمات ثُمٌ فاه الروج لاعن ويَلْرّمُه الولد؛ 

لأ السب يِتَقَّرَرُ بالموتٍ فلا يحتمل الانقطاعَ ولكئّه يّلاعِنُ لوجود القذّفٍ [بِتَفي 


. في المطبوع : «فأما»‎ )١( 


٠ (‏ بدائع الصنائع جه 
الولِ] ”“ وانقِطاعٌ التب ليس من لَوازم اللّعانٍ. 

وكذلك إذا جاءث بوَلَدَيْن أحدُهما ميت فتفاهما يُلاعَنُ ويَلْرَمّه الولدانٍ لما قُلْناء 
وكذلك إذا جاءث بِوَلَّدِ فتفاه الَو ثّمَ مات الولدُ قبل اللّعانِ يُلاعِنُ الرّوِجُ ويَلْرّمُه الولة 
لما فنا . 

وكذا لو جاءث بوَلَدَيْن فتفاهما ثم ماتا قبل اللّعَانٍ أو قُتِلا يُلاعِنُ ويَلْرَمه الولدانِ؛ لال 
التسب بعد الموتٍ لا يحتمل القطمَ ويّلاعَنُّ لما قُلْنا وكذا لو تّفاهما تم مات أحذهما قبل 
اللّعانِ أو قُتِلَ لَزِمّه الولدانِ؛ لأنَّ تسب الميّتِ منهما لا يحتمل القطعٌ لتَقَوْرِهِ بالموتٍ فكذا 
نَسَبُ الحيئ ؛ لأنهما تَوْأمانٍ وأمّا اللّعانُ فقد دْكَرَ الكَرْخَيٌ أنه يُلاعَنُ ولم يَذْكْرٍ الخلافٌ» 
وكذا ذَكْرَ القاضي في شرحه مُحْتَصَرٌ الطحاويٌ . 

وذَّكَرَ ابن سماعة الخلافٌ في المسألةٍ فقال عند أبي يوسّف : يَبْطل اللّعانُ وعندَ 
حكن ا بطل : 

وجه قول محمّد: ان العا قد وجَبَ بالتفي فلو بَطَلَ إنمايبُْلُ لاميناع فطع الب 
واميناٌه لا ممع بقاء اللّعانَ؛ لان قَطْعَ السب ليس من لَوازم اللُعان بولا وشت اذ 
المقصود من اللّعَانِ الواجب بهذا القذف أعني : القذْفٌ تفي الولدٍ هو نَفْىٌ الولدٍ فإذا تَعَذْرَ 
تَحْقِىٌ هذا المقصود لم يكن في بقاء اللعانٍ فائدةٌ فلا يفي الولدٌ» ولو ولدّثْ [ولدّا] ”"" 
فتفاه ولاعن الحاكِمٌ بينهما وَرَقَ وألزم الولد أنه أو لَزِمَها بنفس التفريقٍ ثم ولدّث ولذا 
آخَرَ من الغْدٍ لَزِمّه الولدانٍ جميعًا واللّعانُ ماض؛ لأنّه قد تَبَتَ تك تنث اولي التافي [ذ لا 
لقع قطتديبا O‏ شع N‏ نز بالذ قز ويديك نع الولر 
الثاني . 

ون قال الرّوجُ: هما ابنايّ لااحَدَ عليه لأنّه صادِقٌ في إقراره بكسب الولدَيْن لكؤنهما 
ثابتي النَسَب منه شرعًا فإ قِيلَ: أليس إِنّه أكذّبَ نفسّه بقولِه هما ابناي ؛ لأنّه سبق منه ني 
الولدٍ ومَنْ نَفّى الولدَ فلوعِنَ ”" ثُمَ أكذَّبَ نفسّه فيَّامُ عليه الحدٌ كما إذا جاءث بوّلّدٍ واحدٍ 
فقال: هذا الولدٌ ليس مِنْي فلاعَنَ الحاكِمٌ بينهما ثم قال : هو ابني» فالجوابٌ أن قوله : 


. ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «فلاعن».‎ )۳( 





هما ابنايّ يحتمل الإكذابٌ ويحتمل الإخبار عن حُكم لَزِمَه شرعًا وهو ثُِوتُ َسّب الولديْنِ 
فلا يُجْعَل | إكذابًا مع الاحتمالٍ بل حَمْلُه على الإخبار أولى: ؛ لله لو جُعِلَ إكذابا لَلَرمَ 
الحد ».ولو إا عا فلن لا ادكه 

وقد قال التبي َة : : «اذْرَءُوا الْحُدُودٌ بِالشبّهَاتِ »» وقال: : «اذرغوا اْحُدُود مَا اشتطغثم» ‏ 
Is‏ !کات في اللاو ونيا فاه بدمن اعد تز مار 
الإكذاب فزال الاحتمال» وقد قال مَشِايحُنا : إن الإقرارَ بالولدٍ بعدَ التفي إِنّما يكونُ إكذابًا 
إذا كان المُقرُ بحا لو (لم يقر به لَلوعِنَ به إذا كان من أهلي اللعانِ وههنا لم يوجذ ؛ 
لاله لو لم يقر بهما لم يُلاعن بخلافٍ الفصلٍ الأول فإنّه لو لم َر بهما لَلوعِنَ به. وعلى 
هذا قالوا: لو ولدّتٍ امرآته ولدًا فقال: هو ابني ثُّمَ ولدّثْ آخَرَ فتفاه. ثُمَ أكَرْ به لا خد 
عليه؛ لأنّه لم يصِر مُكذبًا نفسّه بهذا الإقرار . ألا تَرَى أ آله لو لم َير به لا يُلاعَنُ تفي الول 
لبوتِ تَسَب الولدَيْنٍ . ولو قال: لَيْسا بابتي كانا ابتبْ ولا حََدَ عليه ؛ لأنّه أعاد القَدْفَ 
لأدَلَ وكَررَه؛ لتَقَّدُم القذْفٍ منه واللُعانِء والمُلاعِنُ إذا كر لقف لا مدت علا 

ولو علق امرأته طلاقًا رَجْعًا فجاءث بوَلَدِ لاقل من سَتْتَينِ بيوم فتفاه ت جاءث بوَلَدٍ بعد 
سَنَيْنِ بيوم فأقرٌ به فقد بانّتْ ولا لعانَ ولا حَد في قول أبي حنيفة وأبي يوسّفٌ . 

وقال محمّد: هذه رَجْعيَة وعلى الرّوج الحد فتذْكُرُ أصلّهما وأصلّه وتُخَرَجٌ المسألةٌ 
عليه . 


فمن أصلهما: أن الولد الثاني يك الولة الأول ؛ لأتها جاءَث به في مُذَةٍ يقبت ا 
وهكذا هو سابقٌ في الولادق فكان القني تابا له ُهل كائها جاءث بهما لاقل من ا 

فلا تَنْبْت الرّجعة فتبِينُ بالولدٍ الثاني فتَصيرٌ أجتَبية» فيتعَذّرُ اللُعانُ . 

ومن أصله : آن الولد [الأول] ”' يَنْبَعُ القاني؛ لأ الثاني حَصَلَ من وط حادِث بعد 
الطلاق بيقين إِذ الولدٌ لا يَبْقَى في البطن أكثْر من سن والآول يل المخصل مرا 
E uk‏ إلى المُحكم فجعِلَ الأوَلَ تابعًا للثّاني فصار كأنّها ولدثهما 





(1)اسوق كريس (؟) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «أقر». (4) ليست في المخطوط. 


وَالَتُطَلْفَةٌ طلاقًا رحا ذا جاءت بولند لاك هن LSE‏ سَتَئَيْن تَبَكَتِ الرّجعةٌ ؛ لله يكون هد 
وطْءِ حاو بعد الطّلاقٍ بيّقين فيصيرٌ مُراجِعًا لها بالوطءء فإذا أقَر بالقاني بعد تمي ال ول 
نقد اكد شه تكد وإِنّ[؟/ ٠٠س]‏ كان الطّلاقٌ بائتا والمسألةٌ بحالها يُحَدٌ ويَنْيْتُ 
ر الس و و ا و أن من 





ص 


أصلهما ان الول القاني يبع الأول فمّجِمَلُ كاتها جاءث بهما لاقل من 5 تكن يبت لسبهما 
ولا يجت اللّعانُ لزوال الرّوجِيّةِ ويجبُ الحد لإكذاب نفسه . 

وق أصضلة صله : أنّ الأرَلَ ينبم الثاني وتجْعَلُ كأنها جاءث به لأكثرٌ من سََتَيْنِ والمرأةٌ مبتوتة 
والمبتوتةٌ إذا جاةث بوَلَدِ لأككر من 0 سين لا يبت نَسَبُ الول ولا بُح قاُِها؛ لأ معها 
لام لزنا وهو ول غير ابت التب فلم ع َف فلا يجب الحد على قاؤفها . 
ا کو اشر عا ذا دقر چ 
e Î GSE‏ 
ول فتفاء ولم يُلاعِنْ حى ئها تبي بالولد الذي جاءث به فضَرَبَ القاضي الا جني 
الحدٌ فان تسب الولل ب يَْبْت من الرّوج ويَسْقْطْ اللْعانُ؛ لان القاضي لما حَدَ قاذها بالولد 
فقد حَكَمَ بكذزبه والحُكمُ بكزبه كم بوت تسب الولد والب المحكوم بوت لا 
يحتملٌ التي باللعانٍ كالب امقر به وإنما سَقَطَ الْعانٌ؛ لأنّ الحاكِمَ لما حَدَ قاذفها فقد 
حَكَمَ بإحصانها في عَْن ما قُذِفَثْ به ثم إذا ة َم التسب من الأب وألحقّ الول بالأمٌيَبْقَى 
النَسَبُ في حى سائر الأخكام من الشهادة والزكاة رالؤصاص وغبرها حثى لا يجوز شهادة 
أحدهما للآخَرِ وصَرْفٌ الرّكاة إليه» ولا يجب القصاص على الأب بق بِقَثْلِهِ ونحوٌ ذلك من 
لتقام ا Ns.‏ الأى] 37 لأ التي باللَّعانٍ 
ينبت شرعا بخلافٍ الأصلٍ بناءَ على زَعْمِه وظلّه مع كونه مولودًا على فِراشه وقد قال التبي 
يك : «الْوَلَدُلِلْفِرَاشُ » (" فلا يَظهَرُ في حقٌّ سائر الأخكام | 





. ليست في المخطوط . (۲) سبق تخريجه‎ )١( 








فضل [فيما يبطل به حكم اللعان] 

وأمًا بيان ما يَبْطْلُ به حُكمُ اللْعانِ فكل ما يُسْقِطٌ النّعانَ بعد وجوبه يُبْطِلُ الحُكمَ بعد 
وتجووه اقل ارين وهر ان هماه الان قبل ارين ار دن اهمها 
ارحروويا. حي O ET E‏ 
في القذفي» أو صَيْرورة المرأة موطوءة وطنًا حَرامًا وإكذاب أحدهما نفسَه حقى لا يَُرقَ 
الحاكمٌ بينهما ويكونانٍ على يكاجهماء والأصل أن بقاءهما على حال اللعانٍ [شرط بقاء 
كم اللّعانٍ فإ بقيا على حال اللّعَانٍ بقي حُكمٌ اللّعانٍ وإلآفلا . وإنّما كان كذلك؛ لأنّ 
العا 175 نواد ر من رقا ااهل على صف التاق إلى أن يَتَصِلَ القضاءٌ بشهادته 
حتى يجبّ القضاء بها . وقد زالَت صِفة الشهادة بهذه العوارض فلا يجورٌ للقاضي التفريق 
ولو لاعتها بالول ثم قَذَنّه هو أو غيه لا يجبٌ الحد ولو لاعتها بغير الولدٍ ثم ها هو أو 
غير يجبٌ عليه الحد» والفرق أن اللُعانَ لا يوجبٌ د تَخقيقّ الرّنا منها فلا تزول عِمْيّها 
باللّعانٍ إلا أنّ ذ في اللَعَانِ بالولدٍ قَذْمَها ومعها عَلامة الرّنا وهو الولدُ ؛ بغيرٍ أب فلم تكن عَفِيفَة 
فلا يُقامُ الحد على قاؤفها ولم يوجد ذلك في اللَّعَانٍ بغير ولد فبقيّتُ عِفَّها فيجبُ الح 
على قاذفها . 

ولو أكذّبَ نفسّه بعد اللّعانٍ ولو أو بغير ول ثم قدا هو أو غير يجب الح لان 
اللعان لا يقي يُحقق الزّنا والولد بلا أب مع الإكذاب لا يكونٌُ عَلامة الرّنا نتكونٌ عِمَّها قائمة 
فيد قاذِفُها واللّه عَرّ وجَلَ ألم . 


o <*“‏ ا 





() ليست في | لخطوط . 








٠” كيارام‎ 


قد ذَّكَرْنا في (كتاب التّكاح) أن المُحَرّماتٍِ نِكاحًا على التَأَبِيدٍ أنواعٌ ثلاثة : مُحَرَّماتٌ 
بالقرابة» ومّحَرّماتٌ بالصّهْريَةِ: ومُحَرّماتٌ بالرّضاع وقد بيّنا المحَرّماتٍ بالقرابة والصهرية 
في تاب التّكاح وهذا الكتابُ وُضِعٌ لبيانٍ المُحَرّمَاتٍِ بالرّضاع والكلامٌ في هذا الكتاب 
يقع في ثلاثة وا : 

احذها: في بيان المحَرّماتٍ بالرّضاع . 

والثاني: في بيان صِفة الرضاع المحَرم . 

وَالَالِتُ: في بيانِ ما ينبت به الرَضاعٌ 1 


[فضل في المحرمات من الرضاع] 


انها الأول: فالأصل أن كَل مَنْ يَحْرّمُ بسبب القرابة من الفِرَقٍ السَبْع الذينَ ذَكَرَهم الله عَرْ 
وجل في كتابه الكريم نضا أو دَلالةَ على ما ذَكَرْنا في كتاب التكاح ؛ حرم سب لضاف 
إلا أن الحُرْمةَ في جاتب المَرْضِعةٍ ممق عليهاء وفي جاب زوج المُرْضِعةٍ مُخْتَلّفَ فيها . 


e 


أمَا تَفُسِيرٌ الحُرْمة في جاب المُرْضِعةٍ فهو أن المُزْضٍعة تَحْرْم على المَرْصع؛ لأنها 
ارت ما لاله داح م اير : راڪم آل أَرَصَعَنَكْة © [النساء :*5] 
معطوفًا على قوله تعالى : رمت لمڪم اکن وبتائگم€ [الساء :*1] فسَمّى سبحانه 
وتعالن الدزدفية أ ارصع وڪرتها عليه وكذا باه رمن عليه وة ُن من صاجب 
اللَيّن أو من غير صاحب اللبَنِ مَنْ تَقَدَمّ منهُنَ ومَنْ تَأخَْرٌَ؛ لأنْهُنَ أخوائه من الرّضاعةٍ وقد 


ad‏ ر 


قال الله عر وجل : راڪم يرت اَعَد [النساء :۲۳] [۲/ 171١‏ أ] أَنْبَتَ الله تعالى 


ب ر ا ات ا ا لبي عرقي ر وهو رضيع . 
والرضاع في الشرع: اسم لوصول لبن امرأة أو ما حصل من لبنها في جوف طفل بشروط . انظر 
الموسوعة الفقهية (۲۳۸/۲۲) . 





| دسح بش لسا )> 
اميا اس وبر عد E a‏ 
الإضاعة واي يوسي 

ولو أرضَعَتٍ امرأةٌ صَعيرَيْنِ من أولادٍ الأجانِب صارا أَخَوَيْنٍ لكَوْنِهما من أولا 
شةل جردا اناا ل أ ولاس لك اذ 
اللوا لوي كاربلا سانيا بدا 
المُْضّع ؛ لأنَهُنَ جاه من قِبَلٍ أمّه من الرَضاعة وآباء المُرْضعة e‏ 
الرّضاعة فيَحْرُمْ عليهم كما في النْسَب . واوا المُرْضِعةٍ يَحْرْمْنَ على المُرْضَّع؟ لأنْهُنَ 
الاه من الرّضاعةٍ وإخوّتُها أخوال المُرْضَع فيخم عليهم كما في النَسَب فأما بات إخوة 
المُرْضِعةٍ وأحواثها فلا يَخْرُْنَ على المُرْضْم ؛ لاهن بات أخواله وخالاته من الرّضاعة 
وأَنْهُنَ لا يَحْرْمْنَ من السب فكذا من الرّضاعة وترم المُرْضِعَةٌ على أبناء المُرْضَع وأبناء 
أبنائه وإِنْ سلوا كما في السب هذا تَفُسيرٌ الحُرْمةٍ في جاب المُرْضِعة . 

'" قول التبي و كله : «يَحْرْمْ مِنْ الرّضَاع ما يَحْرُمُ من السب‎ era ed 
SS E a 
. وعامة الصحابة رضي الله عنهم‎ 

وروي عن رافِع بنٍ خديج رضي الله عنه آنه قال ل وهر قزل معيو بن آلا ب 
f EG ION SEE E‏ 

آنه هل يُحَرمٌ أو لا؟ ومسي تَحْرِيم لبنٍ الفخلٍ أن المُرْضَعة تَحْرْمٌ على زوج المُرْضعة؛ 
E‏ إبجانه الاين من غير المر فد لأنّهم إخوّثها لأب من 





)١(‏ أخرجه البخاري . كتاب الشهادات› باب : الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت› حديث 
(5516). ا > کتاب 0 باب : تحريم اب ابئة 4ه و حديث 2»)١515417(‏ والنسائي» 


() ل 0 


ر سس ہر 


الرّضاعة وكذا على أبناء أبنائه وأبناء بّناتِه من غير المُرْضعة؛ لأنهم أبناءُ إخوة المُرْضِعةَ 
وأخواتها لأب من الرّضاعة . 

وعلى هذا إذا كان لرجلٍ امرآتانِ فحَمَلتا منه وأرضَعَتْ كل واحدةٍ منهما صَغيرًا أجتبيًا؛ 
فقد صارا أَخَوَيْنِ لأب من الرضاعةء إن كان أحدُّهما انی فلا يجورٌ التَكاحُ بينهما؛ ؛ لأن 
الروج أخوها ليها من الدشاعزة ون كانا لكين لا يجو لرجل أن يَجْمع بينهما؛ لأنّهما 
أَخْتانٍ لأب من الرّضاعةٍ وتَحْرُمُ على آباء زوج المُرْضِعةٍ؛ لأثهم أجدادُها من وَل الأب من 
الرّضاعة وكذا على إخوّتِه ؛ لأنهم أعمامها من الرّضاعةٍ وأخوائه عَمَاتُ المُرْضَع فِيَحْرُمْنَ 
عليه . 


وأا أولادُ إخوتّه وأحَواته فلا تَحْرُمٌ المُنائكحة بينهم؛ لاهم أولادُ الأعمام والعمّاتٍ 
- ويجوز التُكاحٌ بينهم في النَسَب فيجوزٌ في الرّضاع . 

هذا تَمُسِيرٌ لبن الفخل : احتّجٌ مَنْ قال: إِنّهِ لا يَحَرُمُ بأنَ الله عر وجل بيّنَ الْحُرْمةَ في 
جاب المرْضعةٍ ولم يبيّنْ في جاب الرّوج بقوله تعالى : رامن هڪم الي أَرْصَعدَكه € [النساء 
:۲ ولو كانت الحُرْمةٌ ثابتة في جازبه ؛ لَبيَتها كما بيَنَ في النَسّب بقوله عَرّ وجَلّ : حرمت 
مڪ اسک رانک 4 [النساء :۲۳] ولان المخرم هو الإرضاع وإنه وجد منها لا منه 
فصارت بئنًا لها لاله . 

والدليل عليه : أله لو نزل للرّوج لبن فارْتَصعَتْ منه صَغيرة؛ لم تَحْرّم عليه فإذا لم تَنْيْتِ 
الحُرْمةٌ بلبيه فكَيف تَنْبْتُ بلبن غيره؟ ْ 

ولناء الحديثٌ المشهورٌ وهو قول الي 8 : ايَحْرُمُ مِنْ الرّضَاع ما يَحْرْمُ مِنْ السب » ١"‏ 
ل : جاءَ عمّى بع وب ا 
لى اسان رسال ا عو للك فقال يك : («إِنْمَا هُوَ) © عَمْكِ 
قذي لَه فقُلْت يا رسول الله إِنّما أرم او 
: «إنْهُ عَمُك فَلْيَلِجْ عَلَيِك» قالت عائشة نشةٌ رضي الله عنها: و[كان] ‏ ذلك بعد أن صرب 





)١(‏ سبق تخريجه . (۲) في المخطوط : «أسأل». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «أنه؛ . 
(6) ليست في المخطوط . 


علينا الحجابُ ”'' أي : بعد [ما] ”"' أمر الله عَرّ وجل النّساءَ بالججاب ''' عن الأجانب؛ 
وقيل : كان الدّاخل عليها “َفَلَح أخا أ بي القَعَيْسِ وكانتٍ امرأة أ بي القَعَيْس أرضَعَنها . 
وعن عَمْرةً أن عائشة رضي الله عنها أخيرئها أن رسول الله ل كان عندّها وأتها 
تيك طلز تارمل اذا فى يت غلم 

قالت عائشة : فقّلْت يا رسول اللّه هذا رجلّ يَسْتَأَؤِنُ في بيتك فقال: راء ثانا - لِمَمْ 
حَفْصَةَ مِنْ الوَضَاعَةٍ -» فقّلْت : يا رسول اللّه لو كان فلانًا حَيّا - لعَمّي من الرّضاعةٍ - أكان 
يدخل عَلَىَ؟ فقال : «نَمَمْ إنَّ الرّضَاعَة تَحَرُمُ مَا ما ُحَرُمُ الْولَادَةُ» " ْ 

وعن عَليٌ رضي الله عنه أنه قال : لا تذخ مَنْ أرضعَنه امرأةٌ أبيك ولا امرأة أخيك ولا 
امرأةٌ ابتك 7 . 

وعن ابن عَبّاس رضي الله عنهما أنّه سئِلَ عن رجل له امرأتانٍ أو جار وافتراة 
ايبن : هل يضْلحٌ للعٌلام أن يرج الجارية؟ فقال رضي الله 
عنه : لا اللّقاحٌ واحدٌ '. بِيّنَ الحكمَّ وأشارٌ إلى المعنى وهو احا اللّقاح ؛ ولأنَ المحرم 
هو اللْبَنُ وسببٌ اللَبَنِ هو ماءٌ الرَجُل والمرأة E‏ أن يكون ا 
اا اکان اا قاج . 

وأمًا قولهم * إن الله ال يّنَ الحُرْمة في جاب المُرْضِعة لا في جاب زوجها فتقول : 





)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح. باب: ما حل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع. حديث 
»)٥۲۳۹(‏ ومسلمء كتاب الرضاع› باب : تحريم الرضاعة من ماء الفحل» حديث »)١545(‏ وأبو داودء 
حديث (35055). والترمذي» حديث »)١١58(‏ والنسائي. حديث (۳۳۰۱)» وابن ماجه» حديث 
.)۱۹٤٩۹(‏ وأبو عوانة في مسنده :»)21١7/7(‏ حديث .)٤۳۷۵(‏ 

(۲) زيادة من المخطوط . (۳) في المخطوط : «بالاحتجاب» . 

. في المطبوع : «عليك»‎ )٤( 

(5) رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب : الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت» حديث 
c(1)‏ ومسلم» > كتاب الرضاع› باب : : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادةء حديث ,)١544(‏ 
والنسائي» حديث (۳۳۱۳) . 

(0) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۳/ »)٥٤۹‏ حديث (٤٤٠۱۷)ء‏ والبيهقي في الكبرى .)٤٥١/۷(‏ 
(۷) رواه سعيد بن منصور في سننه ص »)۲۷٦(‏ حديث (457)» وابن أبي شيبة في مصنفه /٤(‏ ۱۷)ء 
حديث )۱۷۳٤۸(‏ . 

(۸) ليست في المخطوط . 


إن لم بها نصا فقد بيتها دَلالة ؛ وهذا لأنَ البيانَ من الله تعالى بطريقَيْنٍ : بيان إحاطة 
ا ل 
على الاجتهادٍ والاستِدلالٍ بالمنصوص عليه على غيره وهو أن الحُوْمةَ في جازِب المُرْضِعة 
لمَكانٍ اللَبَنِ وسببٌ حُصول اللَبّنِ ونُرولِه هو ماؤهما جميعًا؛ فكان الرّضاعٌ منهما جميعًا ؛ 
وهذا لأنَ اللَبّنَ إلما يوجبٌ الحُرْمة لأجل الجزئيّة والبعضيّة؛ ؛ لأنه ينبت اللحمَ يشر 
العظمٌ على ما نَطَقَ به الحديتٌ» ولمّا كان سببُ حُصول الل نويه مهما جميعًاء 
وبازتضاع اللَْنِ تَْبْتُ . تَْيْتُ الجزئية بواسطة نَباتٍ الحم ؛ يام سببُ الجزئيّة مقا حقيقة الجزئيّة 
في باب الحُُرْماتٍ احتياطًا والسّبَبُ يام مقام المُسَبَب خُصوصًا في باب الُرْماتٍ أيضًا . 

ترق أن المرأةً تَحْرُمُ على جَدْها كما تَحْرُمُ على أبيهاء وإنْ لم يكنْ تَحْرِيمُها على 
جَدها مَنْصوصًا عليه في الكتاب [العزيز] » لکن لما كان ما بيان كنابة وهو أن الت 
وإ وجدت ”" ' من ماء الأب حقيقةً دونَ ماءِ الجدٌ لكنّ الج سببُ ماء الأب أقيمَ السَبَّبُ 
مقامٌ المَسَّبّب في حى الحزمةٍ احتياطا كذا ههنا . 

والدّليل عليه: أنّه لَمَّالم يَذْكّرٍ البناتِ من الرضاعةٍ نضا لم يَذْكُرْ بَناتِ الإخوة 
والأخواتٍ من الرّضاعةٍ نضّاء وإِنّْما ذَكَرَ الأحواتٍ ثم ذَكَرَ لبَناتِ الإخوة والأخواتِ دلالة 
حتّى حَرّمْنَ بالإجماع كذا ههناء ؛ على أله إن لم ين بوي مغلو فقد بينَ برخي غير مكلو 
على لسانٍ رسول الله ية بقوله: : رم ِن الرضَاع ما يَخْرْم من الب » ”" ' وقد خرج 
الجوابٌ عن قولهم ”**: إن الإرضاعً وُجدَ منها لما ذَكَرْنا أنّه وُجِدَ منهما لأنّ سببَ حصو 
اللبّن ماؤهما جميعًا فكان الإرضاعٌ منهما جميعًا . 

وما الزُوجٌ إذا نزل له لبن فارْتَضَعَتُْ به صَغيرَةٌ فذاك لا يُسَمَّى رَضاعًا عُرْفًا وعادةً 
ومعنى الرّضاع أيضًا لا يَحْصل به وهو اكيفاءً الصّغيرٍ به في الهِذاءِ ؛ لاله لا يُعْنيه من جوع 
0 

نه نما كدت قبت الخامة من "> جانب الج إذا كان لها زوج» فاتاإذا لم يكن لها زوج 





ش (1) ليست في المخطوط . () في المطبوع: «حدثت». . 
(۳) سبق تخريجه قریبًا . )٤(‏ في المخطوط : «قوله». 
(5) في المخطوط : «في». ) 


a ويا اا‎ CA 
. الرّاني؛ لأنّ سبه يبت منها لا من الرّاني‎ 

والأصل : أن كَل من يَْبْتُ منه السب بعت منه ارضاح ومَنْ لا ُت منه السب لا 
يمت منه ارضاح وكذا البكدُ إذا نزل لها لبن وهي لم تَتزّجْ قط ؛ فالرّضاعٌ يكونُ منها 
عافة والله المرفن : 

کاک اكز بسب ال اة من الفِرَقي الأربع الذينَ وصّفناهم في كتاب التكاج 
E GJ‏ وم روي o E‏ 
ف الست إا أن الأ تَحرُمٌ بنفس العقدٍ على البنت إذا كان صحيخًاء والبنث لا تَحْرُمُ إل 
بشخو بالأمٌ كما في السب وكذا جَدَاتُ زوجَيه من أبيها وها وإن عَلونَ أوبنات بناتيها 
وبَناتٍ أبنائها وإنّ سَمَلْنَ E a‏ 
O‏ ب أبيه وإِنْ علا [كما في التَسَّب] "' ار 
مَنُكوحةٌ أب الرّضاع وأ ب أبيه وإ عَلا على ابنٍ الرضاع وابنٍ ابه ون سََل كما في 
التتسب» وكذا يَحْرُمُ بالوطء أمّ الموطوءة وبنتّها من الرّضاع على الواططي . 

وكذا جَدَانُها وبّناتٌ بَناتها كما في السب وتَّحْرُمٌ الموطوءة على أب الواطِئ وابنه من 
الرضاع . 

A [| [0‏ 32001 
الوطءٌ حَلالاً بان كان بملكِ اليمين أو [كان] ”" الوطء بيكاح فاسد أو شُبْهةٍ يكاح. أو 
كان بِزِنًا عندّناء وعندٌ الشافعيّ : الزِّنا لا يوجبٌ حُرْمةَ المُصامّرةٍ فلا يوجب حزمة 
الرضاع ”"' والمسألة قد مَرَتْ في (كتاب التُكاح) . 

نّم قول لبي ل : «يَحْرْمْ ِن الرضاع ما يحرم ِن السب ؛ مُجْرَى على عُمويه إلا في 
احداهما: آله لا يجورٌ للرَجُل أن يتزوّج بأَخْتٍ ابه من النَسَب لأمّه» وهو أنْ يکود لابنه 


. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من الخطوط‎ )١( 
. تقدمت مصادر هذه المسألة في كتاب النكاح‎ )۳( 


ةل وضع قلح 
و بر O‏ با ال E‏ 
وهو أن الفا أت من السب لم ُرْضِعْها امرأئه؛ لأن المانِعَ من 
الجوارف اا ا اا موطوءءة الزوج؛ لأنْ أمّها [۲/ ١۳١‏ ب] إذا كانت 
موطوءة؛ كانت هي بنتّ الموطوءةء وإتها حَرام» وهذالم يوجذ في الرّضاع» ولو وَجِدَ؛ٍ 
لا يجوز كما لا يجوز في النّسَب . 

والثانية: أنه لا يجوز للرَجلٍ أ ن ينزوّج م أيه من النسَّب لأبيه وهو أنْ يکود له أَحْتٌ 
من أبيه من السب لا من أَمّه؛ لا يجوڙ له أن يتوج أمْ هذه الأحْتِ ويجورٌ له أن يتدج أ 
أيه من الّضاع ء وهو أن يكونٌ له أت من الرّضاعة فيُتزوّج أمّها من السب : لأنّ الماع 
في السب كون المتزوّجةٍ موطوءة أبيه» وهذا لم يوج في الرّضاع حتی لو وَجِدَ لا يجوز 
کا ا 

يجو للرَجُلٍ أن َرَج أحتَ أخيه لأبيه من التب وصورَئُه مَلكوحة أبيه إذا ولدَتِ 
E ahe‏ عي ںا ت أخيه لأبيه فيجورٌ له ان يَتزوّجَهاء وكذا يجوز 
للرَجلٍ أن يتوج أ خت أخته من الرّضاع وهذا عو المُرْضِعةٍ أن يَتروّجَ 1 
المزْضع من النَسَب ؛ لان المُْضَعَ ابنهء ويجوزٌ للإنسانٍ أن يتوج أمَ ابيه من السب . 
وكذا أبٌ المُرْضّع من النَسَّب يجوز له SDS‏ 
فهي كأمٌ ابيه من التسب» وكذا يجوثٌ له أن يزوج بمَحارم أ بي الصّبيّ من الرّضاعة أو 
لنب كما يجوز له أذ كوه باورا ول ا 


فضل [في صفة الرضاع المحرم] 
وأمَا صِفة الرّضاع المُحَرُم فالرّضاعٌ المُحَرّمُ ما يكونُ في حال الصَّرٍ فأمَا ما يكونُ في 
حال الكبّرٍ فلا يُحَرّمُ عند عامّةٍ العلماءِ وعامّةٍ الصحابةٍ رضي الله عنهم إلا ما رُوِيَ عن 
مي عو اب زا اد د و 
ا ڪه ال ې أَرَصَعئكح راڪم يرت يست الرضعَة4 [النساء:*؟] من غير فصل بين حال 


5 ودام 


سے ا لك ان 


وروي أنّ أبا حدَيْفة بی سالِمًا وكان يدخل على امرأته ته سَهْلةَ بنتِ سُهَيْلِ فلمّا نز لث اية 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «البنت». 





ema yC ©‏ 
اجات أ ن إلى وسو الله كله وا 5 بار 0 ا فد كنا عاو ار اة 
يدحل عَلَىَ وليس لَنا إلا بيت واحدٌ فماذا تَرَى في شَأنِه؟ فقال لها رسول الله كه : «أَرْضِِيه 
عَشْرَ رَضْعَاتٍ ثُمٌ يَدْحُلُ عَلَيِكِ ”"“ وكان سالِمًا كبيرًا فدَل أن الرّضاعً في حال الصّغَّرِ والكبر 
مُحَرّمٌ وقد عَمِلَثْ عائشةً رضي الله عنها بهذا الحديثِ بعد وفاة النّبيّ بيه حتّى رُوِيَ عنها 
آنا كانت إذا أرادّث أن يدخلّ عليها أحدٌّ من الرّجالٍ أمرث أختها أ كُلكُوم بنتِ أبي بكر 
رضي الله عنهم ويّناتٍ أخيها عبدٍ الرَحمَنِ بن أبي بَكرٍ الصّدَيقٍ رضي الله عنه أنْ 
ته (" فدَل عَمَلُها بالحديث بعد موتٍ "التب ل على أنه غير موخ . 

"وتقادها أرق أن رسول الله و موقاعلى اتش iS ESEN‏ 
رجلا فتَغَيّرَ وجه رسول الله يك فقال : «مَنْ هَذَا [الوَجُلْ] ؟» فقالت عائشة : هذا عَمّي من 
الرّضاعةٍ فقال رسول الله كيل : «أَنَظُرْنَ ما [أَخَوَائَكُمْ مِن] ‏ الرَضَاعَةٍ إِنْمَا الرضَاعَةُ مِنْ 
ين أشارَ بي إلى أن الرّضاع في الصّغَرِ هو المحَرُمْ ؛ إِدْ هو الذي يَدْقَمُ الجوعً فأمًا 
جوع الكبير فلا يَنْدَفِعْ بالرّضاع /! 

وروي عن التبيّ كله أنه قال : «الرّضَاعٌ مَا أَْبَتَ اللْخمَ وأنشر ”" الْمَظُمَ؛ ٠‏ “ وذلك هو 


)١(‏ رواه أبو داودء كتاب النكاح» باب: فيمن حَرّمٌ به [أي: برضاعة الكبير]» حديث )5١5١(‏ فقال لها 
النبي ية : «أرضعيه» فأرضعته حمس رضعات . . .» والشافعي في مسنده ص (۰)۳۰۷ وابن حبان في 
صحيحه /۱١۰(‏ ۲۸)» أما رواية: «أرضعيه عشر رضعات . ...» فروى مالك في الموطأء كتاب: الرضاع. 
' باب: رضاعة الصغيرء برقم (۱۲۸۳)» من طريق نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم 
المؤمنين أرسلت به وهو يَرْضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى 
يدخل علي» قال سام : فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث رضعات فلم 
أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات . 


)۲( و الحديث 3 (۳) في ا «وفاة» . 


0 كتاب التكاح : باب عن قال لا ا رل حديث ›)٥۱۲(‏ ومسلم»› » كتاب 
الرضاع؛: باب : إنما الرضاعة من المجاعة» حديث .)٠٤٠١(‏ وأبو داودء حديث (۸١٠۲)ء‏ والنسائي» 
حديث (۳۳۱۲)». وابن ماجه» حديث »)١556(‏ وأبو عوانة في مسنده (۳/ ۱۲۳). حديث »)٤٤٩٥١(‏ 
والبيهقي في الكبرى (0/ 67۰( والطيالسي في مسنده» ص (۲۰۰)» حديث )۱٤۱۲(‏ . 

(۷) في المطبوع: «وأنْشَرَا. ' 

(۸) رواه أحمد في مسنده» برقم 2»)1٠١7(‏ وسعيد بن منصور في سننه 7/١(‏ 787 ۲۸۳)» حديث 
(480)» وابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ 14/4 0). 


ةل وم شع س( 
رَضاعٌ الصَّغيرٍ دون الكبير ؛ لأنْ إرضاعه '' لا يبت الحم ولا ينشر " العظمَ . 

وروي عنه ية أنه قال: «الرّضَاعٌ مَا فَمَقَ الْأَمْمَاءَ» '" ورّضاع الصغير هو الذي يهى ف 
الأمعاة» لا رَضاعٌ الكبير ؛ لأنّ أمعاءَ الصَّغيرٍ تكونٌ ضَيّقَةٌ لا يمْعْقًها إلا اللْبَنُ ل 
وى و و الو O‏ : ینا حالصا سای 
سّريين € [النحل :13] فأمًا أمعاءٌ الكبير فمئفتقة فِمُئْمَتقة لا تحتاج إلى الفئْقٍ بِاللْبّنِء وروي عنه يك 
أنه قال : «لَا رَضَاعٌ بَعْدَ فال ““» *“ . 

وروي أن رجلا من أهل البادية ولدتِ اماه ولدًا فمات ولدّها فورم دي المرأو فجعل 
الرَجُل يمُصّه ويمُجه فدخلث جَرْعةٌ منه حَلْقَه فسَألَ عنه أبا موسّى الأشعّريٌّ رضي الله عنه 
قال :قلخ مت غلك نْمّ جاءَ إلى عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه فسّألّه فقال [عبد الله 
بن مسعود] "2 : هل سّألت أحدًا قبلي؟ فقال: نَعَمء سَّألت أبا موسّى الأشعّريّ ؛ فقال : 
حرمت عليك فجاءَ ابن مسعود أبا موسّى الأشعّريٌ رضي الله عنهما فقال له : أما عَلِمْتَ 
ته تما غم من الزضاع مات الت ۳ فقا أب موش : لا تَسألوني عن شيءِ ما 
دام هذا الخبْرُ ب بين أظْهر كم . 

وعن عبد الله بن عَمَرَ أن رجلا جاء إلى عُمَرَ رضي الله عنه فقال : كانت لي وليدةٌ 


)١(‏ في المخطوط : «رضاعه». (۲) في المطبوع : «يُنْشِرٌة وكلاهما صواب. 

() صحيح: رواه الترمذي» كتاب الرضاعء باب: ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغرء 
حديث »)١٠١۲(‏ عن أم سلمة رضي الله عنهاء ورواه ابن ماجه» كتاب التكاحء باب: لا رضاع بعد 
فصال» حديث .)١955(‏ عن ابن الزبير رضى الله عنهماء وابن حبان فى صحيحه (۳۷۸۰).» حديث 
(4775)» والطبراني في الأوسط (۷/ ۲۸۹)ء حديث (92017)» عن أم سلمة رضي الله عنهاء وصححه 
الشيخ الألباني في صحيح الجامع »)۷٦۳۳(‏ والإرواء .)5١6٠(‏ 

)٤(‏ في المخطوط : «الفصال». 

(5) رواه الضياء في المختارة (۲/ ١٤٠)ء‏ حديث (1۷۳). والبيهقي في الكبرى (۷/ 571)» والطبراني في 
الصغير (۸/۲١٠)ء‏ حديث .)4٥۲۳(‏ والخطيب في تاريخ بغداد »)۲۹۹/٥(‏ حديث (۲۸۰۲)» عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وكذا رواه الطيالسي في مسنده» ص »)۲٤۳(‏ حديث (2)1751 7 
عدي في الكامل (۲/ ›)٤٤۷‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ »)7١9‏ حديث »)۱٤٦٥۷(‏ عن جابر بن عبد الله 


.)7519 /( رضى الله عنهماء وانظر نصب الراية‎ ٠ 


000 زيادة من المخطوط . 
(۷) في المخطوط : ١لا‏ يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم». 


أطَؤُها فِعَمَّدَتِ امرأتي إليها فأرضَعَنْهَا فدخلت عليهاء فقالت: دونك (فقد والله) ° 
أرضَعْتها فقال عُمَرُ رضي الله عنه : واقغها فهي جاريتُك فإنّما الرّضاعة عند الصّمَرِ يد ٠‏ 
[ ب ] تَبِيّنَ أن ليس المُرادُ من الآية الكريمة رَضاعة الكبير ؛ لأن التبيّ يه فسَرَ 
الرّضاعَ المُحَرَمَ بكؤنه دافا للجوع مُنْبنًا لحم مُْشِرًا للعَظم فاتِقًا للأمعاءء وهذا وصف 
رَضاع الصّغيرٍ لا الكبيرٍ ؛ فصارت السُّنُ مُبينةَ لما في الكتاب أصلّه . 

وأمًا حَدِيتُ سالِم فالجوابُ عن التعََقِ به من وجَهَيْنٍ : 

احدهما يحتملٌ أنه كان مَخْصوصًا بذلك يدل عليه مارُي أن سائرٌ اژواج رسول الل 
کیا أبين أن يدخل عليهِنَ [بالرضاع] '"' في حال الكِبَرٍ أحدٌ من الرّجَالٍ وقلنَ : ما نَرَى 
الذي أمر به رسول الله كله سَهْلةَ : بنك سُهَْلٍ إلا رُخصة في سالِمٍ وده فهذا دل على أنَ 
سالِمًا كان مَخصوصًا بذلك› وما كان من خُصوصيّةٍ بعض الْنَاس لمعنّى لا تَعْقِلّه لا 
يحتمل القياسٌ» ولا نترك به الأصلّ المُقَرَرَ في الشرع . 

والثاني: أن رَضاع الکبیر كان مُحَرْمَا نم صار مسوا بما رَوَيْنا من الأخبار» وأمًا عَمَلُ 
عائشة رضي الله عنها فقد رر عنها م يدل على رُجوعها فإنه رر عنها أنها قالت الا 
يحرم من الرّضاع إلا ما نبت اللحم والدّم . وروي آتها كانت تأَمُرٌ بنتَ أخيها عبد الرَحَمَنِ 

i بوداي مان ضارا‎ ERE I AS 
أن عَمَلَها مُعارَض بِعَمَلٍ سائ آزواج التّبي ل فإِهُنَ كُنَ لا يريْنَ أن يدخلنَ عليهِنَ بتلك‎ 
RC O N E 

وإذا تبَتَ أن رَضاعَ الكبير لا يُحَرّمُ ورّضاعَ الصغير مُحَرّمٌ فلا بُدَ من بيانِ الحد الفاصِلٍ 
بين الصّغيرٍ والكبيرٍ في حُكم الرّضاع وهو بيان مدو الرّضاع المُحَرُمِ . 

وقد املف فيه قال أبو حنيفة : ثلاثونَ شهرًا ولا يُحَرُمُ بعد ذلك سَّواءٌ فُظِمَ أو لم 
يفطم . 


وقال أبو يوسّفٌ ومحمّد - رَحِمَّهما الله تعالى - : حو لان لا د يحرم بعد ذلك فُظِمَ أو لم 





. في المطبوع : «مقدور الله». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في کک‎ «(1Y E E «(° a ار لي لخي" الحنفية : ل‎ (۳) 


كتاب الرّضاع بل سيج ۷۷ 
يُفُطَمء وهو قول الشّافعت . 


ا [البقرة :۲۳۳] جعل الله 7 الحؤير الكاوكين تمام مدة ة الرضاع ا وراءَ اتام 


م م کو لحو د سام 27م 


شيءٌ وبقوله تعالى : # وؤْص لم في عاميْنِ» [لقمان ٤‏ وقوله عَرَ وجل : ملم رفصم لو 
ب [الاحقاف ]٠6:‏ وَأقَلَ مُدَةٍ الحمل سِنَةُ أشهر فبقي ”" مُدَةُ الفصالٍ حَوْلَيْنِ . وروي عن 
النَبِىّ كله أنه قال : الا رَضَاع بَْدَ لْحَولَين؛ : ارما ن نا 

ولابي حنيفة: قوله تعالى : #رَْتَبَئُكُمْ الب أَرَصَعَئَك رأخرئڪم ّت الْرَصَلعَةٍ 4 [النساء 
*] ابت الحُرْمةَ بالرضاع ( مُطْلَقًا عن التَعَرْضٍ لرَّمانٍ الإرضاع إلا أنه أقامَ الدليل على 
ان ادما ا شور لی راد ن ان نما ور دور تاا : قن أرادًا 


دژر ر 


ّالا عن راض مهما وناور © [البقرة :۲۳۳] . 


والاستذلال به من وجهين: 
احذهماء أنه أنْبَتَ لهما إرادةً الفِصالٍ بعد الحوْليْن؛ لأنّ الفاءً للتَعُقيب فيقتضي بقاءً 
الرضاع بعد الحولين ل اتال اها 


›)۲۲۷( مذهب الشافعية : أنه لا أثر للرضاع في ثبوت الحرمة بعد الحولين» انظر: مختصر المزني ص‎ )١( 

الحاوى الكبير »)571//١5(‏ الوسيط (5/ ۱۸۲). الوجيز (۲/ »)٠١5‏ روضة الطالبين (۹/ ۷). 

(۲) فى المخطوط : «فيبقى» . 

(۳) رواه البيهقي في الكبرى (571/17)» والدارقطني في سننه »)۱۷٤/٤(‏ حديث (١٠)ء‏ وقال: لم 

يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل» وهو ثقة حافظ» ورواه سعيد بن منصور (۱/ »)۲۸١‏ حديث 

(» وانظر الدراية (۲/ 74)» حديث (0537)» والتلخيص الخبير (5/ »)٤‏ حديث »)١5615(‏ وقال: 

تفرد برفعه الهيشم بن جميل عن ابن عيينة وكان ثقة حافظا . وقال ابن دي : يعرف بالهيكم وغيره لا برقعه. 

وكان يغلط. ورواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة فوقفهء وقال البيهقي : الصحيح موقوف. . . وانظر 
أيضا خلاصة البدر المنير (۲/ »)756١‏ والتحقيق في أحاديث الخلاف. (؟5/1١5).‏ ونصب الراية (۳/ 

.)۸ 


)٤(‏ في المخطوط : «بالإرضاع». 


والقاني: آنه أنْبَتَ لهما إرادةً الفِصالٍ مُطْلَّفّا عن الوقتِء ولا يكونٌ الفصال إلا عن 
الرضاع فد على بقاء كم الرّضاع في متي الوق قتٍ إلى أن يقومٌ الدليل على التَقْيِيد 
وقوله تعالى : ون د أن FEK‏ ك4 [البقرة :۲۳۳] أَثْبَتَ لهما إرادة الاستزضاع مُطْلّمَا 
عن الوقت فم اذَعَى التَقْييدَ بالحوْلَيْنِ فعليه الدَلِيلُ ولأ الإرضاعً ّما يوجبُ الحُرْمةٌ 
كوه متا لحم مُنْشِرًا للعَظّم على ما تَطَقَّ به الحديثٌ» ومن المّحالٍ عادةً أن يكود مُنْبنَ 
0 "' إلى الحولين م لا ينبت بعد الحوْلَيْنَ بساعة لَطيفةٍ؛ لأن الله تعالى ما أجرّى 
العادة بتَغْيِيرٍ الغِذاء E‏ َو مُعْتَبَرةِ ولأنّ المرأة قد تلد في البرْدٍ الشَّدِيدٍ والحرٌ 
ال َم على الصّبيٌ سََتانِ؛ لا يجوز أن ” ُؤْمَرَ المرأةٌ بطامه ؛ لأنّهِ يُخاف منه الهّلاكُ 
على الول الو لم عزن ' بغيره من الطعام ؛ فلا بُدَ وأ تُؤْمَرَ بالرّضاع ومُحال أن 
نُؤْمَرَ بالرّضاع ويُحَرَمُ عليها الرَضاعٌ في وقتٍ واحدٍ فدّل aS‏ 
i E PL E O‏ 
شهر؛ لاله أقل مدة تَعَدُ تَغَيّرِ الولدٍ فإ الولد يب يبْقَى في بَطنٍ هتا أشهر يتعذّى بهذائها كم 
تنما ف أصلا في الغذاء وزكر اعقب تبر بعد الحوْلَيْنِ سَنة سَنة كاملة فقال ا 
لرّضاع في ابتداء اسن [القالئم] - لما قاله أبو حنيفة - يَمْبْتُ في بقيّتها؛ كالسّنةٍ الأولى 
والقانية . 


وأمًا الآية الأولى ففيها أن الحوْلَيْنِ مُدَةُالرّضاع في حقٌ مَنْ أراد تّمَامَ الرّضاعةٍ وهذا لا يفي 
عي ا اي العو لد بصا + 
أن كر الشيء بالتّمام لايمْئَعُ من احتمال الرّيادةٍ عليه . ألا رى إلى قوله اة : من (أذْرَكٌ 
عَرَقَة ”” نَقَذْنَمْ حَجُه) '' وهذا يحوي طوافٌ الزّيارةٍ من فروض 
الحج على أن في الآية الكريمة أن الحوْلَيْنَ تَمامُ مُدَةٍ الرضاع لكنّها تَمامٌ مُدَةٍ الرّضاع في حق 
الحُرْمة أو في حنٌ وجوب أجر الرّضاع على الأب فالنصٌ لا يتعرَض له . | 


. ليست في المخطوط . (1) في المطبوع: #بعد؟‎ )١( 
. في المخطوط : «لو لم يكن تعود؛ . (4) ليست في المخطوط‎ )*( 


(5) فى المخطوط : «وقف بعرفة» . 


69 أخرجه أبو داود» كتاب : المناسك» باب : من لم يدرك عرفة. برقم ,)١96٠0(‏ والترمذي» (A4۱)‏ ` 


والنسائى › £١(‏ °( وابن ماجه 15" من حديث عروة بن مضرس الطائى رضى الله عنه» 
والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أب داود. 





وعندهما : مام مدو الرّضاع في حى وجوب الأجر على الأب حتى إن الم الق إذ 
طَلَبَتٍِ الأجرّ بعد الحوْلَيْنِ - ولا فیح بلا أجر -؛ لم يُجْبّرٍ الأب على أ جر الرّضاع فيما 
زا على الحوْليْن أو تُحمّل الآيةٌ على هذا تَوْفيًا بين الدّلائلٍ ؛ لأنْ دَلائلَ الله عَرّ وجل لا 
تتَناقض 

وأمًا الآية القانيةٌ فاللفصال في عامَيْنِ لا يفي الفصال في أكثّر من عامَيْن كما لا يفيه في أقَلَ 
من عامَيْنِ عن تّراضٍ منهما وتَشاوٌرٍ فكان هذا استِذلالاً بالمسكوتٍ كقوله ع وجَلٌ : 
2 وهم إن لنم يم حرا € [لنور :+"] الآية أنه لا يُْتَمُ جوا الكتابة إذا لم يعلم فيهم خَيرًا. 
وأمّا الآية الثَالئِةٌ فتحتّمل ما ذَكَرْتُم أن المُرادَ من الحمْلٍ هو الحمْل بالبطن والفِصالٌ هو 
ايلاع عتمي كود ا مت رن ی 
بن عَبَاسٍِ رضي الله عنهما وتحتّمل أن يكود المُرادُ من الحمْلٍ الحمْل باليدٍ والحِجْرء 
فيقتضي أن يكود القلاثونَ مُدَةَ الحمْل والفِصالٍ جميعًا؛ لأنّه يُحمَل باليدِ والججر في هذه 
المّدَةٍ غالِبًا لا ا ا ا 
إضافة السَئََيْنِ "إلى الوقتٍ لا تقتضي قِسْمة الوقتٍ عليهما بل تقدَه نقتّضي أن یکول جميمٌ 
اذا رقع ةلقن راجو ال ال : سرت راك في ون واا ا 
لا يقتضي قِسْمة الشَّهِرٍ عليهما بل يقتّضي كود الشهر كله وقنًا لكل واحدٍ منهما فيقتضي أن 
يكو الّلاثونَ شهرًا مّدَةَ الرّضاع كما هو مذهبٌ أبي حنيفة فلا يكونٌ حُجَةَ مع الاحتمالٍ . 
على آنه إن وقّعَ التَعارُْضٌ بين (الآياتِ ظاهرًا) *" لكنْ ما تلونا حاظٌِ وما لوثم مُبِيغٌ 
والعمَّل بالحاظر أولى احتياطا . 

وما الحديثُ فالمشهور: الا رصاع غد ِصَال» ‏ ونح تقول بموجبه فجائرٌ أن يكو 
أصل الحديث هذا وأ مَنْ ذَكَرَ الحوْليْن حَمَلّه على المعنى عندّه» ولو ف اال 
ِيُحْتَمَل أ ن يكو معناه الإرضاعَ على الأب بعد الحوْليْنِ أي في حقٌّ وجوب الأجر عليه 
1 على ما ذَكرنا من تَأويلٍ الآية أو يُحمَّل على هذا عَمّلاً بالدّلائلٍ كُلّها واللّه الموَفُقُ 





)١(‏ في المخطوط : «للفصال». (۲) في المخطوط : «الشيئين». 
(۳) في المخطوط : «ظاهر الآيات». )٤(‏ سبق تخريجه . 


(a pm 


ثم الرّضاعٌ يُحَرمُ في المُدَةٍ على اختلافِهم فيها [سّواء] ”'' قُظِمَ في المُدَةٍ أو لم يُمْطم 

هذا جو ات ظاهر الرّواية عن أصحابنا حبّى لو فصا اون ای الزاماء س ا 1 
ذلك في المدَةٍ؛ٍ كان ذلك رَضاعًا مُحَرّمًا ولا يُعْتَبَرُ الفطامُ وإِنّما يَعْتَبَرُ الوقت فيُحَرُمْ عند 
بي حنيفةً ما كان في السَتَيْن ونصفي وعددهما ما كان في السَتعين ؛ لأ الّضاعٌ في وقي 
عُرِفَ مُحَرّمًا في الشّرع لما ذَكَرْنا من الدّلائلٍ من غير فصل بين ما إذا قُظِمَ أو لم يُفْطم . 

ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنّه قال: إذا قْظِمَ في ي السََمَيْنِ حتّى استَعْتَى بالفطام ثم 
رَْضَعٌ بعد ذلك في السَتمَيْنِ أو القلاينَ شهرًا؛ لم يكن ذلك رَضاعًا؛ لاله لارضاعً بعد 
E‏ م اساي وو PR‏ م نز 
يُرْضَعْ ولا في الٿلاثينَ شهرًا فهو رَضاعٌ مُحَرٌ 4 كما يُحَرُمُ رَضاعٌ الصَّغْيرٍ الذي لم يُفْطْم . 

وحمل الأكوة واي الس يلقم تول أصسب وو لضع ني لت 
بعد الفطام نما يکود رَضاعًا مُحَرُمَا إذا لم يكن الفطام تامًا بان كان لا يَسْتَعْنِي بالطعام عن 
الرضاع» فإنٍ استغكى لا يُحَرُمْ بالإجماع ويُحمَلُ قول اللي به : «لارَضَاعَ بَعْدَ الفِصّال؛ 
على الفصال المتَعارَفٍ المعتادٍ وهو انال التام المغني عن الرّضاع . 

وَيَسْتَوي في الرّضاع المُحَرّمِ قليله له وكّثيرُه عند عامّةٍ العلماءٍ وعامّةِ الصحابةٍ رضي الله 
عنهم » وروي عن عبدٍ الله , ع ا ل 
ره ااا و ا ا ی ات و 

E O NN ODE 
يحرمن» ثم صِرْنَ إلى ` حمس فتوفيٰ الٽبيٰ كلل وهو فيما يُقْرأ “ . وروي عن النْبيّ كل أنه‎ 
. ليست في المخطوط‎ )1( 
رءوس المسائل ص‎ «(1£ /٥( الممسوط‎ ›)۲۲٠١( انظر في مذهب الأحناف : مختصر الطحاوى ص‎ (۲) 
الاختيار لتعليل المختار (۳/ ١١)ء البناية في شرح الهداية‎ .)٤۳۹ ٤۳۸ /۳( شرح فتح القدير‎ »)٤٤۳( 
.)8١٠6 ةعم‎ / £) 
2)5١55( مذهب الشافعية : آن الرضاع لا تثبت بت حرمته إلا بخمس رضعات. انظر: مختصر المزني ص‎ )۳( 
.)۷ /۹( روضة الطالبين‎ »)٠٠٠١ /۲( الوجيز‎ «(A/D الوسيط‎ »)515/١5( الحاوي الكبير‎ 
وأبو داود» حديث‎ .)١5607( رواه مسلم. كتاب الرضاع . باب : التحريم بخمس رضعات» حديث‎ )٤( 
/۱۰( وابن حبان في صحيحه‎ .)١855( وابن ماجه» حديث‎ ((TTV) والنسائي. حديث‎ (°11) 
حديث‎ »)٤٥۳ /۷( وأبو عوانة في مسنده (۳/ ۱۱۹)› والبيهقي في الكبرى‎ »)٤۲۲۲( حديث‎ »)*5 
.)۳۰( حديث‎ »)۱۸۱/٤( والدارقطني في سننه‎ »)١5790( 


قال: وي عورم ود با سودي ااك ۰ لکن 


وم ر ف 


س سے ر ہے 


ولنا: قوله عَرّ وجل : راڪم الى أرضمتكة رأخونڪم قرت الرصَدعَة € [النساء: ]٣٣‏ 
مُطْلَقّا عن القدر . وروي عن عَلىّ وعبدٍ الله بن مسعودٍ [۲/ 117 ب] وعبدٍ اللّه بن عَبَاس 
رضي الله عنهم آنهم قالوا: قليل الرّضاع وكَثِيرُه سَواءٌ . 

ورُوِيّ عن ابن عُمّرَ رضي الله عنهما آنه قال : الرّضعة الواحدة حرم . وروي أنه 
ا تله أذ عبد الله بن الزبيريقرل : لا تْحَرُمُ الرَضْعةٌ و[لا] ”*“الرَضْعَمَانِء فقال: 
قضاء الله خَيْدٌ من قضاءٍ ابن الرّبير ونلا قوله تعالى : رأمتكم الي أرشعتكم) " [النساء 
]٠+‏ وروي أله لَمَا بَلَمه أن عائشة رضي الله عنها تقول : لا ترم المضّةٌ والمصّتانِ فقال : 
حُكمٌ الله تعالى أولى وَخيْرٌ من ُكيها . 

وأما حَدِيتُ عائشة رضي الله عنها فقد قِيل : إنه لم يَقْبْتْ يَنْيْتُ عنها وهو الظَاهرٌ فإِنّه روي 
ها قالت : ترنََ الب ل وهو يما يُثْلى في القرآن فما الذي سه ولا َس بعد وفاة 
النبيّ يكله؟ ولا يُحْمَمَلُ أن يٌقال ضاع شيءٌ من القرآنٍ ولهذا ذَكَرَ الطحاويٌ في اختلافٍ 
العلماء ء أن هذا حَديتٌ مُبْكرٌ وأنّه من صَّيارِفةٍ الحديثٍ وليِنْ ثبت فبُحْتَمَل آنه كان في رضاع 





,)705( رواه الضياء في المختارة (/ ١۷)ء حديث (١۸۷)ء وابن حبان كما في موارد الظمآن» ص‎ )١( 
»)۱۸۲ /۲( والبزار في مسنده‎ .)٥٤0۷( والنسائي في الكبرى (۳/ ۲۹۹)ء» حديث‎ ,.)١5075( حديث‎ 
»)۲١۱۷ /۳( حديث (۹1۷). عن الزبير رضى الله عنه. قلت: وقد روي مختصرًاء وانظر نصب الراية‎ 
٠ .)1۸/۲( والدراية‎ 

(۲) ليست في المخطوط . 

(6) يدوو خر ج البيهقي (2)408/1 برقم 2)١5477(‏ ولفظه: «أرسلني عطاء ورجلا معي إلى 
ا عن المرأة ترضع الصبي في المهد أو الجارية رضعة واحدة» قال: 
هي raba‏ 

(؟) زيادة e‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه» »)٤٦۷ /٤(‏ برقم (۱۳۹۱۹). ولفظه: «أخبرني عمرو بن دینار أنه 
سمع ابن عمر سأله رجل أتحرم رضعة أو رضعتان؟ فقال: ما نعلم الأخت من الرضاعة إلا حرامًا. فقال 
رجل: إن أمير المؤمنين يريد ابن الزبير يزعم أنه لا تحرم رضعة ولا رضعتان» فقال ابن عمر: قضاء الله 
خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين». 


”© ديح ب س 


الكبير فشيبخ العدد بِتَسْخ رَضاع الكبير . 

راا حَديتُ المضّةٍ والمصَمَيْنِ فقد دَكَرَ الحاو أ في إسناده اضطرابا؛ لان مدار. 
على عُرُوةَ بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها . وروي أنه سيل عْرْوةُ عن الرّضاعةٍ فقال 
E‏ وإنْ كان قَطرةٌ ةَ واحدة مُحَرّمُ والرّاوي إذا عمل بخلاف ما رَوَى أوجَّبَ 
ذلك وهْنًا في ثُبوتِ الحديث؛ لأنّه َبَتَ عنده لَحَمِلَ به على آنه إن تبت فيُحكَمَل أن 
الحُرْمة (لم تَقْبْتْ) ''' لِعَدَّم القدر المُحَرٌم ويُحْتَمَّل أنّها (لم تَنْبْتْ؛ لأنّه لا) ”" يُعْلَمُ أن 
لبنَ وصَلَ إلى جَوْفِ الصبِيّ | الا ع لي 
E‏ ادر ماکان راا کاس رفي ال ا 9 

الم a‏ > حين سيل عن الرّضعة الواحدة هل عر ا اليش اسع ل 
يو من بن المي حون يولد أسرَة لَِجٌ إذا وصَلَ الََنُ إلى جرف يقال هل عقيتم 
وغل تلثم معَسَّلاً ليَسْقَط عنه عمَيّه ‏ إِنَّما ذ ذُكِرَ ذلك ليُعْلَمَ أن اللَبّنّ قد صار 
ف 43 لالدلا ی ی ااك اکن ان بم ی اف راا آنه كان ذلك في 
إرضاع الكبيرٍ حين كان مُحَرمَّا ثم نسح . 

ا إل الرّضاعً إِنّما يحَرُمُ لكؤنه مُنبتا للحم مُنْشِرًا للعظم فأ فتقول : القليل ثبت 
ور بقدرء فوج أن َم باصله وقدرء على أن] "هذ الأحاديث إن قث فهي 
مُبيحةٌ وما تلونا مُحَرّمٌ والمُحَرُمُ يقضي على المُبيح احتياطا] ”؛ لأنّ الجُرْعة الكبيرة 
ا سل اللو ا 
خمس رَضّعاتٍ صِغار فدَلَ أنّه لا مَدارَ على هذا . 

وكذا يَسْتَوي فيه لبن الحيّةٍ والميّنَةٍ بن خُلِبَ لبثُها بعد موتِها في قدح فأوجرٌ به صَبِي 
يحرم عندّنا ” . 

)١(‏ في المخطوط : «لو ثبتت». (؟) في المخطوط: «لما لا». 
(۳) ليست في المخطوط . 


)٤(‏ العمّي : أول ما يخرج من بطن الصبىٌ - خرؤه حين يولد. وهو اد ا 
لسان العرب .)۸١ /٠١(‏ 

(6) زيادة من المخطوط . 

(۷) انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (۲/ ۳۲۰)ء مختصر الطحاوى ص (۲۲۲). 





وقال الشّافعيٌ : لبن الميَّةٍ لا يُحَرُمُ ولا حلاف في أنه إذا حَلَّبَ لبها في حال حَياتِها في 
إناءِ فأوجرّ به الصّبئٌ بعد موتها آنه يَكْبْتُ به الحُرْمةٌ ‏ . 

وجة قوله: إل حكم الرّضاع فو لوالا اليرت عرسم ين أكون د 
لهذا الحُكم ولهذا لم تَنْيْثْ حُرْمةُ المُصاهَرة بوَطيِها عندَكُم فصار [لبتها] ‏ كلبنٍ لبهائم 
ولو اوْتَضَعٌ صغيران من لبن بهيمة لا بُ : بْب حُرْمة الرّضاع بينهما كذا هذا وإذا لم تَمْبْتِ 
ا مه في حّها لا تَْبْتُ : في محئ غبرهاء لن المْضِمة أصل في هذا الشكم (فازلا 
يَنْبْتُ) ”" في حقّها د ثم يتعدى إلى غيرها فإذا لم يَنْبَتْ ل في حقها فكيف يتعَدَى إلى غيرها 
واه SE‏ لو ما ابن را ls SLY‏ 
ووو وا E‏ . وههنا بخلافه ولأنّ اللَبّنَّ قد 
2 ينْجْسٌ بموتها لَجس وعائه وهو الذي فأشبّة البو والدمَ . 

ولناء الحديثٌ المشهورٌ عن رسول الله ل أنه [قال] ": «يَخرُم ِن الرْضاع ما بحرم ِن 
السب [واسمٌ الرّضاع لا يَف على الارتِضاع من الذي فإنَ العرَبَ تقول يَتيمٌ راضِعٌ وإ 
كان يَرْضَعٌْ بلبن الشاةٍ والبقَرٍ ولا على فعل الا الاح متها بول الذالو زف الصبي مده 
وهي نائمةٌ يُسَمَى ذلك رَضاعًا حتّى يُحَرْمَ ويال أيضًا أَرْضِعٌ هذا الضَبِيّ بلبنٍ هذه المي 
كما يُقالُ: أزْضِع بلبنِ الحية] ” وقول لل I A EE‏ 
نَت اللّخمَ وَأَنْشَرَ الْمَظْمه (" وقوله كلا : «الرَضَاعٌ مَا قََقَ الْأمْعَاء» ولبَنُ الميَتة يَدْهَمُ الجوع 
يبت الحم وير العم ويف الأمعاء فيوجت الحرمةء ولان اللبَنَ كان سُحَرْمَا في حال 
الحياةٍ والعارض هو الموتٌ واللَبَنُ لا يموت كالبيضةٍ كذا رُوِيَ عن عُمَرَ رضي الله عنه أنه 
لا لآ مولظم نكن اليرت تعر اور في الل 

ألا ترَى ER‏ اليو لمن لحت 
وسائر أعضائه وإذا لم يكن فيه حَياةٌ؛ كان حاله بعد (موتٍ المرأةٍ) كحاله قبل موتِها 





.)۲۲۷( مذهب الشافعية: أن لبن الميتة لا يحرم انظر: مختصر المزنى ص‎ )١( 


.. () ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : اثبت». 
(4) زيادة من المخطوط . )٥(‏ ليست في المخطوط . 
)١(‏ في المخطوط : «الرضاعة» . (۷) سبق تخريجه . 


(۸) في المخطوط : «الموت). 


وقبل موتّها مَحَرّم كذا بعده . 

وأا قوله : المرأةٌ بالموتِ خرجث من أن تكود مَحَلاً للحُرْمةٍ وهي الأصلّ في [؟/ 
54 ]] هذه الحُرْمة فقول الحُرْمةٌ في حال الحياة ما ك بقث اعبار ارون 
باعتبار إِنْباتٍ اللحم وإِنْشازٍ العظم وقد , بق هذا المعنى بعد الموت زت“ قَى الحزمةٍ بخلافي 
حزمة المُصارة؛ لأتها تيت َف فساد قطيعة الرجم أو باعتبار الجزئية والبعضية لك 
الوطء سبيًا لحُصول الولدٍ وكُلٌ واحدٍ من المعَييْنِ لا يتقّدَرُ بعد الموتٍ لذلك الْتَرَقا. 
وقوله : : لبن يلجس بالموت مَمْنوعٌ وهذا شية يناه على أصله فام على أصلٍ أصحاينا 
فَاللْمَنُ لا يلجس ن بالموتٍ بل هو طاهرٌ بعد الموت وإن َس الوعاء الأصلي له ونّجاسةٌ 
الظَرْفٍ إِنّما توجبٌ تَجاسة المظروف إذا لم يكن الظَرْفٌ معدئًا للمَظْروفٍ وموضِعًا له في 
الأصل فأمًا إذا كان (في الأصل) ''' موضِعُه ومَظائه فتَجِاسَنُّه لا توب نَجاسة 
المظروف . ا 

الا ترَى أن الذمّ الذي يَجْري بين الحم والجِلْدٍ في المَُّكَاةٍ لا ينَجْسُ اللّحم لَمَا كان في 

معيِنه ومَظالّه فكذلك اللَبّنُ والدَليلٌ عليه أنه لو حَلّبَ لبتها في حال حَياتِها في وعاءِ نجس 
فأوجرّ به الصّبيٌ يُحَرّمٌ ولا فرق بين الوعاءَيْن؛ إذ النَجَسٌ ف Ny‏ 
َي م تجاسة الوعاء الذي ليس بمعدِنٍ الب لما لم منغ قوع التحريم فما هو معن له 
أولى ويَّسْتوي في تخريم الرضاع (الازْتضاعٌ من الذي والإسعاط) ا لن 
ال : في التحريم هو حصول الذاء باللبَنِ وإلبات الحم وإنشاز العم وسّدٌ المجاعة 
لأنّ به يتحقَّقٌ الجزئيّة "١‏ وذلك يَحْصّلُ بالإسعاط والإيجار؛ EE‏ 
الدماغ و[يصل] "© إلى الحلتي يعي ويَسُدُ الجوعٌ والوجور يصل إلى الجؤف فيُمَذَي . 
رما الإقطا في الأدّنِ فلا يحم له لا يلم وُصولّه إلى الدّماغ لضت الخزقٍ في الْأدنِ. 
وكذلك الإقطارٌ في الإحليل ؛ لأنّه لا يصل إلى الجؤْفٍ فصلا عن الوُصولٍ إلى المعِدةٍ 
وكذلك الإقطارٌ في العيْن الدبر لما قُلْنا. 

وكذلك الإقطارٌ في الجائفة وفي الآمَةٍ؛ لأنّ الجائفةً تَصِلْ إلى الجؤفي لا إلى المعِدةٍ 





)١(‏ فى المخطوط : «ذلك». ‏ (۲) في المخطوط: «والارتضاع والاستعاط». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 





< ا ر( 
0 0 من الجراحة لا يَحْصّل به الغِذاءٌ فلا 
لكيه الا وال ا ده حُقِنَ الصّبيُ باللبن ذ في الرّواية المشهورة . 

وروي عن محمد باغ ر وجه وب 0000 فساد 
الَو فصاركما لو وصّل [إلى الجوف] ٠‏ من الفمء وجه ظاهر الرّوايةٍ أن المُحْتَبْرَ في هذه 
الحُرْمةٍ هو معنى التَمَذّي والحُفنة لانَصِلُ إلى موضع الغِذاء ؛ لأنْ موضِمَ الغِذاء هو المعدة 
والحُقْنُ لاتَصِل إليها فلا يَحْصٌلْ بها بات اللّحم وتُشُورُ العظم وانفاعٌ الجوع فلاتوجبُ 
الحرمة . 

وَلو جُعِلَ اللَبَنُ مَخيضًا ”أو رائبًا أو شيرارًا أو جُبِئًا أو أقِطا أو مَضْلاً فتَنَاوَلّه الصَّبِمُ لا 
يقبت به الحُزْمة؛ لأ اسم الرّضاع لايقعٌ عليه وكذا لا يُنْبِتُ اللّحمَ ولا يُنْشِرُ العظمَ ولا 
يكتفي به الصَّبِئُ في الاغيِذاءِ فلا يحرم . 

ولو اخلط اللَبِنُ بغيره فهذا على وجوه: 

اما إنِ اختَلّط بالطعام أو بالدّواء أو بالماءِ أو بلبن البهائم ا ةأخرى فإن 
اخلط بالطّعام فان مسَئه الَا حتّى ضح لم بحرم في قولهم جميعًا؛ لاله تَغَيرَ عن طْبْعِه 
الطب وإِنْ لم تَمسّه الثَارُ إن كان الغَالِبُ هو الطعام لم ت TE‏ لأنَ الطعامَ إذا 
غَلَبَ سَلَّبَ قِوَةٌ اللَبّن وأزال معناه وهو التَعَذَي فلا يَمْبْتُ به الحُرْمةٌ» وإنْ كان اللْبَنُ غالبا 
للطعام وهو طعامٌ يَسْتَبِينُ لا يَنْبْتُ به الحُرْمة في قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسّفٌ ومحمَدٍ 


وجه قولهما: أن اعتِبارَ الغالِب وإلْحاق المغلوب بالعدم أصل في الشرع فيجبٌ اعتباره 
ما أمكنَ كما إذا اخلط بالماء أو بلب شاة ولأبي حنيفة أن الطعام ون كان اقل من لامر 
ا و ررق و بيحيك يطو ذلك في يان النطر فلا ف اكا 
به في تَعْذِيةٍ الصّبيٌ فكان اللْبَّنُ مَغْلوبًا معنى وإِنْ كان غالِبًا صورةً وإنٍ اختلّط بالدّواء أو 





7 . زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) المَخيض : اللبن الذي قد مخض وأخذ زبده» وَخْض اللبن وامْتَخْضٌ أي تحرك في الممخضة. مختار 
الصحاح ص .)۲١۸(‏ 

(۳) في المخطوط : «الشاة» . 





GD 
بالهْن أو بِالتبيذٍ؛ يعبر فيه الخالِبُ فان كان اللَبَنُ غالبا يحَرْمٌ؛ لأنْ هذه الأشياء لا نجل‎ 
بصِفة اللَبّنِ وصَّيْرورَتِهِ غِذَاءَ بل بقدرٍ ذلك ؛ ؛ لأنها إنما حاط باللبَِ ليوصل اللْبَنُ إلى ما‎ 
كان لا يصل إليه بنفسه لاختصاصها بقوَة التَتْفيذٍ ؛ ثُمّ اللَبَنُ بانفراده يُحَرّمُ فمع هذه الأشياء‎ 
أولى» وإِنْ كان الدَّوَاءُ هو الغالِبَّ لا تَنْبُتُ به الْحُرْمَة؛ لأنّ اللْبّنَ إذا صار مَعْلوبًا صار‎ 
مُسْتَهْلّكا فلا يقعٌ به التَعَذي فلا تَنْبْتُ تَعْيْتُ به الحُرمةً وكذا إذا اختلّط بالماء يَُعْتَبَرُ فيه الغالِبٌ‎ 
أيضًا فن كان الل غالبا يَْبتُ به الحُرْمة ون كان الماء غالبا لا ينُب [به] ”" وهذا‎ 
ينا‎ 

عند *" الشافعيٌ : إذا قُطْرَ من [۲/ 174 ب] الذي مِقّْدارَ خمس رَضّعاتٍ في جب ماءِ 
فسُقي منه الصَبُِ تَقْبْتُ به الخزمة ”4 . ۰ ۰ 

وجه قوله: أن اللَبَنَ وصَلَ إلى جَوْفٍ الصَّبىٌ بقدره في وقتّه فتَقْبْتُ الخُرْمة كما إذا كان 
اللبَنُ غالبا ولا شك في وقت الرّضاعء والدّليل على أن القدرّ المُحَرُم من اللن وصل إلى 

جَوْفٍِ الصَّبيٌّ أن الَبَنَ ون كان مَغْلويَا فهو موجودٌ شائ في أجزاء الماء ون كان لا يُرَى 
فيوجبٌ الخزمة . 

ولنًا: E‏ ا E‏ ع O‏ 
واللََنُ المغلوبُ بالماء لا يُمَذّي الصّبيَ لزوال فته آلا ترَى آنه لا يقعٌ الاكيفاء به في تَغُذ 
الصّبيٌ فلم يكن محَرّمًا وقد خرج الجوابٌُ عَم ذَكَرّه المُخْالِفَء وذَكَرَ الجصّاص 
و وي و 
لبن غالبا وقاسَ الماء على الطعام وجَّمع بينهما من حيتٌ إن اختلاطه بالماءِ يَسْلْبُ فونه 





. ليست فى المخطوط‎ )١( 
انظر في مذهب الحتفية: مختصر الطحاوى (ص 2277)» المبسوط (ه/ ١٠٤٠)ء رءوس المسائل (ص‎ )۲( 
.)87؟١‎ /5( البناية في شرح الهداية‎ »)55١ /7( فتح القدير‎ ٥ 

(۳) فى المخطوط : «قال». 

)٤(‏ مذهب الشافعية : أن اللبن إذا خلط بمائع كالماء أو الدواء أو بحرام كالخمر ينظر فيه إن كان اللبن غالبا 
تعلقت به الحرمة وإن كان مغلوبا ففيه قولان: أحدهما: لا يتعلق به التحريم» والثاني وهو أظهرهما: يتعلق 
به التحريم لوصول عين اللبن في الجوف. انظر: مختصر المزني ص (557)» الحاوي الكبير ٤۳۲ /١5(‏ › 
00 الوسيط (5/ .»)١18١ 01١4٠١‏ روضة الطالبين (9/ 5)» منهاج الطالبين (ص »)١١7‏ مغني المحتاج 
*/ €10(. 


وإِنْ كان الماءٌ قَليلاً كاختلاطه بالطعام القليل وفي ظاهر الرّواية أطلّقَ الجوابَ ولم يَذْكْرٍ 
الخلا ولو اختَلّطَ بلبنٍ البهائم كلبنِ الشَاةٍ وغيره يُعْتَبَرُ فيه الغالِبُ الاد ار 
اخلط لبن امرأةٍ بلبن امرأة و أخرى فالحُكمٌ للغالب منهما في قول أبي يوسُفٌ . 

وروي عن أبي حنيفة كذلك» وعند محمَّدٍ ب ازا دیما جیا رعو كوك رار 
وجه قول محمد : أن اللَبَيْنِ “من جنس واحدٍ والجِنْسٌ لا يغْلِبُ الجنسٌ فلا يكو حَلْطٌ 
لجنس بالجئس استِهلاكًا فلا يصير القليلُمُسَْهْدَكَا في الكثير يدي الضَبي كُنُ واحد 
منهما بقدره بإِنْاتٍ الحم وإنشاز العظم أو سد الجوع ؛ ؛ أن أحدّهما لا يَسْلَْبُ قوّة الآخر . 

والدّليل على أن حلط الجنْس بالجئس لا يون استّهْلاكًا له أن مَنْ غَصَبَ من آخَرَ زيئًا 
الخلطة يريك ا شتركا فيه في قولهم جميمًا ولو لَه بشيرّج أو بِدّهْنٍ آخَرَ من غير 
جنيه» رالغاب فإ كان الغاليبُ هو المصوبَ كان لصاجبه أن ياح ييه قط ما 
اختلّط بزيتِه ون كان الغالِبُ غير المعُصوب صار المعُصوبٌُ مُسْتَهْلَكا فيه ولم يكنْ له أن 
يُشارِكه فيه ولكنّ الغاصِبّ e‏ يَغْرَمُ له مثل ما عَصَبَه فدّل ذلك على اختلافٍ حُكم الحِنْسٍ 
الواحد والجنْسَيْن وأبو يوشفٌ اعبَبّرَ هذا التّوعَ من الاختلاط باختلاط اللْبّنِ بالماء وهناك 
الحكم للغالِب كذا ههنا . 

ولمحمّدٍ أن مرق بين الفصاَيْن فان اختلاط اللْبّنِ بما هو من جِئْسِه لا يوجِبٌ الإخلال 

بمعنى الذي من كَل واحدٍ منهما بقدره؛ لأنَ أحدّهما لا يَسْلْبُ قوَةَ الآخَرٍ وليس كذلك 

د الو اماي ر ارت إا ا ا SD TR‏ 
التَعَذي أو يختل› واللّه عَرّ وجَلَ أعلَمُ . 

وَلو طَلَقَّ الرَجُل امرأته ولها لبن من ولدٍ كانت ولدَنْه منه فانقضَث عِدَنّها وتزوجَت بزوج 
ررمي ولاك ارقت N E‏ من الثاني لض 

من الأول بالإجماع ؛ لن اللبَنَ نزل من الأول فلا يري حكمّه بارتفاع التكاح كما لا ير برقع 
بالموتِ وكّما لو حَلَّبَ منها اللْبّنَ ثم ماتث نث لا يطل حُكمٌ الرضاع من لبنهاء كذا هذا . 

وإ أرضَعَتُ بعدّما وضَعَتْ من الثاني فالرّضاعٌ من الثاني بالإجماع؛ لأنّ اللْبّنَّ منه 
ظاهرًا . 


(۱) و في المخطوط : «اللبن» . 


وإِنْ أرضَعَتْ بعدّما حَمَلَتْ من الثاني قبل أن تَضْعَّ ؛ فالرّضاع من الأوّلٍ إلى أن نَضِعٌّ في 


قول أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسّف :إن عُلِمَ أن هذا اللَبّنَ من الثاني بأنٍ اداد لبها فالرّضاع من الثاني وإ 
لم يُعْلم فالررضاع من الأول . 

ورَوّى الحسّنُ بنُ زيادٍ عنه أنّها إذا حَبِلَتْ فاللَبَنُ للتاني» وقال محمد وَزُفَرٌ: الرّضاع 
منهما جميعًا إلى أن تَلِدَ فإذا ولدذث فهو من الثاني . 

ظ وجه فول محمد: أنّ اللَبّنَ الأول باق والحمل سببٌ لحدوث زيادة لبن فِيَجْتَمِعْ لبنانٍ في 
نَدْي واحدٍ فَبَنْبُتُ الْحُرْمةٌ بهما كما قال في اختلاط أحد اللْبَنَيْن بِالآخَرٍ بخلاف ما إذا 
وضَعَتْ؛ لأنَ اللَبّنَ الأرَلَ يَنْقَطِمُ بالوضع ظاهرًا وغالِبًا فكان اللَبّنُ من القاني؛ فكان 
الرضاع منه . ۰ 

وجه قول أبي يوسفّ: أن الحامِلَ قد زل لها لبن فلّمًا اداد لبها عند الحملٍ من الثاني 
دل أن الزّيادةَ من الحمْل الثاني ؛ اذلو لم يكن لكان لا يردا بل يَنْقَصُ ؛ إِذٍ العادةٌ أن 
اللَبَنَ ينْقُْصٌ بمُضْيٌ الرّمانٍ ولا يَرْدادُ فكانت الزيادةٌ ليلا على أنّها من الحمْل الثاني لا من 
الأول . ۰ 

وجه رواية الحسن عنه: أن العادةً أن بالحَمْلٍ يَنْقَطِعْ اللَبَنْ الأول ويَخدُْتُ عنده لبن آخَرُ 
فكان الموجودٌ عند الحمْل القّاني من الحمُّل الثاني لا من الأوّلٍ؛ فكان الرّضاع منه لا من 
الأول . ۰ ا 

ولأبي حنيفة: أنَ نزول اللْبَنِ من الأول تَبَتَ بية ين ؛ لأنْ الولادة سببٌ لتُرولٍ اللبنِ بيقن 
3 ۱ عاد فكان كم الأ ثانا يتين فلا يط كمه ما لم يوجذ سب َع مث 
ٻيقين وهو ولادةٌ أخرى لا الحمل؛ ؛ لأنّ الحامل قد د ينْزِلُ لها لبن بسبب الحمْل وقد لا يَنْزِل 
حتى تَضَعٌ والقابثٌ بيّقين لا يَزولَ بالشَكٌ . 

وأمّا قول أبي يوسّفٌ : لما ازداد اللَبَنْ دل على حدوثِ اللْبَّنِ من الثاني فمَمْنوعٌ ؛ لأنْ 
زيادة اللَبَّن تذل على حدوث اللَبَنٍ من الحمْل فإِنَ لزيادة اللَبَنِ أسبابًا من زيادةٍ الغذاء 


)١(‏ فى المخطوط : «ينتقص» 


وجَودَّتِه وصخة صخة البدَنِ واعتِدالٍ الطّبيعةٍ وغير ذلك» فلا يدل الحمْلُ على حدوث الرّيادة 
بالشَّكُ فلا يَنْقَطْمٌ الحُكمٌ عن الأول بالشَّكُء وقد حرج الجوابٌ عَمَّا قاله محمّدٌ واللَّه 
المَوَقُقُ للصّواب . 

وَيَسْنَوي في تخريم الرّضاع ا ا ا لأنْ دلائل 
التحريم لاتوجبٌُ الفصلّ بينهما وبيانُ هذا الأصلٍ [في مسائل] ٠‏ إذا تزوّجّ صَغْيرةٌ 
فأرضَعَنْها أنه من التب أو من الرّضاع حُرّمَتْ عليه؛ لأنها صارث أَخْنًا له من الرّضاع 
تَْرُمُ عليه كما في التب وكذا إذا أرضَعَنها أَحمُه أو به من السب أو من الرّضاع ؛ ؛ لأنها 
صارث بت أت أو بنتَ بنته من الرّضاعةٍ وأنْها نَحْرُمُ من الرّضاع كما تَحْرُمُ من النَسَب . 
ولو تزوّج صَعغيرَتَيْنٍ رَضْيعَتَيْنِ فجاءتٍ امرأة وأ فار عا مما أو على التغافب 
حُرْمَا عليه ؛ لأنّهما صارتا أَخْمَيْنَ من الرّضاعة فيَحْرُمُ الجمْعٌ بينهما في حالةٍ البقاءِ كما 
a Ee‏ 00 
هو الجمْمٌ كما في السب فإِنْ كُنّ ثلانًا فأره ضَعَبْهُنَ جميعًا مَعَا حَرٌّمْنَ عليه ؛ لأنْهُنَ صِرْنَ 
أحَواتِ من الرّضاعة EO‏ 311 جد ها قن 
ون أَرضَعَمْهُنَ على التعاقب واحدة بعد واحدة؛ ا 3 وككانت 
الغَالِعَةٌ زوجَتّه 9 ؛ ؛ لأنّها لَمَا أرضَعَتٍ الأولى د م القانية؛ صارتا أَخْتَيْن , فمانّتا منه فإذا 
رصعت الال فقد صارث أغتالهمالكتهما أجيقين ت ن فلم يتحقي المع فلا تين منه كذا 
إذا أرضْعَتَ ي البنتيْن مَعَا ثُمَ الال متا والقَالةٌامرأيّه ؛ لما قُْنا ملق ار مقت لرل 
SG‏ ؛ لأنْ الأولى لم تَحْرّم وكذا الإرضاع لعَدَم الجمْع فإذا أ رضعَت 
الأخر ا اا ا ق 
أرصَعَئُْنَ على التعاٌب واحدةٌ بعد واحدة حرفن جميعًا؛ لأتها لما أرصَعَتٍ القانية نقد 
صارث أَْنا للأولى فحصّلَ الجمعٌ بين الأخمَْنِ من الرّضاعة فبائّتاء ولمّا أرضَعَتٍ الزابعة 
فقد صارث أختا للقالدة فحصَلَ الجمْعٌ» فبائتاء وَحُكمٌ المهر والأجوع في هذه المسائلٍ 
ظ تَذكده ذ في المسألةٍ التي تليها وهي ما إذا تزوّجَ صَغيرةً وكبيرةً فأرضَعَتٍ الكبيرة ة الصَّغيرة . 





. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «الأوليان»‎ )١( 
) . في المخطوط : «امرأته»‎ )۳( 





2ه 


أمَا حُكم التّكاح فقد حُرّمَتا عليه ؛ لأنْ الصّغيرةَ صارث بننًا لها والجمْعٌ بين الأمٌ والبنتِ 


من الرّضاع نِكاحًا حَرامٌ كما يَحْرُمُ من النَسَب ثم إِنْ كان ذلك بعد ما دحل بالكبيرة؛ لا -. 


يجورٌ له أن يُتزرّجَ واحدةً منهما أبَدَا كما في النَسَب وإِنْ كان قبل أن يدخلّ بالكبيرة؛ جاز 

له أن يزوج الصغيرة؛ لأنها ربيبتُه من الرضاع لم يدخل بأمّها فلا يَُْمٌ عليه زكاحها كما 

a‏ ا أبَدَا؛ لأتها أمُ مَنكوحَيه من الرّضاع فَحْرْم بمُجَرّ 
يكاح البنتِ دخل بها أو ولم يدخل بها كما في النَسَبٍ . 

وأمًا حم المهر : فأمًا الكبيرةً فإِنْ كان قد دخل بها فلها جميعٌ مَهْرِها سَواءٌ تَعَمَدَتِ 
الفسادَ أو لم تَتَعَمّدُ؛ لأنّ المهرّ قد تأَكَدَ بالدخولٍ فلا يحتمل السّقوط بعد ذلك فلّها مَهْرْها 
ولها السُكتى ولا نفقة لها؛ لأنْ الشّكتى حى الله تعالى فلا تَسْقْطُ بفعلهاء والتققةُ تجبُ 
حا لها رة يقة الصّلةٍ وبالإرضاع خرجث عن استَحْقاقي ي الصَّلةٍ فإِنْ كان لم يدخل بها سَقَط 
هرا فلا مَهْر لها ولا سُكتى ولا نفقة سَواء تَعَمَدَتِ الفساة أو لم تعمد لن الاصلّ أن 
الفدقة قةَ الحاصلةً قبل الذخولٍ توجبُ سُقوط كَل المهر؛ لان المُبْدَلَ يَعودُ سَلِيمًا إلى المرأة 
اة ادل لأحد المُتَعاقِدَيْنِ يوجبٌ سّلامة البدّلٍ للآخر لكلا يَجْتَمِعَ ادلو التدل 
في ملكِ واحدٍ في عقَدِ المبادَلة ا 
الفُرْقةٌ بغير طلاتي أو بطلاتي إلا أن الشّرعَ أوجَبَ عليه في الطّلاقٍ قبل الدُخول مالا مُمَدَرَا 
بنصفي المهر المُسَمّى ابتّداءً بطريتي المُمْعَةٍ صِلة لها تطييبًا لقَلْبها لما لَحِقَّها من وخشة 
GSS‏ زإذا رضحت نقد رق تا تفاع التعاع 
فلا تَسْتَحِقٌ شيا . وأمّا الصَغيرةٌ فلّها نصف المهرٍ على الرّوج عند عام E‏ 

وقال مالك : لا شي [؟/ ٠5‏ أ] لها . 

وجه فوله: أن المُرْقةَ جاءَث من قِبَلِها لوجود عِلَّةٍ الفُرْقَةِ منها وهي ارْتِضاعٌها؛ لأنّه 
بذلك يَحْصّل اللَبَنُ في جَوْفِها فيبتُ اللّحمَ يشر العم فتَحْصُلُ الجزئية التي هي المعنى 
المُوَْرُ في الحُرْمةء وإنّما الموجودٌ من المُرْضِعة التَمْكينُ من ارْتِضاعِها بإلقامها تَدْيّها 
فكانت مُحَصّلة للشّرطٍ والحُكمٌ للعِلَةٍ لا للشرط فلا يجب على الرّوج للصّغيرة شيءٌ ولا 





)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۳/ ۲۹۹). تبيين الحقائق (۲/ »)١87‏ فتح القدير (۳/ /481)» درر 
الحكام /١(‏ لاه 768-7), رد المحتار (۳/ .)۲۲١‏ 





يجب على المرضعة للزوج شي أيضا . 

ولنا: ما ذَّكَدْنا أن الفقةً ب | تناك زع تر تو 5 البير لبن عزن رقنا بيه 
نصفٌ المهر ”" مُقَدَرًا بِالمُسَمّى ابتداء صِلة للمرأة نّظَرًا لها ولم يوجذ من الصّغيرة 7 
يوجبُ حُروجّها عن استِحْقاتي النظر ""؛ لأنّ فعلّها لا يوصّف بالخطر» وليسثْ هي من 
آهل الرّضا لتَجْعَلَ فعلّها دَلالةٌ الرّضا بارْتفاع التّكاح فلا تَحْرَمُ نصف الصّداقٍ بخلافٍ 
الكبيرة؛ لأ إقدائها على الإرضاع لاله الرضا بازتفاع اللكاح» وهي من آهل الرّضاء 
وإرضاعها جناية فلا تَسْتَحِقَ : التَظَرَ بإيجاب نصفي المهر لها ابتداة؛ إذ الجاني لا يَسْسَجِق 
التَظْرَ [على جنايته] " بل يَسْتَحِقُ الرّجْرَ وذلك بِالحِرْمانٍِ لكلا يفعل مثله في المُسْتقبّلٍ فلا 
E RE O‏ َع تعمَدْ؛ لان فعلّها جناية في الحاليْنِ وبرج 
الرّوجُ بما أدى على الكبيرة إِنْ كانت تَعَمَدَتِ الفسادّ» وإِنْ كانت لم “ت َتَعَمّدُ لم يرجم 
عليها كذا ذَّكَرَ المشايخ وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسُف ”” . 

[وقال محمد: لا يرجع عليها بشيء سواء تعمدت الفساد أو لم تتعمد كذا ذكر مشايخنا 
ل ) 

فَرُويَ عن محمد : أن له أن يرجعَ عليها سواء َحََدَتِ الفساد أو لم تتعَمَدْ وهو قول ذُقَر 
وبشر المريسيّ والشّافعيٌ "" . 

وجه قولهم: أن هذا ضَمانُ الإثلاف وآله لا يختلِفٌ بالعمدٍ والخطا والدَليلُ على أن هذا 
ضما الإثلاف أن القُْقة حَصَلَتْ من قِبَلِها بإرضاعها ولهذا لم تَسْتَحِقَ المهرّ أصلا ورأسًا 
سَواء تَعَمَدَتٍِ الفساد أو لم تَتَعَمّدْء وإذا كان حُصول المَُرْقةٍ من ِلها بإرضاعِها صارث 
بالإرضاع مُوَكّدةً نصف المهر على الرّوج ؛ لأنّه كان (مُحْتَمِلا للسقوط) ”*' بِرِدَتِها أو 





. فى المخطوط: (مهر). (۲) في المخطوط : «الصلة»‎ )١( 
(yp : ليست في المخطوط . (:) في المخطوط‎ )۳( 
. )۲۲۱( مختصر الطحاوى» ص‎ »)۳١۳ /۲( انظر في مذهب الأحناف : مختصر اختللاف العلماء‎ (0) 


€ 1اد من التخطوط:. 


E GSE‏ ل a‏ ل SS‏ > لأن كل من أفسد 


5 في LL‏ «محتملَ السقوط» . 


تمكيتها من ابن اوج أو تقبييا إذا كبر فهي بالإرضاع أعدَثْ نصف (المهر) ”بحي : 
لا يحتمل السّقوطً فصارث مُتْلِفَةَ عليه ماله فتَضْمَنٌُ . 

وجه قولٍ محمد: أنّها ون تَعَمَدَتِ الفساد فهي صاجبة شرطٍ في ثبوتِ الفرْقةٍ؛ لأ عِلَة 
القُرْقَةٍ هي الارْتِضاعٌ للصغيرة لما بيا والحُكمٌ يُضاف إلى العِلَةٍ لا إلى الشَرطٍ على أن 
إرضاعَها إِنْ كان سببَ القُرْقةٍ فهو سببٌ محضٌ ؛ لأنّه طرأ عليه فعل اختياريٌ وهو ارْتِضاعٌ 
الصّغيرةٍ والسّبّبُ إذا اعتَرَض عليه فعل اختياريّ يكو سبيًا محضّاء والسَّبَبُ المحض لا 
ا في مُباشرة السَبّب كقح باب الإِصْطبْلٍ والققصٍ 
حئی خرجت الذَابَّة وضَلَتٌ أو طارَ الطَيْرٌ وضاعً؛ ولأنّ الضَمانَ لو وجَبَ عليها إمَا أن 
يجب بإتلافِ ملك التّكاح أو بإثّلافٍ الصّداقٍ أو بتاكيدٍ نصفه على الرّوج . 

ولا وجة للأوّلٍ؛ لأ ملك الأكاح عير مَضْمِونٍ بالإثئلافٍ على أصلنا ولا وجة للقّاني ؛ 
لأتها ما أْلَمَتِ الصداق بل أسقَّطْت نصمّه والنّصفٌ الباقي بقي واجِبًا بالئكاح السَابقٍ ولا 
وجة للثَالِثِ ؛ لان التأكيد لا يُماثِل التُويتَ فلا يكونٌ اعتِداءً بالمثل . 

ولابي حنيفة: وأبي يوسّف أن الكبيرة إن كانت مُحَصّلةٌ شرط الفزقة» وعِلة الفرقة من 
الصَّغيرَةٍ كما ذَّكَرَّه محمّدٌ لكنّ الأصلّ أن الشّرط مع العِلَةٍ إذا اشتركا في الحظر والإباحة 
أي في سبب المُوْاحَذَةٍ وعَدَمِه فإضافة الحُكم إلى العلَةٍ أولى من إضاقيِه إلى الشرط . 

فأما إذا كان الشَرطٌ محظورًا والعِلَةُ غير موصوفةٍ بالحظر فإضافةٌ الحُكم إلى الشَرطٍ 
أولى من إضائيه إلى الل كما في جر ال فل نار الطريق فالكبيرة 5ُإذا لم نَكَنْ 
نَعَهَ َعمَدَتٍ الفساد فقد استَوَّى الشرط والعِلَهُ في عَدَمٍ الحظر فكانت الُرْقة مُضافة | إلى العلة 
وهي ااتضباغيا:وإن كانت دت الفا كان الط محظورًا وهو إرضاع ”' الكبيرة 
والعِلّةُ غيرُ موصوفةٍ بالحظر وهي ارْتِضاعٌ الصّغيرةَ فكان إضافة الحكم إلى الشرط أولى . 

وإذا أُضِيفّتٍ القُرْقَةُ إلى الكبيرة عند تَعَمّدِها الفسادً ووّجَبَ نصفٌ المهر للصغيرة على 
الزّوج ابيداء مُلازمًا للمُْقة؛ صارت المَرْقةٌ الحاصلة منها كأنها عِلَهُ لوجوبه لا أنه بقي 
الصف بعد المُرْقةٍ واجبّا بالتكاح السَابق ؛ ؛ لأنّ ذلك قول بتخصيص العلَةِ؛ لأنّه قول ببقاء 


. )قح١‎ : فى المخطوط : «الصداق عليه» . (۲) و في المطبوع‎ )١( 
. في المخطوط : «ارتضاع؛‎ )۳( 








نصفي المهر مع وجود العِلَةِ المُسْقِطةٍ لكَلّه وإنّه باطِلُ فصارتٍ الكبيرة مُنْلِفَةَ هذا القدرٌ من 
3 الما على الزوج ؛ إذ الأداء مبني على الوجوب فيك له حق الرّجوع عليها 
ولهذا المعنى وجب الضمانُ على شهود الطلاقٍ قبل الدّخولٍ إذارَ جَعوا بالإجماع بخلافٍ 
ما إذالم َع الفساة؛ ل عند عدم الع لا تكوفٌ لفق مُضافة إلى فعلي الكبيرة فلم 
يوجذ منها عِلَهٌ وجوب نصفي المهرٍ على الرّوج فلا يرجمٌ عليها . 

وما مسالة فح باب الإصْطَبْلٍ والقفّصٍ فكما يَلْرَمُها يَلْرَمٌ محمّدًا لأنّ عند يَضْمَنُ 
لفاټځ وان اعترّضٌ على لفغ (فعل اختياري) ؛ فقد خرج الجوابٌ عن الباقي فافْهُم . 

نم تعمد الفساد يقبت بئلاثة أشياء 9 : اويح لو ري 
بإرضاعِها ارقم الضرورة وهي ضرورة خوف الهّلاكِ على الصّغيرةٍ لو لم تُوْضِعْها 
والقول قولها [في آنها لم تَتَعَمَّدٍ الفساد مع يمييها ؛ لأن الوح بدَعْوَى عمد الفساد : يدعي 
عليها الضَّمانَ وهي تَر فكان القول قولها] 9" . 

وعلى هذا حُكمٌ المهر والُجوع في المسائي المُتَقدّمة من الاَّاقٍ والاختلا» ولو 
تزوّج كبيرةً وصَغيرَتيْنِ فأرضَعَيْهِما الكبيرةٌ فإن أَرَضَعَنْهما معا حَرّمُنَ عليه ؛ لأنّهما جميعًا 
لاا GS‏ نات ا علو ولا رص N‏ 
الكبيرة أبَدَا [سَواءٌ كان دحل بها أو لم يدخل بها] © ؛ لأنها أ م مَنْكوحَيه فتَحُرُمُ بنفس 
العمَدٍ على البنتٍ . ولا يجوز له أن يَجمع , بين الصغيرتين ن نکاحًا أبَدَا؛ لأنهما صارتا اخسن 

من الرّضاع ويجودٌ أن يتزرّج بإحداهما إن كان لم يدخل بالكبيرة؛ لأنها ريه من الرّضاع 
فلا تحرم َد العقدٍ على الأمّ كما في النَسَب» وإنْ كان قد دل بها؛ ؛ لا يجورٌ كما في 
التب وإِنْ أرضَعَنْهما على التّعاقب E‏ ل ة مع الصغيرة 
الأولى ؛ لأنّها لَمَا أرضَعَتٍ الأولى صارث ينما لها فحَصّلَ الجمُمٌ بين الأمٌ والبنتٍ فبائتا 





ملك . 
وأمًا الصغيرة المّانية : فإِنّما ”* أرضَعَنْها بعد ما بانّتِ الكبيرةٌ فلم يصِرْ جايعًا لكتها 
)١ ٠‏ في المخطوط : «فعلاً اختياريًا؛ . (۲) في المخطوط : «أمور». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


(4) في المخطوط : «فإنها» . 


بيه من الرّضاع فإ كان قد دحل بأمّها تَحْرُ حرم عليه وإلأفلا ولا يجوز نِكاح الكبيرة بعد 


ذلك ولا الجِمُعٌ بين الصَّغْيرَتَيْنَ لما ذَكَرْنا . 

ولو تزوّج كبيرةٌ وثلات صََِاتٍ فأرضَعَنهُنَ على التَعاقّبٍ واحدة بعد أخرى حَرُمْنَ عليه 
جميعًا؛ لأنّها لَمَا أرضَعَتِ الأولى صارث بئنًا لها فحصّل الجِمْع بين الأمٌ والبنتِ فحَرّمّتا 
عليه ٠‏ فلما ‏ أرضَّعَتٍ الثاني فقد أَرضَعَنْها والكبيرة والصغيرة الأولى مُبانَّانِ فلا يحرم 
بسب الجنع ل ال ولكن بطر إن كان قد دعل بالكبيرة تخر تَحْرُمٌ عليه للحالٍ؛ لأنها 
ربت وقد دخل بأنّها وإنْ کان لم يدخل بأمّها لا تخر أعل ی ا 
فإذا أرضَعَتٍ الثَالِئة حَرّمَتا عليه ؛ لأتهما صارتا أَخْمَيْنِ والحُكمٌ في تزوّج الكبيرة بعد ذلك 
والجمْعُ بين صَعْيرَتَيْنِ وتزوّج [إحدى] "" الصغائر [على : ا ا 

ولو تزوج صَعْيرَتَيْنٍ وكبيرَتيْنِ فَعَمَدَتٍ الكبيرَتانٍ إلى إحدى الصغيرتَيْن فأرضَعَتاها ”“ 
لاقم يعد أجرق 3 رسكتا الطخيرة لاني واحدة بعد أخرى بانّتِ الكبيرتانٍ والصَغيرة 
الأولى والصغيرة ةٌ التّانية امرأته ؛ لأتهما لما أرضَعَتا الصَغيرةً الأول سارت 5 اه 
الكبيرَتَيْنٍ أمّ امرأتِه فصارتِ الصّغيرةٌ بنتَ امرأته فصار جايعًا بِينهنَ فَحُرّمْنَ عليه فما 
أرضّعَتا الثّانيةَ فقد أرضّعَتاها بعد ثبوتِ البينونة فلم يصِرْ جايعًا فلا تَحْرُمُ هذه الصغيرة 
بسبب الجمْع ولكتّها ابنةُ مَنكوحةٍ كانت له» فن كان لم يدخل بها لا تَحْرُمُ عليه وإنْ كان 
قد دخلّ بها تَحْرُمُ ولا يجورٌ له نِكاحٌ واحدةٍ من الكبيرتَيْن ¿ بعد ذلك بحال والأمرٌ في جوازٍ 
يكاح الصَّغيرةٍ الأولى على التفصيل الذي مَرَ . 

ولو كانت إحدى الكبيرتين ن أرضَعَتِ الصغيرتينِ , واحدة بعد الأخرى ق أرضَعَتٍ الكبيرة 
الأعرى الخ تن واحلة بعد الأحرى بنط إن كانت ال ةُ الأخيرة بَدآث بالتي بَدَأْتْ 
بها الكبيرةٌ الأولى ؛ بانّتِ الكبيرّتانٍ والصَّغيرَةٌ الأولى والصّغيرة ا خی فر انه ود كانت 

بَدَأتْ بالتي لم تَبْدَأْ بها الأولى خُرّمْنَ عليه جميعًا وإنّما كان كذلك؛ لأنْ الكبيرة 3 
لما أرضَعَتٍ الصَّغيرةَ الأولى فقد صارث بها فحص تخسن الح بوا والح ا 





)١(‏ في المطبوع : «ولما. (۲) في المخطوط : «بها؛. 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


. في ا لملخطوط : «فأرضعتها»‎ )٥( 


O N RDG FO RIO Cl WO EE E MEN E RG RE ا اا اللو وا اف ارا‎ OT لمح راتوا‎ 
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ة بسع ممه 
[حية] 9 غلية؛ ؛ لما أرضَعَتٍ الأخرى أرضَعَنْها وهي أجكبيةٌ: يتحقّقٍ الجمْعٌ لكنْ 
ارت الأخرق 2 كالم دعل بای لغم ون كا قد دعل باخ 
فلَمّا جاءَتِ الكبيرة ؛ الأخيرة فأرضَعَتٍ الصغيرة الأولى فقد صارث أ مَمْكوحَته فخ جرم 
) عليه فلَمًا أرضَعَتٍ الصّغْير ؛الأعرى فقد ارشتنها وهي أجثية فصارث ريت فلا َم إن 
كاذل يليان ووذ كان فد اننا ۳ / بس] تَحُرُْمٌ وإِنْ كانتٍ الكبيرة 
الأخيرة بَدَأْتْ بالتي لم تَبْدَأ بها الكبيرة الأولى فقد صارث بننًا لها فصار (جامعًا بين الأم 
والبنت) 7" فحْرمَتا عليه كما حرم E‏ الأولى مع الصغيرة الأولى فَحْرٌّمْنَ جميعًا . 

ولو كان تحت صَغيرةٌ وگبيرةٌ فأرضَعَتْ أ م الكبيرة الصغيرة ااا 
وكذا إذا أرضَعَتُ أَحْتُ الكبيرة الشتغيرة؛ لأتها سارك ا ا 
المرأة وبين بنتٍ أَخْتِها لا يجوز في الرّضاع كما لا يجوز في السب ولو أَرضعَمْها عَمَة 
الكثيرة Er‏ ل E‏ 
للإنسان أنْ يَجمع بين امرأة وبين بنتٍ عَمّتِها أو بنتِ خالتها : في السب فكذا في الرّضاع . 

ولو طَلَّقَ رجل امرأته ثلانًا نّم أرضَعَتٍ المُطْلّقةٌ قبل انقضاء عِدّتِها امرأةً له صغيرة بانَتِ 
الصّغيرةٌ؛ لأنها صارث بننًا لها" فحَصّل الجمْعٌ في حالٍ العِدَةٍ والجمْعٌ في حال قيام 
اليذة كالجمُع في حال قيام التكاح . 

ولو زوج ابه وهو صَغيرٌ امرأةً لها لبن فازئَدَث وبانّث من الصَّبِيّ ت أسلّمَتْ فتزوَجَها 
رجل فحَبلَتْ منه ثم أرضَعَتْ بلبيْها ذلك الصّبىَ الذي كان زوجّها حُرَمَتْ على زوجها 
الثاني كذا رَوَى بِشْرٌ , نُ الوليدٍ عن محمّدِ؛ لأنْ ذلك الصَّبيّ صار ابنًا لزوجها فصارث هي 
منكوحة ابه من الرّضاع فَحُرّمَتْ عليه مولع زو برعل أن ولو كنار كالمو اانا رفك 
بلبن السَيّدٍ حرم مت على زوجها وعلى مولاها؛ لان الرَوج صار ابتا (للمولی) ” فصارٹ 


هي موطوءة أ بيه حرم عليه ولا يجوز للمولى [أيضًا] ”أن يَطأها بملكِ اليمين؛ ؛ لأثها 


. زيادة من المخطوط . (۲) و فى المخطوط : لايها)‎ )١( 
. في المطبوع : «جامعها مع أَمّها؛ . (4) في المخطوط : «عمتها»‎ )9(. ٠ 


(5) في المطبوع : «له». ظ (5) في المطبوع : «لزوجها». 
(۷) زيادة من المخطوط . ش /! 








hE‏ 0 حرمت عليه ؛ لأنها 


فضل فيا بثبت به الرضاع ] 


وأمًا بيانُ ما يبت به الضاع -أي: يَظهَدْ به- فالرضاعٌ يَظهه بأحدِ أمريّن : 

أحذهما: الاقرار . 

والثاني: اة 

أمَا الإقرارٌ فهو أن يقول لامرأةٍ تزوّججها : هي أختي من الرّضاع أ و أي من الرّضاع أو 
بنتي من الرضاع بت على ذلك يقر عليه برق بينههما' ١‏ لأنه أن بنطلان ميملك 
إِيُطاله للحال في فذق فة على نينت وإ ذا دق لا جل له وطؤعاوالاسعتتاع بها فلا 
كود في إنقاء ‏ التکاح فا فائدة فيْمَرَقُ بينهما سَواءٌ صَدَقَنْهِ أو كذّبغه؛ لأ الحزْمة ثابتة في 
زعمه› نّم إن كان قبل الدَّخولٍ بها فلّها نصفٌ المهر "إن كذبنه؛ لأنّ الرّوجَ مُصَدَّقُ على 
نفيبه لا عليها بإبطال حقّها في المهر› [وإن صَدَكَيْهُ فلا مهر لها لتصادقهما على أنه لا حَقَّ 
لها ذ في المهر] ‏ وإن كان بعد الدُخولٍ بها فلّها كمال المهر والتقَقة والمكتى ؛ لأنّه غية 
مُصَدَّقَ باتطال انان ات ذلك ” نم قال : أومَمْت أو أخطأت أو غَلِطت أو سيت أو 
كيت ؛ فهما على التكاح؛ ولاق ينهم ننا . 

وقال مالك والشافعٌ ‏ : ي يقرف بينهما ولا يُصَّدّقُ على الخطأ وغيره . 

وجه قولهما: أل ر بسبب اقوفلا يمك الأجوع كما لو ا بالطاق قم َع بان قال 
لامرأته : : كنت طَلَفْتّك ثلانًا ثم قال : أوهَمْت» والدليل عليه أنه E‏ : هذه امرأتي 





أو 5 [أو أختي] ” ا نم قال : أوهَمت ؛ آنه اق ونعتی تعتِق كذا ههنا . 
)١(‏ في المطبوع: «ويصبرا. (۲) في المخطوط : «بقاء؟ . 
(۳) في المخطوط : «الصداق» . 62 زيادة من المخطوط . 


(5) زاد فى المخطوط : «فى حقها». 

.)۲۲۱( انظر فى مذهب الحنفية: غتصر اختلاف العلماء (۲/ ۳۲۱)ء مختصر الطحاوى‎ )١( 
.)4117 مذهب المالكية: أنه يفرق بينهما ولا يصدق على الخطاء انظر: المدونة (؟/‎ )۷( 
.)77١0( مذهب الشافعية : أنه يفرق بينهما ولا يصدق على الخطأء انظر مختصر المزنى ص‎ )۸( 
. ليست في المخطوط‎ )9( 


ولاه أن الإقرار إخبارٌ فقولّه : هذه أختي إخبارٌ منه أنّها لم تَكُنْ زوجّئّه قط لكَوْيِها 
مُحَرّمَةٌ عليه على التَأبِيدٍ . فإذا قال: أومَمْت صار كأنّه قال : ما تزوَّجْتها ثُمَ قال: تزوّجْتها 
وَصَّدَّفَئْه المرأة ولو قال ذلك؛ د وري بور يي ؛ لأن قوله : 
كت طَلْفْتّك ثلاث إقرارٌ منه بإنشاء الطلاق الثلاث من جهّتّه ولا يتحقق ى إنْشاء الطلاق إلا 
بعد صحة التكاح فإذا ارم رَجَعَ عنه لم يُصَدَقْ وبخلاف قوله لأميه : هذه أي أو ابتني ؛ 
e‏ بج الملا الام 

تَرَى أنّها لو كانت أَمّه أو ابه حقيقةٌ جاز دُخولّها في ملكه حتى يقعَ العتقُ عليها من 

الا موا يي : أومَمت لا يُصَدَقٌ كما لو قال : 
هذه حر نّم قال ET E‏ . وكذلك إذا أة قر الرّوجٌ بهذا قبل التكاح فقال انوا من 
ا تي أو ابتتي وأصّرْ على ذلك وداوم عليه. لا تجوز أن يتزوّجها ولو تزوّجها 
يُقَرَقُ بينهماء ولو قال: أومَّمُت ت أو غَلِطت جاز له أن يَتروّجَها عندّنا لما قَلْنا ولو جَحَدَ 
الإقرارٌ فسَّهِدَ شاهدانٍ على إقراره فرق بينهما . 

وكذلك إذا أقَرَ بالنسَب فقال : هذه مي من السب أو ابتني أو أختي وليس لها نَسَبٌ 
معروفٌ وأنها تلح بنمّال, أو أا له فته يُسْألُ مر [1/ 1٠07‏ أ] أخرى فإِن أصَرَ على ذلك 
وت فاد و رق بينهما لظهور النَسَب بإقراره مع إضراره عليه إن قال أوهمخة او 
أخخطات او علطت غلك تع 77 شوق بينهما عندنا لما قَلناء وان كان لها كك روف 
أ ولاتصْلحٌ كا أو با له ٠‏ لا يُقَرَقُ بينهما وإِنْ دام على ذلك ؛ اا 
واللّه أعلم . ) 

وانا البيثة: فهي أن يَشْهَدَ على الرّضاع رجلانٍ أو رجل وامرأتانٍ ولا يُقْبَل على ٠‏ 
ا أقل من ذلك ولا شهادة النّساء بانفِرادِهِنّ » وهذا نا 


وقال الشافعئ : يُقْبَل فيه شهادةٌ أربع نسوةٍ ر 





. زاد فى المخطوط : «فإنه» . (۲) فى المخطوط : «فى)‎ )١( 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (۲/ ۲۹٥)ء‏ المبسوط (5/ 17 ۱۳۸)ء شرح فتح القدير (؟/ 
1 ) الدر المختار (/ 5 77. .)۲٠١‏ 

)٤(‏ مذهب الشافعية : أنه يثبت الرضاع بشهادة رجلين. وبرجل وامرأتین › وبأربع نسوة كالولادة ولا يثبت 
بدون أربع نسوة» انظر: الحاوي الكبير /١5(‏ 575)» الوسيط ».)١98/5(‏ الوجيز 2)2٠١9/7(‏ روضة 


Cp‏ ر بت سا 


وجه قوله: أنّ الشّهادة على الرّضاع شهادةٌ على عَوْرَةٍ؛ إِذْ لا يُمْكِنٌ تَحَمُلُ الشهادة إلا 
بعد النَظَرِ إلى القَدي وإنّه عَوْرةٌ فيفل فيه شهادةٌ النّساءِ على الانفِرادٍ كالولادة . ظ 

ولنا ما رَوَى محمّدٌ عن عِكرمة بن خالِدٍ المخُزوميٌ عن عُمَرَ رضي الله عنه أنّه قال : لا 
يبل على الرّضاع أقَلُ من شاهدَيْنٍ وكان ذلك بمحضّر من الصّحابةٍ ولم يَظْهَرٍ التكيد © 
من أحدٍ؛ فيكونّ إجماعًا ولأنّ هذا باب مِمّا يَطْلِعُ عليه الرّجال فلا يُقْبَلُ فيه شهادةٌ النّساء 
(على الانفرادٍ) ”" كالمالٍ وإِنّما قُلْنا ذلك؛ لأنّ الرّضاعً مِمّا يَطلِعُ عليه الرّجال أما تَدْءْ 
الأمة فلأته يجورٌ للأجانب النَظَرُ إليه . وأمًا دي الحُرَةٍ فيجوزٌ لمّحارِيها النَظرُ إليه فتَبَتَ 
أن هذه شهادة مِمًا “”"' يَطْلِمُ عليه الرّجال فلا يبل فيه (شهادةٌ النّساءِ) * على الانفرادٍ؛ 
أن قبول شهادتِهن بانفِ راون في أصولٍ الشرع للضرورة 2 ضَرورة عدم اطلاع الرّجالٍ 
على المشهود به فإذا جاز الاطّلاٌ عليه في الجملة لم ب َتَحقَّقٍ الضرورةٌ بخلافِ الو لادة فإنّه 
لا يجورٌ لأحد [فيها] (“ ال اا عاو ت ارو إلى اقرز 

فإذا شَهِدَتٍ امرأ ة على الرضاع فالأفْضَلٌ للزوج أن يقارقها لما رُويَ عن محمَدٍ أن عقبة 
بن الحارث قال: تزوّجت بنت أبي إهاب فجاءتٍ امرأةٌ سَوْداءٌ فقالت آي أرسشتكها 
فَذَكَرَتٌ "© ذلك لرسول اللّه يكل فقال كله : «ئارفها» فمَلّت إِنّها امرأةٌ سَوْداءٌ وإنّها كيت 
وكَيْت فقال ل : «كيف وَقَد قِيل» """ . 

وفي بعض الرُواياتٍ قال عُقْبَةٌ فذّكَرْت ذلك لرسول الله َة فأعرّض تم ذَكَرْتُه فأعرض 
حتّى قال في القَالِثةِ أو الرابعةٍ: «نَدَعْهَا إذا» وقوله : «دَارِقُها أَوْ فَدَعها إذا» ندب إلى الأفُضَلٍ 


والأولى . 

الطالبين (767/9). مغني المحتاج (*/ 575). 

. في المخطوط : «التكذيب» . (؟) في المخطوط : «بانفرادهن»‎ )١( 
في المخطوط : «شهادتهن».‎ )٤( . في المخطوط : «على ما‎ )۳( 
ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «فذكر».‎ )5( 


(۷) رواه البخاري. كتاب الشهادات» باب شهادة المرضعة. حديث .)555٠(‏ وأبو داودء كتاب: 

الأقضية. باب : الشهادة و في الرضاع › حديث .)۳٣۰۳(‏ والترمذي» حديث 2))١١801١(‏ والنسائي. حديث 
(۳۳۳۰)» وابن حبان (۱۰/ 0077 حديث (47148)» والدارقطني في سننه /٤(‏ ۱۷۷)» حديث (۱۸)» 
والحميدي في مسنده 2)7551*/1١(‏ حديث .)٥۷۹(‏ والطبراني في الكبير (۱۷/ 7”67). حديث (2))917/75 
وانظر التلخيص الحبير (5/5)» حديث »)١569(‏ وخلاصة البدر المنير (۲/ ١61؟7),.‏ حديث .)۲٠۷١(‏ 


ا نه ل لم يُمَرّقْ بينهما بل أعرّضٌ ولو كان التَفريقٌ واجبًا لفرق ولما أعر 
فدَّلَ قوله كله : يي وو AS‏ 
فرعت آنها أرضعتهها فسان ال جل غلا رضي الله عه فقال هي 'اعراتك ليس اع 
يُحَرّمُها عليك فإنْ َرَت فهو أفْضَل وسَأل ابن عَبَاسٍ رضي الله عنهما فقال له مثل ذلك 
ولأنّه يُحْتَمَلُ أن تكونَ صادِقةً في شهادتها نان الاحعاط هو الجفائقة ودا فار ها 
فَالأْضَلٌ له أنْ يُعْطيّها نصف المهر إِنْ كان قبل الدّخولٍ بها لاحتمالٍ صحّةٍ التكاح 
لاحتمالٍ كذبها في الشّهادةٍ والأفْضَل لها أنْ تخد شيئًا منه لاحتمالٍ فساد التكاح لاحتمالٍ 
صِدْقِها في الشّهادةٍ وإن كان بعد الدخول [بها] ”"“ فالأفضل للزوج أ ا المهر 
والتْقّةٍ والسُكتى لاحتمالٍ جّواز التكاح والأفضَلُ لها أن تَأحُدَ الأثَلَ من مَهْرِ مئلها ومن 
المسميق ولا تخد التق والسّكتى لاحتمالٍ الفساد وإن لم يُطَلفها فهو في سَعةٍ من امقام 
معها ؛ ا تق لحك ركنا إذا مودت ابوانار أو رجل وامرأةٌ أو رجلان غي 
عَذْليْنِ أو رجلٌ وامرأتانٍ وهم غيرٌ عُدولٍ لما فَلنا . 

وإذا شَّهِدَ رجلانٍ عَذْلانِ أورجلٌ وامرأتانٍ وقُرّقَ بينهما فن كان قبل الدّخولٍ بها فلا 
شية لها؛ لأنه تَبيَنَ أن التّكاحَ كان فاسِدًا وإنْ كان بعد الدّخولٍ بها يجب الأقل من 
المُسَمَى ومن مَهْرٍ المثلٍ ولا تجبٌ لها التفقة والسّكتّى في سائر الأنكحة الفاسدةء والله 

َر وجل أعلمُ . 


% 6د‎ Xk 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 








< سس ب 


گی (ننفف/ن ۰ 4 


5 ۴ ا O‏ ٍ ٍ 
النفقات ”" أنواع أربعة : نفقة الروجاتِ» ونفقة الأقارب» ونفقة الرّقيق» ونفقة البهائم 


والجمادات . 
أمَا نفقةٌ الرَّوجات : فالكلامٌ فيها يقمٌ في مواضِع : 
في بيانٍ وجوبها . 


وفي بيان سبب الوجوب . 

وفي بيانٍ شرائط الوجوب . 

وفي بيانِ مِمَدارِ الواجب منها . 

وفي بيانٍ كيفيَة وجوبها . 

وفي بيانِ ما يُسْقِطها بعدَ وجوبها وصَيْرِورَتها دَيْنَا في الذمَة 

افا وجوبها: فقد دل عليه الكِتابُ والسُّنَةُ والإجماعٌ والمعقول. 

افا الكتاب [العزير:] ‏ فقوله عر وجل : «أَكنومُنَ من حت سكس من ريرم 4 [الطلاق :*] 





)010( في المطبوع : «النفقة» . 

0 اسم من الإنفاق. وهو الإخراج . قال التهانوي : والتركيب يدل على المضي بالبيع› نحو : 
نفق المبيع نفاقًا : أي راج أو بالموت نحو: ١‏ : أي ماتت» أو بالفناءء نحو نفقت الدراهم 

نفقا: أي فنيت. وقيل: النفقة: ما يبذل المرء تبرعا أو على أهلهء أو في سبيل الله» والجمع : نفقات 


قال الله تعالى: وما مَتمَهُرَ أن قبل مهم فته إلا أَتَهْرْ حكَمَروا © [التوبة :؛ه] . 
وشرعا: : هي الطعام والكسوة وال (الإمام عمد) وكذا وؤ في «الخلاصة» . وجب ات ثلاثة : 
-١‏ زوجية. 
قر اق 
*- ملك . 


قال ابن عرفة : «ما به قوام معتاد مال الآدمي دون سرف» وكذا ذ في «الکوکب» هي كفاية من بمو ياء 
وإدامّاء وكسوة» ومسكنًا وتوابعهاء انظر معجم المصطلحات والالفاظ الفقهية (۳/ -٤۳۲‏ "ع ) . 


(۳) في المطبوع : «النفقة». (4) ليست في المخطوط . 





دلقة م بدائع الصنائعاجة___ >> 
أي : على قدر ما يجده أحدُكُم من السّعةٍ والمقيرة والأمرٌ بالإسكانٍ أمرٌّ بالإنفاتي ۲1/ 
/الاات]؛ لأنها لا نَصِلُ إلى التَفَقةٍ إلا بالخروج والاكتساب وفي حَرْفٍ عبد الله بن 
مسعوذٍ رضي الله عنه «أسكنوهُن من حيث سَكلْنُم وأنفقوا عليهن من وجْدِكُم) وهو نص وقوله 

0 : #ولا ل ابوه فيا عر [الطلاق :5] أي : لا تضارَوهُنَ في الإنفاقٍ عليهِنّ 
فض دي سن وني ا و 
استذان فتضية يفوا عليه المسكَنَ فب 

زكراء عر وجل : #وإن كت لد عل ذا عي حك نم ا [الطلاق :5] وقوله عَرَ 
وجل : #وعل الولود لم رهن وكسو من امرون [البقرة :۲۳۳] وقوله َر وجل : # لمنفق ذو سَعت 
عن متك ومن شل ر و € [الطلاق: ۷] . وقوله عَرّ وجَل : وش مل 
أَلرِى عَليهِنَ اَمو * [البقرة :۲۲۸] قيل : هو المهر وال : 

وأمًا السُنْهُ: : فما رُوِيَ عن رسول الله يك أنه قال : al»‏ ا ES‏ يا 
َمِْكُن لِأنْمِْهِنْ شيا [وَإِنمَا] ”" أَحَدْتُمُوهنَ بَِمَائَة الله وَاسْتَحلَلُمْ فُرُوجَهْنْ بكَلِمَةِ الله لَكُمْ عَلَِهِنَ 
حَقُ أن لَا يطغن فُرْشَكُمْ أَحَذَا وَلَا يَأدَنْ ' ي يويكم لاد تكرَطولة. كم وزم تومو 
وَاهْجُرُومْن في الْمَضَاجِع وَاضْرِبُوهُنَّ [ضَوْبًا] غير مُبَرْح وَلَهُنْ عَلَدَكُمْ كِسْوَنْهْنٌ وَرِرْقَهُنٌ 
ِالْمَعْرُوفٍ ثم قال نادنا : آلاهل لنت (“ ويُُحْتَمَلٌ أن يكونٌ هذا الحديثٌ تَفْسيرًا لما أجمَل 
الح في قولِه: ووش مل أَلَِى عَلنَ نَّ اموي [البقرة :8؟] فكان الحديتٌ مُبِيِّنَا لما في 
الكتاب أصله . 

وروي أن رجلا جاء إلى رسول اللّه ية فقال ما حق المرأة و على الزوج؟ فقال 25 : 
لحاس سس ی و ا ی 7 وال 





. «فيضيق (۲) ليست فى المخطوط‎ ١ : في المخطوط‎ )١( 

(۳) في المخطوط : فزن (4) ليست في المخطوط . 

(5) أخرجه أحمد (۰۱۷۲ °( وقال الهيثمي في المجمع (557/7) : روى أبو داود منه ضرب النساء فقط »› 
ورواه أححمد» وأبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود وضعفه ابن معين» وفيه علي بن زيد وفيه كلام . فلت 
وروى بعضه مسلم في كتاب الحجء > باب: حجة النبي ڪيا حديث (۱۲۱۸)» وأبو داود» حديث 
(ه:٠9١).,‏ والترمذي. حديث »)١١57(‏ وابن ٠‏ ماجه» حديث (5/ا١73).‏ 

(5) صحيح : رواه أبو داود» كتاب النكاح. باب في حق المرأة على زوجهاء حديث »)۲۱٤۲(‏ وابن 
ماجه» حديث »)١86٠0(‏ وابن حبان (9/ »)٤۸۲‏ حديث (5/ا١5),‏ والحاكم في المستدرك .)٠١5/90(‏ 
حديث (09/55؟2)7 وابن حبان كما في موارد الظمآن ص (۳۱۳)› حديث »)۱۲۸١(‏ والبيهقي في الكبرى 





لني يكل لوڍ امرأةٍ أبي سُفْيانَ : «حُذِي مِن مَالِ أبي سيان مَا يفيك وَوَلَدَك بالْمَمرُوفِ» ''' ولو 
لم تكن التَمّقةٌ واجبة لم يُحْمَمَلْ أنْ يأدّنَ لها بالأخذٍ من غير إِذنِه . 

وأا المعقول: فهو أن المرأة ا بحبس التكاح ما للزوج ا عن الاكتساتب 
بحقّه فكان تَفُعٌ حَبّسِها عائدًا إليه فكانت كفايتها عليه كقوله ي : «الْخَرَاجُ بالضَّمَانِ» " 
ولأنها إذا كانت محبوسة بِحَبْسةٍ مَمُنوعةٍ عن الخُروج للكسْب لحقه فلو لم يكن كِفَايَتّها 
علي للكت وها جيل لنقاضي رزق فى يتل الب الحا :لن 
محبوس لجهتهم مَمُنوعٌ عن الكسب فجُولث نفقَّئه في ماهم وهو (بيت المال) ( کزا 
ههنا. 

فضل [في سبب الوجوب] 

وأمّا سببٌ وجوب هذه النَمَقَة : فقد اختلف العلماءٌ فيه قال أصحابنا: سببٌ وجوبها 

استْقاقٌ الحبْسٍ التَّابتٍ بالتكاح للرّوج عليها . 


(۷/ ۰)۲۹ حديث »)١5007(‏ والنسائی فى الكبرى (5/ ۳۷۳)» حديث (417/1)» والطبراني فى الكبير 
(516/19)» حديث (4945)» عن معاوية بن حيدة رضى الله عنه . قلت : انظر التلخيص البير /٤(‏ /!). 
حديث (2)1171 والإرواء 2)07١7(‏ وصحيح الجامع (2159). 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب النفقات ٠‏ باب : إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها 
بالمعروف» حديث »)٥۳٦٤(‏ ومسلم» كتاب الأقضية» باب قضية هندء حديث »)١715(‏ وأبو داود. 
حديث (7"077), والنسائي. حديث .)057١(‏ وابن ماجه» حديث (۲۲۹۳)» وابن حبان فى صحيحه 
»)58/1١(‏ حديث (17100).» وأبو عوانة في مسنده (۲/ »)١75‏ حديث (25781)» والبيهقي في الكبرى 
(١/559؟)»‏ حديث »)351١83(‏ والدارقطنی فى سننه (5/ 5 77)» حديث (۱۰۸). وأبو يعلى فى مسنده 
(۹۸/۸)ء حديث (5775)» والطبراني فى الكبير »)۷۱/۲١(‏ حديث (۱۷۲). ٠‏ 

(؟) حسن: رؤاه ابی داود؛ كتاب البيوع + بات: فيمن اشترى عَبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبا حذي 
»)٣۰۸(‏ والترمذي» حديث ,.)١5186(‏ والنسائي» حديث »)5595٠(‏ وابن ماجه» حديث ,)١5١147(‏ 
وابن حبان ,)598/١١(‏ حديث .)٤۹4۲۷(‏ والحاكم في المستدرك .)١9/5(‏ حديث 2)5١19(‏ وأبو 
عوانة فى مسنده (۳/ .)1٠60‏ حديث (05945)», والبيهقى فى الكبرى ,2)77١/0(‏ حديث .2)١١6١9(‏ 
عن عائشة رضى الله عنهاء وانظر: التلخيص الحبير (*/ ١۲۳)ء‏ وخلاصة البدر المثير (؟/59)» حديث 
».)١167(‏ والإرواء (118). 

(۳) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «مال بيت مالهم». 


9 سم با لس )> 

وقال الشّافعئٌ : السَبَبُ هو الرّوجِيّةَ وهو كونها زوجة له ورُبّما قالوا: ملك التُكاح 
[للرّوج عليها] ”'' ورُبّما قالوا: القوامية واحنّجٌ بقولِه تعالى: «الرَجَالُ قوامورك عل ايسآ 
يما فصل أله بَْضَّهَمْ عل بَعْضٍ وَيما أَنْمَهُوأ مِنَ أَمْولِهِمْ» [الساء :4*] أوجبّ التَفَقَةَ عليهم 
لكوْنِهم قَوَامِينَ القوامية تَنْبْتُ الت ل اوري ل ل ار افاي 
المملوكِ من باب إضلاح الملكِ واستبقائه فكان سببَ وجوبه الملك. كنفقة المماليك . 

ولنًا: أن حقّ الحبْس القابتٍ للرّوج عليها بسبب التكاح مُوَثْرٌ في اسيِحْقاقٍ التَمَّقَةِ لها 
غلية لما يثنا . فأمًا الملك فلا تر له؛ لأنّه قد قوبل بيوض مَرَةٌ وهو المهرٌ فلا يقابل بووض 
3 ذالوف E a E‏ 051" الأ انيما زنيات 
القوامية بسبب النَفقة لا إيجابّ النَفقةٍ بسبب القوامية . وعلى هذا الأصل ينبني أنّه لا نفقة 
على مسلم في نكاح فاسِدٍ لانودام سبب الوجوب وهو حق الحبْسٍ التَّابتِ للزّوج عليها 
بسبب النكاح ؛ [لأنّ حقّ الحبْس لا يَْبْتُ في النكاح الفاسِدٍ وكذا اكا الفابدُ ليس 
بيكاح] ”" حقيقةً وكذا في عِذَةَ منه وإنْ تبت حى الحبْس ؛ لاله لم يَنْبْتْ بسبب التكاح 
لانعدامه 199 وتنا يات لتَخصين الماء ولأنّ حال العِدَّةٍ لا يكون أ قوّى من حال التُكاح 
فلَمّا لم تجب في التكاح فلأنْ لا تجبّ في العِدَةٍ أولى . 

ونجبُ في الوذ من كا صَحيح لوجود سبب الوجوب وهو استشقاقُ الحنس للج 
لق ة بل أولى ؛ أ حق ال بعد الا بحن الشرع وا السب يوجبٌ اكد 
الُكم فلَّمَا وجَبّث قبل المُرْقة؛ فبعدّها أولى سَواءٌ كانت العِدَةٌ عن عة بطلاق أو عن ذُرقة 
بغيرٍ طلاقي» من قِبَّلِ الزوج أو من قِبَلِ المرأة إلا *“ إذا كانت من قِبَلِها بسبب محظور 


وشرح هذه الجملة أن الفاقة قة إذا كانت من قبل الرّوج بطلاقي ؛ فلّها النفْقة والسّكتّى 
13 ]]]سواءٌ كان الطلاق رَجُعئًا أو ناكد وكواء كانت سابد أو حائلاً بعدّ أن كانت 


)١(‏ ليست في المخطوط. 2 (۲) في المخطوط : «وأما الآية فلا حجة له فيها». 
(۳) ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «لانعدام حقيقته» . 
(5) في المخطوط : «لأنها» . 





وعند الشافعي SD yT‏ بائئًا وهي حامِلٌ فكذلك ”" . 


فاا المبتوتةٌ إذا كانت حايا فلّها السّكتى ولا نفقةً لها لزوال التكاح بالإبانة وكان 
يبي أن لا يكودَ لها السّكتى إلا أنه ترك القياسٌ في السُكتى بالتص وعند ابنٍ أبي لَيْلى لا 
فق للمبتوتة ولا سُكتَى لها والمسالة ككرت في كتاب الطلاق في بيانٍ أخكام العِدَة وسَواء 
كان الطَلاقُ ببدَلٍ أو بغير بَدَلِ وهو الخُلْمُ والطلاقٌ على مال لما قُلّنا. ۰ 

اا رالاعا ا ف واک :نذا أ من ا ولا يترا من اللعيتى لد 
اعد قذي السك ؛ لن التَقّقةَ حمّها على الخُلوص وكذا مُؤْنةٌ السكتى فتميك ”" 
الإثراء عن حقّها فاتا السُكتى ففيها حن الل عَرَ وجَلَ فلا تملك المُعْمَدة إسقاطه ولو أبرأئه 
عن التَقَّقَةِ من غير خلع لا يصح الإبْراء ؛ لان الإراء إسقاطٌ الواجب فيَسْتَدْعي تقد 
الوجوب وال تت نجبُ شيئًا فشيئًا على حَسَب مُرورٍ الرّمانِ فكان الإبْراءً إسقاطا قبل 
الوجوب فلم بصخ بخلاف ما إذا اخَلعَتْ نفسّها على نفقّتها لما گزناء في كتاب الخُلّم 
ولائها بعلت الإثراة عالضا من نفيبها في العقد ولا يصح ذلك إلا بعد سايق 
الوحؤي فت يبت الوجوب مه , ص الحم باشيطلاجهما كما لو اضعلّحا على التق آنه 
تج وتصيث كيا في الدَّمَةِ كذا هذا . 

وكذلك القُرْقةُ بغيرٍ طلاي إذا كانت من قِبَلِهِ فلّها التَقَقَةٌ والسّكتّى سَواءٌ كانت بسب 
مُباح كخيار البُلوغ أو بسبب محظور كالردةٍ ووَطء أمّها أو ابتَيها أو تقبيلهما بشهوةٍ بعد أن 
يكونٌ بعدَ الخو بها لقيام السَبّب وهو حقٌ الحبْس للرّوج عليها بسبب التُكاح وإذا كانت 
من قِبَلٍ المرأة فإ كانت بسب مُباح كخيار الإذراكِ وخيارٍ العنين وخيار عَدَمٍ الكفاءة 
فكذلك لها التَمَقهُ والسّكتّى » وإنْ كانت بسبب محظور بأنٍِ ازْتَدَتْ أو طاوَعَتِ ابنَ زوجها 
أو أباه أو لَّمِسَّنْهِ بشهوة؛ فلا نفقةً لها استِخسانًا ولها السّكنّى وإِنْ كانت مُسْتَكرّهة فلا 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ »)7601١‏ مختصر الطحاوى (ص ۲۲۳)ء المبسوط »)5١١/0(‏ فتح 
ل )٤‏ الاختيار (ص 48)» البناية (5/ 577. .)٥۲۷‏ الدر المختار (5:9). 
(۲) مذهب الشافعية :أن لها السكنى في العدة ولا نفقة لهاء انظر: الوسيط »)5١18/57(‏ الروضة (4/ 


.(€4 °1 /9( مغني المحتاج‎ c(٦ 
في المخطوط : «لم.‎ )٤( . في المخطوط : «فيملك»‎ )۳( 





والقياسٌ أنْ يكونّ لها التَمّقَةُ والسُكتى في ذلك كُلّه . 
وجه القياس: أن حقّ الحبْسٍ قائمٌ وتَسْتَحِقٌَ التقَّقةَ كما إذا كانتٍ القُرْقةٌ من قِبَلِها بسبب 
مباح أو من قبل الزّوج بسبب مُباح أو محظور . 
وللاستخسان 27 وجهان : 
احذهما: أن (حقّ الحبّس) ”قد بَطلّ برِدّتها . ألا تَرَى أنّها تُحْبَسُ بعد الرٌدَةِ جَبْرَا لها 
على الإسلام ”" لَبوتِ (بقاء اياي ب 
بسبب مباح ؛ الأ متخي ی ییا ی إن كانت موقتل ازاوج 
بسب هو معصيةٌ؛ لألها لا تُحْبَسُ برق الزوج يمى حَبْسُ التكاح ف فتَبْقّى العِدَةٌ لكنْ هذا 
َكَل بما إذا طارَعَتٍ ابنّ زوجها أو قله بشهوة؛ آتها لا َسْعَحِة التق وإ بقيّ حبس 
التكاح ما دامّتٍ العِدَّةٌ قائمة ولا إشكال في الحقيقة؛ لأن هناك عَدَمٌَ الاستِحقاقٍ لانهدام 
شرط من شرائط الاسيحقاق وهو أن لا يكو الفُرْقةُ ة من قِبَلها (حاصلة) ”* بفعل هو 
محظورٌ مع قيام السَبَّب وهو حَبْسنُ التكاح فاندَقَعَ الإشكال بِحَمْدٍ الله تعالى . 
راحو لكان امار وتيا ةرادا وي مره لسري لاي 
هو معصيةٌ لم (تَسْتَحِقٌ ANE‏ 4197و لاني الآ سجن و الصلة ون ال ورك 
في الحِرْمانٍ لا في الاستِخقاقٍ كمَنْ َل موَرّنّه بغير حى أنه يُحْرَمُ الميراتٌ لما قُلْنا كذا هذا 
بخلافِ ما إذا كانت مُسْتَكرَهةً على الوطء؛ لأنّ فعلّها ليس بجنايةٍ فلا يوجبُ حِرْمانٌَ 
الصّلة وكذا إذا كانت الفزقة بسبب مُباحٍ وبخلاف الزّوج ؛ لان التقّقةَ حقها قِبَلَ الزّوجٍ فلا 
ير فعله الذي هو معصيةٌ في إسقاطٍ حقٌ الغير فهو الفرق بين الفصلَيْنٍ وإنّما لم ترم 
السّكتّى بفعلها الذي هو معصية لما فنا إِنْ في السّكتى حقٌّ الله تعالى فلا يحتمل السّقوطً 
بفعلٍ العبدٍء ولو ارْتَدَتْ في التُكاح حتى حُرِمَتٍ التَمَقةَ ثم م أسلْمَتُ في العِذدَّةٍ؛ لا تَسْتَحِقَ 
التقَقَةَ ولو ارْتَدَتْ في العِدَة ثّمَ أُسلّمَتْ وهي في العِدَةٍ تَعو د التَمقةُ . 
وؤخه الفرقه أن النَمَقَة في الفصلٍ الثاني بقيّتْ واجبة بعد القُرْقَةٍ قبل الرّدَةٍ لبقاءِ سبب 
)١(‏ في المخطوط : «وجه الاستحسان». (۲) في المخطوط : «حبس النكاح» . 


(۳) زاد فى المخطوط : «بالحبس». )٤(‏ في المخطوط : «نفقات حبس». 
)٥(‏ في المطبوع: «خاصة» . () في المخطوط : «تبق مستحقة للصلة». 





الوجوب وهو حَبْسُ الكاح وقتّ وجوب الهِدَة نم امع وجوبُها من بعل تَعارْضٍ الرّدّةَ فإذا 
عادّث إلى الإسلام فقد زال العارض فتعود الَمَقةُ . 

وأمَا في الفصل الأؤل: فِالتَمَقَةٌ لم د تَبْقّ واجبةً وقتَ وجوب العِدَةٍ لبُطلانِ سبب وجوبها 
بالرّدَةِ ۲1/ ۱۳۸ ب] في حقّ حَبْسٍ التكاح ؛ لأن الرّدَة أوجَبَّثْ يُطلانَ ذلك الحبْس فلا يَعودُ 
من غيرٍ تَجْديدِ التكاح فلا تعد امه بدونه . | 

ال ا ا بطل تنقيا و لي اوقل لمارعى نهاك 
زال العارض في العِدَة؛ تَعودُ نفقَتُها وكل مَنْ بَطَلَّتْ نفمَتُها بِالقُرْقةٍ لا تَعودُ التمَّقةُ إليها في 
العِدَةِ ون زالَ سببٌ المُرقة [في العِدَةِ] ”“ بخلافٍ ما إذا تَشَرَتْ ٿم عادّث آٽها تَسْتَحِقٌ 
التَمَقة؛ لأنَّ التُشُورٌَ لم يوجِبُْ بُطَلانَ حقٌّ الحبْس النّابتٍ بالتّكاح وإِنّما فوت التَسْلِيمَ 
المُسْتَحقّ بالعقدٍ فإذا عاذت فقد سَلَْمَتْ نفسّها فاستحقَّتٍ التَمَقَةَ . 

ولو طَاوَّعَتٍ ابنَ زوجها أو أباه فى العِدَّةٍ أو لَمسَّئّْه بشهوة فن كانت مُعْتَدَةَ من ”" طلاق 
وھ فا نها لآن ا ناا ولتت بالطلؤق وإتما وتقك سيب ج ارد 
محظورٌ وَإِنْ كان الطلاقٌ بائئًا أو كانت مُعْمَدَةَ عن فُرْقةٍ بغير طلاقي فلّها النَمَقَهُ والسّكنّى 
بخلافي ما إذا ارْتَدَتْ في العِدَةٍ آنه لا نفقة لها إلى أن تعود إلى الإسلام وهي في العِدَةٍ؛ٍ 
[لأنَ حَبْسَ التكاح يَفُوتٌ بِالردةٍ ولا يفُوتٌ بالمُطاوَعة Ta‏ 

ولر ات فى ال روت يدان الحؤب عات راس ار تيت ر ات ارك 
تُعْتق ؛ فلا نفقة لها لأن العِدَةَ قد بَطْلَتْ باللّحاقٍ بدار الحرْب؛ لأنّ الرّدَةَ مع اللحاقي بمنزلة 
الموت . 

وا EE‏ و e Rt‏ 
التَمَقةٌ نّم أحرَجَّها المولى لخدمَته حتّى سَقَطْتٍ التَمَقَةٌ [فطلقها الزوج] “ثم أراد أن 
متا إلى الزوج وياد التفقة؛ كان له ذلك وإ لم يكن ب بَوّأها المولى بيئًا حبّى طَلّقّها 
اروج 5 م أراد أن ينها مع الرّوج في العدَةٍ لتجبّ التمَقَةُ فإنّها لا تجبٌ . 

وجه الضرقء أن التَفّقَةَ كانت واجبة في الفصل الأول لوجودٍ سبب الوجوب - وهو 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «عن». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 





مص بجح ب س 
N ES‏ ج 
e‏ فامتّكمَ وجوبٌُ التَمَّقَةٍ حقًا لى ٠‏ فإذا أعادها إلى الروج . 
عاد حفّه فيَعودُ حق المولى في النَمَعةِ. 

فاا في الفصل الثاني: فَالتََقَةٌ ما كانت واجبة في العِدَةٍ لانهدام سبب الوجوب أو شرط 
الوجوب وهو التَّسْلِيمٌ فهو بالبينونة يُرِيدٌ إِلْرامَ الرّوج التمّقةَ ابِداءَ في الْعِدَّةٍ فلا يملِك 
ذلك . 

والأصل في ذلك : أن كُلَّ امرأةٍ كانت لها التَمّقةُ يوم الطلاق ثم صارث إلى حال لا نفقة 
لها فيها؛ فلّها أن تعود وتأحُدَ التمقة» كل امرأةٍ لا نفقة لها يوم اللات فليس لها نفقةٌ 
[أبَدَا] ”'' إلا التاشزة وتَمُسِيرٌ ذلك والوجه فيه ما ذَكَرْنا ويَسْتَوي في نفقةٍ المُعْتَدَةِ عِذَهُ 
الأقراء وعِدَة الأشهر وعِدَّةٌ الحمْل؛ لاستواء الكل في سبب الاستّخقاقي فيُنْقِقُ عليها ما 
دامَتُ في العِدةٍ . ۰ 

وان تَطاوَلَتٍ المّدَةُ لعُذْرٍ الحبَل أ و لعُذْرِ آخَرَ ويكونُ القول في ذلك قولها؛ ؛ لأنّ ذلك 
PE‏ 0 أتها حامل أَنْقَنَ عليها إلى سََتَيْنِ EE‏ ؛ لأنَ الولد 


في البطنٍ إلى سَئَيْنٍ فان مَضْتْ سََتانِ ولم تَضَعْ فقالت كنت انق السام وله 


ا الغاية) ”© وطَلَبَتِ التَقّقةَ لعُذْرٍ امتدادٍ الطَهْرٍ وقال الرّوجُ : إك ادْعَيْتَ 
الحمُلَ فإنّما تجبٌ عَلّيَ التَمّقهُ لعِلَةٍ الحمل» E‏ ا 
نفقة عَلَيَ فإنَ القاضي لا يَلْتَفْتُ إلى قوله ويُلْزِمُه التَمّقةَ إلى أنْ تَنُقضي عِدَنْها بالأقراء 
ر الإبامن ١‏ لان احد العُذْريْنِ ”إن بطل وهو عُدْرُ الحمْلٍ © فقد فقد بقيّ 
لاحر وهو عُذْرُ امتدادٍ الطهْر ؛ إِذ المُمْتَدُ طْهْوُها من ذَّواتٍ الأقراء وهي مُصَدَقَةَ في ذلك . 
فان لم تجض حتى دخلث في حَد الإياس أَنْمَىَ عليها ثلاثة أشهر فإِنْ حاضَتْ في الأشهر 
التلاثة واستقبَلَّتِ العِدّةٌ بالحيض فلها التَمَقة؛ 4 لانهامعدة و كلك لو كانت ضغيرة 
يُجامَعٌ مثلّها فطَلَقَها بعدَ ما دخلّ بها أَنْمَنَ عليها ثلاثة أشهر إن حاضث في الأشهر القلاثة 





(1) ليشت :في الممخطوط». ` (۲) في المخطوط : «هذا العام؛ . 


(۳) في المخطوط : «العددين». (4) في المخطوط : «الحبل» . 


(5) فى المخطوط : «تعتد به) . 


ر سس ہر( 
واستقبَلَتُ عِدَةَ الأقراء أنْمَقَ عليها حتّى تثقضي عِدَنّها لما فنا . 

وإِنْ طالَبنه امرأةٌ بالتَفّقةِ وقَدَمَيْهِ إلى القاضي فقال الرَّجُلُ للقاضي : قد كنت طَلَقتها منذ 
سَنةٍ وقد انقضّث عِدَنُها في هذه المُدَةِ وجَحَدَتٍ المرأة الطْلاق فن القاضي لا يقل قول 
لزع 2 اا تعره راک الطلاق عليها ا انيعد الفاضي) آله و 
في حقّ نفسه لا في إبُطال حق الغير فان آقامٌ شاهدَيّنِ على أنه له طَلَقها نل سن سَنةٍ والقاضي لا 
يعرفُهما أمره القاضي بالتَفَقة وقَرَض لها عليه اة ؛ لأ القُْقة مُنذ مذ سنو لم تَظْهَر بعد . 

. فإِنْ (أقا أقام بيّنةَ عادلة) “أ و أقَرّث هي أنها قد حاصث ثلاث حيّض في هذه السَّنةٍ فلا نفقة 
ها على [۲/ 11۷۳۹ لوج وإ كانت خث منه شيك كه عليه طهر بوب اقش س 
وانقضاءٍ العِدَةٍ. وإِنْ قالت : لم أحِضْ في هذه السَنةء فالقولٌ قولّها ولها النَقّة؛ لأنَ القول في 
اتقضاء العِدَةٍ قولهاء فن قال الرّوجُ : قد أخبَرَئي أن عِدَنَها قد انقضَئ لم يبل قولّه في إبُطال 
نفقتها ؛ لأنه غيرُ مُصَّدَّقٍ عليها في إنطال حقها . 

ولو طُلَّقَ امرأته ثلاثا أو بائدًا فامتدّث عِدتها إلى سَنَتَيْن ّم ولدّتْ لأكثّر من سَتََيْنِ وقد 
كان [الرّوجُ] ”"“ أعطاها التَمّقةَ إلى وقتٍ الولادة فإنه يُحْكَمٌ بانقِضاء عِدَّتَها قبل الولادة 
لسِنّة أشهر عند أبي حنيفة ومحمِّدٍ ويَسْتَرِدْ نفقة سِتَةٍ أشهر قبل الولادةٍ وعند أبي يوسّفٌ لا 
يَسْتَرِدٌُ شيئًا من التْمَّقَةِه وكذلك إذا طَلَّقَّ امرأنّه في حال المرّض فامئَدٌ مَرَضْه إلى سَنَتَيِْ 
وامئّدّث عِدَنّها إلى سَتَمَيْنِ ثم ولدَتِ المرأةٌ بعدَ الموتِ بشهر وقد كان أعطاها التَمَقَةَ إلى 
وقت الوفاةٍ؛ فإنها لا رث ويَسْتَرِدُ منها نفقة سِنَّةٍ أشهر عند أبي حنيفةً ومحمَّدٍ وعندٌ أبي 
يوسّفٌ ترت ولا يَسْتَرِدُ شيئًا من التَفّقةِ وقد مَرَتِ المسألتانِ في كتاب الطلاق» ولا نفقة في 
ی وو باق سرب كاب اوناع للج ا 
الك ا 

وم الول إذا أعتقّها مولاها ووَجَبتْ عليها العِدَةُ لا نفقةً لها وإ كانت محبوسة مَمْنوعة 

ماي لاسو به بسبب التّكاح وإنّما ينْبّثُ لتَخْصينٍ الماء فأشبَهَتٍ 

من التكاح الفاسِدٍ ولان نفقتها قبل العتتي إنّما وجَبَّث بملك اليمين لا بالاحتباس 
لدا السا ف لزج نايك بالاحياي ر ا 


. في المخطوط : «عدلت البينة» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 





Trg yw «©‏ 
فضل [في شرط الوجوب] 

وأمًا شرط وجوب هذه التفقة: فلوجوبها شرطان : 

أحذهما: يهم التَوعينٍ جميعًا أعني : نفقة التكاح ونفقة العِدَةٍ ٠‏ 


والثاني: a‏ اأخدقها وهو ل ة العدة 5 


أا الأؤل: : فليم المرأة نفسّها إلى الروج وقت وجوب التَسْلِيمِ ونَعني بالتشليم : التخلية 
وهي أن تخلي بين نفسها وبين زوجها برَفْع الماع من وطيها أو الاستمْتاع بها [حقيقة E‏ 
ه22 224249 الي 
وجوب التسليم ؛ ؛ فلا نفقة 

ا 
نمه لوجود سبب الوجوب وشرطه وكذلك إذا لم يَنْقُلُها وهي بحيتٌ لا تمع نفسّها 
وطْلَبَتٍ التَمّقةَ ولم يُطالبُها [هو] ”' بِالتُفْلةٍ فلّها النَمّقةُ؛ لأنّه وُحِدَ سببٌ الوجوب وهو 
استخقاق الحبْس وشرطه وهو التَّسْلِيمُ على التفسير الذي ذَكَرْنا فالرّوجُ بتر الُّقْلةِ ترك 
حقّ نفسه مع إمكانٍ الاستيفاء فلا يبْطْل حقّها فى التَمَّقةِ فن طَالَبّها بالتُقْلةِ فامتَعَت فإِنْ كان 
امتناغها بح بأنِ امتَتَعَتْ لاستيفاء مَهْرِها العاجل - فلّها النََقَهُ؛ لأنّه لا يجبٌ عليها 
التسليم قبل استيفاء العاجل من مَهُرهاء فلم يوجدٌ منها الامّناع من التَسْلِيِمٍ وقتّ وجوب 
التسليم وعلى هذا قالوا : لو طالبّها بِالتُقْلِ بعدَ ما أوفاها المهرَ إلى دار مَغْصوبة فامتَتَعَتْ 
فلّها التفَقة: لآنْ امتناعها بحن فلم يجب عليها التَسْليمُ فلم تمتَيِمْ من التَسْلِيم حال وجوب 
التشليم . 


عزن إلى رك ار هتر لي مزل فقي شنج إلى رای هذا أذ راهدنق 
التَمَقَةَ ؛ ؛ لأن اميناعَها عن "اليم في بيه ؛ لغَرّضٍ التَخويلٍ إلى منزله أو إلى منزلٍ 
الكراء امِناع بحق اوا نيا اي من التَسْلِيمٍ وقتَ وجوب القَسْليم وإ كان 





(1) ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «بل قالت له؛ . )٤(‏ فى المخطوط : «من». 


بغيرٍ حقٌّ بان كان الزّوج قد أوفاها مَهْرّها أو كان مُؤَجَلا ؛ فلا نفقة لها لانهدام التَسْلِيمٍ حال 
وجوب التَسْليمٍ فلم يوجذْ شرط الوجوب فلا تجبٌ» ولهذا لم تجب التَمَّقَةُ للنَاشِزة وهذه 
ا 

ولو مَتَعَتْ نفسّها عن زوجها بعدّ ما دخلّ بها برضاها لاستيفاء مَهْرِها فلّها التَقَقَةَ عند 
أبي حنيفة ؛ لأنّه مَنْعٌّ بحن عندّه وعندّهما لا نفقة لها لكوْنْه مَنْعّا بغيرٍ حقّ عندّهما ولو 
مَنَعَتْ نفسّها [عن زوجها] ”'' بعد ما دحل بها على كرو منها فلّها التَّقَة؛ لأنّها مُحِقَةَ في 
ابيز كات شاير! بجا مكلا قري الا لزني الاو 0ل A‏ 
يَجْمَعُهِما وإنْ كانت لا يُجامَمٌ مثلّها ؛ فلا نفقةَ لها عندنا 7" وعند الشافعيٌ : لها التق بناءً 
على أن سببٌ الوجوب عندّه التَكاحُ وشرطه عَدَمٌ الأشوز وقد وُجد © وشرط الوجوب 
ل ا حو و دو يا 

MESEL E 00000‏ م 
اا ا ا . فان أمسَكها فلّها التَمقَةَ وَإنْ رَدّها فلا 

نفقة لها؛ ؛ لأنها إذا لم تحتّمل الوطء لم يوجد التَسْلِيمُ الذي أو جَبّهِ العقد فكان له أن يمْتَْمَ 

من القبول فإِنْ أمسّكها فلّها النَمَقَة ؛ لاله حَصّل له منها نوع مَنْفَعَةٍ وضرب من الاستمتاع 
وقد رَضِيَ بِالتَسْلِيم القاصرء وإِنْ رَدّها فلا نفقة لها حتى ۾ يَجِيءَ حال يقدِرٌ فيها على 
جماعها لانعدام التسليم الذي أوجَبّه العقد وعَدَم رضاه بِالتَسْلِيم القاصر . 

وإ كان الرّوجُ صَغيرًا والمرأةٌ كبيرةٌ» فلّها التق لوجود التَسْلِيمٍ منها على التفسير 
الذي ذَكَرْنا وإتّما عَجَرَّ الرَوج عن القْض لأنه ليس بشرط لوجوب التفقة» وكذلك لو كان 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
(۲) انظر مذهب الأحناف : الهداية (۲/ ٤٤٠)ء‏ المبسوط /١(‏ ۱۸۷)ء فتح القدير (5/ 7815)» البناية /١(‏ 
۸ 5:). الدر المختار (”/ .)٥۷٤‏ 
. (۳) مذهب الشافعية: أن من موانع الإنفاق على الزوجة الصَّغْرء فإذا كانت الزوجة صغيرة لا تحتمل الوطء 


لتعذره لمعنى فيها والزوج كبير أو صغير فقولان أظهرهما: أنه لا نفقة لها . والثاني : تجب لها النفقة» انظر : 
الوسيط )۲۱/7( الروضة (۹/ 71( مغني المحتاج .(ETA/Y)‏ 


)٤(‏ فى المخطوط : «فى الخدمة». 





o (CD‏ الصتقع جه 


الرَوجٌ مجبوبًا أو عِنْينًا أو محبوسًا في دَيْنٍ أو مَريضا لا يقدِرٌ على الجماع أو خارِجًا للحَجٌ 
فلّها التمقةَ لما قَلْنا . 

ولو كانت المرأةٌ مريضة قبل النُقْلةِ مَرَضًا يمْنَعُ من الجماع فنُقِآَتْ وهي مُريضة فلّها 
التَمَّقَهُ بعد التُّقُلةِ وق أيضًا فإذا طَلَبّتِ التمّقةَ فلم يَنْقَلّها الرّوجٌ وهي لا تمنَيِمٌ من التُقْلةِ لو 
طالبّها الرّوجُ وإِنْ كانت تمتَنِعٌ فلا نفقة لها كالصّحيحةٍ كذا ذَكَرَ في ظاهر الرّواية . 

وروي عن أبي يوسّفَ : آنه لا نفقة لها قبل التُّقْلةٍ فإذا نُقَلَثْ وهي مَريضة ؛ فلّه أن 
رها وجه رواية أبي يوسّف أنه لم يوجل الَْليمٌ؛ إذْ هو تخلية وتمكين ولا يتحقق ذلك 
مع الماع وهو بء المحل فلا د تَسْتَحِقٌ التَقّقةَ كالصغيرة التي لا تحتّمل الوطء وإذا أُسلَمَتُ 
[فسها] “ وهي مريضةٌ له أنْيَدْتها؛ لان الشاي الذي أوجَبّه العقد وهو التَسْليمُ 
المُمَكَنُ من الوطء لَمّا لم يوجذ؛ كان له أن لا يقبّلَ التَمْليِمَ الذي لم يوجِبّه العقدُ وهكذا 
قال أبو يوسّفَ في الصَّغيرَةٍ التي لم يُجامّع مثلها : أن له أن يَرُدها؛ لما قُلْنا. 

وجه ظاهر الرؤاية: أنّ التَسْلِيمٌ في حقٌّ التَمْكين من الوطء إِنْ لم يوجذ فقد وُحِدَ في حقٌّ 
التَمْكينٍ من الاستمتاع وهذا يكفي لوجوب الئَمَّقةٍ كما في الحائض والنُمّساءِ والصّائمةٍ 
صوم رَمَضانَ وإذا امنّتَععث فلم يوجذ منها التَسْلِيمُ رأسًا؛ فلا تسج التَفْقةَ . 

وقال أبو يوسّفٌ : إذا كانتٍ المريضة نُؤْنسُه ويَْتَفِعُ بها في غير الجماع فإِنُ شاء رَدّها 
وإِنْ شاء أمسّكها فإِنْ أمسّكها فلّها التمّقةَ وإِنْ رَدّها فلا نفقةً لها ؛ لما ذَكَرْنا في الصغيرة وَإِنْ 
ّث وهي صحيحة ثُمَ مَرِضَتْ في بيت الو مَرَضًا لا تَسْتَطعُ معه الجماعٌَ لم بطل 
نفقتها بلا خلاف ؛ لن القليم المُطلَقَ وهو التَسْليمٌ الممَكَنُ من الوطءٍ والاستممتاع قد 
حَصّل بالانتقال ؛ لأنها كانت صحيحة كذا الانتيقال ثم قَصْرَ ر التَسْلِيمُ لعارض يحتمل الزّوالَ 
فأشبّهَ الحيض أو تقول التَسْلِيمُ المُْتَحقٌ بالعقد [و] یک ا ای لی 
الماع قبل الانتِقالٍ وبعدّه هو التَسْلِيمْ في حقٌ الاستمتاع لا في حق الوطءٍ كما في حقّ 
الحائض . 

وكذا إذا تَقَلّها نّم دَمَبَ عقلّها فصارث معتوهة مَغْلوبة أو كبرّثْ فطَعَئَتُ في الس حى 


() ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 





لا يَسْتَطِيعَ زوججُها جماعَها أو أصابها بَلاءٌ - فلّها التمقةٌ؛ [لما قُلْنا] 2 . ولو حُبِسَتُ في 
َيْنِ در في الجامع الكبير hl‏ اع ل مويو ميد 
هده وبي يها إذا كانت قاد على التخلية | ولا؛ لان حَبْسَ التُكاح قد بطل بإعراض حَبْسِ 
الدَيْن؛ لأ صاحِبّ الدَيْنِ احق بِحَبْسِها بالدَيْنِ وفات التَسْلِيمُ أبعلا تمع هن هاوه 
مطلها فصارث كالتاشزة . 

ET‏ : أنه إذا كانت محبوسة في دَيْنٍ من قَبْلٍ التقْلةٍ فان كانت تقر على أن أنْ 
تُخَلَيَ بينه وبين نفسها فلّها التقَقةُ ون كانت في موضع لا تقار على القخلية فلا نفقة نفقة لها 
وهذا تَفْسِيرُ ما أجمَلّه محمّدٌ في الجايع ؛ لأنّها إذا كانت تقلرُ على أن توصله إليها؛ 
فالظّاهرُ منها عَدَمُ المنع لو طَالبّها الرّوجّ وهذا تَفْسيرُ القشليم فإنْ لم يُطالبْها فالَفْصيرُ جاء 

من قِبَلِهِ فلا يَْقُطُ حقّهاء وإِنْ كانت لا تقيرٌ على التَحْليةِ فالتَسْلِيمُ فاك بمعئّى من قِبَلِها 
وهو مها فلا وجب التق ولو حبست بعد الفلة لم بطل نفقُها لما كنا في 
ال 

وذَكَرَ القّدورِيُ : أن ما ذَكَرّه الكَرْخيْ في الحبْس محمول على ما إذا كانت محبوسة لا 
تقدِرٌ على قضائه فأمًا إذا كانت قادِرةً على القضاء فلم تقض فلا نفقة لها وهذا صَحَيحٌ ؛ 
لأنّها إذا لم تة تقض مع القَذْرةٍ على القضاء ء صارثٌ كأثها حَبَّسَتْ نفسّها فتصيرٌ بمعنى النّاشِزة 
ولو فرّضّ القاضي لها النَمَقةَ ثم أخذها ١1١ /١[‏ أ] رجل كارهة فهّرَبَ بها شهرًا أو غَصَّبَّها 
غاصِبٌ لم يكنْ لها نفقةٌ في المّدَةٍ التي مها لقَواتٍ التَسْلِيم لا لمعئى ”" من جهة الروج . 

وروي عن أبي يوسّف : أن لها الَثَقة؛ لأنّ الفوات ما جاء من قِبلهاء والرثقاء والقرنا؛ 
لهما التَمّقَة بعد التُقْلةِ وقبلها إذا طَلَبَّتا ولم يَظهّرُْ منهما الامتناعٌ في ظاهر الروَايَةٍ ورُوِيَ عن 
أبي يوسّفَ أن لهما النَمَقَة بعد الانتقالٍ فأمّا قبل الانتِقالٍ فلا نفقة نفقة لهماء وجه روايةٍ أبي 
يوسّف أن التَسَْلِيمٌَ الذي أوجَبّهالعقدٌ لم يوجذ في حقّهما قبل الانتقالٍ وبعده إل له لن 
تَبلّهما مع العلم بالعيب فقد رَضِيَ بالتَسْلِيم القاصِرٍ كما قال في المريضة إلا أن ههنا 
قال: لا يجوز له أنْ يَرُدَهماء وقال في الصّغيرةٍ التي يَنْتَفِعٌ بها في الخدمة والمريضة التي 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «ذكرنا» . 
(۳) في المخطوط : «بمعنى» | 











وجه ظاهر الرواية: أن العقد انعَقّدَ في حمّهما موجبًا تَسْلِيمَ مثلهما وهو التَمْكينُ من ) 


الاستمتاع دون الوطء وهذا التوع من التسليم يكفي لاستخقاقٍ التَمْقَةَ كتَسَليم الحائض 
التقَساءِ والمُخرمة والصّائمةٍ مع ما أ القشليم المُطْلَقَ يتَصَوَرُ منهما بواسطة إزالةٍ المانع 
من التق والقرَنٍ باليلاج ''' فيْمْكِنُ الانتفاعٌ بهما وطنًا . 

ولو حَجَبٍ المرآة حَحَة فريضةٍ فإ كان ذلك قبل التَقْلةِ إن حَجتْ بلا محرّم ولا زوج ؛ 
فهي ناشزة وإِنْ حَجَتْ مع محرّم لها دود الرّوج فلا نفقةً لها في قولهم جميعًا؛ لأنّها 
امتَنَعَتٌ من القسليم بعد وجوب التَسْلِيمٍ فصارث كالتاشزة» ون كانت انتَقَلَتْ إلى منزلٍ 
اوج نْم حَجَتْ مع محرَم لها دون الرّوج فقد قال أبو يوسُْفَ : ليا التفقة وقال معت لا 
نفقة لها . 

وجه قولٍ محمد أن التَسْليمٌَ قدفاتٌ بأمر من قِبَلِها وهو خُروجُها فلا تَسْتَحِقٌ 
[التفقَة] ”'' كالتاشزة . 

ولابي يوشت أن التشليم المُطلَقَ قد خضل بالانتقالٍ إلى منؤل الرّوج م فات يعارن 
أداء الب وات واي ال ا 
خاد أو تقول خضل التَسْليمُ المطلى بالاتيقال : ال ls‏ 
كالمريضة م ذا وجيف لها التق على اصل أبي وشت برض لها القاضي نفقة الإقامة لا 
نفقة السَمَر؛ لأنّ الوح لا يَلْرّمُهِ إلا نفقة نفقة الحضّر فأمًا زيادةٌ المُؤْنة التي تحتاح إليها المرأء 
في السَّمْرٍ من الكراء ونحو ذلك فهي عليها لا عليه ؛ لأنّها لأداء الفرضء والفرض عليها 
فكانت تلك المُؤْنةٍ عليها لا عليه كما لو مَرِضْتْ في الحضّرٍ كانت المُداواةٌ عليها لا على 
الزّوج فإِن (جَاوَّرَث بمَكة أو أقامث) <“ بها بعد أداء الحج إقامة لا تحتاجٌ إليها سَقَطَتْ 
نفقتها؛ لأنها غيرٌ معذورةٍ في ذلك فصارث كالتاشزة فإنْ طَلَبَتْ نفقةً ثلاث أشهر قدرّ 
الذهاب والمجيء؛ لم يكنْ على الرّوج ذلك ولكنْ يُمْطيها نفقةً شهر واحدٍ فإذا عادّث 





)١(‏ في المخطوط : «بالصلاح». © لعفن الا 
() فى المخطوط : «إذا». (:) فى المخطوط : «إذا». 
)0( فی المخطوط : «(جاورت مكة وأقامت» . 


اجات ف ا e‏ نفقة الإقامة لا نفقة السَفَرِء ونفقةٌ الإقامة تُفْرَض لها 
کل شور یر رما الا ۷ > تَتَمْرَعَ على أصلٍ محمد هذا إذا لم يَخْرْج الزّوجُ معها إلى 
الحجّ. ٠‏ فأمًا إذا خرج فلّها التَفَقَةُ بلا خلافٍ لوجود التَسْلِيم المُطْلَّقِ لإمكانٍ الانيفاع بها 
وطنًا واستمتاعًا في الطريتق فصارث كالمقيمةٍ في منزله . 

ولو آلى منها أو ظاهَرَ منها فلّها النَمَقَة لان حق الح قائٌ اليم موجوةٌ ولتمَكي 
من وطيها والاستمتاع بها بخير واسطةٍ في الإيلاء وبواسطة تقديم الكفارةٍ في ي الظهار فوج 
وري النَقّقَةِ وشرط وجوبها فتجبٌ. 

ا NENE‏ خالتها ونم يعلم بلك سي دعل با ؛ فرق بينهم 
ووّجَبَ عليه أن يعتّزلها 0" مُدََ عِدَةَ أَخْتها فلإمرآته النَقّقَةُ لوجود سبب الوجوب وشرطه 
SG‏ و 
ولآ تقق ار و ايا انعد لأنها مُعْتَدَة من نيكاح فاسِدٍ 

وعلى هذا الأصل يحرج ما إذ روج حو أو عب امار فة أو تبر ار آم ولد انه إن 
بَوَأها المولى تم تجبٌُ ‏ التَمّقةٌ وإلآفلا؛ لأنّ سببّ الوجوب [وهو حق الحښْس] ‏ 
ررر ا لأ يتلق يدود التبْوئة؛ لأن التبوئة هو أن يُخَلَيَ المولى بينها وبين 
زوجها في منزلٍ زوجها لاستخدامها فإذا كانت مشغولة بخدمة المولى؛ لم تَكنْ محبوسة 
عند الزّوج ولا مُسَلَمةَ إليه ولا يُجبَُ المولى على القَبْوئةٍ؛ لأنّ خدمَتها حق المولى فلا 
يُجْبَرُ الإنسانُ على إيفاء حقٌ نفسه لغيره فلن بَوّأها المولى ثُمٌ بدا له أن يَسْتَخدِمّها فلّه ذلك 
لما ذَّكَْنا أن خدمَتها حقٌّ المولى؛ لأ مَنافِعَ سائر الأعضاء بقيَتْ على ملكه وإِنّما أعارَها 
للرّوج بِالتَبوئةِ وللمعير أن سرد عاريته ولا نفقةٌ على الروج مَُّةَ الاستخدام [؟/ ٠‏ ۰ب[ 
لقَواتِ التَسْلِيمٍ فيها من جهة المولى» ولو بَوأها [مولاها] 6 بيت الزرج كانت تجيءُ في 
أوقاتٍ إلى مولاها فتخدُمُه من غير أن يَسْتَخَدِمّها قالوا : لا تسْقُط نفقئها؛ لأن الاست'داة 
إنما يَحْصّل بالاستخدام ولم يوجذ ولان هذا القدرّ من الخدمة لا يقح ا في التسليم كالحُرةٍ 
إذا حرجت إلى منزل أبيها وإِنُ كانت مُكاتبة تزوّجَتْ بإذنٍ المولى حتّى جاز العقد فلها 





. في المخطوط: «وجبت»‎ )۲( e EG 
. ليست في المخطوط‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 


سي سم بال لسا عم 
بمب وبر ام ا 
أنه ليس للمولى أنْ يَسْتخدِمّها فكانت في مَنافِعِها كالحْرَة فِيُجْبَرُ المولى على ٠٠‏ 

الي وجب على ال قا مي ا ا ير 
لش لهذا سيا في وجوب المهر إل نالف ينهم د اة إذا صارث تفروضة 
ارود EOP Roy RTE‏ 0 
امرأيه) ""' ندم على ضَريبة ة مولاه: لأنها بالفرض صارث وَيْنَا في رَكَبِهِ حتى يباعَ بها فأشبه 
سا ر الديونٍ بخلاف الغلةٍ فإنها لا تم نجبٌ للمولى على عببده دين في الحقيقة فإ مات العبد 
قبل البيع ؛ بَطَلَّتِ التَمَقةٌ ولا يُؤْحَذُ المولى بشي ءِ لمَّواتِ مَحَلَّ (التعليتي فيطل التَعليقُ) ° 
الف المرفوق: ]ذا هلك نط الد الذي تله 

وكذلك إذا قَتِلَ العبدٌ في ظاهر الرّواية ية وذَكَرَ الكرخيٌ أنه إذا قُتِلَ كانتٍ التَمَقَةٌ في قيمَتِه 
وجه ما ذَّكَرَه الک رخ أن القيمة قامَّث مقامً العبدِ؛ لأنّها بَدَلْهِ فتتقومُ مقامّه كأنّه هو كما في 
ئرٍ الديونٍ 

وجه ظاهر الرواية: أن القيمة إّما ثُقَامُ مقامً الرَقَبِةٍ في الدّيونٍ المُطْلَّقَةٍ لا فيما يَجْري 
بز E E‏ وس ا د لو امي سيا 
يلح قث عدن لا نمام ية غات نكن ذا كاذ عبتا وكذلك الت الول 
لاقلا - غير أن هؤلاء لا يُباعون ؛ لا وهم تتَعَلَ بأكسابهم لا برقابهم لتَعَذَّر 
استيفائها من رقابهم ؛ لأن الاستيفاء بالبيع » ورقابُهم لا تحتّمل البيعَ . 

وأمّا المُكاتبٌُ : فعندنا يتَعَلَقُ الدَّيْنُ بِرَقَبَته وكَسْبه كالقِنٌ لتَصَوَّرٍ الاستيفاء من رَقَبَتِ 
لاحتمالٍ العججز ؛ لأنّه إذا عَجَرَ يَعودُ قِنّا فَيَسْعَى فيها مادام مُكائَبًا فإذا فضي بعَجزه 
)١(‏ زاد في المخطوط : «لو». (۲) في المخطوط : «نفقته؛ . 


(۳) في المخطوط : «التعلق فبطل التعلق» . (4) في المخطوط : «الرهن؟ . 
(4) في المخطوط : «الصلة» . 


وصار ”' قِنّا يبا فيها إلا أن يَفْديّهِ المولى كما في ”" الكتابة . 

اال ی د e e‏ بجزلة النقاتك إلا انه لا تمر هاعر 
والبيعُ في الدَيْن فيَسْعَى في نفقّتِها . وعندّهما هو حُرٌ عليه دَيْنُء ولا يجبُ على العبدٍ نفقة 
ولده سَواءٌ كان من امرأةٍ حُرَةٍ أو أمةٍ؛ لأنّه إن كان من حُرَةٍ يكونٌُ حرا فلا يجب على العبدٍ 
نفقةٌ الجر وتكونٌ على الأمٌ نمه إِنْ كانت غَيةَ إن كانت مُحتاجة فعلى مَنْ يرت الولدٌ من 

القرابة ون كان من أمةٍ فيكونٌ عبدًا لمولاها فلا يلرم غيره نفقَنُه . 

وكذلك الحُدٌ إذاتزوّج أمةًفوَلَدَتْ له أولادًا فنفقةٌ الأولادٍعلى مولى الأمة؛ لأنهم مَماليكهء 
والعبدٌ والحُرُفي ذلك سَواءٌ وكذلك المُدَبّرةُ وأمٌ الول في هذا كالأمة القِئّةٍ لما فنا وان كان 
مولى الأمةٍ في هذه المسائل ف فقيرًا والرّوجٌ أبَ الولدٍ غنيًا لا يو مز الات باتع على وليه بل إا 
أنْ يَبِيعَه مو لاه أو يُنْفِنَ عليه إِنْ كان من أمة قِنَةِ وإِنْ كان من مَدَبّرةٍ أ أ ليتق الاب عليه ثم 
يرجمٌ على المولى [إذا ا ر الجر على البيع ههنالعَدَمِ قَبولٍ المحل . 

فأمّا إذا كانت مُكاتبة فنفقة 5 أولايها لاتجبٌ على زوجها وإتّما تجبُ على الأمّالمُكابة 
ا عيذ لأن ولد التكاتة فلك الفولئ رقا وخر التكاتة كنا 
أ لاتَرَى أنّْها تَسْتَعِينٌ بأكسابه في رَقَبَتِها وعِيْقِها وإذا كانت أكسابّه حقًا لها؛ كانت نمه 
عليها؛ لأنّ نفقةً الإنسانٍ تَتْبَعُ كسْبّه قال التبئّ كله : «إنْ أَطْيَبَ ما (يَأْكُلْ الوَجْلُ) يِن 
کسبه» “افون اام دي تلزن على ails SOS‏ 
دَيْنّ (فيجورٌ أن يجب) ”"“ على عبدٍ أبيها وإِنْ زوج أمَتَه من عبده فنفمّنُهما جميعًا على 
المولى )؛ لأتهما جميعًا ملك المولى واللّه عَرّ وجَلٌ أعلّمْ . 
)١(‏ في المخطوط : «عاد؛ . (۲) في المخطوط : «قبل». 
(۳) في المطبوع : «البعض». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «أكل المرء؟ . 


7( صحيح . : روأه أبو داود» كتاب البيوع . باب : : في الرجل يأكل من مال ولده. حديث «<(ToYA)‏ 
والنسائي , حديث (£2۹)› وابن ماحه .» حديث (/ا*١؟),‏ وابن حبان ( 00/1 حديث (£۲0۹)› 


.. والحاكم في المستدرك (۳۱۲/۲)» حديث »)۳٠۲۳(‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ .)٤۸١‏ والطبراني في 
الأوسط /٤(‏ ١۳۸)ء‏ حديث »)٤٤۸١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. وانظر: التلخيص 0 
حديث 2»))١556(‏ نصب الراية (۳/ 8/ا١7).‏ الإرواء (۲١۲۱)ء‏ صحيح الجامع .)5١١48(‏ 

(۷) في المخطوط : «فيجب» . (۸) في المخطوط : «مولاهما». 





ea pou هيب‎ 


والكتابيّةٌ في استٍخقاتٍ النَفَقَةَ على زوجها المسلم كالمسلمة لاستوائهما في سبب 
الاستخقاق وشرطه والذَّمَنُ فى وجوب التَمَقَةٍ عليه لزوجَتِه ”© التى ليست [7/ ١4١أ]‏ من ” : 
الوجوب) لاي DORT‏ في التق ولقول التي يلغ :اذا بل 

فة لن ينأ ون ناي وقلع تا على ييي وعلى المسلم نفقة 
زوجَيّه [لها] ““ فهكذا على الذْمَىّ 

وأمّا إذا كانت من مَحارمه فقد قال أبو حنيفة : إِنّْها إذا طَلْبَتِ التَمْقةَ فإنّ القاضى يقضى 
الف لها ”** وعحد ا رسف دوزي والشافى” + ل يقضى بنا على أن هذا 
التّكاحَ فاسِدٌ عندّهم “ . وأمًا عند أبي حنيفة : فقد ذَكَرَ بعض مَشايخنا أنه صَحِيحٌ عندهم 
حتى قال إِنّهما يُقَرَانِ عليه ولا يُعْتَرَض عليهما قبل أنْ يترافعا أو يُسْلِمَ أحدهما . 

وَذْكَرَ الكوْخييُ : أن هذا الّكاحَ فاسد بالإجماع وإِنّما أوجَبَ أبو حنيفة التَمْقَةَ مع فسادٍ 
يي لأنهما د يُقَرَانٍ عليه مع فساده عندّه فإنَ أبا حنيفة قال : إني أفْرض عليه التققة 
لكل امرأةٍ أَقِدَتْ على نكاجها جائرًا كان التَكاحٌ عندي أو باطِلاً: ووجهه أنّهِ لَمّا أقَرّه على 
يكاجها فقد ألحقّ هذا التكاحّ بالتُكاح الصحيح في حقٌّ وجوب التَمَّقَةِ وقد يُلحق النُكاح 
الفاسِد] بالصّحيح في بعض الأخكام من النَسَب والعِدَةٍ وغير ذلك . 

ويَسْتَوي في استّخقاقٍ هذه النَفْقَة المُعْسِرةٌ والموسِرةٌ فتَسْتَحِقٌ الرّوجة التَمّقةَ على 
زوجها وإنَّ كانت موسرةً لاستوائهما فى سبب الاستِحقاقي وشرطه ولان هذه التّفقة لها شبه 
)١(‏ في المخطوط : «على زوجته). . )١(‏ في المخطوط : «الدلائل للوجوب». 
(۳) صحيح اة ابو داود» كتاب الجهاد. باب : على ما يقاتل المشركون» حديث .)۲۹٤۲١(‏ والترمذي› 
حديث A)‏ 1°(« والنسائي› حديث ) 471۷(« و الألبان في الصحيحة (۳ °( ” وقال: وفيه 
دليل على بطلان الحديث الشائع على ألسنة الخطباء والكتّاب أن النبي ية قال في أهل الذمة : لهم ما لنا 
يعدي ما E‏ لاه كرد وانظر الضعيفة .)١١١7(‏ 
620 زيادة من المخطوط . ظ 
(5) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (59/5)» تبيين الحقائق (۲/ :»)١77‏ فتح القدير (517/7)» البحر 
الرائق (۳/ ۲۲۳)ء رد المحتار (۳/ .)۱۸١‏ 
)١(‏ في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : «ولو نكح مجوسي عرَمًا وترافعا في النفقة أبطلناه ولا نفقة؛ 


انظر: روضة الطالبين (۷/ »)١50‏ أسنى المطالب (۳/ .)۱١۷‏ مغني المحتاج (6/ .)۳١١‏ الغرر البهية (4/ 
.)١6١‏ 


بالأعواض فيَسْتَوي فيها الفقيرٌ والغنيُ كنفقة القاضي والمضارب بخلاف نفقة المحارم أنها 
لا تجبُ للعَنيّ لأنها تجبُ صِلةٌ محضةً لمكانٍ الحاجة فلا تجبٌ عند عَدّم الحاجة ولا نفقة 
للناشز وتجب هذه التَقَّقةُ من غير قضاء القاضي لكتها لا تَصِيرٌ نّا في الذَّمَةِ إلا بقضاء أو 
رِضًا على ما ئَذْكُرُ إن شاء الله تعالى بخلافٍ نفقةٍ ذوي الأرحام فإنها لا تجب من غير 
قضاء القاضي» ونفقةٌ الوالِدينَ والمولودينَ تجبُ من غيرٍ قضاء القاضي والفرق بين هذه 
الجملة يُذْكَدُ في نفقةٍ الأقارب إن شاء الله تعالى» [وَلا نفقة ة للتاشزة] ''' لقَواتٍ التَسْليم 
بمعئّى من جَهِّتِها وهو التُشُوزٌ والنشُوز : في التُكاح أن تم نفسّها من الرّوج بغيرٍ حق 
خارجة من منزله بأ حرجت بغير إِذنِه وغايّتُ أو سافَرَتُ فأمًا إذا كانت في منزلِه ومَتَعَثُْ 
نفسّها في روايةٍ فلّها التَمَقَةٌ؛ ؛ لأنَها محبوسة لحقه مُنْتَفِعٌ بها ظاهرًا وغالِبًا فكان معنى 
التليم حاصلا والتّشُوزٌ : في العِدَةٍ أنْ تخرّجٌ من بيتٍ العِدَة مُراغِمة لزوجها e‏ 
من قِبَلها وقد رُوِيّ O e‏ 
ابن أمّ مكتوم ولم يَجْعَلْ لها نفقً 0 ولا تى ”"؛ لأنّ الإخراجَ [إذا] ”*' كان بمعنّى 

من قبَلِها فصارث كأنّها خرجث بنفسها مُراغِمة لزوجها . 

وافا القاني: وهو الشرط الذي يَحْص نفقة العِدَّةِ فهو أن لأيكون.وجوت العدة د 
حاصِلةٍ من قِبَلِها بسبب محظور استخسانًاء والقياس : آله لس رط بود( و 
القياس والاستخسان فيما تَقَدَمَ وكُل امرأة لها التَفْقَةٌ فلّها الكسوةٌ لقوله تعالى : #وَعَلَ الولو 
أ رذ وسو اروف [البقرة :18] وغير ذلك من التنُصوص التي ذَكَرْناها فيما تَقَدْمَ ولآن 
سببَ وجوبهما لا يختلِفٌ وكذا شر الوجوب ويجبانٍ على الموسر والمُعْسِرٍ؛ لأ ليل 
الوجوب لا يَمْصِل واللّه ألم . ) 

وکل امرأو لها التقّقَةُ فلها ‏ السّكتى لقوله عَرّ وجل : «أتكوضَ ین حت سككثر ين 





. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «النفقة»‎ )١( 

(6) أخترعة سنه > كتاب : الطلاق. باب : المطلقة ثلاثًا لا نفقة لهاء برقم (1A ١(‏ وأبو داود» كتاب : 

| الطلاق» باب : : في نفقة المبتوتة› برقم (۲۲۹۸)» والترمذي» )11۳°( لي »)۳۲٤٤(‏ وابن 
ماجه» 2)7١75(‏ من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها . 

00 : في المخطوط‎ )٥( . زيادة من المخطوط‎ )٤( 

(5) في المطبوع: «لها» . 


€ [الطلاق :5] وقرأ ابن مسعودٍ رضي الله عنه : «أسكِنومُن من حيتُ سَكَنُْم وأثفقوا عليهن 
من وجْدِكُم» ولأنّهما استَوّيا في سبب الوجوب وشرطه وهو ما ذَكَرْنا فيَسْتَويانِ في الوجوب - . 
ويَسْتَوي في وجوبهما أصل الوجوب الموسِرٌ والمُعْسِرُ؛ لأنّ دَلائلَ الوجوب لا توجبُ 
الفصل وإِنّما يختلفانٍ في مِقّْدارٍ الواجب منهما - وسَْبِينُهِ إن شاء الله تعالى في موضعه . 

ولو راد الروج أن يُسكتها مع ضصَرَتِها أو مع أحمائها کا الزوج وأختِه وبنتِه من غيرها 
وأقاربه فأبَثْ ذلك ؛ عليه أن يُسْكِنّها في منزلٍ مُفْرَدِ؛ لأنْهنَ رُبّما يُؤْذِيئها ويَضرُرْنَ بها في 
المُساكَنةٍ وإباؤها دَلِيل الأذّى والضَرَرٍ ولأنْه يَحْتاجُ إلى أنْ يُجامِعَها ويُعاشرّها في أيٍّ وقتٍ 
عق ولا يئه ذلك إذا كان معهما ثالِتُ حتّى لو كان في الدَارٍ بوت فمَرّعٌ لها يتا وجعل 
لبيتها غَلْقَا على حِدةٍ قالوا: إِنّها ليس لها أنْ تُطالبه ببيتٍ آخَرَ. 

ولو كانت في منزل الرّوج وليس معها أحد [يُساكِئُها] "فشكت إلى القاضي أن الرّوجَ 
الا اي يا موي لاتير 
يودبه [۲/ ۱٤١‏ ب] ويأم' زه بأنْ يُحْسِنَ إليها ويأمّرَ جيرائّه أنْ فصوا عنها وإ لم يكن 
الجيران قَوْمًا صالِحين أمره القاضي أن رلا إلى جیران صالحین فان عبر 
SS‏ رها هناك ولم يُحَولها وڙوج أن يمْتعَ أباها وأتها ووَلَدَها 
[من] ” غيره ومحارمها من الذخولٍ عليها اسع RO‏ 
وليس له أن يمْتَعَهِم من التّظر إليها وككلامها خارج المنزل؛ لأنّ ذلك ليس بحم له إلا أنْ 
موسو اب البو 


فصل [في مقدار الواجب] 
وَأمّا بيان مقدار الواجب منها فالكلامٌ في هذا الفصل في موضعين : 
أحذهما: فى بِيانٍ ما تُقَدَرٌ به هذه التَمَقَهُ . 
ظ والثاني: في بِيانٍ مَنْ تَقَدْرٌُ به : 
اما الأل: فقد اختلف العلماءٌ فيه . قال أصحابنا: هذه التَفْقَة غير مُقَدَرَةٍ بنفسها بل 





(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «وإن». 
(۳) ليست في المخطوط . 


ود س 


بكفايتها “» وقال الشافعي : مُقَذْرَةٌ بنفسِها > على الموسر مُّدَاذِء وعلى المُتَوَسّطٍ مد 
ونصف» وعلى المُعْسر م " واحتّجٌ بظاهر قوله تعالى : لفق ذو سعةٍ ين سعد ) 
افد ٠‏ اع ل اا وا ا ا و بكر ر 


كالإطعام في الكفّاراتٍ ولأنها وجَبَت بدلا" ؛ لأتها تجبٌ بمُقابَلة الملكِ عندي ومقابَلةٍ 
الحبْس عندكم فكانت مُقَدَ رة كالتّمَنِ : في المبيع والمهرٍ في النكاح . 


ولناء قوله تعالى : وَل الْوَلُودِ لم رهن كوحن بالمعروف © [البقرة :8 مُطلقًا عن التَقْدِيرٍ 
فْمَنْ قَدْرَ فقد حالف التصّ ولأنه اا باسم الرَّرْقٍ ورِرْقٌ الإنسانٍ فاته في العرْفٍ 
والعادة كرزق القاضي والمُضارِب . ۰ 

وروي : أن مِنْدَ امرأة أبي سُفْيانَ قالت : يا رسول اللّه إن أبا سُفْيانَ رجل شَحيحٌ وإنّه لا 
يُخُطيني مايكفيني ووَلّدي فقال 5ا AP‏ 00 
ا 7 نص عليه أَفْضَلُ الصَّلاةٍ والسّلام على الكفاية فدّل أن فة ال وة 

مُقَدَرةٌ بالكفاية ولأنّها وجَبّتْ بكونِها محبوسة بحق الزوج مَمُنوعةً عن الكسْب لحقّه فكان 
وجوبّها بطريقٍ الكفاية كنفقة القاضي والمضارب . 

وأمّا اليه فهي حُجَةٌ عليه ؛ لأنَ فيها (أمرَ الذي عنذه) ار بالإئفاق على قدر السَعةٍ 
مُطْلَمًّا عن التَقْدِيرٍ بالوزْنٍ فكان التَفْدِيرُ به تقييدًا لمُطلَت [ذاته] (" فلا یجو إلا بدلیل وقوله : 
إله إطعامٌ واب يَبْطلُ بنفقة الأقارب فإنه إطعامٌ واجبٌ وهي غير مُقَدرة بنفسها بل بالكفاية, 
والَقْدِيدُ بالورْنِ في الكمّاراتٍ ليس لكَوْنها نفقةٌ واجبةً بل لكؤنها عِبادة[محضة] ‏ لوجوبها 
على وجه الصَّدَّقَةٍ [كالرّكاةٍ فكانت مُقَدَرة بنفسِها كالرّكاة ووجوبٌ هذه التَمْمَةٍ ليس على وجه 
الصَّدَّقةِ] " بل على وجه الكفاية فَتَتَمَدَرُ بكِفايَتِها كنفقة الأقارب . 








.)۹۲ /۳( الاختيار (5/ 5)» اللباب في شرح الكتاب‎ .)۳۲١ /۲( انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ )١( 

(۲) مذهب الشافعية : أن الواجب من النفقة معتبر بحال الزوج وحده» وهو مدان على الموسر» ومد ونصف 
على المتوسط ومد على المعسرء انظر: الأم (5/ 848)» مختصر المزنى ص ٠٠‏ روضة الطالبين (9/ ٠5)؛‏ 
الغاية القصوى (۲/ .)۸٦۷‏ 


. سبق تخريجه‎ )٤( في المخطوط : «فوجب».‎ )۳( ٠ 
في المخطوط : «أمرًا لذى».‎ )١( في المخطوط : «الزوجية».‎ )5( 
. زيادة من المخطوط . (۸) ليست في المخطوط‎ )۷( 


() ليست في | لمخطوط . 


واا قوله: إنها وجَبَتْ دلا مَمْنوعٌ ولشنا تقول : إتها تجبٌ بِمُقَابَلةٍ الحبس بل تجبٌ 

جَرَاء على الحبْسٍ ولا يجوز أن تكو واجبة بمُقَابَلةٍ ملك التُكاح لما ذَكَرْنا وإذاكان ` 
وجويّها على سبيلٍ الكفاية فيجبٌُ على الرّوج من التَقَّقةٍ قد ”' ما يكفيها من الطعام 
والإدام والدَمْنٍ؛ لان ال ر لآ يكل عاد إلا مادومًا والذقة لا تو مق الكساء ولا تقد 1 
هتراهم والدنائر على أي غر كانت؛ لا فيه |إشرارا بأحد اوجن إذ انغ 
قديَغْلو وقد يئخص بل تَقَدَ در لها على حَسّب اختلافِ الأسعارٍ غَلاءَ ورُخصًا رعاية 
للجاِبينِ ويجبٌ عليه من الكِسْوة في کل سنو مَرَتَيْنٍ صَيِْيَةَ وشَفويَة ؛ لأنّها ''" كما تحتاجُ 
إلى الطعام والشراب تحتاجٌ إلى اللْباس لسر العؤرة ولِدَفْعِ الحر والبزد ويختلفٌ ذلك 
باليسار والإعسار والشتاءِ والصَّيّفيِ على ما نكر إِنْ شاء الله تعالى . 

وذَكَرَ في كتاب التّكاح : أنَ المُعْسِرٌ يُفْرَض عليه خمسة دراه في الشَّهرٍ والموسِر 
عشرةٌ وذلك محمول على اعتبارٍ قَرارٍ السّعْرٍ في الوقتٍ» ولوجاةالزوح بطعام يخفاع إلى 
الخ والخبزٍ فابّتِ المرأةٌ الطَبْحَ والخبرٌ يعني بان تطبخ وتخبرٌ((لما ري أل رسول الله 
) 7" قَسَمَ الأعمالَ بين عَليّ وفاطمة رضي الله عنهما فجعل أعمال الخارج على عَليّ 
وأعمال الدَاخِلِ على فاطمة رضي الله عنهما ولكنّها لا تُجْبَُ ر على ذلك إن أبَث ومُؤْم 
الزوج ان يأتيّ لها بطعام مُهَيَء ولو استَأجَرّها للطبْخ والخبْزلم يَجز ولا يجوز لها أخذ 
الأجرةعلى ذلك؛ نهال أخذتٍ الأجرة لأخذثها على عَمَلِ واب عليها في الفثوى 
فكان في معنى الرّشُوةٍ فلا يَجل لها الأخذٌ . 

وذْكَرَ الفقيه أبو الليثِ : أن هذا إذا كان بها عِلَّةٌ لا تقَلٍ تقدِرٌ على الطْبّْخ والخْبْزٍ أو كانت من 
نات الأشرافي» فأمًا إذا كانت تقد تقدِرٌ على ذلك وهي مِمَنْ تخدُمٌ بنفسها تُجْبَدْ على ذلك وإ 
كان لها خادمٌ يجبٌ لخاديها أيضًا التمَّقةُ والكِسْوةٌ إذا كانت مُتَمَرَغْةَ [؟/ ١57‏ أ] لشعُلها 
وِخدمَيِها لا شُعْلَ لها غيرُها؛ لأنّ أمورَ البيتٍ لا تقوم بها وحُدّها فتحتاجُ إلى خادم ولا 
يجبٌ عليه لأر من خاوم واحدٍ في قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ وعندَ أبي يوسُفَ يجب 
لخاومَيْن ولا يجبُ أكثّرُ من ذلك وروی غه رورا خرف أن المرأةً إذا كانت يجل 
مِقّدارُها عن خدمة خادم واحدٍ وتحتاج إلى أكثّرٌ من ذلك يجب لأكثّرَ من ذلك بالمعروفٍ 





)١(‏ في المخطوط: «مقدار». )في المخطوط: «لألهة. 
(۳) في | لخطوط : «لأن النبي ڪيا . 





وبه أخذ الطحاويٌ . 


ونج ه اهر قور انى يوست أن خدمة امرأةٍ لا تقوم م بخادم واحد بل د 5 ر الحاجة إلى 
خادِمَيْن يكونُ أحذهما مُعيئًا لخر . 

وجه قولهما: أن الرّوجَّ لو قامَ بخدمّتها بنفسه لا يَلْرَمّه نفقة خادم أصلاً وخادمٌ واحد 
بو ا لو د ووو اا ا Eh‏ يا 
لا بُدَ منه والرّيادةٌ على ذلك ليس له خد معلومٌ يُقَدَرُ به فلا يكونٌ اعتِبارٌ الخادِمَيْن أولى من 
القّلاثةِ والأربعةٍ فيُقَدَرَ بالأقل وهو الواحدٌ. 

)ناكار مر 1013 [ا كا مقي االقد روي المح ع زب حي اله لين 
عليه نفقةٌ خادم وإِنْ كان لها خادمٌ فالا : إِنْ كان لها خادِمٌ فعليه نفمَئُه إلا فلا . 

بداوا د ااانا ی کے كان على 
الزّوج نفقةٌ خاديها وإِنْ لم يكنْ لها خادمٌدَلَ أنّها راضيةٌ بالخدمة بنفيها فلا يُجْبَرُ على 
تاذ ادم لم يكن . 

وجه رواية الحشن: ان الواجبّ على الرّوج امير من التق أدنى الكفايق وقد نكتفى 
المرأة بخدمةٍ نفسها فلا يلرم نفقة الخادم وإِنْ كان لها خادمُ . وأمًا الثاني واا 
يدر به هذه الَقَقةٌ فقد امليف فيه أيضًا ذَكَر الكَرْحيُ أن قدر التق والكشوو يُعْمَبَرُ بحال 
الزوج في يساره وإعساره لا بحالها وهو قول الشافعيٌ أيضا . 

وَذْكَرَ الخصّاف : أنه يُ: ادي رهبي ١‏ اببور ست زر كانا موي افده نلق الال 
و إِنْ كانا مُعْسِرَيْنَ فعليه نفقة الإعسارٍء وكذلك إذا كان اروج مُعْسِرًا أ E‏ 
خلاف في هذه الجملة فأما إذا كان اروج موسِرًا والمرأة مُعْسِرةً؛ فعليه نه نفقة اليسارٍ على ما 
ذَكَرّه الكزخيٌ . ظ 

وعلى قول الخضاف: عليه أدنى من تفقةٍ الموسٍراتٍ وأوسّعٌ من نفقة المُعْسِرِينَ حتّى لو 
كان الرّوج مُفْرطا في اليسارٍ يأكل خبْرَ الحوّارَ ى ”"“ ولحم الحمّل والدّجاجء والمرأةٌ 
مُفرطة في الفقر تَأكلُ في بيتِها خُبْرَ الشعير ؛ لا يجب عليه أن يُطْعِمَّها ما يأكله ولا يُطْعِمُها 


(0) في الى «بحالها» . 
)۲( الخبز الحوّاري : الذي تخل مرّة بعد مرة» انظر n‏ 


ww ©‏ ب س 
ما كانت تأكل في بيت أهلها أيضًا ولكنْ يُطْعِمُها خُبْرَ الحِنْطةٍ ولحم الشَّاةٍ وكذلك الكِسْوةٌ 
على هذا الاعتبار . 
وجه قول الخضاف؛ أن في اعتبار حالتهما ”'' في تقد تقدير التفقَةٍ والكسْوةٍ َظرًا من الجانبين 

SS‏ : لفق ذو 
سعو من سعَيفه ومن قير عله ررقم فلتنفق مما +ائنه أنَدُ لا کف آل شا إل ما ءاتلا [الطلاق [v:‏ 
وهذا نص في الباب . 

وإذا عرف هذا فتقول: إذا كان الرّوجُ مُعْسِرًا يُنْفِقْ عليها أدنى ما يُكفيها من الطعام 
والودام والدهْن بالمعروفي ومن الكِسْوةٍ أدنى ما يَكفيها من الصَّيْفَيَةِ والشنْويَةٍ» وإِنْ كان 
متَوَسّطَا فق عليها آوسَحَ من ذلك بالمعروفٍ ومن الكِسُوةٍ أَرفَعَ من ذلك بالمعروفيء وإِن 
كان عَنْيًا يُنْفِنْ عليها أوسّعٌ من ذلك كله بالمعروفٍ ومن الكِسْوة أرمّعَ من ذلك كله 
بالمعروف وَإِنّما كانتٍ النَفَقَة والكِسُوةٌ بالمعروني؛ لأنَّ دَفْمَ الصَرَرٍ عن الرّوجَيْنِ واجبٌ 
وذلك في إيجاب الوسّط من الكفاية وهو تَمُسِيرٌ المعروفي فيكفيها من الكِسُوةٍ في الصَيْفٍ 
تقيض وجمار وملكفة وسراو > أيضًا في عرفب ديارٍنا - على قدرٍ حاله من الخشن 
واللَيّنِ والوسَطٍء والخشِنٌ إذا كان من الفقراء واللبْنُ إذا كان من الأغْنياءِ والوسّط إذا كان 
من الأوساطة رذلك كله من المطن أو الكبّان على حَسّب عادات البُلْدانٍ إلا الخماز فإنّه 
يُقَرَض على الغنيٌ مار حَرير» وفي الشتاء يُزَادُ على ذلك حَشو وَقَرُوةٌ بحسب اختلافٍ 
البلادٍ في الحرٌ والبرْدِ . 

وما نفقة الخادم : فقد قِيلٌ: إل الرّوجَ الموسِر يَلْرّمُهِ نفقةٌ الخادم كما يَلْرّمُ المُعْسِرَ نفقةٌ 
امرأته وهو أدنى الكفاية وكذا الكِسوةٌ. 

ولو اختلّفا فقالتٍ المرأةٌ: إِنّه موسِرٌ وعليه نفقة الموسِرينّ» وقال الرّوحٌ : إني مَعْسِرٌ 
وعَلَىّ نة نفقة المُعْسِرِينَ والقاضي لا يعلّم بحايه كر في تاب الثكاجٍ أنّ القول قول الرّوج 

يميه وكذا كر القاضي والخصّافٌ . 


وذَكَرَ محمد في الرّياداتٍ : أ القول قول المرأةٍ مع يمييِها وأصلٌ هذا أنه مَتَى وقَعَ 


(۱) في المخطوط : «حالتها» . 
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الاختلافٌ بين الطَالِبٍ [7/ ١47‏ أ] وبين المطلوب في يسار المطلوب وإعساره في سائر 
لون فالمشايخ اختَلفوا فيه منهم مَنْ جعل القول قول المطلوب مُطلَقًا ومنهم مَنْ جعل 
القول قول الطَالِب مُطَلَقَا ومنهم مَنْ حَكُمَ فيه رأ المطلوب ومحمّد فصّل ؛ بين الآمرَيْنٍ 
فجعل القول قول ار وقول المطلوب في البعض› وذَكَرٌ في الفصل أصلا 
بوجت أن کرد القول ف َة قول المرأة وكذا فصل الخصّافٌ لكنّه دك أصلاً يقتّضي 
ان بكرن الشول : ونس . وبيانٌ الأصلَيْنٍ وؤكرٌ الحُجَج يأتي في كتاب 
الحبس ن الله الى 

فإ أقامت المرأة الييّنة على يسار قُلَتْ بيكتُها وإنْ أقاما جميمًا البيّنةٌ فالبينة يها ؛ 
لآلا مُبتةٌ وبين اروج لا شت شيئاء ولو فرّضّ القاضي لها نفقة شهرٍ وهو مُعْسِرٌ ثم أيسَرَ 
قبل تّمام الشَهِرٍ يَزِيدُها في الفرض ؛ لأ التمّقةَ تختَلِفٌ باختلاف اليسار والإعسار وكذلك 
لو فرَضٌ لها فريضةً للوقتٍ والسّعْرُ رَخيصٌ ثم علا فلم يكفيها ما فض لها فاته يدها في 
الفرضٍ؛ لأنّ الواجبّ كِفايةٌ الوقتٍ وذلك يختلِف باختلا السَعْرِء ولو فرّضٌ لها نفقة 
شهر مها الّوج إلبها ثم ضاعث قبل دمام اهر فليس عليه نفقةٌ أخرى حتى يْضي 
الشَهرٌ وكذا إذا كساها الرَوجٌ فضاعَتٍ الكِسْوةٌ قبل تّمام المّدَةٍ فلا كِسُْوةً لها عليه حتّى 
تمضي المّدَّةٌ التي أخذث لها الكسوة ١‏ بخلافٍ نفقةٍ الأقارب فن هناك د يُجْبَرُ على نفقة أخرى 
وكِسْوةٍ أخرى لتّمام المُدَةٍ التي أخذ لها الكِسُوةً إذا حَلَفَ أنّها ضاعَت . 

وغه تفن اذ خلت ا تق اا ا ى اا ف إلا ع رة 
تَحقَّقَتِ الحاجةٌ إلى نفقةٍ أخرى وكِسْوةٍ أخرى ووجوبٌ هذه التَمََةٍ ليس معلولاً بالحاجة 
بدَليلٍ لها تجبٌ للموسرة إلا أن لها شا بالأعواضٍ وقد جولث عِرَضًا عن الاحتياس في 

جميع الشَّهرٍ فلا يَلْرَمْه عرض ى آخَرُ في هذه المّدَةٍ» ولو فرّض القاضي لها نفقة أو كِسْوةٌ 
فمضى الوقثٌ الذي أخذث له وقد بقيّتْ تلك التَقّقةٌ أو الكِسُوةٌ بان أكلث من مال آخَرَ أو 

لسك فير فلا علي فق أخرى وكِسُوةٌ أخرى بخلاف نفقة الأقارب . 

والفرق ما ذَكَرْنا : أن نفقة الأقارب تجبٌ بِعِلَّةِ الحاجةٍ صِلة محضة ولا حاجة عند بقاء 
الََقةِ والكِسوةء ونفقةٌ الرّوجاتٍ لا تجبُ لمَكانٍ الحاجةٍ وإنّما تجبُ جَرْاءَ على الاحتباس 
ليكن لها شُبْهة الرَضيَةٍ عن الاحتباس وقد جُعِلَتْ عِوَضًا في هذه المُدةِ وهي مُحْمسةٌ بعد 


مضي هذه المدةٍ بح بحَبْس آخرّ فلا بُدَ لها من عِوَض آخرء ولو دت نفقتها قبل مضي المدة 
التي لها أجِدّث ا ل الوا على ار رلا قر اح تمه لد 
بخلاف نفقة الأقارب وكِسُوَتِهِم. والفرق نحو ما ذَكَرْنا واللّه أعلّمُ . 
فحل [في كيفية الوجوب] 

وَأمَا بيان كيّفيّة وجوب هذه التَمَقةِ : 

فقد اختلف العلماءٌ فى كيفيّة وجوبها : 

. قال أصحابنا : إِنّها تجبُ على وجي لا يصيرٌ دَيْنَا في ذِمَةٍ الروج إلا بقضاءٍ القاضي أو 
بتّراضي الرَّوجَيْن فإِنْ لم يوجذ أحدُ هِذَّيْن؛ تَسْقَط بمُضيٌ الرَّمانٍ ''' وقال الشافعيٌ : إِنْها 
تعب وزانفى الذمة من غير فقناء القافيى ولا وقناءولا تنقط ينف زان 

فيقغ الكلامُ في هذا الفصل في مواضع: 

في بيان أن الفرضٌ من القاضي أو الراضي هل هو شرط صَيْرورةٍ هذه اة ّا في 
ذِمَةٍ الزوج أم لا؟ . 

وفي بيانِ شرطٍ جَوازٍ فرضها من القاضي على الزوج إذا كان شرطا . 

وفي بيانٍ خحكم صَيّرورَيِها دَيْنَا في ذِمَةٍ الزوج . 

ااال كبر بان الاختلافي الذي ذَكَرْنا . اتج الشافعي بقوله عَرّ وجل : #وَعَل الود 
لم رشهن وكسو ى اروف € [البقرة :+18] وعلى كليمة إيجاب» فقد أخبَّرَ سبحانه وتعالى عن 
ل PO‏ 

وقوله عر وجل : #لمنفقٌ ذو سَعَوٍ ِن سَعَيَوء ومن فر عليه عه رركم لفق يسا ءانه أله [الطلاق 
:۷] أمر تعالى بالإئفاق مُطْلَمَّا عن الوقتٍ ولأن النَقَقَةَ قد وجَبّتْ والأصل أنّ ما وجَبَ على 
إنسانِ لا يَسْقْطْ إلا بالإيصالٍ والإبْراء كسائر الواجباتٍ ولأنّها وجَبَتْ عِوَضًا لوجوبها 
بمقابلة المئعة فبقيَتْ في الذمَةٍ من غير قضاءِ كالمهر . 
)١(‏ انظر في مذهب الأحناف : الهداية (۲/ ۳۲۲)ء. الاختيار (5/5)» اللباب في شرح الكتاب (۳/ .)٩۷‏ 


(0) مذهب الشافعية ال ا مدة ماء فلا تسقط بمضي الزمان»ء ولكن تصير 
ديا في ذمته سواء فرضها القاضي آم لا. انظر الوجيز (؟/ »)١١5‏ الروضة (9/ ١۷ء‏ 076 . 


والدّليلُ عليه : أن الرّوجَ يُجْبَرُ على تَسْلِيمِ النقّقَةِ ويُحْبَسٌُ عليها والصّلةٌ لا تحتمل 
ا ظ 

ولتاء أن هذه التفقة د تجري مجرّى الصّلةٍ وإِنْ كانت تُشْبه الأعواضٌ لكتها ليست برض 
حقيقة ؛ لأتها لو كانت عِوَضًا حقيقة خف ناكا إن كاذك عوم ا عو ا و 
وإمًا إِنْ كانت عِوَضًا عن ملك المُنْعة وهي الاختصاص بها لا سبيل إلى الأوَّلٍ ؛ لأن الرّوج 
مَلَكَ [1/ 157 مُنْعَتَها بالعقدٍ فكان هو بالاستمتاع مُتَصَّرهَا في ملكِ نفسه باستيفاء ءمَنافِعَ 
مَمُلوكةٍ له ومَّنْ تَصَرَفَ في ملك نفسه لا يَلْرَّمُه عِرَض لغيره ولا وجة للثّاني ؛ لأنّ ملك 
المُنْعَةٍ قد قوبلٌ بِعِوَض مَرَةٌ فلا يُقَابَلَ بِعِوَض آخَرَ فخَلّتٍ التَمّقه عن مُعَوّضٍ فلا يكون 
عِوَضًا حقيقةٌ بل كانت صِلة؛ ولذلك سَّمَاها الله تعالى رقا بقوله عَرْ وجل : لوص الوأود 
لم يتن كسمن با بالف > [البقرة :۲۳۳] والْرّرْقٌ اسمٌ للصّلةٍ كرزق القاضيء والصَّلاتٌ لا 
يد يبيو و وبي واي أو قضاءٍ القاضي ؛ لأن 
(القاضىّ له) '"" ولاية الإلزام في الجملة أو التّراضي؛ لأنْ ولاية الإنسانٍ على نفسه أقوّى 
ود لكام عله كلدب ارا لأنّه أوجبَ بمقابلة ملك المتعة فكان ع عِرَضًا مُطْلَقًا 
فلا يَسْقْطْ بمُضيٌ الزّمانِ كسائر الديونٍ المُطلَقَةٍ ولا حُجةَ له في الآيتيْن؛ لأنّ فيهما وجوبّ 
التَمَقَةٍ لا بقاؤها واجبة؛ لأنّهما لا يتعَرّضانٍ للوقتٍ فلو تَبَتَ البقاء إِنّما ينبت باستِضحاب 
الحالٍ وأنّه لا يضْلُحٌ لإلزام الخصم . 

وما قوله :إن لاس او ا إلا بالاهان ول 
ر هد حك ا ل ی اله بشقط. 
بمُضيٌ الزّمانِ كنفقة الأقارب وأَجْرةٍ المسكن وقد خرج الجوابٌ عن قوله : إِنّْها وجَبّتْ 
عِوَضًا. 

وأمًا الجر والحبس : فالصّلةٌ تحتّمِل ذلك في الجملة فإنّه يُجْبَرُ على نفقةٍ الأقارب 
ويُحْبّسُ بها وإنّْ كانت صِلة وكذا مَنْ أوصّى بأنْ يوهَبَ عبده من قُلانٍ بعد موته فمات 
. الموصي فاميّكمَ الوارثُ من تَنْفِيذٍ الوصية ”* في العبدٍ يُجْبَرُ عليه ويُحْبَسُ [به] "؛ بأنّه 
)١(‏ في المخطوط : «وهو». (۲) في المخطوط : «للقاضي» . 


(۳) في المخطوط : «أن لاه . )٤(‏ في المخطوط : «بالقضاء» . 
(5) في المطبوع : «الهبة». )١(‏ زيادة من المخطوط . 


وإنْ كانت الهبةً صِلةً فدَلٌ أن الجبّرَ والحبّس لا يَنْفيانٍ معنى الصَّلةِ . 
وعلى هذا يح ج ما إذا استداتث على الرّوج قبل الفرض أو التّراضي فَأئْقَقَتْ أنّها لا: 
تزع بذلك على الرّوج ”'" بل تكونٌ مُتَطَوّعةً في الإثفاقٍ سَواءٌ كان الرّوجّ غائبًا أو حاضِرًا 

لأنها لم صز يتا في َة لوج لدم شرط صَبرورتها يا في ذم فكانت الاسيدانة إلا 

الديْنِ الزوجَ ؛ بغيرٍ أمره وأمرٍ مَنْ له ولايةٌ الأمر فلم يصح وكذا إذا أْمَعَتْ من مال نفيها لما 

وكذا لو أَبْرأثْ زوجّها من التَفَّقَةٍ قبل فرض القاضي والتّراضي لا يصح الإبْراءُ؛ لأنّه 
انرا عَم ليس بواجب والإبْراءً إسقاط وإسقاط ما ليس بواجي مُمْمَيعُ وكذا لو صَالّحَتْ 
زوجّها على نفقةٍ وذلك لا يُكفيها : لم طُلْبَتْ من القاضي ما يُكفيها فإ القاضي يَفْرِض لها 

ما يكفيها؛ لأنها حَطَّتْ ما ليس بواجب والحط قبل الوجوب باطِلٌ كالإبْراءِ والله أعلَمُ . 
افا الثاني: فلوجوب الفرض على القاضي وجَوازه منه شرطانٍ : 
احدُهما: طَلَبٌ المرأة ة الفرض منه ؛ لأنه ّما رض التمَقةَ على الرّوج حقًا لها فلا بُدَ من 

الطلّب من صاجب الحقٌّ . 
والثاني: حَضَرةٌ الرّوج حتّى لو كان اروج غائبًا فطْلَبَتٍ المرأةٌ من القاضي أن يَفْرِض لها 

عليه نفقة لم رض وإن كان القاضي عالما بالرَوجبَةٍ وهذا قول أبي حنيفة الآَحَرِ وهو قول 

شُرَيْح وقد كان أبو حنيفة أوَلاً يقول : وهو قول إبْراهيمَ التجَعىّ : إن هذا ل تشرظط 
ويَفْرِض القاضي التَقّقةَ على الغائب وَحُجَةٌ هذا القولٍ ما رَوَيْنا عن رسول الله يل أنه قال 
لهند امرأةٍ أبي سُميانَ «حَُذِي مِن مَالٍِ أبي سُفْيَانَ مَا يَكْفِيك وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ» ”2 وذلك من 
التبيّ بي كان فرضا للنَفَقة على أبي سُفْيانَ وكان غائبًا (وحُجَةٌ القولٍ الأخير) ”" أنَّ 
الفرض هن القافنى على الغانب فعا عا يه . وقد صح من أصلنا أن القضاءَ على الغائب لا 

E o 

وأما الحديثٌ : فلا حجّة [له] “٩‏ فيه ؛ لأ رسول الله ي تما قال لهند على سبيل الفيْوَى لا 





. في المخطوط : «زوجها». (۲) سبق تخريجه‎ )١( 
في المخطوط : «وجه قول الآخرا.‎ )۳( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( 


ELD‏ هفنة 


على طريتي القضاء لیل آنه لم يز لها ماَاحذه من مال أبي سُفْيانَ وقَرْض النَفَقة من القاضي 
تقديرُها فإذا لم تُقَدَوْلم تَكُنْ فرضًا فلم تَكَنْ قضاء تَحْقِيقُه تخنين أن رر القنضاء غلئن 
الغائب فإنّما يُجَوٌّرُْه إذا كان غاا َيه َف فأماإذاكان في المضر فاه لا يجوز بالإجماع ؛ 
لاله لايُعَدُ غائبًا وأبو سيان لم يكن مُسافِرًا فدَلَ أن ذلك كان إعانة لا قضاء فإِنْ لم يكن 
القاضي عالِمًا بالرّوجِيّةِ فسَألَتِ القاضي أن يَسْمع بيّتتَها بالرّوجِيّةِ ويَمْرِض على الغائب . 

وثال اوو لا يها ولا فرض» 

وقال رُقَرُ: يَسْمَعُ ويَفْرضٌ لها وتَسْنَدينُ عليه فإذا حَضَرَّ اوج وألكرَ يمر رها بإعادةٍ 
و 

وجه قول زقر: أن القاضي إِنْما يَسْمَعْ هذه البيّنة لا لإثبات 0 ليُقال: إن 
الغيبة تمع من ذلك بل لتوَصَلَ بها إلى الفرض » ويجوز سَماع الم لين في حى حُكم دون 
كم كشهادة رجل وامرانَينٍ على السشرقةٍ وها بل في حن المال ولا فيل في سو 
[السرقة] ” كذا ههنا تُقْبَلُ هذه البيّنة في حقٌ صحَة الفرض ( ولاتقبل) فى إثباتِ 
الكاح» فإذا ضر [والكر] " اسقعاة منها لبي إن أعادث مد الفرضٌ و صخت 
الاستدانة عليه وإلآفلا. 

والصحيح قول بي يوست؛ لان اة على أصلي أصحابنا لا مع إلأعلى حَضْم 
حاضر ولا حَضْمَ فلا تَسْمَعٌء > وما دکره زُقَرُ ا ف 
سَديدِ؛ لأنّ صح الفرض مبنيّةٌ على ثُبِوتٍ الرَوجِيَةٍ ية فإذا لم يكن إلى إثباتِ الرُوجِيّةِ بالبينة 
سبيل لَعَدّم الخضم لم يصحٌ» فلا سبيل | إلى القبولٍ في حقٌ صحَةٍ الفرض ضَرورة . 

هذا إذا كان الروج غائبًا ولم يكن له مال حاضِرٌ فأمًا إذا كان له مال حاضِرٌ فإِنْ كان 
المال في يدها وهو من جِنْس التَفََة فلّها أن تُنْفِقَ على نفسها (من غير إذن) ”"' القاضي 








)١(‏ في المخطوط : «جوز». (۲) في المخطوط: ١لا‏ يسمع». 
٠‏ (۳) في المطبوع : «القطع» . )٤(‏ في المطبوع : ولا . 


(5) ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «بعد». 
(۷) في المطبوع : (منه بغير أمر). ْ 


لحديثِ أبي سمْيانَ فلو طَلَبّتِ المرأةٌ من القاضي فرضٌ التَمَّقةِ في ذلك المالٍ وعَلِمَ القاضي 
بالزُوجيّةٍ وبالمالٍ فرّضٌ لها التَمّقة؛ لأنّ لها أن تأخدَّه فتُنْفِقَ على نفسها من غير فرض ٠‏ 
القاضي فلم يكن الفرض من القاضي في هذه الصّورةٍ قضاءً بل كان إعانة لها على استيفاء 
حقّها وإِنْ كان في يَدِ مودعِه أو مُضاربه أو كان له دَيْنُ على غيره فإِنْ كان صاحِبٌُ اليد مُقًِا 
بالوديعة والرّوجيّة أ و كان مَنْ عليه الديْنْ مُقِرًا بالديْن والرُّوجِيّةٍ أ و كان القاضي عالِمًا بذلك 
فرَضٌ لها في ذلك المالٍ نفقّتها في قول أصحابنا القلاثة وقال رُكَدُ: لا رض 

وجه فوله: أن هذا قضاءٌ على الغائب من غير أن يكونّ عنه خَضْمّ حاضِرٌ؛ إذ المودِعٌ 
ليس بِخَضْمِ على الرّوج وكذا المديونٌ فلا يجوز 

ولمًا: لبي ا إذا أقرّ بالوديعة والرّوجيّة أ و أقَرَ المديون بِالدَيْنٍ 
والرُوجِيةٍ فقد أقَرَ أنْ لها حق الأخذٍ والاستيفاء؛ لأنَ للرّوجة أن تَمَدَ يَدَها إلى مال زوجها 
فتأخذٌ كفايتها منه؛ لحَدِيثِ امرأةٍ أبي سُّفْيانَ فلم يكن القاضي فرّضٌ لها التَقّقةَ في ذلك 
المالٍ قضاءً بل كان إعانة لها على أخذٍ حقّها وله على إحياء زوجّيّه ؛ فكان له ذلك وإنُ 
جحد أحد حد الآمرَيْنٍ ولا عل للقاضي به ولم يَسْمّعٍ الب ولم برض ؛ لأ سَماعَ اة 
والفرضٍ يکود قضاءً على الغائب من غير حَصْم حاضر ؛ لأنّه إن أنْكَرَ الرّوجية لا يُمْكِنّها 
إقامة البيّةٍ على الرَوجِيِّ؛ لآنْ المووع ليس بحخضْمٍ عنه في الروجيَة وإن انكو الود أو 
الدَيْنَ لا يمكنها إقامة مة البيّنةٍ على الوديعة والدَيْن؛ لأنها ليس بِحَضْمِ عن زوجها في إثباتٍ 
حقوقه فكان سّماع البيّنةٍ على ذلك قضاءً على الغائب من غير أن یکو عنه حص حاضٌِ 
وذلك غيرٌ جائز عندّنا هذا إذا كانت الوديعة والذَيْنُ من جنس التَمَّقةٍ بان كانت دراهم أو 
دنانيرَ أو طعامًا أو ثيابًا من چس كِسْوَتِها فما إذا كان من جنس آخَرَ فليس لها أن تَتَناوَلَ 
شيئًا من ذلك وإِنْ طَلْبَتْ من القاضي فرّضٌ التَفَّقَةَ فيه إن كان عَقارًا لا يَمْرضُ القاضي 
اة بالإجماع ؛ ؛ لأنه لا يْمْكِنٌ إيجابٌ التفقةٍ فيه إلا بالبيع ولا يُباعٌّ العقارٌ على الغائب في 
التقَقة بالاتفاق وإِنْ كان مَئْقولاً من العُروض فقد ذَكَرَ القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ الطحاويّ 
الخلاف فيه» فقال [القاضي] ‏ : لا يَبِيعُ الحُروض عليه في قول أبي حنيفةَ وعندهما: له 
أن يَبيَها عليه وهي مسالة الحجْرٍ على الحُرٌ العاقِل البالِغ . 





(0) ليست في | لمخطوط . 





وذَّكَرَ القُدوريٌ ''' المسألة على الاتّاقٍ فقال ل القاضي : إنّما يبي على أصلهما على 
الحاضر المُمْمَمِ عن قضاء الدَيْنِ لكؤنه ظالِمًا في الامتناع دَفْعًا لظَلْمِه والغائبٌ لا يُمْلَم 
باقعلا يال لق ا داقر القاضني لها ااا تي کی رسن کان راا 
منها كفيلا ذ دوو خدن لاعتمال أن بخص الذوع فينيم ق 
في التَمَقَةٍ عاجلاً فينْبّغي أن يَسْتَوْئِقَ فيما ”'' يُعْطيها بالكفالةٍ ثم إذا رَجَعَ الرّوجٌ يُنْظَرُ إِنْ كان 
لم يُعَجُل لها التَمّقة؛ فقد مضى الأمرٌ» وإِنْ كان قد عَجَلَ وأقامَ البيّنةَ على ذلك أو لم يُقِم 
له بيّنةَ واستَحْلّمَها فتكلّتُ فهو بالخيار إن شاء أخذ من المرأةٍ وإِنْ شاء أخذ من الكفيل ولو 
قَرَتِ المراءٌ نها كانت قد تَحَجَلَتِ التَقّقةَ من الرّوج فان الرَوجّ يأخُدُ منها ولا يآخُدُ من 
الكفيل ؛ لان الإقرار حُجَةٌ قاصِرةٌ فيَظْهَرُ في حقّها لا في حى الكفيل» ولو طَلَبَتِ [؟/ 
٤‏ ]] الرّوجة 0 من الحاكم “أن يَدْفَعَ إلها] ب فار ا ج الرديعة وال 
لم يفعل ذلك وان كان عالِمّا بهما؛ لأنّ القضاء التق في الوديعة والديْن كان توا للغائب 
لما في الإنْفاق من إحياء زوجَيه بدَفْع الهَلاكٍ عنهاء والظاهرٌ أنه يَرْضصّى بذلك وهذا المعنى 
لايوجدٌ في المهر والدَيْنِء ولو كان الحاكِمٌ فرَض لها على الرّوج النْمّقَةَ قبل عَيْبهء 
فطلب من الحاكم أنْ يقضي لها بنفقةٍ ماضيةٍ في الوديعة يعةٍ والدَيْنِ قضّى لها بذلك؛ لأنه لَمَا 
جاز القضاءُ ءبالتفقة في الوديعةء والدَيْنُ يَسْتَوي فيه الماضي والمُسْتقَبَل ؛ ؛ لأ طريقٌ 
الجواز لا يختلِفٌ . وكذلك إذا كان للغائب مال حاضِبٌ وهو من جس التَفّقةٍ وله أولادٌ 
ار فقراة ویاو کی فت ا انات یرت ووازداق فقبرانة» ا كان المال فى 
أيديهم فلّهم أن يُْفِقوا منه على آلشُيهم» وإِنْ ‏ طلّبوا من القاضي فرض التَفَّقَةِ منه 
قوف 1 (لآن ال ما کون اعا لا قضاء»: ان كاف المال فى تدم وغه ار کان 
يا على إنسانٍ فرَضٌ القاضي نفقَتّهم منه . ۰ 

وكذلك] " إذا أقَرَ المودعٌ والمديونٌ الوديعة والدَيْن (وبالسبب) “أو عَلِمَ القاضي 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط: «ما». 
٠‏ (۳) فى المخطوط : «المرأة» . )٤(‏ في المخطوط : «القاضي» . 
(6) زيادة من المتخطو ط . )١(‏ في المخطوط : «فإن». ٠‏ 
(۷) في المخطوط : «لأنه». (۸) ليست في المخطوط . 


0( في المطبوع : «والنسب» 


م بن لس جم 
بذلك؛ لأنّ نفقة الوالِدِينَ والمولودينَ تجبُ بطريق الإحياء؛ لأ الإنسانّ يَرْضَى بإحياء 
كُلَّهء وجزيه ”من مالِه» ولهذا كان لأحدهما أن يمُدَ يده إلى مال الآحَرِ عند الحاجة» . 
ويأخدّه من غير قضاءٍ ولا رضًا وقد تَحقَقَتِ َة ي الحاجة ههنا فكان للقاضي أن يَفْرضَ ذلك من 
طريتي الإعانة لصاجب الحقٌ» وإِنْ جَحَدَهما أو أحدّهما ولا علمَ للقاضي به لم يفْرض لما 
كنا في الزّوجِةٍ ولا يُفْرَض لغيرهما ولا من دوي الوح جم المحرّم نفقتّهم في مال الغائب ؛ 
لأ نفقتَهم من طريتي الصّلةٍ المحضة؛ إِذْ ليس لهم حقّ في مال الغائب أصلاً . 

ألا : تَرَى أنه ليس لأحدٍ أن يمد يده إلى مال صاحِبه فيأخدّه وإِنْ مسَتْ حاجَتّه من غير 
قضاءِ القاضي فكان الفرض قضاء على الغائب من غير حَصْم حاضر؛ فلا يجوز وإِنْ لم 
يكن المال من جنس التَمَقةٍ ؛ فليس لهم أن يَبيعوا بأنْفْسِهِم وليس للقاضي أن يَبِيعَ على 
الغائب في النَمَقَةٍ على هؤلاء العقارَ بالإجماع والحُكمٌ في العُروضٍ ما بّنَا من الانفاقٍِ أو 
الاختلافي, وفي بيع الأب العُروضٌ خلاف تَذْكُرُه في نفقة المحارم . 

وأمّا يَسارٌ الرّوج فليس بشرط لوجوب الفرض حتّى لو كان مُعْسِرًا وطَلَبّتِ المرأةٌ 
الفرض من القاضي فرّضٌ عليه إذا كان حاضرًا وتَستَدِينُ عليه دق على نفيها؛ ؛ لأن 
الإعسارٌ لا يمْنَع وجوبٌ هذه التَمْقَةِ فلا يمْئَعٌ الفرض.ء وإذا طَلَبّتِ المرأةٌ من القاضي فرض 
التق على زوجها الحاغير» فإ كان قبل الُثلة وهي بحيثُ لا تيع من التَسْلِيمِ [لو 
0 ''' أو كان امتناغها بحقٌء فرَضٌ القاضي لها؛ إعانة لها على الوُصولٍ إلى 
حقها الواجب لوجودٍ سبب الوجوب وشرطه» وإنْ كان بعدما حَوّلّها إلى منزله فرّعَمَتْ أنه 
لبن ف عليها أو كتالص : في التَفقةٍء فلا ينبي له أنْ يُعَجَلَ بالفرض ولكئّه يمره 
التَمَقَةِ (والتؤسيع فيها) 7 ؛ ؛ لأنّ ذلك من باب الإمساك بالمعروفيء وإنّهِ مأموث به ويتأبّى 

في الفرض ويعَوَلّى الرّوجٌ الإنفاقٌ بنفيه قبل الفرض إلى أن يَظْهَرَ ظَلْمُه باليَرْكِ والتَضْييقٍ 
في لفق فحينئزٍ يَْرِضُ عليه نفقةً كل شهر ويأمُرُه أن يَذَْعَالتقّقة إليها ثفن هي بنفسها 
على نفسها . 

ولو قالت: أيُها القاضي إِنّهِ يُريد أن يَغِيبَ فَحْذْ لي منه كفيلاٌ ”' بِالتَمَقَةِ لا يُجْبِرُه 





. ليست في المخطوط‎ )۲( TTT 
. في المخطوط : «والتوسع». (4) في المخطوط : «الكفيل»‎ )۳( 


القاضي على | ك ؛ أن نفقة المُسْتقبَّل غيرٌ واجبةٍ للحالٍ فلا يُجْبّرٌ على الكفيلٍ 
بها لین راخب لستف ل على ا و ج »تكبف ر 
الواجب ”© وإلى هذا أشارَ أبو حنيفة فقال: لا أوجبُ عليه كفيلاً بنفقةٍ لم تجبْ لها 
بعل . 

وقال أبو يوسُفَ سحي أن آل "لها منه كفيلا بنفقة شهر؛ لأنَا تَعْلَّمُ بالعادة أن 
هذا القدرٌ يجبٌ في السَمَر؛ لأنّ السَمْرَ يمد يِمْتَدُ إلى شهر غالبا . 

والجوات أن نه ا ر الآ ت نهل ای ذكان کا هذا لبس ماعب قل ادر 
عليه ولكنْ لو أعطاها كفيلاً جاز؛ لأنّ الكفالةَ بما يَنوبُ على فلانِ جائزةٌ . 

واا الثايث: وهو بيان كم صَيْرورة هذه التَمْقةٍ دَيْنّا في ذِمّةٍ الزّوج» تول : إذا فوَض 
القاضي لها نفقة كُلَ شهر أو تَراضيا على ذلك َم مها الوح قبل ذلك أشهرًا غات كان أو 
حاضِرًاء فلّها أن تطالبه بنفقة ما مضى؛ لأنّها صارث دَيْنَا بالفرض ارالترافيي 0 
صارث في استخځقاق المُطالبةٍ بها كسائر الذيونٍ بخلافي نفقة الأقارب | إذا مَضْتَ مَضْتٍ المُدَّهٌ ولم 
وذ أنها سقط ؛ لاتها لا ص دعا راشا أن وجو نها للكفاية وقد احصلت الكقاية 
فيما مضى فلا بی الواجتُ كما لو استَفتى ا 

فأمًا وجوث [۲/ 44 ١ب]‏ هذه التَمّقةِ فليس للكفاية وإِنْ كانت مُقَدَرَةَ بالكفاية» ألا تَرَى 
أنّها تجبُ مع الاستِعْناءِ بان كانت موسرةً وليس في مضي الرَّمانٍ إلا الاستِعْناءَ [فلا يُمْنَعُ 
بقاء الواجب] ٠‏ ولو أْنْمَقَتْ من مالِها بعد الفرض أو التراضي لها أن تَرْجِمَ على الرّوج ؛ 
لأنّ التفقة صارث دَيْنَا عليه . 

وكذلك ” إذا اسّدانتْ على الرّوجٍ لما قُلُناء سَّواءٌ كانتٍ استدانّتُها بإذنٍ القاضي أو 
بغير إذنِه غيرَ أنّها إِنْ كانت بغير إذنٍ القاضي ؛ كانت المُطالَبةٌ عليها خاصّةً ولم يكن للعّريم 
أن يُطالب الرّوجّ بما استّدائَث» وإِنْ كانت بإِذنِ القاضي ؛ لها أن تحيل الغريمَ على الروج 
فيُطالبه بالدَيْن وهو فائدة إِذنٍ القاضي بالاستدانة . 





)١(‏ في المطبوع : «التكفيل؟ . (۲) فى المخطوط : «واجب». 


(۳) في المخطوط : «يأخذ) . )٤(‏ في المخطوط : «بالتراضي» . 


)٥(‏ ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «وكذا». 


ولو فرّضٌ الحاكِم النَمّقَةَ على الزّوج فامتَتَعَ من دَفْعِها وهو موسِرٌ وطلبَتِ المرأةٌ حَبْسَه 
لاوح اير ابر اعت سيا سار الي 13 

ينغي أن يَحْبِسَه في أُوَلٍ مَرَةٍ تَقَدَم إليه ”'' بل يُوّحْرُ الحبْسّ إلى مجلسَيْن أ و ثلاثة يَعِظه في 
کُر مجلس بُقَدم ليه فن لم يَذْفَْ حَبّسّه حِيئئِذٍ كما في سائر الدّيونٍ لما نَذُكُرُ في كتاب 
الحبْس إن شاء الله تعالى . 

وإذا حبس لأجل النَفَقَةء فما كان من جنس النَمَمَةٍ سَلَْمّهِ القاضي إليها بغير رضاه 
الجا وما صارين E‏ بيع عليه شيئًا من ذلك» ولكن يمره أن يبي 
بنفيه» وكذا في سائر الديونٍ في قول أبي حنيفة . 

وعند أبي يوسُفَ ومحمَا يَبِيمُ عليه وهي مسالة الحجر على الحُرٌ العاقِلٍ البالِغ ؛ 
نَذْكرُها في كتاب الحجر | إن اء الله تال 

فإِنِ ادَعَى الرّوِجٌ أنه قد أعطاها التمّقةَ وأنْكَرَتْء فالقولٌ قولّها مع يمينِها؛ لأنّ الرّوجَ 
يَدَعي “ قضاء دَيْنِ عليه وهي مُنْكِرةٌ فيكونٌ ”" القول قولها مع يمينِها كما في سائر 


مس اوس و : هو من المهرء وقالت هي : هو من 
انفقو فالقول قول الرّوجء إلا أن تقيم المرأة البيّنةَ ؛ الك ةناد هو ا 
بيه اك کان يكف ا اوقل : هو من المهرء (أن القول 

في “قول إلا في العام الذي يؤر - لما فنا - كذا هذا . 
ولو كان للزوج عليها دَيْنْ فاحتّسبث عن ”* نفقّيِها؛ ؛ جاز لكنْ برضا الزوج ؛ لان 
التقاصر إنما يقع بين اليئينٍ ادر ؛ ألارَى أنه لا يع بين اليد والرديوء وين 





ا اا آنه لا يَسقَط لحب لب ا نه ]لس 
ok +‏ يا 

)١(‏ في المخطوط : «عليه». (۲) في المخطوط : «ادّعى». 

(*) فى المخطوط : «فكان» . )٤(‏ في المخطوط : «فالقول». 


(5) فى المخطوط : «من» 





فطل [فيما يسقطها بعد وجوبها وصيرورتها دينا في الذمة] 


وأمّا بيان ما يُسْقِطها بعدَ وجوبها وصَّيْرِورَيها دَيْنَا في ذِمّةٍ الرّوج : فالمُسْقِطُ لها بعدَ 
الوجوب ”' قِيلَ: صَيْرِورَيُها دَيْنَا في الذمَةٍ واحدٌ وهو مضي الرّمانٍ من غيرٍ فرض 0 
القاضي والتراضي . 

وأمًا المُشقط لها بعد صَيْرورَتها ديا في الدّمّة م فأموة: 

منها: الإبْراءً عن التَفَعَةِ الماضية ؛ لأنّها لَمَا صارث [دَيَْا] “ في ذْمَتِهِ كان الإبْراء إسقاطا 
لين واب فيصحٌ كما في سائر الديونِء ولو أبراثه عَمَا يُسْتقبل من التقَقةٍ المفروضة؛ لم 

يصح الإبراء؛ ؛ لأنها تجبٌ شيئًا فشيئًا على حَسَبٍ حُدوث الرّمانِ» فكان الإبْراءً منها إسقاط 
امالاب وقبل وجودٍ سبب الوجوب أيضّاء وهو حقٌ الحبْسٍ؛ لأنّه يتجدد 
بتَجَدُه الرّمانِ؛ فلم يصح» وكذا يصح هِبة التَقََةٍ الماضية؛ لأنّ مِبةَ الدَيْنِ يكون إبْراءً عنه 
فيكونُ إسقاط دَيْنِ واجب فيصحٌ» ولا صح هِبة ما يُسْتقبّل لما قلنا . 

ومنهاء موث أحدٍ الرَوجَيْن حتّى لو مات الرَجُل قبل إعطاءٍ التَقََّةٍ لم يكن للمرأة أن 
تَأخُدَّها من ماله » ولو ماتتٍ المرأةٌ لم يكن لوَرَنّيها أنْ يأخذوا لما ذَكَرْنا أنها تَجْري مجرّى 
الصّلةَ» والصَّلهُ نَبْطلٌ بالموتِ قبل القبْضٍ كالهبة > إن كان الرّوجٌ أسَلَمّها نفقّتها وكِسْوَّنّها 
نه © مات قبل مُضيٌ ذلك الوقتٍ لم تَرْجِعْ ورَكَثّه عليها بشيءٍ في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسّفَ سَواءٌ كان قائمًا أو مُسْتَهْلَكَاء وكذلك لو ماتث هي لم يرجع الرّوجُ في تَرِكتها 





وقال محمَّدٌ: لها حِصَّةُ ما مضى من التَمَّقَةٍ والكِسُوةٍ ويجبُ رَد الباقي إِنْ كان قائمًا وإِن 
كان هالا فلا شيء بالإجماع . 

ورَوَى ابن رُسّْمَ عن محمَّدٍ أنّها إِنْ كانت قَبَضَثْ نفقة شهر فما دونه ؛ لم يرجع عليها 
بشيءء وإ كان المفروض أكثّرَ من ذلك يَرْقَعٌ ٠"‏ . : نفقة شهر ورَدث ما بقيّ» وجه 
)١(‏ في المخطوط : «وجوبها». (۲) في المخطوط : «قضاء». 
(۳) في المخطوط : «ذمة الزوج». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


(5) في المخطوط : «حتى». )١(‏ في المخطوط : «رفع». 


)سم ب سا جم 
هذه الرّواية أن الشَهرَ فما دوتّه في حكم القليلي فصار كنفقة الحاليء وما زاد عليه في حكم 
الكثيرٍ فيَنْبْتَ به الرّجوع كالدَيْن . 0 

وجه ظاهر قول محهد: أن هذه التَقَّقةَ تشبه الأعواض فتَسْلّمُ لها بقدر ما سَلِمٌ لوج من 
المعَوّض ب كالإجارة إذا عَجَلَ المُسْتَاجِرُ الأجرة» ثُمّ مات أحدُّهما قبل تّمام [۲/ ]1١40‏ 
المدة. 

٠ a‏ صِلة انَصَّلَ بها القَبْض فلا يَنْبْتٌ فيها الدُجوعٌ بعدَ الموتِ 

وأا قو : تابه الأعواض فتقم لك بّصنها ل باي ٠‏ بل هي صِلة بأصلِهاء 

لا تَرَى أنّها تَسْقْطٌ بالموتٍ قبل القبْضٍ بلا خلافي بين أصحابنا لاعتبار معنى الصّلةٍ فيُراعى 
مويو يو وكين سو انالا تنطر تاليرت بهد 
اب فلا يقر يفيت فيها المُجوعٌ اعِبارًا للاصل وراعَيّنا معنى الوصن قبل القَإْض] 3 

فقّأنا: إِنْها بطل بالموت قبل القبْض كالصّلاتِء وراعَيّنا معنى الوصف بعد القبْض فمَلّنا : 
لا يَْبّتُ فيها الرّجِوِعٌ كالأعواض اعتِبارًا للأصل والوصف جميمًا على ما هو الأصل في 
ا ا ا 
فضل [في نفقة الأقارب] 

وأمَا نفقة الأقارب فالكلامٌ فيها أيضًا يق في المواضع التي ذكزناها في نفقة 
الزوجات وهي : 

بيان وجوب هذه التَقَقَةَء وسببٌ وجوبهاء وط ال خوت ويِمّدارٌ الواجب» وة 
الرجرتة وا فط بعد اورت 

ا : فلايمكَنُ الؤصول إليه إلأ بعد معرفة أنواع القراباتٍ 


لوال كة : القرابة في الأصل نوعانٍ : رابة الولادة ‏ قرا قير 
5 1 
الولادةٍ 





. في المطبوع : «قوله». ) (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «الولاد».‎ )٤( في المخطوط : «الولاد».‎ )( 





وقَرابةٌ غير الولادة ”"“ نوعانٍ أيضًا: 

قَرابةٌ مُحَرّمَةٌ للتكاح كالأخرّة والعمومة والحُؤولةٍ. 

وقرابةٌ غيرُ مُحَرّمةٍ للنكاح كقّرابةٍ بني الأعمام والأخوالٍ والخالاتٍ» ولا خلاف في 
وجوب التَمَقَةِ في قرابة الولادة. 

وأمَا نفقة الوالديْن: فلقوله عر وجل : #وتصّى ريك ألا تعدوأ إلا ياه وبالْوالدين إِحَسَدما 4 
[الإسراء :*5] أي : أمر رَبك وقضّى أنْ لا تعبّدوا إلا إيَاه وأمر سبحانه وتعالى ووَضَى 
بالوالِدَيْنَ إحسانّاء والإنفاقُ عليهما حال ففرهما من أحْسَنٍ الإحسانٍ» وقوله عر وجل : 
وميا لمن ديه حًا € [المنكبوت :۸] وقوله تعالى : أن شر لي ولولديك) [لقمان :14] 
والشّكرُ للوالِدَيْنِ هو المُكاقًاة [لهما أمر سبحانه وتعالى الول أن يكافئ لهما ويجازي 
بعض ما كان منهما إليه من التَرْبية والبرٌ والعطفي عليه] " والوقا دمن كل شر ومكوويه 
وذلك عند عَجَزِهما عن القيام بأمرٍ الفسهماء ” " الحوائج لهماء وإذْرارٌ التَمَّقَةِ عليهما 
حال عَجُزهما وحاجَتهما من باب شكر الّمْمَةٍ فكان واجبًا وقولّه عَرَ وجل #وصَاحِبْهُمًا في 
لديا مرو € [لقمان ]٠١:‏ وهذا في الوالِدَيْنِ الكافرَيْنَء فالمسلمانٍ أولى؛ والإنْفاقٌ عليهما 
عند الحاجةٍ من أعرّفٍ المعروف» وقوله عَرّ وجل : فلا تفل لمآ أن [ولا تتمرهما] 424 
[الإسراء :۲۳] وأنّه كنايةٌ عن كلام فيه ضَرْبٌ إيذاء» ومعلومٌ أن معنى التَأذي برل الإثفاق 
عليهما عند عَجْزِهما وفُذرة الولدٍ أكثَرُ فكان النّْهِيُ عن التّأفيفٍ هيا عن تَرْكِ الإثفاقي دَلالة: 
كما كان نَهْيّا عن الشَنْم والضَرْبٍ دلالة. 

وروي عن جابر بن عبدٍ الله رضي الله عنه أن رجا جاء إلى رسول الله ك ومعه أبوه 
فقال : يا رسول الله إنَ لي مالاً وإنّ لي أبّاء وله مالء وإِنّ أبي يُرِيدُ ان يأحُدَ مالي» فقال 
رسول اللّه يله : «أنت وَمَائْكَ لأبيك» ” أضاف مال الابن إلى الأب بلام الملك وظاهرًه 





. في المخطوط : «الولاد» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) فى المخطوط : «عن». (4) ليست في المخطوط . 

(4) صحيح : رواه ابن ماجه› كتاب التجارات » باب : ماللرجل من مال ولده. حديث (۲۲۹۲)» وبنەحوه 
1 رواه أبو داود» حديث ( «(To‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ (EA ٠‏ والطحاوى في شرح معان الآثار /٤(‏ 
10۸(« والبزار في مسنده (۱/ ۱۹٤۰ء ».)57١‏ حديث (۲۹۵)» والطبراني في مسنده الشاميين» ص 
c(1)‏ حديث )ا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وانظر التلخيص الجبير )۳/ 1۸4(« 
ونصب الراية (۳/ ۳۳۸). والإرواء .)١576(‏ 


يقتضي أن يكو للأب في مال ابيه " حقيقة الملكِ فإن لم تُب الحقيقة فلا قل من آذ 


يَنْيْتَ له حقٌ التَمْلِيك عند الحاجة . 

وروي عن التّبيّ يكل أنّه قال : «إنّ أَطْيَبَ مَا يَأْكُلُ ”" الوَجُلُ من كُسبه. وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهء 
كوا مِن كسب أُوْلَادِكُمْ. إذَا احتَجْتُمْ إِلَبهِ بالْمَغْرُوف» '" والحديتٌ حُجَةٌ بأوَلِهِ وآخجره» أمّا 
بآخره فظاهرٌ؛ لأنّه ية أطلَقَ للأب الأكلّ من كسب ولده ”* إذا احتاجٌ إليه مُطْلَقَا عن 
شرط الإذنٍ والعِوّض فوّجُبَ القول به . 

وأمًا بأولِه ؛ فلأنَ معنى قوله: «وإنّ ولدّه من كسّبه» أي : كسْبٌ وليه من كسْبه؛ لأنّه 
جعل كسب الرَجُل أطيّبَ المأكولٍ» والمأكول كسْبّه لا نفسُه» وإذا كان كسْبُ ولده كسب 
كانت نفقَتّه فيه ؛ ا ایی نيه ولا و كنب ان كنت 
ولده ككسْبه وكَسْبُ كسب الإنسان كسْبُه كسب عبده المأذون فكانت ننه فيه . 


وأمًا نفقة الولدٍ فلقوله تعالى: #وَلولِدتُ برْضِعَنَ أَوْلَدَهْنَ» إلى قوله : #وعل رلور لم رذن 
تن [البقرة :**1] أي : [وكسوتهن» أي] ”" رِرْقٌ الوالِداتٍ المُرْضِعَاتِء فَإِنْ كان 
5 اد من الوالِداتٍ المُرْضِعاتٍ المُطلقات المُنئقضيات العِدَّةٍء ففيها إيجاتٌ نفقة ال" ضاع 
على المولود له وهو الأب لأجلٍ الولدٍ كما في قوله تعالى : إن أصَعْنَ َك اوخن 
جرش € [الطلاق ]١:‏ وإنْ كان المرادٌ مِنْ (هُنَ ): المنكوحات أو المُطَلّقاتِ ا فإنّما 
ذكر التمْقَةَ والكسوة ة في حال الرّضاع» وإِن كانتٍ المرأة ةنَسْتَوجِبُ ذلك من غير ولدٍ؛ لأنها 
ا اف وفَضْلٍ وة لمَكانٍ الّضاع . 

تَرَى أن لها أن تُْطرَ لأجلٍ الرّضاع إذا كانت صائمة لزيادة حاجَتها إلى الطّعام بسبب 
ايز اميد بي ووو ب 
الوالِدٍ وإحياءً نفسه واجبٌ كذا إحياءً جزئه» واعِتِبارٌ هذا المعنى يوجبٌ التَمَّقةَ من الجانبين 
ولأ هذه القرابة مُفْتَرَضْةٌ الوضل مُحَرّمَةُ مة القطع بالإجماع» والإنْاقٌ من باب الصّلةٍ فكان 


وک 





)١(‏ في المخطوط : «الابن». (۲) في المخطوط : «أكل». 
(۳) سبق تخريجه . ظ )٤(‏ في المخطوط : «فإنه». 
(5) في المخطوط : «ذلك». (5) في المخطوط : «من». 


(۷) زاد في المخطوط : «وكسوتهن» أي ٠:‏ . 
(A)‏ في المخطوط : اطعام) . 


واجبًا وتركه مع (القُدرة للمُنْفي) ”'' وتّحقّت حاجة المُنْمَّقِ عليه يودي '"' إلى القطع فكان 


حرام 

واختلِفَ في وجوبها في القرابة المُحَرمَةٍ للتكاح سِوّى قرابة الولادةٍ قال أصحا 
م / 
بعصا 


اليمواس اي وس E‏ 

راا تبت على الولادين را وف ر ا قر و اا 
على أنّ هذه القرابة مُفتّرَضة ضة الوضل مُحَرّمةٌ القطع عندّنا خلاقًا لهما. 

وعلى هذا يَنْبّي العتق عند الملكِ» ووجوبٌ القطع بِالسَرِقةٍ وهي من مسائل العتاق 
e‏ 7 هناك إِنْ شاء اللّه تعالى . 

ثم الكلامُ في المسألةٍ على سبيل الابتداء احيّج الشّافعي فقال : إن الل تعالى أوجَبَ 
التتّقةَ على الأب لا غير بقوله تعالى : #وعل موود لَه رهن وکسو هن ْو [البدرة :55 
فمَنْ كان مثلَ حالِه في الشُّرْبٍ يَلْحقٌ به وإلاً فلاء ولا يقال : إل الله تعالى قال: ##وَعَلّ 
لْوَارثِ مِثْلُ ذلك € [البقرة :*55] ؛ لان ابنَ عَبَّاس رضي الله عنهما صرف قوله ذلك إلى تَرْكٍ 
المُضارَةٍَ لا إلى التَمَقَةِ والكِسُْوةٍ؛ فكان معناه لا يُضَارٌ الوارث باليتيم» كما لا تُضَارٌ الوايدة 
والمولود له بوَلَدِهما . 

ولنا: قوله تعالى : وع لْوَارثِ 07 دك 4 [البقرة ]۲٣٢۳:‏ وروي عن عم ب الخطاب وزی 
بن ثابت رضى الله عنهما وجّماعة من التَابعِينَ أنّه معطوف على التَمَّقَةِ والكسُوةٍ لا غير لا 
على تَرْكٍ المُضارَة» معناه وعلى الوارِثِ مثل ما على المولود له من التَقَّقَةٍ والكِسْوة؛ 
ويضداق هذا التأويلٍ أنه لو جل عَطفًا على هذا؛ لكان عَطفَ الاسم على الاسم» وإنّه 





. فى المخطوط : «قدرة المنفق) . (۲) فى المخطوط : «يفضى)‎ )١( 
ا‎ ٠ .)۴٠١/١( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )۳( 
مذهب المالكية: أنه لا تجب النفقة على من سوى هؤلاء من الأقارب كالأخوة والأخوات والأعمام‎ )( 
| .)1۸١ /۲( والعمات وولد الأخحوة» وغيرهم . انظر المعونة‎ 
.)۸١ /5( مذهب الشافعية : أنه لا تجب النفقة على غير الوالدين والمولودين» انظر: الأم‎ )٥( 
. في المخطوط: «وستذكرها»‎ )5( 


© ر بسچ 
: تع ولو لف على تَر المُضارة لكان عَطفَ الاسم على الفعل ؛ فكان الأول أولى 
ولأنّه لو جَعِلَ عَطمًا على قوله : #لا نضا مسد [البترة :*57] لكان من حق الكلام أن يقول : 0 
والوارثُ [مثل ذلك] “ وججماعةٌ من أهل التأويل عَطفوا "على على الكل من النمَمَةٍ 
RELL‏ ا ا A E‏ وك 
حرف جَمْع ؛ فيصيرُ الكل مَذُكورًا في حالةٍ واحدة فيَنْصَرِفُ قولّه ذلك | إلى الكل أي ” 
على الوارثِ مغل ذلك من التفقةٍ والكِسْوةٍء وأنّه “ لا يُضارٌهاء ولا تضارٌه في التَمْقَةٍ 
وغيرهاء وبه تَِيَنَ رُجْحان هڏيْن التَأويلَيْنِ على تَأُويلٍ ابن عباس رضي الله عنهماء على 
ال ما قاله ابنُ عباس ومن تابه لا في وجوب التفقةٍ على الوارثٍ بل يوجِبُ لان قول 
تعالى : لا تُْضََآنَ وَلِدَهٌا يلها [البقرة :+*1] نَهَى سبحانه وتعالى عن المُضَارَةٍ مُطلَقًا في 
فة وغيرهاء فإذا كان معنى إضرار الوالِدِ الوايدةً بولَدها بتَرْكِ الإثفاقي عليها أو بانيزاع 
الولدِ منهاوقدأمرَ الوارث بقولِه تعالى: ##وعَلَ ألْوارث هنل لك 4 [البقرة :۲۳۳] أن لا 
يُضارٌها؛ فإنْما يرجمٌ ذلك إلى مثلٍ ما لزم الأبَ وذلك يقتضي أنْ يجب على الوارِثِ أنْ 
الاق الوالدة بأخزه سلياء ولا لخر a‏ يها إلى يد غيرها إضرارًا بهاء وإذا 
ثبت هذا فظاهرٌ الآية يقتتضي وجوبَ التمَّقةِ والكِسُوةٍ على كَل وارثِ أو على مُطَلَّقِ الوارثِ 
إلامَنْ حص أو قُيّدَ بدَليل . وأمًا القرابة التي ليست بمُحَرّمةٍ ” للتكاح» فلا نفقة فيها عند 
عامَة العلماء خلافا لابن أبي ليُْلى . 

واحتج بظاهر قوله ي : وغل لْوَارثِ مِغْلُ ذلك » [البقرة :*7؟] من غير فصل بين 
وازت ؤوارك» وإنا تقول : : المُرادُ من الوارِثِ الأقاربٌ الذي له رَحِمٌّ محرَمٌ لا مُطْلَقُ 
الوارثِ» عَرَفْنا ذلك بقراءةٍ عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه : «وعلى الوارث ذي 
الم المحرّم مثلٌ ذلك» ولان وجويّها في (القرآن العظيم) © معلولاً بكَْنها صل 
الرجم صيانة لها عن القطيعةٍ فيختصٌ وجوبُها بقَرابةٍ يجبٌُ وضلّها ويَحْرُمٌ قَطعُها ولم 
توجَدُ؛ فلا تجبٌ ولهذا لا يَنْيْتّ العتنُ عند الملكِ» ولا يَحَْرُمُ لكا ولا يُمْنَمُ وجوبُ 
القطع بِالسَرِقَةٍء واللّه الموفق . 
() ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «جعلوه عطفا» . 


(۳) في المخطوط : «أو». )٤(‏ في المخطوط : «وأن». 
(4) في المخطوط : (محرمة) . (0) في المخطوط : «(الولد». 


فضل [في سبب وجوب نفقة الأقارب] 


وأمّا سبي وجوب هذه التَمَقَوٍء ما نفقةً الولادة فسببٌُ وجوبها هو الولادة؛ لأنْ به قبت 
اجوق راعش رالاق على لالع ما ويجبٌ على الإنسان اء كله وج 
وإ شئت قُلْت: سببُ [وجوب] *'' نفقة الأقارب (في الولادة) ” "“ وغيرها من الرّحِمٍ 
المحرّم هو القرابة المُحَرّمةُ [للقطع] ٠‏ لاله إذا حَرْمَقطمْها يحرم كل سبب مُفْضٍ إلى 
القطع . وتَدْكُ الإثفاق من ذي ال < جم المحرّم مع قُدْرَت ا ی 
عليه تُقُضي إلى قَطع الرّحِمِء فيَحْرْمُ م التركُء وإذا حَوْمٌَ اترك وجب الفعلُ (* اوور 
وإذا عُرفَ هذا فتقول: الحال في القرابة الموجبة للتمّقةٍ لا يَخْلو : 

إِمَا أن كانت حال الانفِرادٍ» وإما أن كانت حال الاجتماع . 

فإنْ كانت حال الانفراد بان لم يكن هناك مَنْ تجبُ عليه لفق إل واحدًا تجبٌ كَل 
التَقَةٍ عليه عندَ اسيِججماع شرائطٍ الوجوب لوجودٍ سبب وجوب كل النََّْةِ عليه» وهو 
الولادة والرّح جم المحرّمٌ وشرطه من غير زاجم . 

وان حاتت حال الاجتماع فالأصل أنّه مَتَى "2 اجتّمع الأقرّبٌُ والْأَبْعَدُ فالتَمَقَةٌ على 
الأقرّب في قرابةٍ الولادة وغيرها من الرجم المحرّم» فإِنِ استويا في القَرْب ففي قرابة 
ارلا اب اڑج من رج انرب وکود النققة على دن وید في له نوع دان 
فلا ر مِم التَقّقَةُ عليهما على قدرٍ الميراث» وإنْ كان كُل واحدٍ منهما وارِنّاء وإِنْ لم يوجدٍ 
التَرْجيح فَالتَقَقَةٌ عليهما على قدر ميراثهما . 

وأمّا في غيرها من الرّحِمٍ المحرّم فإ كان الوارثُ أحدّهما والآخَرُ محجويًا؛ فالتفقة 
على الوارث ويرَجَحُْ ”" بكوْنِه وارِثًا وإِنْ كان كَل واحدٍ منهما وارثّاء فَالتَقّقَةٌ عليهما على 
قدر الميراثِ وإنّما كان كذلك؛ لأنّ التَفْقةَ في قرابة الولادة تجبٌ بحقٌ الولادة لا بحق 





)١(‏ زاد في المخطوط : «وجوب». (۲) في المخطوط: «الوالدين والمولودين». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «القدرة». 
)٥(‏ في المخطوط : «الوصل». () في المخطوط : «إذا» . 


(۷) في المخطوط : (ويترجح؟ . 


© ر ب س 
الوراثة 3 "قال الله تعالى : #وعَل الْولُود لم رهن وكسْوَتمُنَ امروف € [البقرة :18] عَلَقَ سبحانه 
وتعالى وجوبها باسم الولادة؛ وفي غيرها من الْرّحِم المحرّم تجبٌ بحق الوراثة لقوله عَرّ . 
وجل : وَل ألْوَارثِ مِكْلْ ذلك € [البقرة :8 عَلَقَ سبحانه وتعالى الاستِحْقاقٌ بالإرثِ فتجبٌ 
بقدر الميراث› ولهذا قال أصحاينا : إن مَنْ أوصّى لوَرَثة لان وله بَنونَ وبَناثٌ فالوصيّة 
ينهم للذكر مثلّ حَظ الاين ولو أوصّى لوَلَّدٍ فُلانِ؛ كان الذَّكَدُ والأنْتَى فيه سَّوَاءٌ فدّل 
a‏ 

وبيانُ هذا الأصل إذا كان له ابن وابنُ ابن فالتَمّقَةٌ على الابنِ ؛ لاناق تولو كان 
الا موا بن الاب موس فاا على الاين ااا إذا لم يكن رَمِنَا؛ لأنّه هو الأقربُ 
ولا سبيل إلى إيجاب الَمَقَةٍ على الأبْعَدٍِ مع قيام الأقرّب إلا أن القاضيّ يأْمّرٌ ابنَ الابن بأنْ 
ترذن عند على ا ا ناكا هن الأقوت فى و اذى 
بغير أمر القاضي لم يرج» ولو كان له أب جد فالنَمَقة على الأب لا على الجدّ؛ لأنّ 
الأب أقرّب . 

ولو كان الأبُ مرا والجدُ مورا فنفتُه على الأب أيضًا إذا لم يكن يكن رمتا لکن يُؤْمَرُ 
الجديآن يلقن 3د برج على الأب إذا انرو Se‏ 
الأب ؛ لأنّه أقرّبُ إلا أنّه إذا كان الأبُ مُعْسِرًا غير زّمِن وابنٌ الابن موسِرًا فإنّهِ يود عن 
الأب بأمر القاضي ثم يرجم عليه إذا أيسَرَ ْ 1 

ولو كان له أب وان فنفقّتُه على الابن لاا على الأب» وإِنٍ اسسَرّيا في القَرْبٍ 
ااا وبرج ان ای ع عدت الأو رفكو اساي كتيده 
وكَوْنٍ ماله مُضافًا إليه شرعًا لقوله هة : «أنت ومالك لأبيك ‏ ولا يُشارك الولد في نفقةٍ 
والِدِه أحدٌ لما قلا . ظ 

وكذا في نفقة والِدَيّهِ لِعَدَم المُشارّكةٍ في السَّبّب وهو الولادة. والاختصاص بالسَبَب 
يوجبٌ الاختصاص بالحُكم وكذا لا يشار الإنسانَ أحدٌّ في نفقة جَدّه وجَدْتِهِ عند عَدَم 
)١(‏ في المخطوط : «الورثة) (۲) في المخطوط : «وكذا إذا؛ . 


(۳) في المخطوط : «فالتفقة». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ سبق تخريجه . 
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الأب والأمٌ؛ لأنّ الجدّ يقم مقامَ الأب عند عَدَمِه» والجدَة تقوم مقام الم عندَ عَدَمِها. 
ولو كان له ابنانٍ فنفقته عليهما على السّواءِ وكذا إذا كان له ابن وبنتٌ» ولا يُمَضل ْ 
لكر على الأنّى في التْقة؛ لاسوانهما في سبب الوجوب وهو الولادة. 

ولو كان له بت وشت ك فَالقّةُ على البنتِ؛ لأنّ الولادة لهاء وهذا يدل على أن القع 
لا تَُْيدُ بالميراثِ؛ لأنّ الت تَرِثُ مع البنتِ ولا نفقة عليها مع البنتِ» ولا تجبٌ على 
الابن نفقةٌ مَلكوحة أبيه؛ لأنّها أجتبية جِتَيبةٌ عنه إلا أنْ يكونّ الأبُ مُحْتاجًا إلى مَنْ يَحْدمُه فحينئِزٍ 
يجب عليه نفقةٌ أمرأيه ؛ لأله يوم بخدمة الأب بنفنيه أو بالأجير. 

ولو كان للصّغْير أبَوانٍ فنفقَتُه على الأب لا على الأمّ بالإجماع» وإنٍ استَوّيا في اقرب 
والولادة ولا يُشَارِكُ الأب في نفقة وليه أحدٌ؛ لأنَّ الله تعالى حص [الأبَ] ''' بِتَسْمِيَيه 
از نولوة ليده SAS‏ بياب نال ارال N‏ 
بقوله : #وعَلَ للود لم ررفَهنَ € [البقرة :] أي : ررق الوالدات المِرْضِعاتٍ یا والدة 
والأبَ مولودًا له ونال شز ر : ن سن لك فشن حرشن © [الطلاق : *] حص 
سبحانه وتعالى الأب بإيتاء أجر الرّضاع بعد الطّلاقي» وكذا أوجَبَ في الآيتَيْنٍ كل نفقة 
1:3 اب] الرّضاع على الأب لوده الصغير وليس وراء الكل شي ولا يُقال: : إن الله 
عر وجل قال: «وَعلٌ للود لم رح [البقرة :+5 ثم قال : طوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذلك € [البقرة 
+ رالا وارثة فيقكضي ان اة الاب في اة كسائرالوزئة من وي الحم 
المحرّم» وكَمَنْ قال : أوصَيْت لقُلانٍ من مالي بالف درهم واوصَيْت لقُلانٍ ثل ذلك» ولم 
(تخرّج الوصيّتان) ”" من الكُلْثِ أنّهما ب يشتركانٍ فيه كذا هذا؛ لأا تقول : لما جعل الله عَرْ 
وجل كَل البَقّقةِ على الأب بقوله > ول الود لم ر [البقرة :+ تَعَذَّرَ إيجابُها على الأ 
حال قيام الأب» فيُحمَلُ على حال عَدَهِه ليكونَ عَمّلاً بلص من كل وجو في الحالَينٍ ب , 
ولم يوجذ مثلُ هذا في سائ دوي الرَحِمٍ المحرّم» وفي باب الوصيَة صيَة لا يُمْكِنُ العمل بكل 
واحدةٍ من الوصيَتَيْن في حالَيْنِ وقد ضاق المحَلّ عن قَبِولِهما في حالةٍ واحدة فلم ”° 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «وبقوله». 
(۳) في المخطوط : «يخرج الوصيتان» . )٤(‏ في المخطوط : «حالين». 
(5) في المخطوط : «فيلزم» . ۰ 


e dy pw 
. القولٌ بالشّركةٍ ضَرورةٌ‎ 

لكان الج قينا جز بو عوسي لقثب ولام مربي ناا عتى الاب لكل ا 
الا التمَقةِ ثم تَرْجِعٌ [بها] '' على الأب إذا أيسَرَ؛ لأنها تَصِيرٌ دَيْنَا في ذْمتِهِ إذا أنْمَعَتْ 7 
القاضي» من ادا ١‏ أء فالتققةٌ على الأب والحضانة على الجدة: لان الم 
َمَالم ثشارِكٍ الأبَ في نفقة وليه الصغير مع قُرْبها ؛ فالجدَةٌ مع بُعْدِها أولى . 

هذا إذا كان الولد صَغيرًا فقيرًا وله أبّوان موسِران» فأما إذا كان كبيرًا وهو ذَكَرٌ فقي” 
عاجرٌ عن الكسْب فقد در في كتاب التّكاح أن نمه أيضًا على الأب خاصّة: وك 
الخصَافٌ [أتها] ” على الأب والأمٌ أثلانًا : تناها على الأب. وثُلَُها © على الأمْ . 

وجه ما ذكره الخضاف: أن الأب إِنّما خصٌ بإيجاب التَفَّقَةٍ عليه لابيْه الصغير 
لاختصاصه بالولاية وقد زالّتْ ولايتّهِ بالبُلوغ فيّزول الاختصاصٌ فتجبٌُ عليهما على قدرٍ 
ميرأيّهما. ۰ 

وجه رواية كتاب النكاح: أن تخصيصٌ الأب بالإيجاب حال ” الصَّغَرِ لاختصاصه 
بتَسْميتِه بکونه مولودًا له» وهذا ثابتٌ بعد الكبّر فيختصٌ بنفقَّتِه كالصّهَرٍ ٠‏ واعِتِبارٌ 
الولاية والإرث في هذه التَفقةِ غير سَدِيدِ؛ لأنها تجبٌ مع اختلانٍ الدّين ولا ولاية ولا 
إرث عند اختلافٍ الدين . 

ولا شار الجدّ أحد في نفقةٍ ولد وليه عند عَدَّم ولده؛ لأنّه يقومٌُ مقامَ وله عند 
عدمه. 

ولا يشار الرّوجّ في نفقة زوجتِه أحدٌ؛ لأنّه لا يُشاركه أحد في سبب وجوبهاء وهو 
. حق الحبّْسٍ القابتِ بالتكاح» حتی لو کان لها زوج مُعْسِرٌ وابنْ موسِرٌ من غيرٍ هذا الروج أو 
أب موسر أو أخ موسِرٌ؛ ایی ای ادا ريم ؛ لكن يوم الأب 
أو الابنْ أو الأ بان ينف عليها ثم يرجعَ على الرّوج إذا أيسَرَ 


)١(‏ ليست في المخطوط. ٠‏ (۲) في المطبوع: «أنه». 
(۳) في المخطوط : «وثلثا» . )٤(‏ في المخطوط : «حالة». 


(5) في المخطوط : «كالصغير». 


ولو كان له جَدٌّ وابنُ» ابن فالتمَقةُ عليهما على قدرٍ ميراهما لأنهما في القرابة والوراثة 
[سَّواة] ”© ولا تَوْجِيحَ لأحدهما على الآخَرٍ من وجو آخَرَءِ فكانت التقَقَةُ عليهما على قدر 
الميراثِ : السّدّسٌ على الجد والباقي على ابن الابن كالميراثِ . 

ولو كان له أمٌ وجَدٌ (كانت التَقّقُ) “ عليهما أْلان : القت على الم والتَُْانِ على 
الجدٌ على قدرٍ ميراثهماء وكذلك إذا كان له آم وأ خ لاب وأ م أو لأب أو بن اخ لاب وأ 
| و لأب أوعَمٌ لأمٌ واب أو لأب؛ كانت الَمَقةُ عليهم أثلا لاما : مها على الأ الان على 
الأخ وابن الأخ والعم . 

وكذلك إذا كان له ٠1‏ ع لاب وأم وأَخْتٌٍ لأب وأُمٌ؛ كانت التَقّقَةُ عليهما أْلانًا على قدر 
ميراثُهماء ولو كان له أ لاب وام واخ ملق عليهما [تكون] © سند انا سدسها 
على الأخ لأمٌ وخمسة أسداسها على الأخ لأب وأمٌ. 

ولو كان له جََدٌ وجَّدَّةٌ كانتٍ التَمّقَةٌ عليهما أسداسًا على قدر الميراثِ» ولو كان له عَمٌّ 
عَمَةٌ فالتََقةُ على العم ؛ لأنّهما استَوّيا في القرابة المُحَرّمَةٍ للقّطع؛ والعمٌ هو الوارث 
فيُرَجَحْ بکؤنه وارا. ۰ ) 

وكذلك لو کان له عَم وال لما قُْناء ولو كان له عَمَةٌ وخالةٌ أو خال فالَفقةٌ عليهما 
أثلانًا : نماما ©“ على العمّةٍ والثُّلْتُ على الخال أو الخالةء ولو كان له خال وابنُ عَم 
فالتمَقة على الخال لا على ابنٍ العم ؛ انماما توا في سبب الوجوب وهو ارح 
المُحَرّمٌ للقّطع ؛ إذالخال عردو ال جم المحرّم واستخقاق الميراثٍ للتزجيح والتزجيخ 
يكوك بعد الاستِواءِ في ركن العِلَةٍ ولم يوجذ. 

ولو كان له عَمَةّ وخالةٌ وابنُ عَم فعلى الخالة الثُلْثُّ وعلى العمّة التُلَانِ لاستوائهما في 
سبب استخقاتي الإرثِ فتكون التمَقةُ بينهما على قدر الميراثِ ولا شيء على ابن العم 
لانهدام سبب الاستحقاقٍ في حقه وهو القرابة المكامة القطع . 

13 ]] ولو کان له ثلاثٌ وات مَُفَرْقاتِ وابنٌ عَم فالتمّقةٌ على الأخحَواتٍ على 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «فالنفقة». 
(۳) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «ثلثاة . 
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خمسة أسهم : ثلاثة أسهم على الأنحتِ لأب وأ (وسَهُمٌ على الأَحْتٍ لأم» وسَهْمٌ على 
الأحتٍ لأب) على قدرٍ الميراثٍ ولا يُعْمَدُ بابن العم في التْفَّعَةٍ لانهدام سبب 
الاستيخقاتي في حقّه فيْلْحقُ بالعدّم كاله ليس له إلا الأنحواث وميرائه لهُنَ على خمسة أسهم 
كذا التَمَّقةُ عليهنَ» ولو كان له ثلاثةٌ إخوة مُتَمَقِينَ فالتمّقةُ على الأخ للاب والأمٌ وعلى 
الأخ للأمٌ على قدرٍ الميراثِ أسداسًا؛ لأنَ الأ لا يرث معهما فيُلْحنُ بالعدّم . 
OC O‏ اله الهاو لمباني يت 
الاستِخقاقٍ وهو الرّحِمٌ المحرّم وفَضَلَّهما بكوؤنه وارِثًا؛ إذ الميراث له لا لهماء فكانتِ 
التَقّقةٌ عليه لا عليهماء وإِنْ كان العم مُعْسِرًا فالتفقة عليهما؛ لأنّه يُجْعَلُ كالميّتِ . 
والأصلُ في هذا أن كل مَنْ كان يَحررٌ ”'' جميعَ الميراثِ وهو مُعْسِرٌ يُجْعَلُ كالميّتٍ وإذا 
جعِلَ كالميّتِ ؛ كانت التَقَقَةُ على الباقينَ على قدر مواريثهم وکل مَنْ كان حر 7" بعض 
الميراث لا يُجْعَلَ كالميّتٍ فكانت النَمَّقَهُ على قدرٍ مواريث مَنْ يرث معه. 

بيان هذا الأصل: رجل مُعْسِرٌ عار عن الكسْب وله ابن مُعْسِرٌ عاج عن الكشب أو هو 
صَغِيرٌ وله ثلاثةٌ إخوةٍ مُتََرِينَ فنفقةٌ الأب على أخيه لأبيه وأمّه وعلى أخيه لأمّه أسداسًا : 
سدس الم على الأ لام وخممسة أسدابيها على الأ لأب رأمء ونفقة الول على الاخ 
لأب وأمّ خاصّة؛ لأ (الابن يحرز) 29 - جميعَ الميراثِ يُجْعَل كالميّتِ (فتكون) " نفقة 
لاب على الأَوَيْنٍ على قدر مبراثهما [منه] ”" ومبرائهما من الاب هذا فاتا الا فوا 
العم لأب وأمٌ لا العم لأب ولا العم لآم السك PIR‏ 

ال ل ل : نفمَنّه عليهِنَ أخماسًا: ثلاثة أخماسها 
على الأخحتِ لأب وم وحْمْسٌ على الأختٍ لأب وحُمْسٌ على الأخحتٍ لأمٌّ على قدر 
مواريئِينَ ونفقةٌ الابن على عَمَيه لأب وأ ؛ لأنها هي الرارثة منه لا غي . 

ولو كان مكان الابن بنثٌ والمسألة بحالها؛ فنفقة الأب في الإخوة المُتَمَرّقِينَ على أخيه 


)١(‏ في المخطوط : «وسهم على الأخت لأب وسهم غل الأحبت لآم 

(۲) في المطبوع : «الأب يحوز». (۳) في المطبوع : ا 
)٤(‏ في المطبوع : «الأب يحوز». )٥(‏ في المطبوع : «فيكون». 
(0) ليست في المخطوط . (۷) في المخطوط : «النفقة». 


ر سس غلم 


لأبيه وأمّه وفي الأحواتِ المَُمَرّقاتِ على أيه لأبيه وأمّه؛ لأنّ البنت لا د تحوز ‏ جميعَ 
الميراثِ فلا حاجة إلى أنْ تُجْعَلَ كالمية فكان الوارتُ معها الأحّ للأب والأمٌ لا غير 
والأحتُ لأب وأمٌ لاغيرٌ؛ لأن الأ والأخت لاء لايَرثانٍ مع الولدٍ والأخ لأب لا يرث 

مع الأخ لاب وأ والأنحث لاب لا رث مع البنتٍ والأخت لاب وأ ؛ لأن الأخواتٍ مع 
البناتِ عَصَبةٌ [وفي العصّبات] ”" يُقَدَمُ الأقرَبٌ فالأقرَبُ فكانتٍ التَمّقَةُ عليهما . 

TE‏ او ري 
بخلافي الفصل الأوَّلٍ ؛ لأنّْ هناك لا يُمْكِنُ الإيجابُ للتّفقةِ على الإخوة والأخَوات إلا 
بل الاب ” كالميت ؛ لاله بحو جم الميرا» فسنت الحاجة إلى أذ يمل 
مَينَا حكمّاء ولو كان الابنُ مَيِّنَا كان ميراث الس ` “للاخ لاب وأمٌ وللاخ لأمٌ أسداسًا 
وللأحَواتٍ أخماسّاء فكذا التمَّقَةَ وعلى هذا الأصل مسائل . 


فصل [ في شرائط وجوب هذه النفقة | 


وَأمَا شرائط وجوب هذه النَفَقَةٍ فأنواعٌ : بعضّها يرجمٌ إلى المُنْمَقِ عليه خاصّةً وبعضها 

و N EA‏ ٍ2 و ( 2 و 1 7 ٠‏ 
يرجع إلى المنْفِق خاصة» وبعضها يرجع إل ''» وبعضها يرجمٌ إلى غيرهما أمّا الذي 
يرجمٌ إلى المُنّْقِ عليه خاصّة فأنواعٌ ثلاثةٌ : 

احذهاإعساره فلا تجبٌ لموسر على غيره نفقة في قرابةٍ الولاد وغيرها من الرجم 
المحرّم ؛ لأ وجوبّها معلول بحاجة المُْقّيِ عليه فلا تجبُ لغير المُحتاج ولأنّه إذا كان 
عَنيًا لا يكونْ هو بإيجاب النَمَقَةٍ له على غيره أولى من الإيجاب (لخيره عل و 
الكبائف وينقن الوحر كيين إزاكان تاكلى :7" E‏ 7 فى مار 
أولى من إيجابها في مالٍ غيره بخلافي نفقة الرّوجاتٍ أنها تجبٌ للرّوجةٍ الموسرة؛ لأنّ 
وجوبٌ تلك التَمَّقةِ لا يَنْبَعُ الحاجة بل لها شَبَهٌ بالأعواض فيَسْتَوي فيها المُعْسِرةٌ والموسِرةٌ 


. في المخطوط : «تحرز». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

5 اا «الابن». )٤(‏ في المخطوط : «يحرز؟ . 
)٥(‏ في المطبوع : «الأب» . )١(‏ في المخطوط : «عليها» . 
(۷) في المخطوط : «عليها لغيره». (۸) في المخطوط : «ليستخنى». 


(9) في المخطوط : «نفقة» . 


كثمَنِ ابيع والمهر . 

واخثّلِفَ في حَدٌ المُعْسِرٍ الذي يَسْتَحِقٌ التَمّقةَ» قِيل : هو الذي (يَحِلَ له أخدٌ) © 
الصَّدَّقةٍ ولا تجبُ عليه الرّكاةٌ وقيلَ: هو المُحْتَاجُ . ولو كان له منزل وخادمٌ هل يَسْتَجِقّ 
التَمّقةَ على قريبه الموسر؟ فيه اختلاف الرّواية : 

في رواية بو: لايَسْتَحِنُ حقى لو كان أَْما لا يُْمَُ الأ بالإثفتي عليها وكذلك إذا كانت 
ااا et‏ 

. وجه الرواية الأولى: أن التَمْقَةَ لا تجبٌ لغير المُخځتاج وهؤلاء غير مُحْتاجِينَ ؛ لاله يمْكِنْ 

الاكتَفاءً بالأدنى بأ يَبِيمَ [۲/ 417١ب]‏ بعض المنزلٍ أو كله (ويكثّريّ منزلاً فيَسْكتَ) ° 
بالكراء أو يَبِيعَ الخادِم . 

وجه الرؤتية الأخرىء أن بيع المنزلي لا يقح إلا ناوا وكذا لا يُمْكِنٌ لكل أحدٍ السّكنّى 
بالكراءِ أو بالمنزل المُشْتَرَكِء وهذا هو الصّوابٌ أن لا يو E‏ 
بالإثفاتي عليه» آلا تَرَى أنّه نجل الصَدَقةٌ لهؤلاء ”" ولا يُؤْمَرونَ ببيع المنزلِ» ؟ لرل 
NE‏ ا 
كان لمال حاغيرًا في يد الاب القن منه عليه» وني أن بهد على ذلك؛ ذو لم بهد 
فمن الجائز أن يُنْكِرَ الصّبِيُ إذا بَلَمَّه فيقول للأب : إِنّْك أنْقَفْت من مالٍ نفك لا من ماليء 
فِيُصَدّقه القاضي ؛ لأنّ الظاهرَ أن الرَجُلَ الموسِر يُنْفِقُ على ولده من مالٍ نفسه وإنْ كان 
وَلَدِه مال فكان الظاه شاهدًا للوَلَّدِ فيَنْطْلٌ حي الأب» وإِنّْ كان المال غائبًا يُنْفِنّ من مال 
نفسِه بأمر القاضي إِيّاه بالإنفاق ليرجع أو يُشْهِدَ على أنه يُنْفِقُ من مال نفسه ليرجمَ [به في 
مال ولده] ‏ ليُمْكِئه المُجوعٌ لما ذَكَرْناء لأن الظاهرَ أن الإنساد يتبَرَعٌ بالإثفاق من مال 
نفيبه على ولدهء فإذا أمره القاضي بالإنّفاقٍ من ماله ليرجعٌ» أو أشهّدَ ”على أنه يُنْفِقٌ 
ليرجعٌ» فقد بَطْلَ الظّاهِرُء وتَببّنَ أنه إّما أنْمَنَ من ماله على طريقٍ القرض» وهو يميك 
إقراض ''' ماله من لصب فيّمْكِنْه الرُجوعٌ» وهذا في القضاء . 
)١(‏ في المخطوط : «لا تحل». (۲) في المخطوط : «فيكتفي» . 


(۳) في المخطوط : «لها» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «ليشهد» . (6) في المخطوط : «اقتراض». 


فأمًا فيما بينه وبين الله تعالى فيّسَعٌه أن يرجم من غير آمر القاضي والإشهادِ بعد أنْ نَوَى 
بقَلْبه أنه يُنْفِقُ ليرجحَ؛ لأنّه إذا نَوَى صار ذلك دَيْنَا على الصغير وهو يملِك إثبات الدَيْنِ 
عليه؛ لأنّه يملِك إقراض ماله منه» واللّه عَرّ وجَلٌ عالِمٌ بنيّيه فجاز له الرُجوعٌ فيما بينه 
وبين اللّه تعالى» والله أعلْم . 

والذاني: عَجْرُه عن الكسْب بأنْ كان به زمانة أو قَعَد أو فلّجٌ أوعَمّى أو جنونٌ أو كان 
مقطوعَ اليدَيْن أو أشَلَّهِما أو مقطوعَ الرَجُلَيْنٍ أو مَفْقوءَ العيْئَيْنِ (أو غيرَ) ''' ذلك من 
العوارض التي تمسح [الإنسانَ] ”' من الاكتيساب حتی لو كان صَحيحًا مُكتَّسِبًا لا يُقُضَى له 
بالتفقةٍ على غيره . 

وَإِنْ كان مُعْسِرًا إلا للأب 7" خاصّة والجد عند عَدَمِه فإِنّه يُقُضَى (بنفقة الأب) ”*' وإِنْ 
اماماي ري PC REET‏ 
ولده إذا كان موسِرًاء وإنّما كان كذلك؛ لأنّ المنْمْقَ عليه إذا كان قادرًا على الكسّب كان 
مُسْتَغْئَى بكسْبه فكان غناه بكُسْبه کغناه بمالِه» فلا تجبٌ نفقَّئُهِ على غيره إلا الولد؛ لأنّ 
الع نَهَى الولد عن ! إلْحاقي أدنى الأدّى ”" بِالوالِدَيْنِ وهو التأفيف بقوله عَرّ وجَل: افلا 
َكل فضا أب 4 [الإسراء :*1] ومعنى الأذّى ذ في زام الأب الكسْبَ مع غ غِبّى الولدٍ أكتّثء فكان 
أولى بالتهي» ولم يوجذ ذلك في الابنٍ ولهذا لا يُحْبَسُ الرَجُلُ بديْنِ ابه يسيس بدَيْنٍ أبيه 
ولان الشَرِعَ أضاف مال الابن إلى الأب بلام الملكِء فكان ماله كمالِه [وهذا] "© هو 
كسب کسْبه ؛ فكان ككسبه فكانت نفْقَتُه فيه . 

والثايث: آن الطَلَبَ والخُصومة بين يَدَي القاضي في أحدٍ نوعَي النَمَمَوٍ وهي نفقة غير 
الولاد فلا تجبُ بدونه ؛ لأنها لاتجبُ بدونِ قضاء القاضي» والقضاءً لا بد له من الطلّب 
وال فو 

واا الذي يرجغ إلى المُنْفِقٍ خاضة: فيَساره في قرابةٍ غيرٍ الولادٍ من الرجم ا فلا 
يجب 7" على غير الموسر في هذه القرابةٍ نفقةٌ وإنْ كان قاورًا على الكْب؛ أن (وعيوت 


. في المخطوط: «ونحو». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( ٠ 
. في المخطوط : «بنفقته»‎ )٤( . في المخطوط : «الأب»‎ )۳( 
في المخطوط : «الإيذاء؟ . (") في المطبوع : «وكذا».‎ )5( 


(۷) في المخطوط : «تجب». 


ea a 
هذه التَمَقَةِ من طريق) ”“ الصلةء والصَّلاتُ تجبُ على الأغنياء لا على الفقراءء وإذا كان‎ 
يَسارٌ المُنْفِقِ شرط وجوب التَفَّقَةٍ عليه في قَرابةِ (ذي الرّجِم) ”" ؛ فلا بد من معرفةٍ حَدَ‎ 
اليسار الذي يتَعَلَقُ به وجوبٌ هذه التفقةٍ . رُوِيَ عن أبي يوسّف آنه اعتَبَّرَ فيه صاب‎ 

الزكاة . 

(قال ابن سماعة) "في توادِره: سَمِعْت أبا يوسّف قال : لا جد على نفقة ذي الْرّحِم 
المحرّم مَنْ لم يكنْ معه ما تجبٌ فيه الرّكاة؛ ولو كان معه مائّتا درهم إلا درهمًا ولیس له 
O‏ ل 117 اخيز 'ه على نفقّتهاء وإِنّْ كان ر ار كقوف ني الخهر 
بدن ذرهما: 

وروی هِشامٌ عن محم أنّه قال : إذاكان له نفقةٌ شهر وعنده فصل [عن] ن 8 
ولعيالة ؛ أَجِرُه على نفقةٍ ذي الرّحِم المحرّم» قال محمد الع يا ءل( 
يتب كُلَ يوم درهمًا یکتفي منه بأربعة دوانيق» فإنه يرع ' ا 
وينْقِقُ فضلّه على مَنْ يُجْبَرُ على نفقَيه . 

وجه رواية شام عن محمَّدٍ أن مَنْ كان عندّه كفاية شهر : فما زادَ عليها فهو غنيٌ عنه في 
الحال والشهر ب ينَسِعُ للاكتٍساب» فكان عليه صَرْفُ الرّيادة إلى أقاربه . 

وجه فول ابي يوشت أن نفقة ذي الرجم صِلةٌ والصّلاتٌ إِنّما [؟58/5١أ]‏ تجبٌ على 
الأغنياء كالصَدَقَةَء وحَدٌ الغِتى في الشريعة ما تجبٌ فيه الزكاةٌ» وما قاله محمَّدٌ أومَنُء 
وهو أنه إذا كان له كسب دائمٌ وهو غير مُحْتاج إلى جميعه ”* فما زادَ على كِفايَته "9 
يجب صَرْفُه إلى أقاربه كمّضْل ماله إذا كان له مالٌء ولا يُعْتَبَدُ النُصِابُ؛ لأنّ النّصابٌ إِنّما 
في وجوب حقو اله تعالى المالية؛ التق حي اعد فلا معنى (للاعقبار 
بالنّصاب) ”''' فيهاء وإِنّما يُعْتَبَدُ فيها إمكانٌ الأداء . 


. في المخطوط: «وجوبها من غير‎ )١( 


(۲) في المخطوط : «ذوي الأرحام». (۳) في المخطوط : «فإن ابن سماعة قال» . 
)٤(‏ في المخطوط : «لا . )٥(‏ ليست في المخطوط . 

(") في المخطوط: «ليس له شيء». (۷) في المخطوط : «يدفع» . 

(۸) في المخطوط : اجمعه؟. (9) في المخطوط : «الكفاية؛ . 


. في المخطوط : «لاعتبار النصاب»‎ )٠١( 


ولو طَلَبَ الفقيرٌ العاجرٌ عن الكشب من ذي الرَجم المحرّم منه نفقة» فقال : أنا فقي 
وادَعَى هو أنه غَنِنٌ قادر فالقولٌ قولٌ المطلوب؛ لأنَ الأصلّ هو الفَقُرُء والغِنّى عاض 
فكان الظَاهِرُ شاهدًا له» فمحمَّدٌ يَحْتاجُ إلى الفرقي بينه وبين نفقة الرّوجاتٍء والفرق له أنّ 
الإقدامَ على التكاح دليل القُدْرَةٍ فبَطَلَتْ شهادةٌ الظاهر . 

وأمّا في قرابة الولاد فيُنْظَرٌ: إن كان المُّْقِقُ هو الأبَ؛ فلا يُشْتَرَطْ يسار لوجوب النْمَمةٍ 
عليه: ٠‏ بل درن نه على الكسْب كافيةٌ حتّى تجبّ عليه (التَمَّقَةٌ على) ”'' أولاده الصّعْارِ 
والكبارٍ الڏكور الرَمْنَى الفقراء والإناث الفقيراتِ وإِنْ كنّ صَحيحاتٍ» وإنْ كان مُعْسِرًا بعد 
أن كان قادرًا على الكسّب؛ لأنْ الإنفاق عليهم عند حاجتِهم وعَجُزهم عن الكسّب 
إحياؤهم وإحياؤهم إحياءٌ نفيه ؛ لقيام الجزئية والعصبيّة ‏ وإحياءٌ نفيِه واجبّء ولو ”ا 
كان لهم جد موسِرٌ لم تُفْرَضٍ التَمَّقَهٌ على الجدٌّ ولكن بُو ال 
حاجّيهم] ”' ثُمَ يرجمٌ به على ابه ؛ لأنّ التَقّقةَ لاتجبٌ على الجدٌ مع ”*' وجود الأب إذا 
كان الأب قادرا على الكش ؛ ؛ ألا تَرَى أنّه لا يجب عليه نفقة ابه فنفقة أولاده أولى . 


وإِنْ لم يكن الأب قادرًا على الكسْب بأنْ كان زَمِنَا فضي بنفمَتهم على الجدّ؛ لأنّْ عليه 


نفقة أبيهم فكذا نفقتهم . 
يوووا ب ا ا اوو نفقته على 
قَرابتِهِ من قبل أبيه دونٌ قَرابَتِهِ من قِبَّلٍ 1 جبّزته على نفقةٍ الأب أجبَرته على نفقة 


الخُلام إذا كان الأب رمتا ؛ أن امرك يسيم و 


ا قال : اذ لم يكن له قرابة من بل بيه قضَيْتٌ (بنفقته على) ” ل" ات ارت 
الخال أن يُنْفِقَ عليه ویکو ن ذلك َيْنَا على الأب 7(" 


وؤخه الفرق بين قرابة الأب وقرابة الأم: أنَّ رابة الأب تجبٌ عليهم نفقةً الأب إذا كان 





رَمتاء فكذا نفقة وله الصَّعْيرٍء فأمًا قَرابةٌ الأمٌ فلا يوك 9 ا ا ول ا 
)١( ©‏ في المخطوط: انفقة». (۲) في المخطوط : «والبعضية» . 

(۳) في المخطوط : «وإن». )٤(‏ ليست في المخطوط . 

(4) فى المخطوط : «عند؛ . () في المخطوط : «بالنفقة على؟ . 


(۷) في المخطوط : «آبيه» . (۸) في المخطوط : #تجب» . 


64س د حم بدائع الصنائع جه 
الولدِ؛ لان الأب لا بشاركه أحدٌ في نفقة وله . 

وإِنْ كان المُنْفِقُ هو الابنَ وهو مُعْسِرٌ مُكتَّسِبٌ يُنْظَرُ في كسُبه فإنْ كان فيه فصل عن قويّه - 
يُجْبَرُ على الإثفاق على الأب من الفضل ؛ لأنّه قاوِرٌ على إحيائه من غيرٍ خَُدَلٍ يرجح إليه 
Ty,‏ ديا بي زب الل عر sl‏ 
يَحْسَنُ أن يرك أباه ضائعًا جاتعًا يتكمّف الئاس وله كسب وهل يُجْبَدُ على أن يُنْفِقَ عليه 
وتُفْرَسٌ عليه التقَّةُ إذا ْلَب الأبُ الفرض أو يدخلَّ عليه في التقَقةِ إذا طَلّبَ الأبُ ذلك؟ . 
ON OO EÛ‏ ول OTS‏ 

وقال بعضهم : يُجْبَرُ عليه» واحتّجّوا بما روي عن عُمَّرَ رضي الله عنه أنّه قال: لو 
أصابَ “الاس السَنةُ لأدحَلْت على أهل كل بيت مثلّهم فإنّ الاس لن يَهْلِكوا على 


أنْصافٍ يُطونهه ”ا 
وقال التب ب : «طْعَامُ الْوَاجِدٍ يَكفي الِإْنَين) 0 
وجه قول العامّة: أن الجبّرَ على الإنْفاق والإشراك فى دادر المُعْسِرٍ يودي إلى 


PARE‏ وکال القذة كال الكداية 
فلو جَعَلّْناه نصِمَّيْن ؛ لم يقَدِرُ على الكسْب وفيه حَوْفٌ هَلاكهما جميعًا . 

وذْكرٌ في الكتاب : اريت لو كان لابن يأكل من طعام رجلٍ عَنيٌ يُغطيه كل يوم رَغيمًا أو 
رَغيمَيْن أيُؤْمَرُ الابنٌ أن يُعْطيَ أحدّهما ابام قال 4290 لا زم ولو قال الات للقاضي : 
E E‏ باخ لعل ل 
ٍ يقصِدُ بذلك عُقوقيء يَنْظرُ القاضي في ذلك : فإِنُ كان الأب صادقًا في مقالته أمر الابنَّ بأنْ 
يَكتَسِبٌ فيُنْفِقَ على أبيه» وَإِنْ لم يكن صادقا (بِأنْ عَلِمَ) ”أنه غيرُ قادر على اكتساب زيادة 


1١ 





() ليست في المخطوط . ا (۲) ليست في المخطوط . 
)۳( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (0/١١5؟).‏ 
)٤(‏ في المخطوط : «أضافت». )٥(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى .)۳۱١/۳(‏ 


69 روآه مسلمء > كتاب الأشربة. باب : فضيلة المواساة / في الطعام القليل . . C۰‏ حدیٹث ٥۹(‏ 1 
وار کتاب e‏ باب aT‏ 57 )2 وأبن ماجه. 


(۷) في المخطرط: « ذاه (۸) في المخطوط : «وعلم». 


تركه» هذا إذا كان الولدٌ واحدّا فان كان له أولادٌ صِغارٌ وزوجةٌ ولا يَفصْل من كشبه شي 
ي يق على أبيه فطلب الأبُ من القاضي أن يُدْخِلّه في التمقةٍ على عيا له يُدْخِلّه القاضي ههنا؛ 
لأ إذخال الواحد على الجماعة لا بُخِلُ بطعايهم حَلَاد يناه بخلاف إِدْخالٍ الواحدٍ على 
الواحدٍء هذا إذا لم يكن الأب عاجرًا عن [۲/ ١48‏ ب] الكسب . 

فأمًا إذا كان عاجرًا عنه بان كان زَّمِنَا يُشَارِكُ الابنَ في قويّه ويدخلٌ عليه فيأكل معه وإِنْ 
لم يكنْ له عيالٌ؛ لأنّه ليس في المُشارَكةٍ خَوْفٌ الهّلاكِء وفي تَرْكِ المُشارّكةٍ حف هلاك 
الأب فتجبٌ المشاركة . 

وكذلك الأ إذا كانت فقيرةً تدخلٌ على ابيها فتَأكُل معه لكنْ لا يُفْرَضُ لها عليه نفقةٌ 
على حِدوّء والله عَرَّ وجل أعلّمُ . 

وَأمّا الذي يرجعٌ إليهما جميعا فنوعانٍ : 

احذهماء انّحَادُ الذَينِ في غير قَرابةٍ الولاد من الرَجم المحرّم فلا تَجْري النَفْقة بين 
امسق والكائر في عله التريق اانا في ارا ارلا ودا الذي ریا بس درا 
فيجبٌ ”2 على المسلم نفقة آبائه وأقهاته من آهل الدَّمَةٍ ويجبٌ على الذََيّ ار 
الصغار الذينَ عطي لهم حُكمٌ الإسلام بإسلام امهم ونفقةٌ أولاده الكان التي ال 
هم من أهل استِحُقاقي النَقَقةِ على ما تَذَكُرُه. 

ووَجْه الفرق من وجهين: 

احذهما: أن وجوبَ هذه التَمَّقَةٍِ على طريت الصّلة» ولا تجبٌ صِلة رَحِم غير 
الوالِدَيْن "عند اختلافِ الدّينِء وتجبٌُ صِلة رَحِم الوالِدَيْنِ مع اختلافي الدَّينٍ بدَلِيلٍ أنه 
حل يجوز للمسلم أن رئ بقل أخيه الحزبيٌ» ولا يجوث له أن وى بقل أبيه الحربي» وقد 
قال سبحانه في الوالِدَيْن الكافرَين: لوَصَاحِبْهُمَا في ألدنيا مروا © [لقمان ]٠١:‏ ولم يَرِدْ مثله 
في غير الوالِدِينٍ . 

والثاني: أنّ وجوب التَمَّقَةٍ في قَرابةٍ الولادِ بحقٌّ 7" الولادة لما ذَكَرْنا أن الولادةً توجبٌ 


)١(‏ في المخطوط : «فتجب) . (۲) في المخطوط : «الوالد». 
(۳) في المخطوط : «لحق». ظ 


(زبإ ر بال الصناقع )> 
الجزئيّةٍ والبعضيّة بين الوالِدٍ والولدٍ» وذا لا يختلِف باختلافٍ الدين ؛ فلا يختلِف الحُكمُ 
المُتَعَلّنُ به» والوجوبٌ في غيرها من الرّحِم المحرّم بح الوراثة ولا وراثة عند اختلافٍ 
الذين فلا نفقة . 

ولو كان للمسلم ابنانٍ أحذهما مسلمٌ والْآخَرٌ ذْمَيٌ فنفمَتّه عليهما على السّواء لما ذَّكَرْنا 
أن نفقةً الولادة لا تختَلِفُ باختلاف الدّين . 

والذاني: انّحادُ ادَارٍ في غير قَرابةٍ الولادة من الرَحِمٍ المحرّم فلا تَجري التقّقة بين الذمَيّ 
الذي في دار الإسلام وبين الحرْبيٌ في دار الحزب لاختلاف الدَارَيْنِء ولا بين الذي 
والحربي المُسْتَامَنِ في دار الإسلام ؛ لأ الحرْبي وإنَ كان مُسْتَأمَنَا في دار الإسلام فهو من 
أهلٍ الحزب وإنّما دخلٌ دار الإسلام لحَوائج يقضيها ثم عد آلا تَرَى أن الإمام يمك من 
الرجوع إلى دار الحرب ولا يُمَكْنُه من إطالة الإقامة في دار الإسلامء فاختلفتا الذاران» 
وكذا لا نفقة بين المسلم [المُتَوَطْن] ''' في دارٍ الإسلام وبين الحرْبيٌ الذي أسلَّمَ في 
دارٍ الحزب ولم يُهاجر إِلَيْنا لاختلانٍ الدَارَيْنِ وهذا ليس بشرط في قَرابةٍ الولاد. 


0 | (۳) 


و[وجه] “ الفرق بينهما (من وجهين) 

أحذهما: أَنْ (وجوب هذه التفقة) *' في هذه القرابة بطريق ”"' الصَّلةَء ولا تجبٌ هذه 
الله عند اختلافي الدَارَيْنِ وتجبُ في قَرابةٍ الولاد. 

والذاني: أن الوجوبٌ ههنا ب بحقٌ الوراثة و ولا وراثة عند اختلافب الذاريْنِ والوجوب هناك 

1 بحقٌ الولادة وإنّه لا يختلِف . 

وأما الذي يرجع إلى غيرهما فقضاءً ؛ القاضي في أحدٍ نوعي الَقَمَةِ وهي نفقةٌ غير الولاد 

من الرّحِم المحرّم» فلا تجبُ هذه التَقّقةُ من غير قضاءٍ القاضي» ولا يشرط ذلك في نفقةٍ 
الولادٍ حتّى تجب من غير قضاءِ كما تجبٌ نفقةٌ الرّوجاتٍ . 

وؤخه الفرقء أن نفقةً الولادٍ تجبُ بطريتي الإحياء لِمّا فيها من دَفْع الهّلاكِ لتَحقَقٍ معنى 
الجزئيّةٍ والبعضيَّةٍ بين المَنْفِقٍ والمَئْمْقٍ عليه» ويجبٌ على الإنسانٍ إحياءٌ نفسه بدفع الهّلاكٍ 
)١(‏ زاد في المخطوط : «أو الذمي». (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «على نحو ما ذكرنا من الوجهين» . 
)٥(‏ في المخطوط : «الوجوب». (1) في المخطوط : «بحق . 





هتله 


عن نفسِه» ولا قف وجوبه على قضاء القاضي . 

فأمًا نفقة سائرٍ ذوي ارجم المحرّم فليس وجوبُها من طريتي الإحياء لانعدام معنى 
الجرئيّة. نما تجبُ صِلة محضةً فجاز أن يتف وجوبُها على قضاء القاضي وبخلاف نفقة 
الزوجاتِ؛ a‏ ا E‏ 
[ورضًا] » ومن حيتُ هي عِرَضٌ تجبُ من غير قضاء عملا بالشَبَهيْن . 

وعلى هذا ب يَخْرْجُ ما إذا كان الرَجُل غائبًا وله مال حاضرٌ أن القاضي لا يام أحذا بالتفقة 
من ماله إلا الأبَوَيْنِ ¿ الفقيريْن وأولادّه الفقراءَ الصغارً الذكود والإناث والكبارَ الكو 
الفقراءَ العجَزةً عن الكسب والإناتٌ الفقيراتِ والرّوجة؛ لأنّه لا حن لأحدٍ في ماله إلا 
لهؤلاء. 

آلا ترَى آنه ليس لغيرهم أن يمد يّدَه إلى ماله فيأخدّه وإِنْ كان فقيرًا مُحْتاجًا ولهم ذلك» 
ق اله تررم ا علي اپ قب لني جار 
ولايكونٌ لهم قضاءً بل يكونٌ إعانةًء ّم إن كان المال حاضِرًا عند هؤلاء وكان النَسَتُ 
معروفا أوعَلِمَ القاضي بذلك أمرهم بِالتمَّقَةٍ منه؛ لأنّ نفقتهم واجبةٌ من غير قضاء /١[‏ 
49 ] القاضي فكان الأمرٌ من القاضي بِالإنْاتٍ إعانة لا قضاءً ون لم يعلم بالنَسَب فطلب 
بعضهم أن يُنْبتَ ذلك عند القاضي بالبيّنةٍ لا تُسْمَعٌ منه البيّنة ؛ لأنّه يكونُ قضاءً على الغائب 
من غير أن یکول عنه حَصُمٌ حاضرٌ. 

وكذلك إِنْ كان ماله ''" وديعة عند إنسانٍ وهو مُقِرٌ بها أمرهم القاضي بالإئفاق منها 
وكذا إذا كان له دَيْنْ على إنسانٍ وهو مُقِرٌ به لما قُلّنا. 

ولو دَفْعَ صاحِبٌ اليد أو المديونٌ إليهم ب: بغير إِذنٍ القاضي يَضمَنْ› ا 
تكن ا رازن الق اغى مده كفياة إن ع 140 وكذا لا يأمُرُ الجدّ ووَّلَّدَ الولدٍ حال 
وجود الأب والولدٍ؛ لأنّهما حال ا بمنزلةٍ ذوي الأرحام ويأمُرُهما حال عَدَمِهِما؛ 
لأن الجد يقومٌ مقامّ الأب حال ” عَدَمِهء ووَّلَدَ الولدٍ يقو ااال ع 





(4)انى ار اوجبت) . (0 ليست في المخطوط . 
(۴) في المخطوط : «له». () ليست في المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «عند». (5) في المخطوط : «عند». 


وذ كان هاج اند أو ادود ا دران یر اال ل لتت الناضي إلى ذلك 
لما ذَّكَرْنا فان أنْمَىَ الأبُ من مال ابيِه ثُمَّ حَضَرَ الابنُ فقال للأب : كنت موسِرًاء وقال 
الات ت س ا إلى حال الات وت الخصومة فان كان مح اقالقول قر لوان 
كان موسِرًا فالقولٌ قول الابن؛ لأنّ الظاهِرَ استمْرارٌ حال اليسار» والإعسار والتَعَيْرٌ حلاف 
الظاهر [فيجعل حكمًا] اك عق لبان ("' وصار ” " هذا كالأجير مع المُسْتَأجر إذا 
اختَلّفا في جَرَيانٍ الماء وانققطاعه أنّه يُحَكمٌ الحال لما قلنا كذا هذا . 

فإنْ أقاما البيّنةَ فالبيّةُ بيه الابن؟ لأنّها ثبت أمرًا زائدًا وهو الغِنّى . هذا إذا كان المال 
من جنس التَفّقَةٍ من الدّراهم والدنانيرٍ والطعام والكِسُْوة “فان كان من غير جِنْسِها 
فالقاضي لا يَبِيعٌ على الغائب العقارٌ لأجلٍ القضاء بالإثفاق وكذا الأب إلا إذا كان الولد 
صَغيرًا يبع العقار . 

وأا العُروض فهل يَبيمُها القاضي؟ فالأمرُ فيه على ما ذَكرنا من الانّفاقي والاختلافي 
وهل يَبيعُها الأبُ؟ 

قال أبو حنيفة : بيع دار ما يحت إليه لا زياد على ذلك وهو هو 7" انان وقال 
از في لايم اانا لا تَبِيعُ مال ولدها الصَّغْيرٍ والكبيرٍ وكذا 
الأولادُ لا يَبيعونَ مال الْأبَوَيْن . 

وجة قولهما وهو القياس: أنه لا ولاية للأب على الولدٍ الكبير فكان هو وغيره من 
الأقارب سَّواءً ؟ ولهذا لا يَبِيعٌ العقارٌ وكذا العروض . 

ولأبي حنيفة أن في بيع العُروض نَظَرًا للوَلّدِ الغائب؛ لأنّ العُروض مِما يُخاف عليه 
الهلا فكان بِيعُها (من باب الحِمْظِ) ” والآبُ يملِك النَظَرَ لوَلَدِه بحِفْظٍ ماله وغير ذلك 
بخلاف العقار فإنّه محفوظ بنفسيه فلا حاجة إلى حِفْظِه بالببع فيبَْى بيعُه تَصَرْهَا على الولد 
الكبير فلا يملكه ولان الشرع أضافٌ مال الولدٍ إلى الوالِدِ وسّمّاه كسْبًا له فإنْ لم يَظْهَرُ ذلك 
في حقيقة حقيقةٌ الملكِ فلا أقَلَ من أنْ يَظهَرَ في ولاية بيع عَرَضِه عند الحاجة . 





. ليست في المخطوط‎ )۲( ٠ زيادة من المخطوط.‎ )١( 
في المخطوط : «ونحوها».‎ )٤( . في المخطوط : «فصار»‎ )۳( 
. في المخطوط : «وهذا». (1) في المخطوط : «حفاظًا لها»‎ )٥( 





فضل [في مقدار الواجب من هذه النفقة] 


وأما بِيانُ مِقّدارٍ الواجب من هذه التمَقَةِ فنفقة الأقارب مُقَدَرَة بالكفاية بلا خلافي ؛ لأنّها 
تجبُ للحاجة فبَتَقَدَرُ بقدرٍ الحاجةٍ وكُلُ مَنْ وجَبّتْ عليه نفقةٌ غيره يجبُ عليه له الماك 
والمشْرَبٌ والملبِّسٌ [والسّكتى] ''' والرّضاعٌ إِنْ كان رَضيعًا؛ لأنّ وجوبّها للكفاية 
والكفاية تَتَعَلَقُ بهذه الأشياء فإنْ كان للمُنْمَقٍ عليه خادمٌ يَحْتاجُ إلى خدميه تُفْرَضُ له أيضًاء 
لأنْ ذلك من جملة الكفاية . 

فضل [في كيفية الوجوب] 

وأمّا بيانٌ كيُفيّةٍ وجوبها فهذه التفقةٌ تجبٌ على وجه لا م تَصِيرُ دَيْنَا في الذَّمَةِ أصلاً سَواءٌ 
فرَضها القاضي أو لا بخلافِ نفقة الرّوجاتِ فإِتها د امز اا ال بقراض التاق ار 
بالتراضي حتى لو فرَضٌ القاضي للقريب نفقةً شهر : فمضى الشّهِرٌ ولم يأخذ ليس له أنْ 
يُطالبه بها بل تَسْقُطُ وفي نفقة الرّوجاتٍ للمرأةٍ ولاية المُطالَّبةٍ بما مضى من التَفَقَةِ في مَُةٍ 
الفرض . وقد ذَكَرْنا وجة الفرقي بينهما في نفقةٍ الرّوجاتٍ فيقمٌ الفرق بين التَمٌقَتَيْنِ في 
اا 

منهاء ما وصمناه آنِمًا أن نفقة الزوجة ‏ تَصيرٌ دَيْنَا بالقضاء أو بالرّضاء ونفقة الأقارب 
لا نَصيرُ دَيْنَا أصلاً ورأسًا . 

ومنهاء أن نفقة الأقارب أو كِسْوَتَهم لا تجبٌ لغير المُعْسِرٍ ونفقة الرّوجاتٍ أو كِسْوَتْهُنّ 
تجب للمعْسِرةٍ والموسرة. 

ومنهاء أن نفقة الأقارب أو كِسْرَتَهم إذا مَلَكَتْ قبل مُضيّ مدو الفرض تجبٌ نفقةٌ أخرى 
وكسوة أخرى وفي نفقةٍ الرّوجاتٍ لا تجبُ . 

ومنها: أن نفقة الأقارب ا ت ا يتين اكد لاش اجر 

وفي نفقةٍ الروجات تجبٌُ وقد َر الفرقٌ بين هذه الجملة في فصل (نقةة نفقة الرّوجات) . 





. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «المرأة»‎ )١( 
في المخطوط : رمت‎ (۳) 





ومنها: أنّه إذا عَجَلٌ نفقة مَدَةٍ في الأقارب فمات المننيق أو المُنْقَى عليه قبل تمام المُدَقٍ 
لا يَسْتَرِدٌ شيئًا منها بلا خلافٍ. وفي [۲/ ١59‏ ب] نفقة نققة: وات اا مجك وس 
فى نفقة الأقارب كما يُحْبسُ في نفقةٍ الرّوجاتٍ؛ أمّا غيرُ الأب فلا شك فيه . 





وأمًا الأبُ فِيُحْبَسُ في نفقة الولدٍ أيضا ولا يَحْبّس في سائر يرنه ؛ لان إيذاء الأب حرام 

في الأصل وفي الحبْسٍ إيذاؤه إلا أن في التفَقةِ ضَرورةً وهي (ضَرورةٌ دَفع) ' '“ الهلاك عن 
الولد؛ إِذْ لو لم يني عليه لهَلّكَ فكان هو بالامتناع من الإثفاتي عليه كالقاصد إهلاكه فدفَِ 
قَصْدُه بالحبْس ويَحمِلُ هذا القدرَ من الأذّى لهذه الضرورةٍ وهذا المعنى لم يوجد في سائر 
الدّيون ولان ههنا ضَرورَةٌ أخرى وهي ضَرِوَرَةٌ استذراك هذا الحق أعني : : التفقة ؛ لأنها 
سقط مضي الرَمانِ مقع الحاجة إلى الاستِذراكِ بالحبس ؛ أن العنة شيل [على 
الأداء] (" فيَحْصّلٌُ الاستذراك ولو لم يُحْبَسْ يَفوتُ حقّه رأسًا فشْرِعَ الحبْسٌُ في حقه 
قروو وتا او ما لوعن قارا ودذا الم راا دار ا ا 
ا ا أصحاينا : 
المُْتيعَ من ا ولا ي بخلافِ [المُمْتَِع من] ”" سائر الحقوق وح 
eae‏ لأنّه يَفُوتُ بمُضيٌ الرّمانٍ فيُسْتَدْرَكُ بالضَرْب بخلافٍ سائر 
الحقوقي وكذلك الجدٌ أبَ الأب وإِنْ عَلا لأنّه يقوم مقامٌ الأب عند عذيه . 


قضْلّ [في المسقط لها بعد الوجوب] 


وأمًا بيان المُسْقِطٍ لها بعد الوجوب فالمُسْقِطْ لها بعد الوجوب هو مُضيٌ الرَمانِ من غير 
َبْضٍ ولا استدانةٍ حتّى لو فرّضٌ القاضي نفقة شهر للقريب فلم يقبض ولا استدان عليه 
حتّى مَضَّتٍ المّدَةٌ - سَقَطَتٍ التَقّقةٌ لما ذَكَزْنا أن هذه التَمّقةَ تجبٌ صله محضة فلا يتأكد 


وجوبّها إلا بالقبْض أو ما يقومُ مقامّه؛ واللّه أعلم ٠.‏ 


6 o +“ 





. زاد في المخطوط : «المنفق أو». (۲) في المخطوط : «دفع ضرورة»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 


فضل [في نفقة الرقيق] 


وأمّا نفقة الرقيق فالكلامٌ في هذا الفصل في مواضع: 

في بيان وجوب هذه التّفقة . 

وفي بيانِ سبب وجوبها . 

وفي بيانٍِ شرط الوجوب . 

وفي بيان مِقَدارٍ الواجب . 

وفي بيانٍ كيّفية الوجوب . 

افا الأؤل: فوجوبها ثابتٌ بالكتاب والسّنَةِ والإجماع والمعقولٍ. 

اقا الڪتاب فقو له عر وجل : وما کت انگ € [الساء: ۴١‏ معطوفًا على [قوله] ا 
و اولان إخسك) [النساء: **] أمر بالإحسانٍ إلى المماليك ومُطْلَق الأمرِ يُحمّل على 
الوجوب. والإنْفاق عليهم إحسانٌ بهم فكان واجبًا ويُحْتَمَل أن یکو أمرًا بالإحسان إلى 
المماليكِ أمرًا بتَؤْسيع التق عليهم ؛ لأنّ المرء لا يرك أصلّ التَقَقَةِ على مَمْلوكه إشفاقًا على 
ملكه وقد يُقَثَرُ في الئاق عليه لكَوْنِه مَمْلوكًا في يِه فأمر الله عَزْ وجل السَاداتٍ بتَوْسِيع 
التق على مَماليكهم شكرًا لماأنْعَم م عليهم حي جعل مَنْ هو من جَوْمَرٍهم وأمثالهم في 
الخِلْقةٍ حَدَمًا وحَوّلاً أؤلآة تحت أيديهم يَستخدٍموتهم ويَسْتعولونّهم في حوائجهم . 

وأا الشنة: فما رُوِيَ أنَّ رسول اللّه يلل كان يوصي بالممْلوك خَيْرًا ويقول : «أطيئوق 
کا ی تن (”" فن الل تعالى يقول: لا 
كلف تفس إل وها [البقرة :۲۳۳] . 





. ليست فى المخطوط‎ )١( 
:)5045( رواه البخاري» كتاب العتق. باب: قول النبي بيا «العبيد إخوانكم. . .»2 حديث‎ )۲( 
وأبو داود.‎ »)١55١( ومسلمء كتاب الإيمان» باب: إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس. حديث‎ 
ماجه» حديث ( 14°(« والبيهقي في الكبرى‎ ٠ حديث (0ه١اه). والترمذي» حديث (ه:9١)., وابن‎ 
حديث‎ TT حديث (۱۸۹)ء‎ »)۷٦( والبخاري في الأدب المفردء ص‎ »)۷ /۸( 
| .)۹۹۲( 


0ل سر بت سد 


وعن أنّس رضي الله عنه قال كان آخِرٌ وصيَّة ية رسول الله ية حين حَضرَنّه الوفاة : 
«الصَلاة وما ملكت أَيْمَائحُم؛ ''' وجعل يِه يُمَرْغِرٌ بها في صَدذْرِ ا E‏ 1 
ناء وافليه إجماع الامة أن نفقة الممْلوك واجبة . 

وأمًا المعقول: فهو [أنه] ”" عبدٌ مَمْلوك لا يقدِرُ على شيء فلو لم تُجْعَلْ نفقَنُه على مو لاء 
لهلك . 


فخل [في سبب وجوبها] 

وما سببُ وجوبها: فالملك؛ لأنّه يوب الاختصاص بالممْلوك انتفاعًا وتَصَوَُا وهو 
نفس الملك فإذا كانت مَنْمَعَنَهِ للمالِكِ كانت مُؤنتّه عليه ؛ إذ الخراجٌ بالضَّمانٍ وعلى هذا 
ب یکی آنه لا يجبُ على العا نفقةُ وليه لعَدَمٍ الملك؛ لان أمَه إنُ كانت حُرَةٌ فهو حر وإ 
كانت مَمْلوكةٌ فهو ملك مولاها فكانت نفقنّه على المولى ولأ العبدٌ لا مال له بل هو وما 

في يَّدِهِ لمولاه والمولى أجتَبِيُ عن هذا الولدٍ فكيف تجبٌُ التَمَقَهُ في مال الغير لملكِ الغير . 

ركذا ليخت على الخر نفقه نفقةٌ وليه الممْلوكِ بأنْ تزوّجَ حُرٌ أمة غيره فوّلَدَتْ ولدًا؛ لأنّه 
ملك غيره فلا تجبُ عليه نفقةٌ نفقة مَمْلوكِ غيره . ولو أَعَّقّ عبده بَطْلَّتٍِ التمّقة ليَطلان سبب 
الوجوب وهو الملك ثم إن کان بالِا صَحيبا فنفقته في كشبه ون كان صَغيرًا أو َي 
قالوا: إن نفقَته في بيتٍ المالٍ؛ ا حر عاج لايُمْرَفَله 
[ع غنيٌ] “ قَرِيبٌ» وبيثُ الما مال المسلمينَ فكانت نمه نفمَئُه فيه» وكذا اللَقَيط إذا لم يكن 
معه مال فنفقّتُه في بيت المالٍ لما قُلْنا . 


وقالواة في الصغير في د ي رجل قال لرجلٍ : هذا عبدك أودَّغئّنئيه فَجَحَدَ قال محمّد[؟/ 
[i10۰‏ : أستحلقه بالل عر وجَلَ ما أودغته فإ حَلَفَ يت بنفقيه على الذي هو في يله ؛ 


لأنه افر برقه 5 ثم أقَر به لغيره وقد رَد الغيرٌ إقرارّه فبقي في يَدِه واليدٌ دَليل الملكِ فيَلْرَّمُ 
نفقته . 


قال محمّد: ولو كان كبيرًا لم أستَحْلِفب المُدَّعَى عليه؛ لأنّه إذا كان كبيرًا كان فى يَدٍ 





. تقدم في كتاب الصلاة. (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : «أنه؛‎ )۳( 





GD E 
نفسيه وكان دَغواه هَدَرًا ففف الأمرٌ على دَعْرَى الكبيرٍ فكل مَنِ ادَعَى عليه أنه عبدُه وصَدَقَه‎ 
بين شريكَيْن فنفقَتُهِ عليهما على قدر ملكَيُهماء وكذلك لو كان في‎ Sas 
و و‎ r r 
المُشْتَرَكةٍ بين اثَيْن أتث بول فاّعاه الموليانٍ : إن نفقة هذا الولد عليهما وعلى الولد إذا‎ 

كبر نفقة كَل واحدٍ منهما ؛ لأنَّ كُلَّ واحدٍ منهما أب كايل في حقّه» واللّه ألم . 


فضل [في شرط وجوبها] 


[وأمًا شرطً وجوبها فهو أن يكود الرّقِيقُ مَمْلوكُ المنافع ل ا 
يكن فلا تجبٌ عليه نفقَّتُه فيجبُ على الإنسانٍ نفقةٌ عبيه القِنّ والمُدَبَرٍ وأمٌ الولدِ؛ لان 
أكسابهم ملك المولى» ولا تجبٌ عليه نفقةٌ مُكائّبه؛ لأنّه غيرٌ مَمْلوكٍ المكاسب لمولاه . 
ألا ری أنّه أحنٌ بكَسْبه من مولاه فكان في] 7" مَُكاسبه كالحْرٌ؛ فكانت نفقّته في كسّبه 
كالحُرٌ وكذا مُعْبَقُ البعض ؛ ؛ لأنّه بمنزلة المُكاتب عند أبي حنيفة وعندهما: حر عليه دَيْنْ 
والعبدٌ الموصّى بِرَقَبَتِه لإنسانٍ وبخدمّته لآخرَ - نفقته على صاجب الخدمة لا على 
صاجب الرَّقَبِةِ؛ لأنّ مَنَْعَتَه لصاجب الخدمة» ونفقةٌ عبد الرَهْن على الرّاهن؛ لأنَ ملك 
الات 9" والمتقة له ونققةٌ عبد الوديغة عاي المووع لعا فنا ونفقةٌ عبد العاريّة على 
الْمِسْتَّعيرٍ ؛ ؛ لان ملك المنفّعةٍ في زمنٍ العاريّة له؛ إذ الإعارةٌ تمليك المنقعةء ونفقةٌ عبد 
الغضب قبل الرّدٌ على الغاصب ؛ لأن مَنافِعَهِ نخدت على ملكه - على بعض طرق أصحابنا 
حبّى لولم تَكَنْ مَضْمونةَ على الغاصب فكانت نفقَّتُه عليه ولأنَ رَد المغصوب على 
الغاصب ومُؤْنةٌ الرّدٌ عليه لكوْنِها من ضَروراتٍ الرد والتَمّقةٌ من ضَروراتٍ الرّدٌ؛ لأنّه لا 
يُمْكِبُه [الرد] © إلا باستِبّقائه ولا يَبْقَى عادةً إلا بِالتَمّقَةٍ فكانتٍ التَمّقَةٌ من مُؤْناتِ الرد 
لكَوْنِها من ضر وراتِه فكانت على الغاصب. والله أعلم . 

+X‏ #6 ا 





)١(‏ في المخطوط : «المملوك؛ . (۲) سقطت من المطبوع 
(۳) في المخطوط : «الدار؟ . (5) زيادة من المخطوط . 


وس باقع الصنائع ع8 > 


فضل [في مقدار الواجب منها] 


وأمًا مِقّدارٌ الواجب منها: فَمِقّدارُ الكفاية؛ لأنّ وجوبها للكفاية فتقَدَرُ ”“ بقدر الكفاية 
كنفقة الأقارب . 


فضل [كيفية وجوبها] 


وأنًا يفيه وجوبها لباقي عن رجو[ اد a lele‏ 
الجملة بيان ذلك ان المملوكٌ إذا حاص مولاه : في التمْقَةٍ عند القاضي فإ القاضي يأمره 
عليه فان أبى َنم القاضي فكُلُ م يلح للإجارة يواج وين عليه من أخر ته أو 

بيه إنْ كان مَحَلا للبيع القن ورأي البيع ادا ولا چ مل الاو تر يشاخ 
للإجارة بان كان صَغيرًا أو جارية ولا محلا بيع كالمَُبَر وم الولد يجب ره على الإثفاقٍ ؛ 
لاله له لا يُمْكِنُ بيعُه ولا إجارثه» وتَرْكٌه جائعًا تَضْيِيمٌ إلى آَدَميٌ فيُجْبّدُ المولى على الإنفاقي» 
a‏ 

0 ئم] "فلا ”" يُجْبرُ عليها في ظاهر الرٌوايةٍ ولكنّه يُقْتَى فيما بينه وبين 
ا أ E E‏ . وروي عن أبي يوسف أنه يَجْبَرُ عليها ؛ لأ في ركه جائعًا 
تعيب الحيواذ بلا ادق وتشييع الما فى رسو له عن ذلك کل ولال سق 
لخلوٌه عن العاقبة الحميدة والسّمّه حَرامٌ عقلاً . 

وجه ظاهر الرواية: أن الجبْرَ على الحقٌ يكو عند الطلّب والخُصومة من صاجب الحقٌّ 

لامي gg‏ نمسا مساك الى را 

وأمّا نفقةٌ الجماداتٍ كالدّور والعقار فلا يُجْبَرُ عليها لما قُلناء ولا يمى أيضًا بالوجوب 
إلا له إذا كان [هناك] ”” تَضْيِيمَ المالٍ فيُكرّه له ذلك واللّه عَرّ وجَلٌ أعلَمُ . 





xX x Kk 
. في المخطوط : «فيكون». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : ١لا؛2. (4) في المخطوط : «عليها».‎ )۳( 


(5) ليست في المخطوط . 
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د عو تحب ي و و 
OL‏ 


الكلامٌ في هذا الكتاب في مواضِعٌَ : في تَفُسير الحضانةٍ وفي بيان مَنْ له الحضانة» وفي 
بِيانٍ مُدْةٍ الحضانة» وفي بيانِ مَكانٍ الحضانة . 

أا الأرّل: فالحضانة في اللغة تستعمل في معت 

احذهماء جَْلٌ الشّيءِ في ناحية يُقَالٌ: حَضَنَ الرَجُل الشَيءَ أي اعتزلّه فَجَعَلَه في ناحية 
مه . 

والقاني: الضّمٌ إلى الجئب يقال : حَضَّئْته واحتّضَّئْته : إذا ضَمَمْته إلى جنبك» والحضَنٌ 
الجئبُ فحضانةٌ الأمّ ولدها هي ضَمّها إيَاه إلى جَنْبها واعتيزالها إا من أبيه ليكونَ عندّها 
رم وإمساكه وغَسْلٍ ثيابه ولا ِبر الأمُ على إرضاعه *'" إلا أنْ لا يوجد مَنْ 
ته ل هلية وهلا فول غ ال 


وقال مالك : إن كانت شريفة لم تُجْبَرْ وإِنْ كانت وَنيْةَ تُجْبَدْ *“ والصحيح قول العامة 
لقوله عر وجل : #لا عسات ولد وها [البقرة ٣:‏ قیل : في بعض وجوه التأويل أي : 


)۱( الحضانة في اللغة: مصدر حضن › ومنه: حضن الطائر بيضه : إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحيه› 
وحضنت 0 ابنها: إذا جعلته في حضنها أو ربتهء والحاضن والحاضنة: الموكلان بالصبى يحفظانه 
ويربيانه» وحضن ¿ الصبي يحضنه حضتا : ربأه. 

والحضانة شرعا: هي حفظ من لا يستقل بأموره. وتربيته بما يصلحه . انظر الموسوعة الفقهية /١١(‏ 
8). 
(۲) فى المخطوط : «الرضاعة» . 
(۳) انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير (5/ 774)» درر الحكام »)5٠١ /١(‏ البحر الرائق (5/ ١8١)؛‏ رد 
المحتار (۳/ 069) . 
)٤(‏ في بيان مذهب المالكية : يقول خليل بن إسحاق : «وعلى الأم المتزوجة أو الرجعية رضاع ولدها بلا أجر 
إلا لعلو قدر كالبائن إلا أن لا يَقبلَ غيرهًا أو يُعدمٌ الأب أو يموت ولا مال للصبي واستأجرت إن لم يكن لها 
لبان» ولها إن قبل غيرها أجرة المثل ولو وجد من ترضعه عندها مجائا على الأرجح مختصر خليل ص 
(50» مواهب الجليل (5/ ١٠۲)ء‏ الخرشي .)7١7/5(‏ حاشية العدوي (۲/ »)١794‏ حاشية الدسوقي 
»)٥۲۵ /۲(‏ منح الجليل .)51١9/5(‏ ) 


™ ر بس 


SD ر‎ 6 


لا ضار بإلزا م الإرضاع مع كرامَّتِها وقولِه عَرّ وجل في المُطْلّقاتٍ : يِن ارصن لک اومن 
€ [الطلاق :-] جعل تعالى أ جر الؤضاع على الاب لا على الأ ع وجووما؛ فد أذ 
الرّضاعٌ ليس على الأ وقوله عَرَ وجل و ڪل المولُود لم رزفهن وسو مروف © [البقرة عفنا 
أي : ْقُ الوايداتٍ المُرْضِعاتٍ فان أَريدَ به المُطَلََاتُ؛ ففيه آنه لا إرضاعَ على الأمّ حيثُ 
وجب بَدَلَ الإرضاع على الأب مع وجو الام ون آرولتبة :المكرحات انال ادم 
واللّه عَرْ وجل أعلّمٌ - إيجابّ زيادة [1/ ٠6‏ ب] التقَقةٍ ‏ على الأب للأمٌ المُرْضِعةٍ 
لأجل الوليء وإلاً فالتقَقة تَسْتَحِقّها المنكوحةٌ من غيرٍ ولد ولأن الإرضاعً | إِنْماقٌ على الولدٍ 
ونفقة الولد يختضٌ بها الوا لا ُشاركه فيها الم كنفقيه بعد الاسيفناء :كنا لا 
عليها نفقّته بعد الاستِعْناء ؛ لا تجب عليها قبله ٠‏ [وهو إرضاعه] ” وھا في الحكم . 

وأمّا في الفيْوّى فَتُفْتَى بأنّها تَرْضِعُْه لقوله تعالى : لا نَصََآنَّ وَلِدَة يوَلَرِهَا © [البقرة:**؟] 
قِيلَ في بعض (تأويلاتِ الآيةِ) ”": أي لا تضارٌ بولَدِها بأنْ تَرْميّه على الرّوج بعد ما عَرَفَها 
وألِقّها ولا تُرْضِعَه فيتضَرَرَ الولدُ ومَتّى تَضَرْرَ الولدٌ نصَرْرَالوالدٌ؛ ؛ لأنه يتألمُ كَلبُه بذلك» 
وقد قال الله تعالى : #ولا موود ا ْم يلرو © [البقرة :۲۳۴] أي الابقا ESS‏ 
الإضرار بول كذا قيل في بعض وجوه التأوبل؛ ولأ التكاح عقدٌ (سَكَنٍ ولؤوواج) ۾ 
وذلك لا يَحْصّلَ إلا باجتماعهما على مَصالح التكاح . 

ومنها: إرضاعٌ الولدٍ فَيُفْتَى به ولكتّها إن أب بَتْ لا ِّبَر عليه؛ لما قَلْناء إلا إذا كان لا 
يوجدٌمَنْ يمه فحينقل ّي على إرضاعه **»؟ اذ لو لم تحبر عليه لهَلّكَ الول . 

ولو التَمسّ الأبُ لوّلَدِه مُرْضِعًا فأرادتٍ الأمُأنْ تُرْضِعَه بنفسها فهي أولى ؛ لأنها أشْفَنُ 

عليه ولان في انتّزاع الول (منها إضرارًا بها) ''' وإنّه مَنْهِي عنه لقوله عر وجل : لا 
ساد وَل وأا [البقرة :۲۳۳] فيل في بعض الأقاويل : أي لا يُضارّها زوجها بانتزاع 
الول منها وهي تريد إمساكّه وإرضاعه . 

إن أرادَتُ أن تخد على ذلك أجرًا في صّلْبٍ التُكاح لم يَجز لها ذلك؛ لأن الإرضاع 





. في المخطوط : «نفقة» . ظ (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «إزواج؟2.‎ )٤( في المخطوط : «وجوه التأويل».‎ )۳( 
في المخطوط : «الرضاعة» . (7) في المخطوط : «ضررًا بالأم».‎ )5( 


ا لتقا عليه ني الال لهو لمن مُسْتَحقٌ في الفثوّى» ولا يجورٌ أخذ الأجرٍ على 
أمر مُسْتَحقٌ ؛ لأنّه يكونُ رِشُوةٌ ف قد استحقّث نفقة ة الحاح [وأجْرة الرّضاع] 0 
وأجرة الرّضاع بمنزلة اة فلا د تَسْتَحِقُ نففَتيْنِ ولأ اجر الرضاع يجب لحِفْظٍ الصَبِيّ 
وعُلله وهو من تظافة البيت» ومَتْفَّعةٌ البيتِ تَخْصّل للرّوجَيْنِ فلا يجوز لها أن تاذ ع ا 
عن مَنْفَعةٍ صل لها حتّى لو استَا جَرَها على إرضاع ولده من غيرها جاز ؛ ؛ لأن ذلك غير 
واجب عليها فلا یکول أخدٌ الأخرةٍ على فعل واجب عليها وكذا ليس في حِفْظِه مَلْفَعةٌ نعو 
الا لا به هلها أن تَسْكِنّه معها . 

ولك اكات ا مو طاق ر لامجل ااا ا الأخرة كما لا مجر ف 
صلب التكاح؛ لان التكاح بعدَ الطلاقي الرّجعيّ قائمٌ من كل وجو . 

وأمّا المبتوتة ففيها رِوايّتانٍ : في روايةٍ لا يجوز لها أن تأخذ الأجرّ؛ لأنها مُسْتَحِقَة 

للق والسُكتى في حال قيام العِدةٍ فلا يَحِلَُ لها الأخجرةٌ كما لا يَحِلُ للرّوجة . 

وفي روايةٍ و ال سك ار سارت 01 تة 

وما إذا انقضَئُ عِذدَّنَها فالتَمسَتْ أَجْرةً الرضاع وقال الأبُ : 1 نا أجِد مَنْ يُرْضِعُه بغيرٍ 
أجر أو بأقل من ذلك. فذلك له لقوله تعالى: #وإن ماسر فاضم لد رى [الطلاق :] 
ولان في إزام الأب بما تَْتَِسُه الأمٌ إضرارا بالأب وقد قال الله سبحانه وتعالى : Ty‏ 
ا رو4 [البقرة :۲۳۳] أي : لا يُضار الأب بالزام الرّيادة على ما تَلْتَمِسُّه الأجتبيّة كذا 
در في بعض التَأويلاتٍ ولكن تُرْضِعُه عند الم ولا مرق بينهما لما فيه من إلحاق الضَرّر 
الام واللّه أعلّمُ . 

فضل [في بيان من له الحضانة] 

وأمًا بيان مَنْ له الحضانة فالحضانةٌ تكونُ للنّساء في وقتٍ وتكون للرّجالٍ في وقتٍ 
والأصلُ فيها النّساء؛ لأنْهُنَ أشمَىُ وآرقق وأهدى إلى تَزْبية الضّغْارٍ ثم تصرف إلى 
الرجال؛ لأتهم "على الجماية والصّيانةٍ وإقامةٍ مَصالِح الصَّغارٍ أقدَرُ لكل واحدٍ منهما 

- شرط فلا بُدَ من بيانِ شرطٍ الحضَائَتَيْنِ ووقتهما. 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «لأن الرجال». 





اما التي للنساءٍ فمن شرائطها: أن تكونّ المرأةٌ ذاتَ رَحِمِ محرّم من الصّغْارٍ فلا حضانة 
جنات المع ويناب الخال وات العكة ريات N‏ ؛ لأنّ مبتى الحضانة على الشَّفَقَةَ 
والرّجِمٌ المحرّمٌ هي المُخْتَصّهُ بالشَمَمةِ نَم يتقّد ع د ا كاري 
اس و لأنه لا أقرَبَ منها نم ا الأب لان 

ن وإ سوا في الب لكن أحداهما من قل الأ أولى؛ هذه اللاي كناد 

e أولى ؛ لأتھا تكونُ أشْمَقَ [ثُمّ‎ e UR BN e 
الأب أولى من الأححتٍ ؛ أن لها ولادّاء فكانت أدحَل في (الولاية وكذا) هي آشفَق‎ 
وأولى الأحَواتٍ الأخحتُ لأب وأمْثُم الأحثُ لم الأشث لاب؛ لا الأحت لاب وأ‎ 
ُذلي قاين رجح على الأَحتٍ لام بقرابة الاب ورجح الت لأم؛ ؛ لأنها تذلي بقرابةٍ‎ 
. الأ فكانت أولى من الأحتِ لآب‎ 

واختلفت الروايةُ عن أبي حنيفة في الأئتٍ لأب مع الخالة اهما أولى؟ روي عنه في 
كتاب التكاح أن الخالة ازل وهو اقول دود . وروي عنه في كتاب الطلاتي أن ۲1/ 
]٠١١‏ الأخحت لأب أولى . 

وجه الرواية الأولى: ما روي أن بنتَ حَمْرْةً لما رأث عَليا رضي الله عنه تََمسَكُتْ به 
وقالت: ابنّ عَمّي [فأخذها] ”" فا ححَصَمَ فيها علي وجَعْمَرٌ وزيد بنُ حارثة رضي الله عنهم 
فقال [علئ] ‏ رضي الله عنه : بنتُ عَمَي» وقال جَعْمَرٌ: بنثُ عَمّي وخالتّها عندي. ) 
رقال ويد بن حار ر عي تله عفة» ينث اخ اختت بيني وبين ر يا رر اال 
فقضّى [بها] “ رسول اللّه يله بها لخاليها وقال كل : «الْخَالَهُ وَالِدَة» ‏ فقد سَمَّى الخالة 





والِدة فكانت أولى . 

)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط: «القرابة وكذلك». 
ا و )٤(‏ زيادة من المخطوط . 

00( زاد في المخطوط : « 


اا مسي رواه جمد يت CD‏ عن علي وأخرجه 00 معاني 6°( 


/ ل ريك شاع وبقية رجاله ثفات: كر 


ونصب الراية 1/9 وصحيح الجامع ATEN)‏ 





CD 
وجه الرّواية الأخر ی أنّ الأحتٌ لأب بنتٌ الأب والخالة بنتٌ الجد فكانتِ الأنحتُ‎ 
أقرّبَ فكانت أولى . ْ ظ‎ 
وبنث الح لاب وا م أولى من الخالة ؛ لأنّها من ولد الأبَوَيْنِ وكذا بنثُ الأححتٍ ام‎ 
ادا والخالة ولد الجدء وكذا بت الأخحتٍ لأب أولى من الخالة على‎ 
. الوا ية الأخيرة؛ لأنّها من ولد الأب» والخالةٌ ولد الجدٌ فكانت أولى‎ 


ت ر و 


وأا على الروايةِ الأخرى : فلا شك أن الخالة تَتَقَدَمُ عليها؛ ؛ لأتها تَتقَدمُ على مها 
وهي الأخحتُ لأب فلأن تَتَقَدَمَ على بنتها - وهي انعد من أمّها رل ا الات 
أولى من بات الأخ لان الأ لاحقّ له في الحضانةء والأححتُ لها حقٌّ فيها فكان ولد 
الأخت أولى والخالات أولى من بَناتٍ الأخ ؛ ؛ لأن بنت الاخ دلي بقَرابةٍ الذكر والخالة 
ُذلي بقرابة الأم؛ ؛ فكانت الخالة آولی» وبَناثُ الأخ أولى من العمّاتٍ . 

وإنْ كانت كُلْ واحدة منهما أعني : بنك الأخ والعمّة "'“ تُذْلي بذكر؛ الما 
أقرّب ؛ لأئها ولد الأب ب فكانت بت الأخ أقرَبَ فكانت أولى؛ ثم 
الخالاث أولى من العماتِ وإِنّ تساونن : فى القّ'ب ؛ لان الخالات ال بقرابة الأم فک 
أشفَقٌ» وأولى الخالاتٍ الخالةٌ لأب وم ؛ لأتها ُذلي بَرايتين ين ثُمْ الخالة لم لإذلائها بقرابة 
الم ثم الخالة لأب ثم العمّاتُ . 

ذَكَرَ الحَسَنٌُ بن زياد في كتاب الطلاقٍ أنّ أ الأب أولى من الخالة في قول أبي يوسّفَ 
وقال رمد : الخالة [أولى] "أ وجه قول زَكَرَ قول الي ڳل : «الالة واد . 

وجه قول ابي يوشت: أنّ أ م الأب لها أولادٌ والولاية في الأصل مُسْتَمَادةٌ بالولاد. 

:ويل النتات الما لارا ٠‏ لأنها دلي بقرابتين نّم المح لأ لانُصالِها بجهة الأ؛ 


وأا نات العم والخال والعمّة والخالة فلا حي لوُنَ في الحضانة لعَدّ الحم المحرّم: 
واللّه أعلْمُ . 
(1) في المطبوع : «الأولى» . (۲) في المخطوط : «العمات» . 


(۳) ليست في المخطوط . 


#سسحجب م ن 


ومنهاء أن لا تكون ذاتَ زوج أجَبيٌ من الصّغير» فإِنّ كانت فلا حقّ لها في الحضانةء 
وأصله ما رُويَ [عن] “ عَمْرو بنُ شَعَيْب عن أبيه عن جَدّه أن امرأةً أنَثْ رسول اللّه يله 
فقالت: يا رسول الله إِنْ ابنى هذا كان بَطنى له وعاءً وجِججري له جواءً وتَّديي له سِقاءً 
ويَرْعُمُ أبوه أن يَنْزِعَه مني فقال رسول الله يكل : «أَنْتٍ أَحَقُ به نه مَالَمْ تنكجي» ‏ . 

وروي عن سَعيدٍ بن المُسَيِّبِ أنه قال: طَلَقَ عْمَرُ رضي الله عنه أمّ انه عاصِم رضي الله 
عنه فلقيّها ومعها الصّبِيُ فنارّعَها وازْتفّعا إلى أبي بكر الصدَيتي رضي الله عنه فقضّى أبو 
بكر رضي الله عنه بعاصِم بن عُمَرَ رضي الله عنهم] ”" لأمّه ما لم يِب أو زوج وقال : 
إِنّ ريجحها وفراشها حير له حتّى يَشِبٌ أو تَتزوّجَ » وذلك بمحضّر من الصّحابَةٍ رضي الله 
عنهم ولأ الصّغيرَ يَلْحقّه الجفاءٌ والمدَلة من قبل الأب؛ لأله يَبْعَضْه لغيرَتِه ويَنْظرٌ إليه نَظْرَ 
ا عليه من او ی لو عزو جيك بدي ج ميخرم من 
الصَّبِيّ لا يَسْقُطْ حقّها في الحضانة كالجدَة إذا تروّجَتُ بِجَدٌ الصَبىّ أو الأ تزويث بع 
الصبى أنّه لا يَلْحقّه الجفاء منهما لوجود الماع من ذلك وهو القرابة الباعِثة على الشَّمَمَةِ . 
ولو مات عنها زوجُها أو أبانّها عاد حمّها في الحضانة ؛ لأنّ المانِمَ قد زالَ يرول المنمُ 
2 و 2 3 و ا رر 2 
ويعود حقها وتكون هي أولى يمن هي أبعد منها كما كانت . 

ومنها: عَدَمُ رها حى لو ازْنَدَتْ عن الإسلام بَطََ حقّها في الحضانة؛ لان المُرْتَدَ 
ُسْبَسُ فيتضّرَرُ به الصَبُ» ولو تابث وأسلَمَث يَعودُ حقّها لزوالٍ المانْع» وسُئْلَ محمّدٌ عن 
النّساء إذا اجتّمعنَ ولهنّ أَزُواحٌ؟ قال #ابقنهالقاضى نحيك شا لاله لاق لي ا 
كمَنْ لا قرابة له . 

ومنها: أنْ تكونَ خُرَة فلا حقّ للأمةٍ وأمٌ الولدٍ في حَضانة الولدٍ الحُرٌ؛ لأن الحضا لحضانة 
ضَرْبٌ من الولاية وهما ليستا من أهل الولاية فما إذا أَعْتقّنا فهما : في الحضانة كالحرّة؛ 
لأنهما استفادّتا الولاية بالعتق . 
() زاد في المخطوط : «عن 
(۲) حسن : رواه او داود» كتاب الطلاق» باب من أحق بالولد» حديث (2)751175 والحاكم في المستدرك 
«(To /Y)‏ حديث (۲۸۳۰)» وانظر: التلخيص الحبير (5/ .»٠١‏ ۱ حديث (75758١)غ2‏ ونصب الراية 


(۳/ 556 والإرواء (۲۱۸۷). 
(۳) ليست في المخطوط . 


وأهل الذّمّةٍ في هذه الحضانةٍ بمنزلة أهل الإسلام؛ لأنّ هذا الحقّ إِنْما يَنْبّتُ نَظرًا 
للضغير وإلّه لا يختليفٌ بالإسلام والكُفر» وكذا انحا الذي ليس بشرطٍ بوت هذا الح 
حبّى لو كانت الحاضنة كتابيّة يَةَ والولدُ مسلمٌ كانت في الحضانةٍ كالمسلمة ٠‏ كذا ذُكِرَ في 
الأصلٍ لما فُأْناء وكان أبو بكر [أحمَدُ بن عَليٌ] ”" الرّازيّ [7/١5١١ب]‏ يقولٌ: إِنْها أحقٌ 
بالصغير بالكلى سال يدوا E E‏ لأنّها تَعَوّدُهما أخلاق الكفرة وفيه 
ضَرَرٌ عليهماء والله عَرّ وجل الموَفقٌ . 

فضل [في وقت الحضانة من قبل النساء] 

وأمّا وقتٌ الحضانة التي من قِبَلٍ النُساء فالأ والجدتانٍ أحى بالعغلام 5 حتى يَسَْتَعْنيٌَ 

عنهن فيأكلٌ وخدّء ويشرب وده وَس وده كذا َر في ظاهر الرواية» وذَكرَ أبو داود 
ابن قرس ساون ارد يُرِيدٌ به الاستّئجاءَ أي ويَسَتنْجي وخده ولم مدر في 
a Se E ES E EAN‏ 

وأمّا الجارية : فهي أحق بها حتّى تَحيض كذا ذُكِرَ في ظاهر الرّواية . 

وحكى هِشامٌ عن محمد حتّى تَبْلّعَ أو تَْتِّي . وإتما اختلف حُكم الغُلام والجارية؛ 
لفان د الس O‏ اي لأنهنا صرت ولادة 


وا َبَتَثْ للأمٌ فلا ا فد يع و 
عن :أله ايت مارج لوز أل وكا تلك بسب مالسا 


رقن الله عرو رك و أحد من الصحابةء فتَرّكنا القياس في العلا بإجماع 
الصحابة رضي الله عنهم» ف فبقيّ الحكم في الجارية تة على أصل القياس ؛ ولأنّ العّلامَ إذا 
ستفتى ياج إلى التأديب والتتَدٍ باخلاق الجا وتنخصيل أنواع الفضائل واكتّساب 
أسباب العُلوم والأبُ على ذلك أقَوَمٌ وأقدَرُ مع ما أ نه لو 7 ر “في يدها مَل بأخلاق 
النّساءِ نَعَو بسَمائلهنَ وفيه ضَرَرٌء وهذا المعنى لا يوج في الجارية فرك في يد الام بل 





. في المخطوط : «كالمسلم». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «بقى؛‎ )٤( (؟) في المخطوط : «بالصغير».‎ 


7 بسحن بل جم _ 
مت عمال الور وال و 
بأخلاقِِنَ وخدمةٍ البيتٍ ولا يَحْصل ذلك إلا وأنْ تكونَ عند الأ ت بعدَ ما حاضَتُ أو 
تشاع انام كد اكير نف الحاجة إلى حِمايَيها وصياتها وحِفْظها عَمَنْ يَطمَعُ فيها 
لكَوْنها لَحمًا على وضّم فلا بُ مِمَنْ يَذْبُ عنها والرّجال على ذلك أقدَرُ . 

وأمّا غيرُ هؤلاء من ذوات الو جع المج من الاحرات والها دوعتا إذا كاد 
الصَغيرُ عندهَنَ فالحكم ف في الجارية كالحُكم ؛ في العُلام وهو أنها تُيْرَكُ في أيديهنَ إلى أنْ 
َكل وخدّها وتَشْرَبَ وحْدّها وتَلْبَسَ وحْدَهاتُمَ تُمَلَمَ إلى الأب وإنّما كان كذلك؛ لأئها 
وإِنْ كانت تحتاجُ بعد الاستعْناء ء إلى تَعَلَّمِآداب النّساء لكن في تأديبها استخدامها وولاية 
الاستخدام ١‏ غير ثابتة لغير الأمّهاتٍ من الْأحَواتٍ والخالات والعمَّات فتُّسَلمُها إلى الأب 
احتّرازًا عن الوقوع في المعصية . 

وَأمَا التي للرخبالء فاها وقثها فما: : بعد الاستِعْناء ء في العُلام إلى وقتٍ البلوغ وبعد الحيض 
في الجارية إذا كانت عند الأ أو الجدَتَيْن» (وإنْ كانا) ” ' عند غيرِهِنّ : نما مالاا 


سا سے # 


فيهما جميعًا إلى وقتٍ البلوغ لما ذَكَرْنا من المعنى» وإِنّما توفت "يذ لعن إلى قت 
بلوغ الصّغيرٍ والصغيرة؛ لان ولاية الرّجالٍ على الصّعْارٍ والصّغائرٍ تَرولُ بالبُلوغ [كولاية 
الا غيرَ أن العّلامَ إذا كان غير مأمونٍ عليه فللأب أن يَضْمّه إلى نفسه ولا يُحَلَىَّ 
سبيلّه (كي لا) ”*' يَكتّسِبَ شيئًا عليه وليس عليه نفقَّئُه إلا أن يتطوّعَ فأمًا إذا بَلَعَ عاقلا 
واجتّمع رأيه واستَغْئى عن الأب وهو مأمونٌ عليه ؛ فلا حقٌ للأب في إمساكه كما ليس له 
أن يمْنَعَه من ماله فيُخَلَيَ سبيلّه فِيَذْهَبَ حيثٌ شاء والجارية إِنْ كانت تيبا وهي غير مأمونةٍ 
على نفسها لا يُخَلَّى سبيلّها ويَضّمّها إلى نفسه» وإِنْ كانت مأمونةً على نفسها؛ فلا حقّ له 
فيها ويّخَلَي سبيلّها وثنرَك حيتٌ أحبّث» وإنْ كانت بكرًا لا بُخَلَى سبيلّهاء وإ كانت 
يبًا ”* مأمونة على نفسها؛ لأا مَطْمَعٌ لكل طايع» ولم تحْتَبرٍ الرّجالَ فلا يُؤْمَنُ عليها 


الداع . 
)١(‏ في المخطوط : «وإذا كانت». (۲) في المخطوط : 'يُوَنّت . 
(۳) ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «لثلا؛. 


(6) زاد فى المخطوط : «ثيبًا». 





وَأمَا شرظهاء فمن شرائطها: العصوبة فلا تبت ث إلا للعَصّبةٍ من الرّجالٍ ويتقدم الأقرّبٌ 
فالأقرَبُ الأب م الجدٌ أبوه وإن علا ْم الأ لاب وأم ؟ م الأ لأب ثم ابن الأخ لأب وأم 
م ابن الأخ لأب ثُمْ العم لاب وأم أ باط اب 0 
إن كان الصّبيُ عُلامًا ون كانت جاريةٌ فلا تُسَلَمُ إليه؛ لأنّه ليس بمحرّم منها ؛ لا 
يجوز له نِكاحُها فلا يُؤْتمّنُ عليها . 

وأما العلا فاه عَصَبةٌ وأحقٌ به مِمَنْ هو أبْعَدُ منه ُمَ عَم الاب لأب وأمَتُم عَم الاب 
لاب فم عَم الد لاب وأمٌ نم عَم الجدٌ لاب . 


ولو كان لها ثلاثة إخوة كلهم على كَرَجةٍ واحدة بان كانوا كلهم لاب وأ م أو لأب» أو 
ثلاثة ُ أعمام كُلْهُم على دَرَجةٍ واحدة» فِأفْضَلُهِم صَلاحًا ووَرَعًا أولى: »> فإِنْ كانوا في ذلك 
سَوَاءً ؛ فأكبَرّهم سِئًّا أولى بالحضانة فإِنْ لم يكن للجارية ة من عَصَّباتِها غيرٌ ابن العم اختارَ 
لها القاضي أفْضَل [۲/ 57١أ]‏ المواض ضع ؛ لأنّ الولاية في هذه الحالة إليه فيراعي الأصلح 
[فإنْ رَآه أصلّحَ ضَمّها إليه اا ا 

وك كر من قل الساء فلا حن له في الولد مث الأخ لأمٌ الخال وب الأملانيداء 
العصوبة. 

وقال محمَّدّ: إِنْ كان للجارية ابنُ عَم وخال وكلاهما لا بَأسّ به في دييِه؛ جَعَلّها 
القاضي عند الخالٍ؛ لاله محرّمٌ وابنُ العم ليس بمحرّم فكان المحرّمٌ أولى والاخ من الأب 
ا هن ا نسال؛ تأنه طمية وهر ابض اقرت؟ الأتدميع | زلان الأي دو التسال سارلا 


و 


الجد . 

ار نا وباو شين ن و ل زب مون لباو ن ایبد 
الخال واب الأم؛ لأنّه عَصَبَنه والأخ لأب أولى من العم وكذلك ابن الأخ ؛ ؛ لأنّه أقرّبُ فان 
متك له قراب شدي من هة أبيه من الال والئساء فإك الأ أولى من الخال والح 
لاأ لأنّ لها و لادا وهي أشمَق يِمَنْ لا ولادَ له من ذوي الأرحام . 

ومنها: إذا (كان الصَّغيرُ) ”" جارية أنْ تكونَ عَصَبَنُها مِمّنْ يُؤْتَمَنُ عليها فإِنْ كان لا 


. في المخطوط : «لها؛ . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «كانت الصغيرة»‎ )۳( 





47 ايح باع س 
يُؤْتَمَنُ لفِسْقِه ولِخيائيِه لم يكن له فيها حق؛ لأ في كفالته لها م ضَرَّرًا عليها وهذه ولاية نَظْرِ 
لا يتمع الو حت لو كانت الاخوة والأعمام غير مأمونين على نيها ومايهالاً” 
نْسَلْمْ إليهم. ويَنْظرُ القاضي (امرأةً من المسلمينَ) 7" ققد عذلة امه يلمي إليها إلى أن 
بلع ٠‏ فرك حيثٌ شاءث وإنْ كانت بكرًا . 

ومنها: انّحَادُ الدينء فلا حقّ للعصبة ‏ في الصَبىٌ إلا أنْ يكونَّ على دينِه» كذا ذَكَرَ 
حجنو قالع رن الى ف ر عد الست يلت إلا ا و 
الدين يمْنَعْ التغعصيبَ . 

وقد قالواة في الْأحَوَيْنِ إذا كان أحدهما مسلمًا والآخرٌ يَهوديًا والصّبئُ يَهوديٌّ : إن 
اليهودي ازل لأنه عَصَبَةٌ لا المسلمء واللّه عر وجل الموفق 

ولا خيارَ للغُلامٍ والجارية إذا اختلف الأبَوانِ فيهما قبل البّلوغ عندنا ونال 
الشافعىّ نَ: يخير الغُلامُ إذا عَقَلَ التخيير دا 

واحتّيجٌ بما روي عن أبي رة رضي الله عنه : أ امرآة أت رسول الله وله فقالت : إل 
اوا ا ا نفد ی مر كر ابي بج يقال : «اشتهمًا عَليو 
فقال الرّجُلُ : مَنْ يُشاقني : في ابني] ”© فقال التب كل للخلا : «اختر يهُا شغت» فاخحتار أنه 
فأعطاها إيَا "© ولان في هذا تَر للصّغير ؛ لأنه يَحْتَاجُ الأشفقّ . 

ولناء ما رَوَيْنا عن النّب بك آنه قال للام : «أَنْتِ أَحَقُ به ما لَمْ تتكجي» ” ولم يُحيّد؛ٍ ولان 
تخييرٌ الصَّبِيّ ليس بجكمة؛ لأنّه لحَلَّبةٍ هواه يميل إلى e‏ والكسّلٍ 


: في المخطوط : «من المسلمين امرأة» . (۲) في المطبوع‎ )١( 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (۲/ ۳۷)ء ا 1 5 2000 

)٤(‏ مذهب الشافعية : أنه إذا صار الصغير مميرّاء خير بين الأبوين إذا افترقاء ويكون عند من اختاره منهما 
وسواء في التخيير الابن والبنت» انظر: الوجيز ›»)١۱١۸/۲(‏ المنهاج ص ١‏ » روضة الطالبين (۹/ 

۴۳ الغاية القتصوى (۲/ 87/9). 

(5) ليست فى المخطوط . 

(1) صحيح: رواه أبو داود» كتاب الطلاق» باب: من أحق بالولد» حديث (۲۲۷۷)» والترمذي» 

حديث »)١701(‏ والنسائي» حديث (714945)» والبيهقي في الكبرى (۸/ ۳)» وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود. 

(۷) سبق تخريجه . 


والهَرّب من الكتّاب وتَعَلّمِ آداب التّفس ومَعالِم الدّين فيَحْتارُ شر الأبَوَيْنِ وهو الذي يُهْمِلَه 


ولا يؤدبه . 

وأمًا حَدِيتٌ أبي هُرَيْرِةَ رضي الله عنه فالمُرادُ منه التَخْيِيرُ في حق البالغ ؛ لأنها قالت : 
َمَعَني وسّقاني من بر أبي عِنَبة» ومعنى قولها : نمْعَني أي : كسب عَلَيّ والبالِغُ هو الذي 
يكو هن الک ودل ان أبي عِتَبة بالمدينة لا يُمْكِنُ الصَغيرُ الاستتقاء مه دل 
على أنّ المُرادَ منه التَخييرٌ في حقٌّ الباليغ ونحنٌ به تقول : إن الصبيّ إذا بلع يَحَيْرُ . 

والدَلِيل عليه ما رُوِيَ عن عُمارةٌ بن رَبيعة المخزوميّ آنه قال : غَرَا أبي [نحو] 7" 
البخرَيُن» فقتل › ٠‏ فجاء عَم لِيَذْمَبَ بي فخاصّمَئْه أي إلى عَليّ بن أبي طالب رضي الله 
عنه ومّعي اځ لي صَغير فحني عَليّ رضي الله عنه ٿلائاء فاختزت ايء فابى عَمَي أذ 
يَرْضَىء فَوَكَرّه عَلئّ رضي الله عنه بِيَّدِهِ وضَرَبّه بدِرَيِه وقال: لو بَلَعَ هذا الصّبيٌ أيضًا 
فك كا فين بذ على آذ NOS‏ 


واكاينان مَكان الحضانة فمّكانٌ الحضانة مَكانٌ الرّوجَيّن إذا كانت الروجِيّة بينهما قائمة 


حتى لو أراد الزوج أن عو ا 
القباء لذلك حدتى ت غنها لما دكا آنا أا بالحصانة مه فلا يلك التزاعة 
من بها لما فيه من إنطال حقّها فضلا عن الإخراج من البلّد وإِنْ أرادَتِ المرأة أ تخرْحَ 

من المِصّرٍ الذي هي فيه إلى غيره فللزوج أن يمتها من الخُروج سَواءٌ كان معها ولد أو لم 
يكن ؛ االأذاعليها العقام في + بيت زوجهاء وكذلك إذا كانت مُعْتَدّةَ لا يجوز لها الحُروجُ مع 


الولد وبدويه ولا يجوز زللزوج إخراججها لقوله عر وجل : #لا محرجوشن س وهن ولا 


رجن جن إلا انان َة ميد 4 [الطلاق :[ . 


دت أن 


وأمّا إذا كانت مُنْقضية العِدَةٍ فأرادّث أ نُتخرٌجٌ بوَلّدِها من البلَدٍِ الذي هي فيه إلى بَلَدٍ 





)١(‏ زاد فى المخطوط : انحو 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه (5/ ۱۸۰)» حديث .)۲۲٤(‏ 
(۳) فى المخطوط : «بحضانته) . ٠‏ 


>_<: م يات لصنت‎ CD 


[آخر] ''' فهذا على أقسام: إن أرادّث 1؟/ ٠٥۲‏ ب] (أنْ : ٤‏ تخرّجَ) "إلى بَلَدِها وقد وفع 
التكاح فيه فلّها ذلك و اس متها إلى الشّام فوََدَثْ أولادًا ثم 
وقَّحَتِ الفَرْقةٌ بينهما وانقضّتٍ العِدَةٌ فأرادث أن تَنْقّلَ أولادّها إلى الكوفة فلها ذلك؛ لأنّ 
المانِعَ هو ضَرَرٌ التفريتٍ بينه وبين ولده وقد رَضِيَ به لوجود دَلِيلٍ الرّضا وهو اترو بها في 
بها لان مَنْ تزوّج امرأة في بَلدها فالظَاهرٌ أنه يُِيمُ فيه والولدُ من ثَّمَراتٍِ الثكاح فكان 
راضيًا بحَضانةٍ الول في ذلك فكان راضيًا بالتفريت إلا أن الُكاح ما دام قائما يَْرّمُها انبا 
اوج فإذا زال فقد زال المانِحُ وإنْ وقَعَ الكاح في (غير بَلَّدِها) ”" لم يكن لها أن تَنْتَقِلَ 
بوَلّدِها إلى بَلَدِها بأنْ تزوّجَ امرأة ة كوفية بالشام فوَقَعَتِ المُرْقةٌ فأرادث أن تَنقُلَ ولدّها (“ 
إلى الكوفة لم يكن لها ذلك ؛ ؛ لاله إذا لم يقع التكاح في بَلّيها لم توجذ دَلالةُ الرضا بالمُقام 
لل صب سيم فاا بف رار ول 
أرادّثُ أن تَنْة الود إلى بَلَدِ ليس ذلك ببَلّدِها ولكن وقعَ النُكاحٌ فيه كما إذا تزوّجَ كوفيّة 
بالشام فتقّلها إلى البضرة فوَقَعَتٍ الفُرقةٌ بينهما فأرادَتُ أن (تَْتَقِلَ بأولادها) “إلى الشّام 
ليس لها ذلك كذا ذَكَرَ في الأصل؛ لان ذلك الب الذي وقح فيه لمكا ليس يلها ولا 
بد الرّوج بل هو دارٌ غرْبةٍ لها كالبلّدٍ الذي فيه الرّوجُ فلم يكن التّكاحٌ فيه دَلِيلَ الوّضا 
بالمقام فيه فلم يكنْ راضيًا بحَضانةٍ الول الذي هو من تَمَراتِ التكاح فيه» فلم يكن راضيًا 
بضرَرِ التفريقٍ فاعتّبرَ في الأصل شرطيّن : 
احذهماء أنْ يكو البلد الذي تريد أن َه , إليه الولد يَلَدَها. 





والثاني: قوع التكاح فيه فما لم يوجدا لا ينت لها ولاية التَقْلٍ . وروي عن أبي يوسفت 
أن لها ذلك واعتَبَرَ تبر مكان العقدٍ قط وإليه أشارَ محمّدٌ في الجايع الصغير فقال: وإنّْما 
أنْظْرٌ في هذا إلى عُقْدةٍ التكاح أينَ وقَّحَتْ؟ وهكذا اعتَبّرَ الطحاويٌ والخصّافٌ اتبَاعَا لقولٍ 
محمَّدٍ في الجامع وهذا غير سَدِيلٍ ؛ لأنْ محمّذا وإِن أجمّل المسألة في الجامع فقد فصّلّها 
في الأصلٍ على الوجه الذي وصَفْناء والمُجْمَلُ يُحمَلُ على المُمَسّر» وقد يكو الحُفَسَ 





)١(‏ زيادة من المخطوط . ظ (۲) في المخطوط : «الخروج». 
(۳) في المخطوط : «غيرها»ه. )٤( ٠‏ في المخطوط : «غيرها؛ . 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «تنقل أولادها». 





CD و‎ 


انا للمُجْمَلٍ كالتصٌ المُجْمَلٍ من الكتاب والسَّئٍَ إذا لج به التّفسيرٌ آله يصيرٌ مُفسَرًا من 
الأصل كذا هذاء واللّه عَرّ وجَلَ الموقق . 

هذا إذا كانت المسافةٌ بين الملّديْنٍ بعيدةء فإ كانت قَريبةً بحيتُ يقر الأب أن يزور 
ولدّه "2 ويّعودَ إلى منزله قبل الليل فلها فلها ذلك لأثة لا تلحئى الآت كبير ضرربالتقل 
(بمنزلة التفل) "إلى طرفي البلدِ. 00 

وأمًا أهلٌ السود فالحُكمُ في السّوادٍ كالحُكم في المِضْرٍ في جميع المُصول إلا في فصلي 
حك :ووبان أن افع إذا وقَمَ في الرّسْتاقٍ فأرادَتٍ المرأةٌ أن تقل الصَبي إلى قَدِيَتها 
فإِنْ كان أصل التكاح و قَمّ فيها ؛ لّها ذلك كما في المِضْر لما قُلْنا. 

واكاك لز کا یی ارت إلى شای ول ييا لا 
إذا كانت بَعيدةً لما ذَّكَرْنا فى المِضر وإِنْ كانت [قريبة] ”" - على التفسير الذي ذكزْنا - 
ذلّها ذلك كما في المِصْر وإنْ كان الأب بُ مُتَوَطْنًا في المِضْر فأرادَثُ تَقْلَ الول إلى القرية فإِنْ 
كان تزوّجها فيها وهي قَرْينُها فلّها ذلك وإِنْ كانت بَعيدة عن المِضّرٍ لما ذَكَرْنا في المِصْرٍ 
وإِنْ لم تَكُنْ تلك قَرْيتها فإ كانت قَريته ”2 و 7 رع بها أصل التكاح» فلها ذلك كما في 
المِضْرٍ» وإِنْ كان لم يقع التكاحُ فيها فليس لها ذلك . 

وإِنْ كانت قَريبةً من المِضْرٍ بخلافٍ المِصْرَيْنِ ؛ لان أحلاق أهل السّوادٍ لا تكو مثل 
أخلاق أهلٍ المِضْرٍ بل تكونُ جى فيتخَلَقُ الصّبِي بأخلاقهم فيتضرَر ! به ولم يوجد من 
الأب دليل الرّضا بهذا الضَرَرِ؛ إِذ لم يقَعْ أصل التكاح : في القرية واللّه عَرّ وجل أعلم . 

وليس للمرأة أن تَنْقلَ ولدّها إلى دار الحؤب وإِنْ كان قد تزوّجها هناك وكانت حَرْبيّة 
بعد أنْ يكونٌ زوجُها مسلمًا أو ذِمَيًا؛ لأنّ في ذلك إِضرارًا بالصّبِيٌ ؛ لأنّه يتلق بأخلاق 
الكمّرةٍ فيتضَرَّرٌ به وإِنْ كان كلاهما حَرْبيَيْنِ فلّها ذلك ؛ لأنْ الصَبِيّ تَبَعٌ لهما وهما من أهلٍ 
دار الحؤب» واللّه عَرَّ وجَلٌ أعلَّمٌ وهو الموفق . 


6د 2 6د 





. فى المخطوط : «الولد». (۲) في المخطوط : «كالنقل»‎ )١( 
. في المخطوط : «قريبة»‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 











کک (لرعنان ” 0 


الكلامٌ في هذا الكتاب في الأصل في مواضِع : في بِيانٍ أنواع الإعتاقٍ وفي بيانِ ركن 
الإعتاق» وفي بيان شرائط الرُكن» وفي بيانٍ صِفة الإعتاق» وفي بيان حُكم الإعتاقء وفي 
بِيانِ وقتٍ تُبِوتٍ حُكمه» وفي بيانٍ ما يَظْهَرُ به الإعتاق . 

أا الأوَلُ: فالإعتاق في القِسمة الأولى يَنْقَسِمُ إلى أربعة أقسام : 

واجبٌء ومَنْدوبٌ إليه» ومباح. ومحظور . 

انا الواجب[1001/5: فالإعتاق في : كفّارَةٍ القتل والظهارٍ واليمين والإفطار إلا أنّه في باب 
لقتل والظَّهِارٍ والإفطار واجبٌ على التَغيينٍ [عند الُذرة عليه وفي اليمين واجِبٌ على 
لَخْييرٍ] "قال الله تعالى في كفَّارةٍ لقتل والظّهارٍ: محر رَد € [النساء :؟4] وفي 
كمارةٍ اليمين : أو ريز وَكَبَةِ 4 [المائدة :] وإنّه أمرٌ بصيغة المضدر كقوله عَرّ وجل : 

سرب الراب [ [محمد:؛] وقوله عر وجل : #وَلوَِدَتُ بضع أَوْلَدَهَنَ4 [البقرة:78؟] وقوله 
تعالى : # والمطلقنت بريه بصت بِأنفْسهنَ # [البقرة :14؟] ونحو ذلك . 

وقال الب بيا في كمارة الإفطار : ميق رمه . 

واا المندوبٌإليه: فهو الإعتاق لوَّجْه اللّه تعالى من غير إيجاب ؛ لأنّ الشَرعَ نَدَبَ إلى 
ذلك لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله ل قال: «أَيِمَا مُؤْمِن أَغْنَق 
مُؤِْنًا في الدُنْيَا أَْتَقَ تق الله نَعَالَى كل عُضْو مِنْهُ عُضُوًا مِنْهُ مِن النَارِ» ۰ 





)١(‏ فى المخطوط : «العتاق». 

(۲) العتق لغة: حلاف الرق - وهو الحرية» وعتق العبد يعتق عنقا وعِتْقاء وأعتقته فهو عتيق» ولا يقال: 
عتق السيد عبده»› بل أعتق . ومن معانيه : لض وسمي الت الحرام : البيت العتيق » لخلوصه من 
أيدي الجبابرة فلم يملكه جبار . 

واصطلاحا: هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق . انظر الموسوعة الفقهية (79/ .)5١14‏ 

:- (۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ سبق تخريجه في كتاب الصيام . 

(65) رواه البخاري › كتاب العتق ؛ باب : في العتق وفضله. حديث 2)560١1/(‏ ومسلم. ٠‏ كتاب العتق › باب 
فضل العتق» حديث (۹١١٠)ء‏ 37 داود» حديث (7975)» والترمذي» حديث »)١541/(‏ والنسائي» 


حديث .07١55(‏ والبيهقي في الكبرى (۲۷۱/۱۰)» حديث (96١١5)ء‏ والطبراني في ....= 


8 ر ب سد 


١أَغْتَقُوا‏ عَنْهُ ين الله الى يكل غضو مئ ضرا مئة من ال ٩9‏ . 


وعن أبي " نَجيح السُلَّمِىُ قال : كُنَا مع رسول الله ية بالطائفٍ فسَمِعْته يقول: «مَنْ 
اا ROTO 2 Fe‏ وو اباي N SP‏ 
يما رَجُلٍ مُسلِم أغتق رجلا مُسْلِمًا كَانَ به اء كل عَظم مِنْ عِظَام مُحَرَره ِن الثارٍ وَأيْمَا مَأ مُساِمَة 
قث انَأ مُسْلِمَة ان ها اء كَل عَظم ِن عام مُحَررتَا ن الثار» اللا 


ظ وعن البراء بن عازب قال : جاءَ أعرابي إلى التبيّ ية فقال ارول الله على عملا 
يُدْخِّى الجيّد فقال كه : َغيِقْ النْسَمَةَ رَه اوةه فقال 9 : أو ليسا واحدًا؟ فقال ككل : 


«لاء عِنْقُ النْسَمَةِ أن تَنفَردَ بعِبْقِهَاء وَفَك الرّقبَة أن تُمِينَ فِي إفْكَاكِهَا ٠”‏ [وفي بعض الرّواياتٍ : 
أن تمِينَ في تَمَنها» 8 
واا الغباخ: فهو الإعتاق من غير نيّةٍ لوجود معنى الإباحة فيه وهي تخييرٌ العاقل بين 
تخصيل الفعل وترْكه شرعا . 
وأمًا المحظور: فهو أن يقول لعبده اصرح لوك حيطا اريت الع لور دكن 
NRA e‏ أيضًا أقسامًا خر تَدْكُدُها في 


=الأوسط (۷/ ۲۸ ۲۹)» حديث .)٦۷٥٤(‏ 

)١(‏ ضعيف: رواه أبو داود» كتاب العتق. باب: فى ثواب العتق» حديث (8714”). وابن حبان فى 

صحيحه 2)١50 /١١(‏ حديث (5701)., والحاكم في المستدرك (۲/ ۰)» حديث (2)51817 والطبراني 

في الأوسط (۳/ ۲۹۰)» حديث »)۳۱۸١(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (۹۲۹)ء والسلسلة 

.)۹٠۷( الضعيفة‎ 

(۲) فى المخطوط : «ابن». 

(۳) صحيح : رواه أبو داود» كتاب العتق باب : أي الرقاب آفضل» حديث (١٦۳۹)ء‏ وابن حبان في 

صحيحه (۱۰/ ۷١٤۱)ء»‏ حديث (5704)» والنسائى فی الكبرى (۹۹/۳٦۱)ء‏ حديث .)٤۸۷۹(‏ والبيهقى 
في الكبرى (١١/1/7؟7).‏ حديث (۲۱۱۰۰)ء وصححه الألباني في صحيح الجامع (9775). ١‏ 

(5) في المخطوط : «قال» . (5) في المخطوط : «نكاحها». 

»)۹۸ /۲( وابن حبان‎ ,.)١( حديث‎ ».)۱۳١ /۲( والدارقطني‎ «c(YA1VT) صحيح : : رواه أحمد. برقم‎ )٦( 

حديث .)۳۷٤(‏ والبيهقى فی الكبرى (۲۷۲/۱۰).» حديث (۲۱۱۰۲). والطيالسى فى مسندہ ص 

.)٠١٠١(‏ حديث لدعم والتخارئ فى الأدب المفرد.ء ص (۳۸)ء حديث (2)54 د الألبان فى 

الأدب المفرد» وصحيح الترغيب (451). ْ 





فخل [في ركن الإعتاق] 
وافا كن الإعتاق فهو: اللّنْظُ الذي جُعِلَ دَلالةَ على العتق في الجملة أو ما يقومٌ مقام 
اللَفْظِ فيُحْتاجُ [فيه] إلى بيانٍ الألفاظ التي يَقْبْتُ بها العتق في الجملة إمَا مع التي أو ٠‏ 
بدون الي وإلى بيان ما [يقوم مقام اللفظ في الدلالة على العتق» رال ان 
يَنْيْتُ به العتقٌ من الألفاظ رأسًا 


م 
أقسا 


أمّا الأوّل: : فالألفاظ التي ينت بها العتق في الحملة فَتَنْقسِم ثلا لاثة | فسام: 
صریح› وملحق بالصريح, وكناية. 

اها الضريح: فهو اللَفْظ المُشْتَقُ من العتق أ و الحُرَيَةٍ أو الولاء نحوٌ قوله : أعتقتّك أو 
حَرَرْتَك أو أنتٌ عَتِيقٌ أو مُعْتَقْ أو آنت مولا ؛ لأ الصَريحَ في اللُةٍ اسم لما هو ظاهرٌ 
المعنى ممكشوفٌ المُراد عندَ السَامِع وهذه الألفاظ بهذه الصّفْةٍء » أمَا لفظ العتق وَالحُرَيّةِ فلا 
شك فيه؛ زاله لا متسل ]لني السو عاذ طامز التراوعية اناي لكان شريها 07 
تقر إلى التبةِ كصّريح الطلاقي؛ إذ التي لتعيين المخْتَمَلٍ . 

واا لفظ الولاء: ,فالولاء ”وإ كان من الألفاظ المُشْتَرَكة في الأصل لرُقوعه على 
مُسَمَاتٍ مُخْتَلِفةٍ الحدود والحقائق بمنزلة اسم العيْنٍ والَرْءِ وغيرهما. فاته يقح على 
التاصر قال الله تعالى : : # ذلك 3 أله 0 5 u‏ أ وان ن¿ افر لا موك € [محمد :11[ ويقع 
مدو واو ا بورع اد سو 2 

خْفْتٌ المويل من وراء اوی [مريم »| ويقعٌ على المُعْتِق والمٌمْمَقِ لكنْ ههنا لا يحتمل معنى 

التَاصِر؛ لان المولى لا عنص ال ل a‏ ا 
المُعْتَق إذ العبد لا يُعْتِقٌ مولاه ف فَتَعيّر” Oe US‏ بعض 
الوجوه التي يحتملّه مُراده ‏ بدليل مُعَيّنِ فكان صَريحًا في العتتي فلا يَحْتاجُ إلى النَية 
كقوله أنتٌ حُرٌ أو عَتَينٌ وكذا إذا ذَّكَرَ هذه الألفاظ بصيغة النّداءِ بأنْ قال يا حر يا عَتيق يا 





. «وإما» . (۲) زيادة من المخطوط‎ N 
. في المطبوع: «الذي»‎ )٤( في المطبوع : «فالمولىء».‎ )۳( 
في المخطوط : «مرادا». ظ‎ )٥( 


® لسع ع 

مُعْتَنُ ؛ لأنّه ناداه بما هو ضري في الدّلالةٍ على العتقٍ لكَوْنٍ اللَمْظٍِ موضوعا للعِنْقٍ والحْرَيّة 

يُعْتبَرُ المعنى بالموضوعاتٍ ”' فيَنْبّتٌ العتقُ من غير نيّةِ كقوله : أنتَ حُرٌ أو عَتَيقٌ أو 
وذكَرَ محمد أنه لو كان اسم العبدٍ حرا وعرف بذلك الاسم فقال له یا خر لا يعيِّقَ 


YA مدر أي بدا تزع‎ RAE 
. [فلا فلا يعيِنُ] وكذا إذا قال له : يا مولايّ ؛ يعتِقُ عليه عند أصحابنا القَلاثةٍ‎ 

وقال زُفَرٌُ: لا يعيّقُ من غير نة 

وجه قوله ان قوله: يا مولايّ يحتمل التَعْظيمَ ”[۲/ 67١ب]‏ ويحتمل العتقّ 7" ؛ فلا 
يُحمَلُ على التحقيتي إلا بالتبةِ كقوله : يا سَيّدي ويا مالكي . 

ولئا: أن (التّداءَ للعبد) ”*' باسم المولى لا يُرَادُ به (التَعْظيمٌ للعبد) ”"' وإكرامّه عادة 
وإنّما يراد به الإعتاقٌ فيُحمّلٌ عليه كان ” قال [له] ”: أنتَ مولايّ»ء ولو قال ذلك ؛ 
يعتِقُ عليه كذا هذا بخلافٍ قوله : يا سَيّدي ويا مالكي, لان هذا قد يُذْكَرُ على وجه التَعْظيم 
والإكرام فلا يَنْبْتُ به العتُ من غير قَرِينةٍ وعَلْل محمد لهذا فقال : لأا إِنّما أعتقناه في 
قوله : يا مولا لأجل الولاء لا لأجل الملكِء ومعناه ما ذَكَرْناء والله عر وجل أعلّمْ . 
وَلو قال في شيءٍ من هذه الألفاظٍ من قوله : أعتقئك آو ‏ نحوه؛ عَنَيْت به الخبّر كِب 
لا يُصَدَقُ في القضاء ء لعُدولِه عن الظاهر ؛ لأله يُستعمل في إنْشَاءِ العتق في عرف اللَّغةٍ 
ع اواج معد حي ير لدعي ا 
لصيغة وفي الحمْل على الخبَرِ حَمْلُ على الكذب» وظاهرُ حال العاقِل بخلافِه فلا يُصَدَقُ 

وسور عو اماو اباي اجو 
ويُصَدَقُ به فيما بينه وبين اللّه عَرّ وجَلٌ ؛ لأنّه نَوَى ما يحتمله كلامّه ؛ لأنّه يحتملٌ الإخبارَ 
ون كان إرادتّه " الخبّرٌ خخلاف الظاهر . 


)١(‏ في المخطوط : «في الموضوعات». 


(۲) في المخطوط : «التعطف». (۳) فى المخطوط : «التحقيق» . 
)٤(‏ في المخطوط : «نداء العبد» . (5) فى المخطوط : «تعطف العبد» . 
(7) في المخطوط : «كأنه؛ . (۷) زاد فى المخطوط : «له» . 


(۸) في المخطوط : «و». (0) في المخطوط : (إرادة؟ . 








ر کال ےچ CAY)‏ 

ولو قال : عََیْت به أنّه کان حبرا فان كان موَكّدًا لا يُصَدَقُ أصلاً؛ لأنّه كذِبٌ محض وإ 
كان إِنْشَاءً لا يُصَّدَقُ قضاء؛ لأنّ الظّاهرَ إرادةٌ الإنُشاء من هذه الألفاظ فلا يُصَدَّقُ في 
العُدولٍ عن الظاهر وَيُضَدَّقٌ ذيانة 4 لأن الفط يحتمل الاخبار عن الماضي : 

ولو قال: أنتٌ حو من عَمَلِ كذا أو أنتَ حر اليو من هذا العمل عك في القضاء؛ لان 
العتقّ بِالبّسْبةِ إلى الأعمال والأؤمان 17 لاب مكنا E‏ أن يعتِقٌ اليم ويُسْتَرَقٌ "عدا 
أ بعد في عَمَل يرن في عَمَلِء فكان الإعتاقُ في *" عل دود َمل وفي زَمانٍ دود 
مان إعتانًا من الأعمال كُلّهاء وفي الأْمانٍ بأسرها فإذا تَوَى بعض الأعمالٍ والأزمانِ فقد 
نَوَى حلاف الظاهر فلا يُصَّدّفْه القاضي» وكذا إذا قال: أنتَ مولايّ»؛ وقال: عَنَيْت به 
الموالاءً ة ا فى القضاء؛ لأنّه حلاف الظاهر ؛ إِذْ هو يُسْتعمل لوّلاء 
العتق ظاهرًا ويُصّدَقُ ديانةٌ؛ لان الط يحتملٌ ما نوی . 

ولو قال: ما أنتٌ إلا خرٌ عَمََّ ؛ لأنّ قوله : ما أنتَ إلا خرٌ آكَدَ من قوله: أنتَ خرٌّ؛ لأنه 
إثباتٌ بعد التفي كقولنا : لا إِلَهَ إلا الله . 

ولو قال: نت حر لوَجْه اللّه تعالى عَمََّ؛ لأنّ اللآمّ في قوله لوَّجْه اللّه تعالى لام 
الغرّض فقد تَجَرَ الحُرَيَةَ وبيَنَ أن عَرَصّه من التَحريرٍ وجه اللّه عَرْ وجَل» وكذا لو "قال 
لعبيه: أنتَ حُرٌ لوَّجْه الشَّيطانٍ؛ عَتََ دَكَرّه محمّدٌ في الأصل ؛ لأنْه أعَقّه بقوله أنتَ حر 
وبيّنَ غَرَضَّه الفاسِدَ من اللإعتاق فلا يقدح ذ فى العتق» ولو دعا عبده سالِمًا فقال : يا سالِم 
فأجائه مرزوقٌ فقال: أنت حر ولا نة له عَمَقّ الذي أجابّه؛ لأنْ قوله أنت حو خِِطابٌ 
وَالمُتَكُلُمُ أولى بصَرْفِ الخطاب إليه من السَاكِتٍ . 

ولو قال: عَنَيْت سالِمًا عنقا في القضاء وأمَامرزوقٌ فلأل الإشارة مَصروفة إليه لما 
يتا "2 فلا يُصَدَّقُ في آنه ما عَناه . وما سال فبإقراره وأمًا فيما بينه وبين الله تعالى فإنما 
يعتِقُ الذي عَناه خاصّة ؛ لأنّ اللّهَ تعالى يَطْلِعُ "على سِرّهء ولو قال: يا سالِم أنتَ حر 
فإذا هو عبد آخَرُ له أو لغيره عَتَقَ سالِم ؛ ؛ لأنّه لا مُخاطبَ ههنا إلا سالِمٌ فِيُصْرَفٌ قولّه أنتَ 


. في المخطوط : «والأعمال». ) (۲) في المخطوط : «ويرق؟‎ )١( ٠ 
. في المخطوط : «يدين»‎ )٤( . في المخطوط : «من)‎ )۳( 
. في المخطوط : «من؟ . () في المخطوط : «قلنا»‎ )5( 


(۷) في المخطوط : «مطلع». 





J۸۸) 


حر إليه» والله عَرّ وجل أعلم 
واا الذي هو مُلْحقَ بالضريح فهو: أن يقول لعبده: وهَبْت لك نفسّك أو وهَبْت نفْسّك 
منك أو بغت نفسّك منك ويعتِقٌ سَواءٌ قبل أو لم يقبل نَوَى أو لم ينو ؛ لأنَ الإيجابَ من 
الواهب أو البائع إزالة الملكِ من الموهوب أو المبيع وإِنّما الحاجة إلى القبولٍ من 
الموهوب له والمُشْبّري لثُبوتِ الملكِ لهماء وههنا لا ينبت [الملك] ('' للعبدٍ في نفسيه؛ 
لأله لا يضْلُحُ مَمْلوكًا لنفسه فَتَبْقَى الهبةٌ» والبيعٌ إزالةٌ الملكِ عن الرّقيقٍ لا إلى أحدٍ وهذا 
[هو] "° معنى الإعتاتي ولهذا لا يمر إلى القبولٍ فلا يماح إلى الت أيضا ؛ ؛ أن اللَقْظ 
صَريحٌ في الدّلالةٍ على زوالٍ الملكِ عن الموهوب والمبيع ٠”‏ والإعتاق إزالة الملكِ 
e E OO Ga‏ 
عيَقُه لم يُصَدَقُ في القضاء؛ لأ الهبةَ وُضِعَتْ لإزالةٍ الملكِ عن الموهوب وهبة العتقٍ 
وخا ويا لو E‏ 
فيما بينه وبين الله عر وجل ؛ لآنه توما يفول کا 





وروي عن أبي يوسّفٌ فيمَنْ قال لعبيه: أن [۲/ ١55‏ أ] مولى فُلانٍ أو عَتَيقُ قُلانٍِ أنه 
يعيِقُ في القضاء؛ لأنّه أخبّرَ أنّه مُعْتَقُ فُلانٍ ولا يكون مُعْتَنَ فلانٍ إلا وأنْ يكونّ مَمْلوكًا 
لُلانٍ فأعبّقّهِ فإ [قال] ”*: أعتَقّك فُلانٌء فليس بشيء؛ لأنّ قوله : أعبَّقَك فُلانٌ» 
يحتمل أنه أراد [به] *"' أنّ فُلانًا أنْشَّا العتىّ فيك ولا يكونٌ ذلك إلا بعدَ الملكِ ويحتمل أنه 
أرادَ به أنّه قال لَك للحالٍ: أنتَ حُدٌ ولا ملك له فيه فلا يعتِقُ بالشَّكُ واللّه عَرّ وجل أعلّمُ . 

ومن هذا القبيل إذا اشترى أباه أو أمّه أو ابه عَمَقّ عليه نَّوّى أو لم َو عند عامَةٍ 
العلماء ؛ لان شراءه جُعِلَ إعتاقًا شرعًا حبّى تَتَأدَى به الكمّارةٌ إذا (اشترى أباه) ”"" ناويًا عن 


الكمّارة فى قول أصحابنا الثّلاثة ^ O‏ 
05ا ال ) 9 ال 

(۳) في المخطوط : «والبيع». (6) في المخطوط: «لا. 

. زيادة من المخطوط.  . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 


(۷( في المخطوط : (اشترأهة . | 
() انظر في مذهب الحنفية : رءوس المسائل (ص »)٥۳۹‏ الاختيار /٤(‏ ١؟7)»‏ البناية (6/ ,)041١ 669٠‏ 
حاشية رد المحتار (۳/ 4۹). 





خلافا لزفَرَ والشّافعت "“» وعند 7 مالك : لا ب يعتِقٌ إلا بإعتاق لاا 


والأصل : أن كن هد اك “ ذارَجم محرم منه بالشّراءِ [أو بقَبِولٍ الهبةِ] ”5 
الصدقة أ ا 


وقال مالِكٌ: لا يعتِقُ ما لم يتفه 
وقال الشافعيٌ : لاي 52322201 مَنْ لا أولادً له فلا يعِيِقُ إلا بإعتاق 


أمَا مالك : فاه احج بما رَوَى أبو داد في سُّئَيِهِ بإسناده عن أبي هُرَيْرةَ عن رسول الله 
کی أنه قا قال : :١‏ النيَزِي ولذ عن وَالِدَه إلا أن بده ملو َيَشْتَرِيَهُ فَبِعتِقَهه ”° حمَّقّ [12خ] 7) 
الإعتاقٌ نيك الشرا» ولو كان العراء تفينه إعتاما لم بسكن ا ع ا 
المُعْتَقٍ لا يُتَصَوَّرُ فدّل أن شراء القريب ليس بإعتاتي لأ الشراء إثبات الملكِ والإعتاق 
إزالةٌ الملكِ وبينهما مُنافاةٌ فكيف يكونٌ اللَفْظ الواح إثبانًا وإزالة . 

ولناء ما روي عن رسول الله يكل أنه قال : «مَن مَلّكَ ذا رَجِم مَحْرَم مِنْهُ فَهْوَ حر ” . 


)١(‏ مذهب الشافعية :أن من ملك أباه؛ أو أمهء أو أحد أصوله من الأجداد والجدات من جهة الأب أو الأم 
أو ملك من أولاده وإن سفلوا عتق عليه » انظر: الأم (۸/ »)١5‏ الحاوي (۲۲/ ١۸ء‏ ۸۲)ء الوسيط (۷/ 
)٩۰‏ الوجيز (۲/ ۰۲۷۵ »)۲۷١‏ الروضة (۱۲/ 2)١77‏ مغني المحتاج .)٤۹۹ /٤(‏ 

(۲) في المخطوط : «وقال» . 

(۳) في بيان مذهب الالكية يقول سحنون: قلت : فإن اشترى أباه أو ولده أو ولد ولده أو أحدا من أجداده 
أمجزئ أحدٌ من هؤلاء في الكفارة؟ قال : سألت مالکا عنه فقال الي ا د 


ملكه من ذوي القرابة ؛ لأنه إذا اذ شتراه لا يقع له عليه مِلْك إنما يَعتِق شترائه إياه» انظر : المدونة -6945/١(‏ 
0۹۷(« التاج والإكليل (ه/ 5::)., الفواكه الدواني 0044/0 حاشة شية العدوي (۲/ 1( منح الجليل 
.)56١/:5(‏ 

. في المخطوط : «مالك» . (6) ليست في المخطوط‎ )٤( 


69 رواه مسلم. > كتاب العتق › باب : فضل عتق الولد. حديث ( )ل وأبو داود» حديث c(۷)‏ 
والترمڏذي› حديث 2.)١19:5(‏ وابن ماجه» حديث (2)5569 والبخاري في الأدب الممرد ص (/151)) 
حديث .)١1١(‏ وابن حبان فى صحيحه (۲/ 17¥(« حديث »)٤۲ ٤(‏ والبيهقي ف فى الكبرى ( )584/٠١‏ 


۰ حديث (۲۱۲۰۳)» والنسائي في الكبرى (۳/ )2)١1/7”‏ حديث (2)548945 والطبراني ف في الأوسط (”/ 


«(A1‏ ج 
م ا أبو ا كتاب العتق. باب : فيمن ملك دا رحم حرم» حديث )۳۹٤۹(‏ . .= 


ول ر ب س 


وعن ابن عَبّاس رضي الله عنهما قال : جاء رجل إلى التَبيّ كل فقال : يارسول الله إن دخلت 
ارف و جت أي اح فاكس وآنا اران ن أَعْتَقّه فقال له يكل : إن الله تَعَالَى قَد أَمْمَقَدُ 497 
والحديثانٍ حْجَةٌ على مالِكِ والشّافعيٌ ومعنى قول النّبيّ اة في حَديثِ أبي هُرَيْرةَ «هْتْمْتِقهُ؛ آي : 
تفه بالشّراء يُحمَلُ على هذا عملا بالأحاديث كُلّها صيانة لها عن التَناقُض . 

وأمًا قولّه : الشّراء إثباتٌ الملكِ والإعتاق إزالةٌ الملكِء فَتَعَم ولكنّء المُمْتَتَعَ إثباتُ 
ُكم وضِدّه ‏ بلفظٍ واحدٍء في رَمانِ واحدٍ وأمّا في زَمانَيْنِ فلا ؛ لأ عِلْلَ الشرع في 
الحقيقةٍ دلائلٌ وأعلامٌ على المحكومات الشرعيّةِ فيجورٌ أنْ يكون لفظ ”” الشراء ۽ السّابق 
عَلَما على تُبِوتٍِ الملكِ في الرّمانِ الأول وذلك اللَفْظ بيه عَلَمّا على ثُبِوتِ العتق في 
الرّمانِ الثاني ؛ إِذْ لا تَنافيَ عند اختلافي الرَّمانٍ . 

ونا الكلدة م الحانيي نكي على ا 
IT IEF‏ والخؤولة خراء م القطع عندّنا ر نطنها» رعلى هذ 
إلى ا" N N‏ اطع a‏ 

عندّنا © خلاقًا له 7 [ولا خلاف] ‏ في أن قَرابةَ الولاد حرا م القطع ولا حلاف أيضًا 





-والترمذي» حديث »)۱۳٦١(‏ وابن ماجه» حديث (5615)), والطيالسي في مسنده ص (۱۲۳)› 
حديث »)41١(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ٠‏ ۰). حديث »)۲۳۲٤(‏ والبيهقي في الكبرى (۱۰/ ۲۸۹)› 
حديث »)5١1705(‏ والدارقطني في سننه (۳/ ۰)٤٤‏ حديث (185). والنسائي في الكبرى (۳/ 177), 
حديث (5847)» والطبراني في الأوسط :)١١8/7(‏ حديث (۸١٤۱)ء‏ وانظر التلخيص الخحبير /٤(‏ 
5) حديث (۹٤۲۱)ء‏ ونصب الراية (۳/ ۲۷۸)» وصحيح الجامع (ل/اه66"). 

)١(‏ ضعيف جذا: : رواه الدارقطني ,.)١١194/5(‏ حديث »)١5(‏ وقال: العرزمي تركه ابن المبارك» ويحيى 
القطان وابن مهدي › وأبو النضر هو محمد بن السائب الكلبي المتروك أيضًاء هو القائل: كل ما حدثت عن 
أبي صالح : : كذب . ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٠(‏ 21111)). 

(۲) فى المخطوط : «واحد». (۳) فى المخطوط : «بلفظ؛ . 

٠ .)۴١۷/۳( انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير‎ )٤( 

(5) في المخطوط : «ينبني؟ . 

() انظر في مذهب الحنفية: المبسوط /٥(‏ ۲۲۷). الجوهرة النيرة (؟/ 97). مجمع الأخمر .)٠٠١/١(‏ 
ا REG‏ و ا ا ا 
أخ ولاعم ولا خال ولا على عمه ولا على ابن من رضاعة ولا على أب منها منها .( . انظر الأم /١(‏ ۹۷)ء 
أسنى المطالب (۳/ 57 57-5 2)5 تحفة الع (۸/ ٤١‏ “-7317). نہاية الحتاج (۱۹-۱۸/۷). 

(۸) ليست في المخطوط . 


فى أنّ القرابة التي لا حرم التُكاح كقّرابةِ ب بني الأعمام غيرٌ مُحَرْمةٍ القطع فالشّافعي يُلْحِنُ 
EEE RN‏ 

وجه هوله. أن العتقّ إِنّما يبت بالقرابة لكَْنِ العتتي صِلةٌ وكَوْنٍ القرابة مُسْتَدْعيةٌ للصّلقٍ 
والإحسانٌ إلى القريب والعتقٌ من أعلى الصّلاتٍ فلا يَنْبّتُ إلا بأعلى القراباتِ وهي فرابة 
اللا لما فيها من الجزئيّةٍ والبعضيّة ولا ''' يوجدٌ ذلك في هذه القرابة» فلا يُلْحِقُ بها بل 
بُح بالقرابة البعيدة وهي كراب بني الأعمام ولهذا ألْحِقَ بها في كثيرٍ من الأحكام وهي 
جَرَيانُ القصاص : في التفس والطَرّفٍ وبول الشهادةٍ والحبْسٌ بالدَيْن وجُوارُ الاستِمجار 
رركا لر ااب 

ولنا أن قرابةً الولادٍ نما أوجَبَتٍ العتقّ عند الملكِ لكونها مُحَرّمة القطم وإنقاء الملكِ 

في القريب بُفْضي إلى قَطْع الرَجم؛ لأنّ الملكَ نفسّه من باب الل والهَوانٍ فيورثٌ وخشة 
رولهاتريب الخاعد بين aa aaa‏ المفضي إلى 
القطع مع تخريم القطع مُتَناِضٌ فلا يََْى الملك دعا للتناُضٍ فلا ّى الق رور لان 
لم يُشْرَعْ بقاؤه : في المسلم والذمَيّ إلا لأجلٍ الملكِ المُحْمَرم م للمالِكِ المعصوم وإذا زال 
الق نت« لعن رر ر ی ؛ لأنّ النُصوصً 
المُْتَضية لحُرْمةٍ قَطع الرَحِمِ عامّة أ و مُطْلَقةٌ قال الله برك وتعالى : وشا ا الى ال 
ب [۲/ ٤‏ ١١اب]‏ الما 4 [النساء ]١ ٠:‏ معناه : واتقوا اللّهَ الذي تَساءَلونَ به فلا تعصوه واتقوا 
الأرحام فلا تقطعوها ويحتمل أن يكو معناه واتّقوا الله وصلوا الأرحامٌ وقد رُوِيَ في 
الأخبار عن رسول الله بك أنه قال : «صِلُوا الْأَرْحَامَ فَإِنْهُ أَنِقَى لَكُمْ فِي الدُنيا وَخَيْرُ لَكُمْ في 
الآخِرَةٍ» ”" [والأمرُ بالوضلٍ يكونٌُ نها عن القطع ؛ لأله ضِدٌُه] ”" والأمرُ بالفعل نَهٌْ عن 


اة 


وروي عنه يكل أنّه قال : «الوّجِمْ شجْنَةٌ مِن الله َعَالَى مُعَلْقَُ بِْعَرْش تَقُولُ يا رَبْ هَذَا مَقَامُ الْمَائِذٍ 
بك تُطِعْتُ وَلَمْ أوصّل فَيَقُولْ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى أَمَا يَكْفِيك أَنْي شَقَفْت لَك اسْمًا مِنْ امي أن الوْحْمَنُ 





)١( -‏ في المخطوط: «ولم». (۲) رواه الطبري في تفسيره /٤(‏ ۲۲۷). 
(۳) ليست في المخطوط . ١‏ 





GD 
وََنْتِ ارجم قَمَنْ وَصَلَّك وَصَلته وَمِنْ قَطَمَك بَبَنْهُ "2 ومثلٌ هذا الوعيدٍ لا يكونٌ إلا بازيكاب‎ 
. المُحَرّم فدَل أن قَطْحَ الرّحِم حَرامٌ‎ 

والرَّجِمُ : هو القرابةٌ سُمَيّتٍِ القرابة رَحِمًا إِمّا باعتِبارٍ أنّ الرَحِمَ مُشْتَنّ من الرّحمةٍ كما 
جاء في الحديث والقرابةٌ سببٌُ الرّحمة والشَمَقةٍ على القريب طَبْعَاء وما باعتِبار [أن] """ 
العُضْرَ المخصوص من النّساءِ المُسَمَى بالرّجم مَل السَبّب الذي بتعَلُّ به وجودُ القراباتِ 
فكان كل قَرابةٍ أو مُطْلَّقُ القرابة مُحَرَّمة القطع بظاهر الأصوص إلا ما حص أو فيد بدَليل ثم 
تحرج الأخكامء آنا تان القٍصاص قلا فشي إلى قَطع الرجم؛ لأن القصاص 
الفعلٍ > وجََاءُ الفعل يُضافٌ إلى الفاعِلٍ فكان الأخ القاتِلٌ أو القاطِمٌ هو (قاطعَ الرَحِم) “ 
فكأئّه قَتَلَ نفسّه أو قَطْعَ طرّقَه باختياره» وكذا الحبْس بالدَيْن؛ لأنه جَرْاءُ المطل الذي هو 
جنايةٌ فكان مُضافًا إليه . ظ 

وأمًا الإجارةٌ فهي : عقدٌ مُعاوّضةٍ وهو تمليك المنفّعةٍ بالمالٍ وأنّه حَصّل باختياره فلا 
يُمُضي إلى (قطع الرحم) © إلا أنّه لا يجوز استِئْجارٌ الأب ابته في الخدمة التي يَحْتاج 
إليها الأبُ لا لأنّه يفضي إلى قطيعة ‏ الرّجم بل لأ ذلك يُسْتَحقٌ على الابنٍ شرعًا فلا 
يجورٌ أن يَسْتَحِقَ (الأجرّ في مُقابَلَتِه) ”" فلا يدخل في العقدِء ولو استَأجَرٌَ الابنُ أباه يصح 
ولكن يُفْسَخّ احترامًا للأب ونحنٌ نُسَلّمُ أن للأب زيادةً احترام شرعًا يَظْهَرُ في حقّ هذا وفي 
حقٌّ القصاص والحبّس» ولا كلام فيه . ْ 

واما نكاخ الحليلة: فإنّه وإِنْ كان فيه نوعٌ غَضاضةٍ لكنّ هذا التو من الغضاضة غير 





)١(‏ لم أجده هكذا: وأخرج البخاري . كتاب الأدب» باب: من وصل وصله الله» حديث (5988) من 
حديث أبي هريرة بلفظ : «إن الرحم شجنة من | حمن فقال الله: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته؛ 
وأخرج أيضاء كتاب تفسير القرآن» بأب : « وتقطعواأ ایامک ¢ [محمد :۲] » حديث (؟4895)ء 
ومسلم. كتاب البر والصلة. باب : صلة الرحم وتحريم قطعهاء حديث (2)50054 من حديث أبي هريرة 
بلفظ : «إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ من القطيعة . قال: نعم 
أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى . قال : فذاك لك . ثم قال رسول الله وكيك : 
«اقرءوا إن شتتم: مهل عَسَبَشرْ إن كليم أن مُفْسِدُو فى الْأرْضٍ دقعو أسَامكْ» [محمد :9] الآية . 
(۲) زيادة من المخطوط . (۳) في المخطوط : «القاطع للرحم؛ . 

. في المطبوع : «القطع». (5) في المخطوط : «قطع؟‎ )٤( 

(5) فى المخطوط : «بمقابلته» . 


سب 
ُتَر في تخريم القطع فلا "١‏ الجمعَ بين الأَتينِ تَيْنِ حرم للصّيانةٍ عن قطيعة الرَجم 
جوز يكاع الي بعد طلا اا ا ا ا 
وأما التكاتُبْ ` “: فعند أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ يتكائبٌ الأخ كما في قَرابةٍ الولادِ وعن أبي 
حنيفة فيه روايّتانِ» نَم تقول عَدَمْتكائب الأخ لا يُقُضي إلى قطيعة الرّجم؛ لأ ملكه لا 
يلح للتكائب ؛ لاله من باب الصّلةٍ والَبرُ وملك المُكائب ملك ضَروري لا يَظهَرُ في 
ع اي ا لي ع e‏ 

e a 
في حى حرَيةٍ َة نفسه لكنّ حْرَيَةَ أبيه وابه في معنى حْرَيّةٍ نفسِه؛ لأ المرء يَسْعَى‎ 
. أولاده وآبائه مثلّ ما يَمْعَى لحْرَيَة نفسه فهو الفرق واللّه عر وجل أعلم‎ 

وسّواء كان الماك لذي الرّحِم اا 
مَلكه لعْموم قوله يل : من مَلَكَ دا جم مَحْرَم مِنه َو خُر (*» ولأنّه عَلَنَ الحُكمَ وهو الحْرَيّة 
بالملكِ فيقئضي أن كُلَ مَنْ كان من أهل الملكِ؛ كان من آهل هذا “ الحُحكم والصبيُ 
والمجنونٌ من أهل الملكِ فكانا من أهلٍ هذا الحكم . 

فن قِيلَ: إِنّ الصّبىَّ العاقِل إذا اشتر ترى أباه بعتن عليه وشراءٌ القريب إعتاقٌ عند أصحابنا 
حتّى تَتَأدَى به الكفّارةٌ والصّبِىُ وإِنْ كان عاقلا فليس من آهل الإعتاقي فيَْبَغي أن لا يعِقٌ أو 
لا يكونٌ الشّراءُ إعتافًا قِيلَ: إن كونَ شراء الأب " إعتاقا عَرَفْناه بالتص» وهو ما رَوَيْناه 
من حَديثٍ أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه» والَص قاب للتخُصيص والتَقِْيدِء وقد قامٌ الدّليل 
على أن الصّبىٌ ليس بمُرادٍ؛ لأنه ليس من آهل الإعتاقي» فلا يكونٌ الشراءُ 000 
كان عاقِلاً إعتافّاء بل يكونٌ تمليكا فقَطْ 7" في فيعيقٌ عليه بالملكِ شرعًا لقول التي يكِ: ٠‏ 
لَك ذا رجم مَخرَم مِئه فَهْوَ حر لا بالإعتاقي. وَلو مَلَّكَ حَليلة ابيه أو منكوحة أبيه أو ارات 
الرضاع لا يعت عليه . 

وكذا إذا مَلَّكَ ابن العم أو العمَة أو ابتّها أ و ابنَ الخال أو الخالة أو بنتَئهما لا يعيِق؛ لأن 





)١(‏ في المخطوط : «فإن». (۲) في المخطوط : «المكاتب». 
(۳) في المخطوط : «الولاد». (؟) سبق تخريجه . 
)٥(‏ في المخطوط : «ذلك» . (5) في المخطوط : «القريب». 


(۷) في المخطوط : «منهما . 


انل يسح ب س 
شرط العتتي [ملك] ”“ ذي رجحم محرّم فلا بُدَ من وجودهما أعني الرّحِمَ المحرّمَ ففي 
الوجود امد يار عر راي اللي 11 ابيط ةالو با 201 
العتق وأهل الإسلام و وأهل الذَّمَةٍ في ذلك سَواءٌ لاستّوائهم في حُرْمةٍ قَطع الرَجِم وأهليّة َه 
الإعتاق وأهليّةٍ الملكِ ولِعُموم قوله ل : الل كلكانا a‏ ا 
لمن عَتَقَ عليه ؛ ؛ لأنّ العتقّ إنْ وقَمَ بالشَّراءِ فالشّراءُ إعتاق . 

وقد قال النَبي كله : «الْوَلَاء لِمَنْ أَعْمَقَ» ”" وإِنْ وقَعَ بالملكِ فالملك شرعًا فالملكُ 
للمعْتَق عليه فكان الولاءٌ له ولو اذ شترى أمة وهي حُبْلى من أبيه والأمة لغير الأب؛ جاز 
الشراء وعَتَقَ ما في بَطْنْها ولا تعِقّ الأمة» ولا يجو بِيعُها قبل أن تَضَعَّ وله أن يَبِيعّها إذا 


وه ضعت . 
أمّا جَوارٌ الشراء فلا شك فيه؛ لأنَ شراء الأخ جائرٌ كشراء الأب وسائر دوي الرّحِم 
ار 


اعفد مر الو E E‏ اع 
أجتبية عنه لعَدَمِ القرابةٍ بينهما يُحمَّقه أنه لو مَلَكها أبوه لا تعتِقُ عليه فابنُه أولى . 
واا جوا يجها مادم لل تافلا في بها ول حرا ولان بيخ الحاول 
مالو ينون 
ل ل سَتَدّْتى الحمل يَمُسّد البيعٌ فإذا كان الولد اول لايكون 
0 يصيرٌ ''' كأنّه استَثْتى الولدَ وإذا وضَعَتْ جاز بِيعْها؛ لأنْ المانِعَ قد زالَ» وَإذا 
ل کا م کي زج مز عه قدما لت في ولي میناوت م 
ئوس ومخمك :وز عق كله كما لو أعق شِفْصًا من عبد له أجتبي ؛ لان العتق يعجر ٣ا‏ 
TT‏ 
ولو مَلَكُ رجلانِ ذا رَحِم محرّم من أحهما حبّى عَتَقَ عليه فهذا لا يَخُلو: إما إِنْ مَلّكاه 





. ليست في المخطوط . (۲) سبق تخريجه‎ )١( 
سبق تخريجه . ظ (5) في المخطوط : «الجنين».‎ )۳( 
. في المخطوط : «دون». (7) في المخطوط : «فيصير؟‎ )5( 


(۷) في المخطوط : «إذا» . 


عر عو بس E‏ ابوه . فان ملكاه بسبب لهما فيه 
E‏ ا وا را AG‏ 
تلك ومح 13 ي ul‏ 





يولي با العا ارال لسع اا A‏ 
حبّى عَتَقَ عليه ؛ لا َد يَضْمَنُ المُشَْري نصيبٌ البائع عند أبي حنيفة موبيرًا كان القريبٌ أو 
مُعْسِوًاء ولكنْ يَسْعَى العبدُ في نص قيمَيِه للبائع وعندّهما يَضْمَنُ إنْ كان موسرًا وإ كان 
E ER‏ 

وَلو قال الرَجُل لعبدٍ ليس بقَريبٍ له : إِنْ مَلَكْنُهُ فهو حر ثم اشتّراه الحالِف وغيره 
صَيْقَةٌ واحدةً ذَكَرَ الجصّاصٌ أنه على هذا الخلافي أنّه لا ضَمانَ عليه في قول أبي حنيفة 
وعندهما يَضْمَنُ وذَكَرَ الكرْخنٌ أني لا أعرف الرّوايةَ في هذه المسألة . 

وأجمّعوا على أنّ العبدَ إذا كان بين اثتَيْن فباعٌ أحدهما نصيبّه من قريب العبدٍ حتى عَتَقَ 

عليه أن المشْتَريَ يَضِمَنْ نصيبٌ يب الشّرِيكِ السَّاكِتٍ إِنْ كان موسِرًاء ولا يَضْمَنْ البائع شيا . 

والكلامٌ في هذه المسائل ''' بناء على أنْ الإعتاق , عجرأ عند أبي حنيفة» وعندّهما: لا 
تَجَرَأء ووّجْه البناءِ على هذا الأصل أن الإعتاقّ لما لم يكن مُتَجَرْنَا عندهما وشراءً القريب 
إعتاق فكان شراء نصيبه إعتاقا لنصيب .| وإعتاقٌ نصيبه إعتاقٌ لنصيب صاحبه [فيعيِقٌ 
كُلّه] *" كالعبدٍ المُشْتَرَكُ بين اثتَيْن أعبّقّه مه أحدُهما وهو موسر ولمّا كان مُتَجَرْنَا عنده كان 
ااا نسي عاك زم کا الس اليب د ولدلا ي 
أيضًا) ©؛ لأنْ ذلك تَبَتَ لضصرورة تكميل الإعتاق لضّرورة عَدَم التَجزئة فإذا كان مُتَجَرْنَا 
عندّه فلا ضَرورةً إلى التكميل فلا حاجة إلى التَمْلِيكِ . 

والدّليل عليه : : أنه (لاضَمانَ) © إذا كان مُعْسِرًا وضَّمانٌ الإثلافٍِ والتَمْليكِ لا يَسْقْط 
بالإعسار وكان يَنْبَغي أنْ لا يجبّ الضَّمانٌ على الشريك المّعْتِِ إلا أنَا عَرَفْنا وجوبٌ 





)١(‏ فى المخطوط : «المسألة». (۲) في المخطوط : «لنفسه». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : النصيب شريكه . 
(5) في المخطوط : «لا يجب الضمان' . 


ر ب س 
الضّمانٍ نَمَةَ مُخالِمًا للأصول بالتصٌ نَظَرًا للشريك السَّاكِتٍِ وهو مُسْتَحِقٌ للتظرء إِذْ لم 
يوجد منه الرّضا بمباشرة الإعتاقٍ من الشريكِ ولا بمُباشرة شرطه وههنا وُجِدَ؛ لأنّ كَل 
واحدٍ من المُشْتَيَيْنِ راض بشراء صاجبه وكيف لا يكونُ راضيًا به ون شراء كل واحدٍ 
ا رط لخد قراو عانعن ست ا ئح لهما فقَبل أحذهما دونَ صاحبه ° 
لم يمح 

وكذا البائعٌ نصف عبده من ذي رَحِمٍ محرّم [منه] ' " راض بشرائه» ومَنْ رَضِيَ بالضْرَرٍ 
لا يُنْظَرُ له فلم تَكَنْ هذه المواضِمٌ نَظيرَ المنصوص عليه ف فبقيَ الحكم فيها على الأصلٍ 
بخلافي العبدٍ المشْتَرَكُ بين اثتيْن ن باع أحدُهما نصيبّه من ذي جم محرّم منه؛ لان هناك لم 
يوجذ ليل الرّضا من الريك السَاكِتٍ بشراء القريب أصلاً حتّى يوجبّ سُقوط حه في 
الضّمانٍ فكان في معنى المنصوص عليه [۲/ ١5‏ ب] فيَلْحقُ به ثم وجه الكلام لأبي حنيفة 
على طريق الابتِداء أنّه وإِنْ سَلَّمَ أن شراء نصيبه إعتاقٌ لنصيبه وإفسادٌ لنصيب شريكه لكنّ 
هذا إفساذ مرضي به من جهة الشريكِ؛ لاه رَضِيَ بشراء نفسه وإثباتٍ الملكِ له في نصيبه 
ولا يُمْكِنْه ذلك بدونٍ شراء صاحبه؛ لان الخلافٌ فيما إذا أوجَبٌ البائمٌ البيمَ لهما صَفْقة 
واحدة فلا بد وأنْ يكو القبول موافقًا للإيجاب؛ إِذٍ البائمٌ ما رَضِيَ إلا به . 

ری آنه لو قال: بغت منكما فقَّبلَ أحدُّهما ولم يقل الآخَرُ؛ِ لم يصح البيمُ فكان 
E‏ ا اي 
الشّريكِ فلا يوجبّ القيمان كما ذا كان العبد مُشْتَرَكًا بين اثتَيْن فقال أحذهما لصاحبه : 
ا ا 
إن قِيل : هذه التكتة لا تَتَمَشَى في الهبة فإ أحدهما إذا قبل الهبة دون الآخر يَنْبْثُ له 
الملك فلم يكن الرّضا بقبول الهبة في نصيبه رضًا بول صاحبه فلم يكن هذا إفساد 
مرضيًا به من جهة الشّرِيكِ وكذا لا تَتَمَشَى فيما إذا لم يعلم الشريك الأجتّبىٌ ر 
قَريبٌ العبدٍ؛ لأنّه إذا لم يعلم به بهل بعلم كر ت اال ا عر 
إفسادًا لنصيب شريكه فلا يَْبْتُ رضاه بالإفسادٍ؛ لأنّ الرضا بالشّيءِ بدونٍ العلم به مُحالٌ . 

فالجوابٌ: أنّ هذا من باب عَكس العِلَةِ؛ لأنّه أراه الحُكمَ مع عَدَّم العِلَةِ وهذا تَفْسِيه 


. في المخطوط : «الآخر». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 








كتاب الإعتاق 


العكس والعكسٌ ليس بشرط في العِللٍ الشرعيَّة َة لجَوازٍ أن يکود لحُكم واحدٍ شرعيّ عِلَل 
فحن تنا وجوبٌ الضّمانٍ في بعضٍ الصّوَرٍ بما ذكَْنا ويه في غيره بعل ة أخرى ثم 
قول : ما فصل الهبة ف فتقول ؛ کل واحلٍ منهما ون لم يكن قبوله شرط صخة قَبولٍ الآخَر 
حتى یتفر ل واحلٍ منهما بالقبول لكتهما إذا بلا جميمًا كان ُبولهما بمنزلة شيء واحا؛ 
لأنّه جَوابُ إيجاب واحد ماله : إذا قرأ المصلي آية واحدةً ة قصيرةً أو طويلة على الاختلافٍ 
على به الجواز + ول قرا فر ايات او أكثر يتعلنُ الجوار بالكل ْمَل الكل كاب واحدة 
كذا هذا . 

وأمّا فصل العلم فتخريججه على جَّواب ظاهر الرُوايةِ وهو أن عند أبي حنيفة لا يجبٌ 
الضَمانُ سَواء عَلِمَ أو لم يعلم وعندّهما يجب عَلِمَ أو لم يعلم نص عليه في الجاع الصّغير 
أمّا على أصلهما فظاهرٌ؛ لأنْ الضمانَ عندهما يجب مع العلم فمع الجهل أولى . 

واا على أصل أبي حنيفة فان سوط ضَمانٍ الإثلافٍ عند الإذنٍ والرضا به لا يقُِ 
على العلم فإ مَنْ قال لرجلٍ : كل هذا الطعامَ وَالآذِنُ لا يعلّمُ أنه طعامٌ نفسِه فأكله الرّجُل 
لا يَسْتَحِقٌ الضَّمانَ عليه وإنْ لم يعلم به» وهذا لأنّ حقيقة حقيقة العلم ليست بشرط في بناء 
E E‏ ا ا ا 
حقيقة العلم كما يُقامٌ سببٌ الفُذرة مقام حقيقة القَدْرةَ» وطريق حُصول العلم هنا في يده 
وق 1ل وال والققس عد ¿ حقيقة الحال» فإذا لم يفعل فقد قَصّرَ فلا يَسْتَحِقَّ الضّمانَ . 
ورَوَى بِشْرٌ عن أبي يوسُف أنه فصّلَ بين العلم والجهّل فقال: إِنْ كان الأجِنَّبيُ يعرف 
ذلك فان الع يعي ينعی للاجتبي في قول أبي حنيفة وأبي يوسُفَ» وإن كان لا يعم 
فهو بالخيارٍ إِنْ شاء تقض البِيعَ وإنْ شاء نَم عليه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسُفٌ . 

ووخجه هذه الرواية: أنّ الشراءَ مع شركة الأب عَيْبٌ فكان بمنزلة سائر العغيوب» أنه إِنْ 
عَلِمَ به المُشْتَري ع روا وو pe E‏ اي 
ا ا لو ور 
العبدٌ ويَْبْتُ للمُشْتَري حق الفسخ . 


. في المخطوط : «ولو؟ . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 





وَذَكَرَ في الجامع الضَّغْيرٍ : لو اشترى رجل نصف عبد نّم اشترى أبّ العبدٍ الصف 

لباقي وهو موسر فالمُشكري بالخيار بمنزلة عبلو بين أئتيْن 2١7‏ أعمّقه أحذهما فَالمُشْتري 
بالخيار؛ لاله لم يوجذ من الممشئّري الأجتبِي باغو ةك ق ا 
الأب فلا سمط . 


وروي عن أبي يوسّف : أنّه قال : لو أن عبدًا اشترى نفسّه هو وأجِنَّبيٌ من مولاه فالبيع 
بطل في حِصّةٍ الأجئبي ؛ لأنه اجتّمع العتق والبيعُ في عقا واحدٍ في زان واحلد؛ لأنَ بيع 
نفس العبدٍ منه إعتاق على مال فلا يصح البيعٌ بخلاف الرَجُلَيْنٍ ا: شتريا ابن أحدهما أنه 
يصمح وإنٍ اجتّمع الشّراءُ والعتنُ في عق واحد؛ لأنْ شراء القريب تَمَنّكُ في الرّمانِ 
الأوّلٍ وإعتاقٌ ذ في الرَّمانٍ الٿاني» واه جائڙ لما بِيَنَا . 

وروي عن 117/13] أبي يوست أله قال: إذاقال: إذ ملكت من هذا لعب شيعا [فهر 
حر] م اه شرا الحالِف وأبوه صَفْقة واحدةً ء عَتَنّ على الأب وهذا على أصله؛ لأنّ 
العتقّ عندّه لا يتجَرَأء وقد اجتّمع لليشق سببانِ : القرابةٌ واليمينٌ» إلا أل القرابةة سابقة على 
اليمين فإذا مَلُكاه صار كأنّ عِنْقَ الأب أسبقٌ ف فيعتِقٌ التصيبانِ عليه» ولهذا قال في رجل 
الد رن انعرف للانا أبعت فون كافاعو وج أن 0 علبهماء 
رضت ولانه للذى عه وهو اده للدي اذعاء لان السب ميال ن البمين 
فيعتِقُ نصيبٌُ کل واحدٍ منهما عليه ووَّلاؤٌه بينهما ؛ ؛ لأنه عَتَنَ عليهما والولاءٌ للمَعْتِقٍ . 

وإ مَلَكَ اثنانِ ذا رَحِمِ محرّم من أحدهما بسب لا صُنْعَ لهما فيه بأنْ ورثا عبدًا وهو 
قَرِيبُ أحيهما حتی عَتَقَّ عليه لا يَضْمَنُ نصیبَ شريكه موسرًا كان أو مُعْسِرًا ولكنْ يَسْعَى 
العبدٌ في نصفي قيمَيّه لشريكه في قولهم جميعًا؛ لأ العتق ههنا ثبت بالملكِ شرعا من 
غير إعتاقٍ من جهة أحدٍ من العِبادٍ إذ لا صْنْعَ لأحدٍ من العِبادٍ في الإرثِ ووجوبٌ 
الضمانِ على المرء يعتَّمِدُ شرعًا صُنْعَا من جِهّتِه ولم يوج من القريب فلا يَضْمَنُء واللّه ‏ 


الموفقٌ . 
وَمن هذا القبيل ألفاظ التَسَب وؤكرّها لا يَخُلو : إِمّا أن يكونَ على وجه الصّفْةٍ وإمًا أنْ 
)١(‏ في المخطوط : «شريكين» . (۲) ليست في المخطوط . 


(۳( في المخطوط : (السبن6: 


يكونَ على سبيل الفداء فان ذَكَرها على طريتي الصَّفةٍ بان قال لمَمْلوكِه : هذا ابني (فهو 
0 : اما إِنْ كان يصُنُّحُ ابا له بأنْ كان يولد مثلّه لمغله» وإما أن كان لا 
يصْلُحُ "22 ولا يَخْلو: أمَا إِنْ كان مجهول النَسَبٍ أو معروف السب من الغيرٍ . 

فان كان يصْلْحُ ابا له : فان كان مجهول النَسَب يَنْبْتُ النَسَبٌ والعتق بالإجماع وإِنّ كان 
عراف كاتني عو لفن لا تيك ا شف رلك ينيك ادن ا وعندَ 
الضّافعيٌ : لا يَكْبْتٌ العتق ”*' . 

والأصل عنده : أن العش بناءٌ على النَّسَّب فإِنْ نَبْتَ النّسَبُ ثَبّتَ العتق وإلأفلاء وإ 
كان لا صل ابنا له فلا ”يبت النَسَبُ بلا شك وهل يعي ون . 

قال أبو حنيفة : [يعتِقُ] 2 سَواءٌ كان مجهول السب أو معروف التّسَّب . 

قال انو يوشت ونا 2 ل ية وراص عندهها آن اله على صررالاب 
واحتمال تُوتِهء فإِنْ [كان] ‏ تُصوّر توه ؛ تَبَتَ العتقٌ وإلا فلا . 

والأصل عند أ بي حنيفة : : أن ثُبوتَ العتتي لا يَف على ثُبوتٍ السب ولا على تَصَوْرِ 
ثبوټه وكذلك لو قال لمَمْلوكَتِه : هذه بنتي فهو على هذا التفصيل والاتفاقٍ والاختلافٍ 
الذي ذَكَرْنا في الابن . 

وق ا العو و أن قنك اعداء أن ع نوت ا ی 
وجة للأوَّلٍ ؛ لأنّه لم يوجدٍ الإعتاق ابتداء» ولا سبيل للثاني ٠”‏ أمًا عند الشافعيّ فلأنَ 
التفب لم يليت قن المسألَتَيْن جميعًا فلا ينبت العتق ''' بناءً عليه . وأمًا عندّهما فلأنَ في 





« + فى المخطوط‎ )١( 

00 ع چ عل عد الجن اناه 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (؟/ 22574 فتح القدير »)54٠ ء٤١۹١ /٤(‏ الاختيار لتعليل المختار 
(8/5لاه)» الدر المختار (515/7) . 

)٤(‏ في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «فإن كان معروف النسب من غيره لم يلحقه لكن يعتق على 
الأصح لتضمنه الإقرار بحريته»» انظر روضة الطالبين (؟١/ .)٠٠١‏ أسنى المطالب »)٤٥٤/6(‏ مغنى 
ا (578/5)» حاشية الجمل (۳/ 559). 

(5) فى المخطوط : «لا) . () ليست فى المخطوط . 

(۷) زيادة من المخطوط . (۸) فى المخطوط : «إلى الثانى» . 

(9) في المخطوط : «النسب» . 


المسألة الثّانية لا يُتَصَوَرُ ثبو ت السب فلا يَنْبْتُ العتُ وفي المسالة الأولى يُتَصَوَرُ ثُبوتُ 
اة منه حقيقة بالرّنا والاشتِهار من غيره بناءً على النَسّب الظاهر فيعتِقٌ . 

ولأبي حنيفة: أن كلام العاقِلٍ المُتَدَيّنَ يُحمَّل على الصّحَةٍ والسَّدادٍ ما أمكنّ لاعتِبارٍ 
عقله ودينه لاله وأمكَنَ تَضْحيحُ هذا الكلام من وجِهَيْنٍ : الكناية والمجارٌ ما الكناية 
فلوجود طريق الكناية في اللّةِ وهو المُلارَّمة بين الشيينٍ | و التجاورة متها غالا غل 
یکا ينهم تل جردت ار أو تَعَلّقُ البقاءِ وتكودٌ الكناية كالتابع للمُكتىء 
والمُكَتَى هو المقصوةٌ فيثْرَكُ اسم الاصلٍ صَريحًا ويُكُنَى عنه باسم الملازم إِيَاه التابع له 
كما في قوله عَرّ وجَلّ : لآو جه عد نكم ين لبط [الساء :45]ء والغائط : اسمٌ للمَكانٍ 
الخالي التطكون من الأرض كني يدهن الحدت لخلا زمو بين قذ! المكاو وبين الحدده 
غالبا وعادة؛ إِذِ العادةٌ أن الحدّتٌ يوجد في مثلٍ هذا المكانٍ د تَسَترَا عن النّاس . 

وكذا الاستِئجاءٌ والاستجمارُ كناية عن تطهير موضيع الحدّث؛ إذالاستِنجاء ْلب 
النَجْوِ والاستجَمارٌ طُلَبٌ الجمارٍ وكذا العرّبٌ تقول مازلا نطأ الشماة حتى اتاك أي 
َطَأ المطر ؛ إذٍ المطرٌيَنْزِلُ من السّماءِ ونحو ذلك من مواضع الاستعمالٍ . 

والبدوة ذ فى الملكِ (ملازمة للخَرَرٌ ةِ) ”'' فجاز أن يُكني بقوله : هذا ابني عن قوله : هذا 
مقي وؤكة الصريح والكناية في الكلام سو ولو صرح فقال: هذا سُمّْقي عََقَ فكذا إذا 
كنّى به . 

وأا المجاز: فلا من طُرُقِه المُشابَهة بين الذَائَيْن “ في المعنى الملازم ”" المشهور 
في مَحَلَّ الحقيقة فيِطْلَقُ اسم المُسْتَعارٍ عنه على المُسْتَعَارٍ له لإظهارٍ المعنى الذي هو ظاهرٌ 
ل ر عنه َي في المُسْتَعارٍ له كما في الأسَدٍ مع الشجاعء والجمار 
مع البليدٍ [ونحو ذلك] 6*7 وقد ود هذا الطريقٌ ههنا من وجهَّيْن : 

احا هااا الأبرة في ال ات لكاتو ومن ماو لذ كر ولا رکه مل فام لازم 
وهو كوثه مُنْعَّمَّا عليه من جهة الأب بالإحياء لاكساب سبب وجوده وبقائه بِالتَرْبيةٍ 
وَالمُعْتَنُ مُنْعَعٌ عليه من جهة المُعْتِقٍ ؛ إذ الإعتاق إِنْعامٌ على المُعْتَتقِ وقال الله عَرّ وجل : 





)١(‏ في المخطوط : «تلازمها الحرية» . (۲) في المخطوط : «الناس». 
(۳) في المخطوط : «اللازم» . () ليست في المخطوط . 


«وإذ مول لِد أنعم أله ليه وَأَنْسَمْتَ عله [الأحزاب :۴۷] قيل في التّفسير : أنْعَمَ الله تعالى 
عليه بالإسلام وأنْعمْتَ عليه بالإعتاتي فكان بينهما مُشابَهةٌ في هذا المعنى وأنّه معت لازم 
مشپ قزر طاق اسم الابنٍ على المُعْبَقٍ مَجارًا لإظهار نِعْمَةٍ العتتي كإطلاق اسم الأسَّدِ 
على الشجاع والجمارٍ على البليدٍ. 

والقاني. أن بين مُعْتِق الرَجل وبين ابه الدَاخِل في ملكه مُشِابَهةٌ في معنى الْحُرَيَة وهو 
معنّى لازم للابن لاحل في ملكه بحيثُ لا مَك عنه وإنّه مشهورٌ [فيه] ”' فوْجد طريقٌ 
الاستعارة فصَّحَتٍِ الاستعارة وقد خرح- ج الجوابٌ عن قولهم : إن العتق إِمَا إِنْ ثبت ابتداءً أو 
بناءً على التَّسّب ؛ لأنا تقول : ابداء لكن بأحدٍ الطريمَيْنٍ وهو الكناية أ و المجارٌ على ما بِيّنا 
ولا يَلْرَمُ على أبي حنيفة ما إذا قال لامرأتّه : هذه بنتي ومثلّه لا يَلِدُ مثلّها أنه لا تَقَعْ الفوقة 
بينهما؛ لأنّ إقراره بكؤنها بننًا له قى التكاح لأجل النَسَب وههنا لم يبت النَسَبٌ فلا ينْتّفي 
التكاح فأمًا تُبوتٌ العتتي فليس يِف على ثُبوتٍ السب . 

والدليلُ على الثفرقة بين المسالتَيْن أنه لو قال لزوجَيّه ” وهي معروفة السب من 
الغير : هذه بنتيء لم تفع المُرْقة» ولو قال لامي : وهي معروفة النَسَب : هذه بنتي تعيّقٌ ) 
وما افْتَرَّقا إلا لما قُلُناء وكذا لو قال لزوجَيه: هذه بنتي» وهي تَصْلّحُ بدا له» ثُمّ قال : 
أوهَمَت أو e‏ 

ولو هال لامته ”"؛ هذه بنتي -وهي تَصْلّحُ بئنًا له- ثم قال : أوهَمْت أو أخطأت [لا تقع 
الفرقة» ولو قال لعبده: هذا ابني ثم قال : أوهمت أو أخطأت] ”*' يقعٌ التق فدّل على 
التفرقة بينهما 

وكذلك لو قال [له] : هذا أبي فإ كان يح أله ولیس للقائل أب معروف بكي 
النَسَبُ والعتقٌ بلا خلافٍء وإِنْ كان يصْلّْحُ أبَا له ولكن للقائل أب معروف لا يبت السب 
ويعِقُ عندنا ” علائًا للشّافعية وإ كان لا يلح آبا له لا يَنْبْتُ التَسّبُ بلا شك ولكن 


(۲) 





)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «لامرأته». 

( قى المخطورط : الروجيةة. () زا ر المخطوط: 

(9) زبادة امن ارط 

000 انظر في مذهب الحنفية : الحوهرة النيرة ›)۲١۷ /١(‏ فتح القدير (5/ ”55)» درر الحكام (۲/ 5). 
البحر الرائق /٤(‏ 557)» الدر المختار (*/ 1557). 


يعتِقٌ عند أبي حنيفة وعندّهما لا يعت . 

وكذلك لو قال: هذه أي فالكلامٌ فيه كالكلام في الأب . وأمًا الكلامٌ في الحْرَيَة بأ 
كان الممُلوك امة؛ ففي كَل موض يَنْبْتُ النمبْ ْب الُريةُ والآفلاء ولو قال لعبيه: 
هذه بنتي أو قال لأمَتِه : هذا ابني اختلف المشايحٌ فيه : قال بعضهم : يعِقُ وقال بعضهم : 


ولولو : هذا عَمَّي أو خالي يعيِقٌ بلا خلافي بين أصحابناء ولو قال: هذا 
أخي أو أخني ذَكَرَ في الأصل آنه لا يعت بخلافٍ قوله : هذا ابني أو أبي أو عَمَي أو خالي؛ 
ورَوّى الحسن عن ¿ أبي حنيفة أنه يعتِقٌ كما في قولِه : عَمّي أو خالي [وجه هذه الروايةٍ أنه 
وصَفَ مَمّْلوكه بصفة مَنْ يعِقُ عليه إذا مَلكه فيعيِقُ عليه كما إذا قال: هذا عَمَّي أو 
IE‏ | 

وجه رواية الأصل أن قوله: هذا أخي » [محتمل] ا تحقين Fre‏ العتق ا 
الإكرام و ” التكقّي به؛ لاله يُستعملٌ في ذلك عُرْنا وشرعًا قال الله تعالى o:‏ 
تعلموا ءاباءَهُم فإخوڪم فى الدين بن ومولي ك [الاحزاب :0] فلا يُحمَّل على العتق من غير نبَةٍ َة 
بخلاف اسم الخال والعم فإله “لا تعمل في الإكرام عُرْمَا وعادة فلا يقال : هذا خالي 
أو عَمّي على إرادةٍ الإكرام فكان ذكرّه للتَحُقيقٍ وبخلافِ قوله : هذا ابني أو هذا أبي؛ لاه 
مان A‏ ال و ep‏ : وما جعل 

ادا کہ ناك € [الاحزاب :4] وقال سبحانه وتعالى : 9 ادعوشم باهم هو أَفَسطُ عِندَ أله فن 
م تعلموا ءابَآءَهُمْ ف نكم في ادن مريك € [الأحزاب :0] . 

١ N PEA FU‏ یا کان محمد 
با احبر من الك وتكن يَسُولٌ أله وام اين( [الأحزاب ]٠٠:‏ فكوا عن ذلك [وإنْ 
CN E E‏ 


. زيادة من المخطوط‎ )۲( ٠ ليست في المخطوط.‎ )١( 
. في المخطوط : «لأنه؟‎ )٤( في المخطوط : «أو».‎ )۳( 
. في المخطوط : «فكنى؟ . (5) ليست في المخطوط‎ )5( 


ةل سدس عمج 


واهاالندهء فهو أن يقول : يا بي يا أبي » يا ابتتي » يا مي ء يا خالي » يا عَمَّي ء أو يا تي أو 
يا أخي على رواية الحسّن لا ”'' يعتّق في هذه المُصولٍ؛ لأنَّ الغرّضّ بذكر اسم التّداءِ هو 
استِخضارٌ المُنادَى لا تَحْقَيقُ معنى الاسم فيه» إلا إذا كان الاسم موضوعًا له (على ما) ° 
يَنَاء فاحتّمَلَ أنه أرادَ [به] | الداء على طريت الإكراء دون تَحْقِيقٍ العتق فلا يُحَمّلُ على 
العتق من غير ني . ولو قال لعبيه: يا ابن أو لأْمَيه : يا ابنةٌ لا يعي لعَدّم الإضافة إلى نفسه» 
ولو قال: يا بى أو يا بيه ؛ يعيِقٌ لوجود الإضافة . 

وأا الكناية: فنحرٌ قولِه: لا سبيل لي عليك» أو لا ملك لي عليك؛ أو خليت 
سبيلك » أو حرجت من ““ ملكي» فإ وى العتق يعيِقٌ وإلآ فلا ؛ لأنّ كل واحدة من هذه 
الألفاظ يحتمل العتىّ ويحتمل غيرّه فإنّ قوله سبل لیاف يحتمل سبيل اللّوْم 
والعقوبة [؟/ ١51‏ أ] أي : ليس لي عليك سبيل اللَوْم والعُقوبةٍ لوفائك بالخدمةٍ والطاعةٍ 
ويحتمل لا تل لي عليك لاني اتك فرالت يدي عنك ونمل : لا سبيل لي عليك 
لأئي أعتقنّك فلا يُحمَلَ على العتتي إلا بالثية > و يُصَدَقٌ إذا قال : عَنَيْت به غير العتتى» 
إلا إذا قال : لااسبيل لي غليك إلا سبيل الولاء فإنه يَعَتِقُ : في القضاءٍ ولا يُصَدَّقٌ آنه أراد به 

غير العتق ؛ ؛ لأنّه نَمَى كل سبيلٍ والب سبيلَ الولاء وإطلاق الولاء يرا به ولاه الععت. 
وذلك لا يكونٌ إلا بعد العتتق . 

ولو قال : إلا سبيلٌ الموالاة دِينَ في القضاء؛ لأنّ مُطْلَقَ الموالاةٍ يُرادُ بها الموالاءٌ في» 
الدَيْن أو يُستعمل في ولاءِ الدَيْن ووّلاء العتتي . فأ ذلك نَوَى يُصَدَقْ في القضاء وقولّه : 
مح اس ل e‏ جر 
عليك ؛ لأنّي بِعْنّك ويحتمل : لا ملك لي عليك ؛ لأنّي أعتقتّك. فتَقِفُ ”على اليه . 

وقولّه :(تحليت سبيلّك) يحتملٌ سبيلٌ الاستخدام أي : لا أستخدِمُك ويحتمل 
أعتقتّك» ولو قال له: أمرك بيك أو قال له: اخدّرء وف على النَيّةِ؛ لأنّه يحتملٌ العتقَّ 


وغيرّه فكان كناية . 
)١(‏ في المخطوط : «ولا». (۲) في المخطوط : «لما» . 
(9) في المطبوع : «به». )٤(‏ فى المخطوط : «عن». 


. في المخطوط : «ولا) . (5) في المخطوط : افقف»‎ )٥( 





>) ر بان لسا‎ CD 

ولو قال له: أمرٌ عِنْقّك بيك أو جَعَلْت عِنْقّك (في يَدِك) ”أو قال له : اخمّر العتقّ أو 
يرك في تيك أو في العتتي لا يَحْمَاجُ فيه إلى القبّةِ؛ لاله صَريحٌ ولك لا جُدَ من 
اختيارٍ العبدٍ العتقّ ويَقِفٌ على المجلس ؛ لأنّه تمليك . 

وقوله: حرجت عن ملكي يحتمل ملك التَصَوُفٍ فيكونٌ بمعنى كانَبْنّك ويحتمل 
أعتقّك» ولو قال لمَمْلوكه نَسَبُّك حُرٌ أو أصلّك حُرٌ فن كان يعلّمُ آله سُبِيَ لا يعيِقُ» وإِنْ 
لم يكنْ سبي يعتِقُ؛ لأنّ الأصلّ أن خْريّةَ الأبَوَيْن تقتضي خُرَيَةَ الولدٍ؛ لأنّ المُتَوَلّدَ من 
الحُرَيْنِ يكونُ حرا إلا أن حُرَيَةَ المسبيّ يَطَلَّتْ بالسَبي فبقي الحُكمٌ في غير المسبي على 
الأصل . 

ولو قال لعبده: أنتٌ لله تعالى لم يعتِقُ في قول أبي حنيفة . 

وقال أبنو وسا إن نوی العقق تی 

وجه قوله: أنْ قوله ١‏ للا قال یج أن يكرن بان جهة القَرْبة للإعتاق المحذوي». 
فإذا توي ت يحون كنا لوقل : ت للهم ولا س اا اناك ر 
| لمَمْلوك لم تَكْنْ ثابتة قبل الإعتاق؛ لأنّه إثبات العتتي ولم يوجدٌ؛ لأنَّ كونّه لله تعالى كان 
ثابتا قبل الإعتاق فلم يكن ذلك [إعتاقًا] واو يعون . ظ 

ولو قال [له] “: أنتَ عبد اللّهء لم ؛ عق بلاخلاقي» أثا على فول آي فة فظاعة 
لما كنا أن الإعتاق إِنْشاءٌ العتق فيقتضي أن لا یکو د ثابنًا قبله وكَنُه عبدَ الله صفة ثابتة له 
قبل هذه المقالة . 

وأمّا على قول أبي يوسّفَ فلأ قوله: عبد اللّهء لا يحتمل أنْ يكونَ جهة المَرْبةٍ 
الاعتاق وقوله : لله تعالى» يحتملٌ ذلك . 

ورُوِيَ عن أبي يوسّفَ آنه قال: إذا قال لعبيه: قد جَعَلْتُك لله تعالى في صحّتّه أو 
مَرَضِهء وقال: لم أنو العتقّ ولم يَقُلُ شیا حتّى مات قبل أن (يُبيّنَ لا) ”* يعيّقٌ» وإِنْ نَوَى 
العتقّ عَتَقَّ . 
)١(‏ فى المخطوط : «بيدك» . (۲) في المخطوط : «في ذلك كله؛ . 


(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «يتبين حتى لا . 


وكذلك إذا “قال هذا في (مَرَضِهِ فمات) "قبل أن يُبيّنَ فهو عبد أيضًا؛ لأنه يحتمل 
أنه أراد ا ”" بهذا الَف ار ويحتملُ أن ٽه أراد به العتقّ “6 فلا يعتّقُ إلا بالديْةِ ولا يَلْرَم 
رر بعد :اورت القدقة + لأن ال شنط اريت عدا 

ورُويَ عن أبي يوسّفَ أنه قال: إذا قال لأمَّتِه : أطلَقَتّك يريد به العتق تعتِقٌ؛ لأنَّ 
الإطلاق إزالة اليد والمرء يُزيل يده عن عبدِه بالعتتق وبغير العتتي بالكتابة فإذا e‏ 
تى كمال قال لها خلت سيلك . 

ولو قال لها: طَلَّقْتّك يريد به العتقَ؛ (لا : نعيِی) "" عندنا لما نَذْكرُء ولو قال فرجُك 
ل م ا ا ا 
اغ اجا اود امهنا أو اا نيا لذ ند 

وروي عن أبي يوسّف أنه قال: إذا قال لعبده: أن تح رء أو قال لزوجّته: أن ت ط 
ال ق» فتَهَجَى ذلك هِجاءً إِنْ نَوَى العتقّ أو ”*' الطلاق وقَمَ ؛ لأنه يُقْهَمُ من هذه الحُروفٍ 
E‏ لبسظه بتري قي 710301 
على المعنى؛ لأنّها عند انفراوها '''' لم توضَعْ للمعنى فصارث بمنزلة الكناية قف على 
ايء وَأمَا ما يقومٌ مقامَ اللّفْظٍِ في الدّلالة على العتق بالكتابة المُسْتَبِينة ؛ ؛ لأنها فى الذلالة 
على الراد بمنزلة الل إلا أن فيها صَرْبَ اسجتار وإنهاءٍ؛ ؛ لأ الإنسانٌ قد يَكيّتُ ذلك 
لإرادةٍ العتق وقد يكتب لتَجَويدٍ لط فالتحقَ بسائر الكنايات فافتقر إلى النَيّةِ» والكلام في 
هذا كالكلام : في الطلاقٍ وقد ذَكَرْنَاه ”"'" و في اللاي وكذا الإشارةٌ من الأخرّس إذا كانت 
لع شيم انان انها في الدلالة على اراد فى حمّه كاليبارة ا 
والأصل في قيام الإشارة مقامٌ العبارة قوله تعالى خطابًا [۲/ ١٠١١‏ ب] لمريم عليها السلام : 





)١(‏ فى المخطوط : «إن». (۲) فى المخطوط : «وصية ومات». 
(#)تراة قن )٤( N‏ فى المخطوط : «الإعتاق» . 
(5) فى المخطوط : «بعد الموت». 50 لطر وي 

(۷) في المخطوط : «لا يعتق . (۸) في المخطوط : «الرضاع». 

(9) فى المخطوط : «و». )٠١(‏ زيادة من المخطوط . 

)١١(‏ في المخطوط : «الانفراد؛ . (۱5) في المخطوط : «ذكره». 


() زاد فى المخطوط : «كما». 


له شحج egy‏ 
لفقولح إِنْ نَدَرتُ لمن صَوْمًاك [مريم ]۲٠:‏ أي : صَمْنَا وإمساكا وذلك على الإشارة لا على 
القول منها ('2» وقد سَّمّاها اللّه تعالى قولاً» فدَّلٌ [على] ”" أنّها تعمل عَمَلَ القولٍ. 

وَأمَا الألفاظ التي لا يقع بها العتقُ أصلاً نَوَى أو لم ينو فنحوٌأنْ يقول لعبده: فم أو 
افْعُدْ أو اسقّني ونَوَى به العتقّ؛ لأنّ هذه الألفاظ لا تحمل العتقّ فلا صح فيها نيةٌ العتتي . 

وكذا لو قال: لا سُلْطانَ لي عليك ؛ لأنّ السَلْطْنةَ عِبارَةٌ عن تاذ المشيئة على وجه القهر 
فانيفاؤُها لا يقتّضي انتِفاءَ الرّقّ كالمُكائب فلا يقتّضي العتقّ بخلافٍ قوله: لا سبيل لي 
ا ا نَقَى السّبّلَ كلها ولا يَئْتَفي السّبيل عليها مع قيام الرّق . ألاتوَى أن 
للمولى على مُكاتبه سبيلَ المُطالبةٍ بِبَدَلٍ الكتابة . 

عب و وي O MOE‏ أي : لا حُسجَة لي 
ا يوچب) ٠‏ حر ر E E‏ 


u اك أو أنت بان أو ابتك أو ا : أنت طالقٌ أو طلقتك أ‎ NET 


و ر ا ی 
تقٽعي أو استَبرئي (أو اخحتاري ونَوّى) ‏ العتقّ فاختارّث وغيرَ ذلك هِمَّا ‏ ذَكَرْنا في 
الطلاق وهذا عندنا ”“ . وعند الشّافعيٌ : يقعٌ العتقُ بها إذا نَوَ ا 
TT OS‏ 


وجه فوله: أن قوله لمَمْلوكَتِه : أنتٍ طالقٌ أو طْلَقَتّك إثبات الانطلاق أو إزالة القيّدِء وأنّه 





نوعان : 

. في المخطوط : «فيها». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «لأن». )٤(‏ في المخطوط : «لا توجب». 
(5) فى المخطوط : «أين». (5) في المخطوط : ينوي به . 


(۷) فى المخطوط : ممن . 

(۸) انظر في مذهب الحنفية: الاختيار »)١9/5(‏ البناية (0/ 587)» الدر المختار .)١٤۸/۳(‏ 

(4) مذهب الشافعية : أن صرائح ألفاظ الطلاق وكناياته كلها كنايات في العتق . فمن قال ذلك لأمته ونوى 
العتق عتقت. انظر : الحاوي ا الوسيط (۷/ 2.)551١‏ الروضة »)٠ ٠4 /٠۲(‏ مغني المحتاج 
(:/ "59). 


. في المخطوط : «العتق أم لا غيرها لا يقع وعنده يقع‎ )٠١( 


ةر سدس لعل 


كايلٌ» وذلك بزوال الملكِ والرّقٌ وهو تَفْسِيرُ العتتق . ظ 

وناقِصٌ» وذلك بزوال اليدٍ لا غيرُ كما في المكاتب والمأذونٍ فإذا نَوَى به العتقّ فقد 
وی أحدّ التَوعَيّن فتوّى ما يحتملّه كلامٌه فصّحَتٌ نيه ولهذا (إذا قال لزوجَيه :) 27 أنتٍ 
حر وتَوَى به الطّلاقّ؛ طَلُقَتْ كذا هذا . ظ 

ولئاء أنّ هذه الألفاظٌ المُضافةً إلى المملوك عِباراتٌ عن زوال يَّدِ المالِكِ عنه آمّا قوله : 
أنتِ طالقٌ فلن الطلاقٌ عِبارةٌ عن رَفْعِ القيْدِء والقَيْدٌ عِبارة عن المنع [عن العمّل] "لا 
عن الملكِ والمانعُ يد المالِكِ فرَْعُ " الماع يكونُ بزوال : توف وروال تك الجالك عد 
الممْلوك لا يقتضي العتقّ كالمُكاتّب وكذا قوله #انقاضيث قحف أو تراه إل اد 
تك لاتدعارة عن رقع ا كلقع اجا ريه ندر 0االعيد لين 
بمُتتوّع » بل هو نوعٌ واحدٌ وزوالّه عن الممْلوك لا يقتتضي زوالَ الملكِ كالمُكاتب . 

وكذا قوله : أن بان أو بتك ؛ لاه بسب عن الفصلٍ والتَبْعِيدٍ وكذا التَحريمٌ بجايع 
ارق كالأختٍِ من الرّضاعةٍ والأمة المجوسيّة ونحو ذلك بخلاف قوله لامرأه : أنتِ خُرةٌ؛ 
لأنْ التحرير تخليص» والقيْدُ بوت فينافيه ولأنّ ملك اليمين لا ينبت بلفظ التكاح وما لا 
يُمْلّكُ بلفظ اللكاح لا يرول الملك عنه بلفظ الطّلاتٍ كسائرٍ الأعيانٍ وهذا؛ لان الطَلاقَ 
CG Es‏ فإذا لم يَنْبْتْ ملك اليمين بلفظ التكاح لا يُتَصَوّرُ رَفْعُه بلفظ 
الطّلاق بخلافي قوله لامرأيه أت ك ررب الطلاى > لآن ملك اله لايخ رن 
بلفظ التكاح فإنّه كما َنْب بلفظ التكاح يَْبْتُ بغيره من الشّراءِ وغيره فلا يختصٌ زواله 

ألا ر أنه زول (برِدَةٍ المرأة) ”» وكذا بشرائها '' بأنٍ اشترى الرّوجُ امرأته فجاز أن 
زول بلفظٍ التحرير» ولو قال لعبده: رأسّك راس حر أو بَدَنْك بَدَنُ حر أو فرججك فرج حر 
لم ب يعو » لذن هذا كذ لكر يكذ كدق چا رفن نانب اا 7" قال 


. في المخطوط : «لو قال لامرأته» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «ورفع». (4) في المخطوط : «ثبت».‎ )۳( 
. في المخطوط : «شرائها»‎ )7( ٠ في المخطوط : «بالردة؟.‎ )٥( 


(۷) فى المخطوط : «ومن باب المتابعة» . 





CD 

الله تعالى : #وهى تمر مر ألسَحَاب € [النمل :۸۸] أي كمَرٌ السّحاب Es‏ 
وعَيناك عيناها وجيدك جيذها سِوَّى أن عَظمَ الاق منك دقيق 

فنشيه '" الشى وبالشيء لا يقتّضي المُشارَكة بينهما في جميع الصّفاتٍ " وهذا معنى 
قولهم : كلام التَشُبيه لا عُمومٌ له قال الله عَرّ وجل : : « عي الات وَالْمرعَان4 [الرحمن :8 ه] 
وقال تعالى : 3 کان سط ٤‏ کون € [الصافات :44] فلا يعتِقٌ »› وي 
وبَدَنّك بَدَنُ حر وقَرْجُك فرج حُرٌ فهو حُرٌ؛ هذا ليس بِتَشْبِيهِ بل هو وصف وقد وُصِفَ 
جملةً أو ما يُعَبْرُ به عن جملةٍ '*' بِالحُرَيْةِ فيعتِقٌ . 

ولوقال: ما أنتَ إلا مثِلّ الحُرٌ أو أنتَ مثل الحُرٌ؛ لم يعتِنْ في القضاء ولا فيما بينه وبين 
الله تعالى كذا ذَّكَرَ في الأصل ؛ لأنَّ هذا تَشْبِيهٌ بِحَرْفٍ التَشْبيه والتشبيه لا يقتضي المُشاركة 
في جميع الصّفاتٍ بخلافٍ قولِه : ما أنت إلا حدٌ؛ لأن ذاك ليس بِتَشْبِيهِ بل هو تَحْرِيرٌ؛ لأنّه 
َقَى وأَئْبَتَء والتّفيٌ ما زاده إلا تَأكيدًا كقول القائل لغيره : ما أنت إلا فقيه . 

وزوي عن ابي يوش أنه (قال: : إذا) ”© قال گل مالي خُر وله عَبِيدٌ لم يعتقوا[؟/ 


14أ]؛ ؛ لأنّه جَمع بين العبيدٍ وغيرهم من الأموالٍ ووَصَفَ الكل بالحُرية بقو بقوله : كل مالي 
ل ا 00 ية التي هي العتقُ فيَنْصَرفَ 
الوصنت 0اا ية إلى الحُريَةِ التي يحتملها الكل وهي أن تكو جميع م أمواله خالصة صافية 


له لا حقّ لأحدٍ فيها فلا : عى عَبيده» والله عَرّ وجل الموفقٌ . 
فضل [فى شرائط الركن] 
وأمًا شرائط الرّكن فأنواع : بعضها يرجم إلى المُعْيِقٍ خاصّة» وبعضها يرجع إلى المُعْتَقٍ 
خاصّة وبعضها يرجم إليهما جميعاء وبعضها يرجع إلى نفس الرّكنٍ . 
أمَا الذي يرجح إلى المعْتِقَ خاصة . فمنها: أن يكو عاقلا حقيقة أو تقديرًا حتّى لا 
يصح الإعتاقٌ من (الصّبِيٌ الذي لا يعقِلُ والمجنونٍ) 77 كما لا يصح الطّلاقٌ منهما . وأمًا 


)1١(‏ الت من + بحر الطويل وهو لمجنون ليلى قيس بن الملوح ؛ انظر ديوانه ص(۳١)›‏ وحميرة اللغة ص 


(*8). 
(۲) في المخطوط : «أي كعينها وتشبيه» . (۳) في المخطوط : «الأوصاف». 
() في المخطوط : (جملته) . (5) في المخطوط : «لاو), 


() في المخطوط : «المجنون والصبي الذي لا يعقل» . 





8 راان > 2ه 


المجنونٌ الذي يجن في حال ويُقِيقُ في حال فما يوجدٌ منه حال إفاقيه فهو فيه بمنزلة سائر 
لاء وما يوجدُ منه في حال جُنونِه فهو بمنزلة المجنونٍ المُطبتي اعتبارًا للحقيقة وأما 
السّكرانٌ فإعتائّه كطلاقه وقد مَرّ ذلك في كتاب الطلاقي . 

وشتها: أن لا يکود معتومًا ولا مدهوشًا ولا مُبَرْسَما ولا مُعْمّى عليه ولا نائمًا حثى لا 
يصح الإعتاق من هؤلاء كما لا يصح الاق منهم» لما كنا في الطلاقي. 

ومنهاء أن یکو بالا فلا يصح الإعتاق من الصّبيٌ وإنْ كان عاقِلاً كما لا يصح الطلاق 
نقد ونه قارح : : أعتقت عبدي وأنا صَبِئٌّ أو قال : وأنا نائ ؛ كان القول قوله» 
والأصل [فيه] 7" أنه إذا أضاف الإعتاق إلى حال معلوم الكونٍ وهو ليس من آهل الإعتاتي 
فيا سدق نان قال : أعتقته وأنا صَبِينٌّ أو وأنا نائمٌ أو مجنونٌ وقد ُلِمَ جنوه أو وأنا حَرْبِيٌ 
في دار الحزب على أصلٍ أبي حنيفة ومحمّلوِء وقد عُلِمَ ذلك منه؛ لأت إذا أضاف الإعتاق 
إلى رَمَانٍ لا يُتَصَوّدُ منه (الإعتاقٌ» عُلِمَ إِنْ راد به) ”“ صيغة صيغةً الإعتاق لا حقيقة الإعتاق» 
فلم يصِر مُعْتَرِفَا بالإعتاتي . 

ولو قال: اا 0 E‏ 


هه 


يقن وجودها فالظاهرٌ أنه أراد الرُجوع عَمَا أقَرٌ قد به فلا يُقْبَلَ منه» ولو قال : أعتقئه قبل أن 
خخ أوقين أن تخلق له يتن ؛ لأ رمان ما قبل انخلاقه وانخلاق العبدٍ معلومٌ فقد أضاف 
الإعتاقٌ إلى زَّمانٍ معلوم الكون ولا يُتَصَّوَرُ منه فيه الإعتاق فلا يعي . 

وأا كوئه طائعًا فليس بشرطٍ عندّنا خلامًا للشافعي» والمسألةٌ [قد] " مَرَتْ في كتاب 
الطّلاقي» وكَوْئُه جادًا ليس بشرط بالإجماع؛ حتّى يصح إعتاق الهازلٍء وكذا كوثه عايدا 
حتى يصمٌ إعتاقٌ الخاطئ لما ذَكَرْنا في الطلاتي وكذا اكلم باللّسانٍ ليس بشرطٍ فيص 
الإعتاق بالكتابة المُسْتَبِينةٍ والإشارة المفهومة وكذا الخُلوٌ عن شرط الخيارٍ ليس بشرط في 
الإعتاقي بورض وبغير عرض إذا كان الخيارٌ للمولى حتى يقح العتى ويَبْطلَ الشرط . 

اما إذا كان بغيرٍ عِرَض فظاهرٌ؛ لأنّ بوت الخيارٍ لفائدةٍ الفسخ» والإعتاق بغير 
٠‏ العرَض لايحتملٌ الفسعٌ وكذا إِنْ كان برض ؛ لأنّ العِوّضٌ من جانِب المولى هو 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فالظاهر أنه أراد»‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (8) في المخطوط : «اعوض؛‎ )۳( 








02 جح Cama‏ 
العتق ونه لا يقبّل الفسح فلا معنى للخيارٍ فيه ون كان الخيارٌ للعبدٍ فحلوه ه عن خياره 
(شرط صحّته) ”2 حتّى لو رَد العبدُ العقدَ (في مُدَةٍ الخيار) ”" فيَنْفسِحُ العقدٌ1ولا 

يعت] "؛ لان العِرّضّ في جازبه هو المال فكان مُحْتَوِلاً للفسخ فيصحٌ شرط الخيارٍ فيه 

كما في الطلاقٍ على مال وقد ذَكَرْناه في تاب الطلاقٍ . 

وعلى هذا الصّلْحُ من دَم العمْدٍ بشرط الخيارٍ وأنّ الخيارٌ إِنْ كان مشروطا للمولى يبْطْل 
ات ؛ لأنَ الخيار لأبوتِ الفسخ والذي من جايب المولى وهو العفرٌ لا 

بحتمل الفسح وإنْ كان الخيارٌ للقاتل جاز ؛ لأنّ ما هو العِوَضٌ من جازبه وهو المال قابل 

للفسخ م إذا جاز الخيار وسح لقا اعد هل يل الف؟ 

E NNE SA E 
. ويَلْرّمُ القايِل الدّيةَ كذا رُوِيَ عن محمّلٍ‎ 

أمَا صحّةٌ العفو وسُّقوط القصاص فلن عَفْوَ الول يصيرٌ شُبْهةَ والقصاص يَسْقُط 
بالذتوات: نو آنا روت التي 0 تلطه يعبر عرادن رلا عرض إلا 
الذية؛ إذْ هي قيمةٌ التفس ثم فرق بين الإعتاتي على مال وبين الكتابة فإنّه يجوز فيها شرط 
الخيارٍ للمولى ؛ لاتا عق مُعارَضو يَلْحقُّها الفسحٌ فيجوز شرط الخيارٍ في طرََيها كالبيع 
بخلاف الإعتاقي على مالٍ. واللّه عر وجل الموفقٌ. 

وكذا إسلامُ المُعْيِقٍ ليس بشرط فيصحٌ الإعتاقٌ من الكافر إلا أن إعتاق المُرْتَدٌ لا نفد 
في الحالٍ في قولٍ أبي حنيفة بل هو موقوفٌ وعندهما ناد وإعتاق المُرْتَدٌ نافِذٌ بلا خلافٍ 
والمسألة نَذْكَرُها في كتاب السَّيّرٍ - إِنْ شاء الله تعالى [۲/ ١58‏ ب]- . ظ 

ولابجا بس اووس اويل كات لمرو اا اليا 
يوجبُ الفصلّ إلا أن الإعتاقٌ من المريض يبَر من اللْثِ ؛ لأنّه يكونُ وصيّة . 

ومنها: انی رفيش توو عر ا یی راا ری کر 
الإعتاقي وكناياته أنْ يكونّ ذلك بمُباشرةٍ المولى بنفيه على طريق الأصالة أو بغيره على 

طريقٍ التيابة عن المولى بإذه وأمره وذلك أنواعٌ ثلاثة : تَفُويض» وتؤكيل» ورسالةٌ . 


)١(‏ في المخطوط : «شرط لصحته». (۲) في المخطوط : «في هذه الحالة». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ ف في المخطوط : «(وجوب الدية» . 
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فالتفويض : هو التََخْيِيرٌ والأمرٌ باليدٍ صَريحًا وكناية على ما بِيّنَاء والأمرٌ بالإعتاق 
ابورا ا : أنت حر إِنْ شعت . والتَؤكيل هو أن يأمُرَ غيرّه بالإعتاتي بأنْ 
يقول لغيره: أ عتِقْ عبدي فلانًا من غير التَّقِيدٍ بالمشيئة . 

والرّسالةٌ معروفةٌ وقد فسّرْناها في كتاب الطلاتي . 

والحُكمٌ في هذه الصو في العتاقي كالحكم فيها في الطلاتي» وقد استَوفيْنا الكلام فيه 
في كتاب الطّلاقي بِتَوْفيقٍ الله عر وجَلٌ . ۰ 

ومنها: عَم الك في الإعتاقي وهو شرطٌ الُكم بعْبوتٍ العتتي فإ كان شاا فيه لا 
يَحْكمُ بُويِهِ لما ذَكَرّنا في الطلاقٍ . 

وَأمَا الذي يرجم إلى المُغتق خاصّة فنوعان: 

احذهما: الإضافةٌ» فمنها: أنْ يكو المُضاف إليه العتق موجودًا بيّقين» فإِنْ لم يكنْ لم 
صخ الإضافةٌ بان قال لجارية مَمْلوكةٍ له : حَمْل هذه الجارية حر قال أو و ما في بَطْن هذه 
الجارية حو فان ولدَث لأقل من سِنَةٍ تة أشهر من وقتٍ التَكَلّمٍ عََنَّ» وإنْ ولدّث لسِنَةٍ أشهر 
فصاعِدا لم ب ِعتِن؛ لأنّها إذا ولدَّث لأقَلُ من سِتَة أشهر من وقت اليمين نَيَقَنَا بوجوده في 
ذلك الوقت؛ لأنّ المرأ لاتَلدُ [لأقل] من تة أشهرء فإنْ ولدّث واحدًا لال منها ° 
و » ثم ولدّثْ آخَرَ لأكثّر منها بيوم عَنّقا جميعًا: ؛ لأنْ الأول عَمَنَ لكْنْه في البطْنِ يوم 
الكلام فإذا عَتَىَ الأول عَتَقَ القاني ؛ لأنهما تَرْأمانٍ . وأمّا إذا جاءث به لسِبَّةٍ أشهر فصاعدا 
من وقت التكلم فلا سيقن بوجوده وقت تكلم لاحتمالٍ حدوثه بعد ذلك فوَقعَ الاك 
في ثُبِوتٍ الحْرَيَة (فلا تعبت قبت مع الشَّكُ) 9" . 

ومنها: الإضافةٌ إلى بَدَنِ المُحتتي أو إلى جزءٍ جامع ٠“‏ منه وهو الذي يُعَبْرُ به عن جميع 
البدَنِ» أو إلى جزء شائع عندّنا © خلامًا للشّافعيّ "2 حتّى لو أضافٌ إلى جزء مُعَيَنِ لا 


. ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «من ستة أشهر)‎ )١( 
في المخطوط : «شائع».‎ )٤( في المخطوط : «فلا يثبت بالشك».‎ )۳( - 

. )14 5 البناية (/ 220374 الدر المختار (؟/‎ »)57 8 /٤( انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير‎ )٥( 
مذهب الشافعية : : أن من ارعش غلك فن ,عليه كله سوا كان اله مرا أو مع ولو‎ )١( 
/١١( أضاف العتق إلى عضو معين في مملوكه كَيّدِهِ ورِجْلِهِ عتق كله . انظر : الوسيط (577/1)» الروضة‎ 
.)197 /5( مغني المحتاج‎ »؛٠‎ 





ed يح‎ (D 


ر س ار 


e E E O E U E 
“" لع منه لاد بعتِقُ كله عند أبي حنيفة» وإنّما : يعتِقُ قدرُ ما أضاف [إليه]‎ TT 


لا غيدُ . 
وعند أبي يوسّف ومحمّدٍ: ي يعت كله . 
ون اللا تطاڻ كلها بلا لاي بنا على أن الم + يتَجَرَاً عند أبي حنيفةً وعندهما لا 
يتجَرَأ والطّلاقُ لا يتجَراً بالإجماع فأبو حنيفة يَحُْتاجُ إلى الفرق بين الطلاقي والعتاق . 
ووخجه الغرق له أن ملك التكاح لا برا ب إل الوطة والاستختاعٌ وذلك لا, يتحمَّقٌ في 


البعض :دون اج لكر باحك الطلاق في البعضن در ٠‏ تعض E‏ 
القول بالتكامُل . فأمًا ملك اليمينٍ فلم يوضع للاستمتاع والوطء فإنْه يَمْبْتُ ينبت مع حَرْمة 
الوطء والاستممتاع كالأمةٍ المجوسيَة والمُحَرّمة بالرضاع والمُصاهَرةٍ وإنّما وضع 
الاستناع او الااستخداء ردنك و مع بام اللاي في البعض وون ال ؛ فكان 
بوت العتقي في البعض دود البعض مُفيدًا فهو الفرق» فلا ضَرورةً إلى التَكامُلٍ واا كول 
لضافي إليهالعنق معلومًاء فليس بشرطٍ لصحة الإضافة "عند عامة العلماءء > فيصِحٌ 
إضافتّه إلى المجهول بان قال لعبِدَيُه: أحذكما خُرٌ أو قال: هذا خُرٌ أو قال ذلك 
يكور 499 

وفال  '”‏ تُغَاةٌ القياس: شرط حبّى لا صح الإضافة إلى المجهولٍ عندّهم. والكلامٌ في 
العتاق على نحو الكلام في الطلاقٍ وقد زناه في تاب الطلاق وسّواءٌ كانت الجهالة 
مقارنة أو طارتةٌ بان عَتَنَ واحدًا من عَبِيدِه عَيْنَا ف نسي المُعْتَقَ لما ذَكَرْنا في كتاب الطلاق . 

ومنهاء ” قَبول العبدٍ في الإعتاقٍ على مال فما لم يُقْبلء لا يعتِّق» ومنها: المجلس 
وهو مجلس الإعتاق إِنْ كان العبدُ حاضِرًا ومجلس العلم إِنْ كان غائبًا لما نَذكرٌ في موضعه 
إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ ليست في المخطوط. ‏ (۲) في المخطوط : «الإعتاق». 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (۳/ .)۷٤‏ الجوهرة النيرة (۲/ ۹۸)ء فتح القدير -٤۹۷ /٤(‏ 
۸ درر الحكام (۲/ .)١١ -٠١‏ البحر الرائق (5/ -7551١‏ 75537)ء رد المحتار (۳/ .)1١1۷ -٦٦1٦‏ 
() وفي المخطوط : (وعند) . (5) في المخطوط : «والثاني» . 





وَأمَا الذي يرجع إليهما جميعًا فهو الملك؛ إِذِ المالِك والممُلوك من الأسماء الإضافيّة 


الد ان عليه لاسن الحايسي هي الك التي مغل لشت 


شتی ا رفت کوت لسن شرع ری o‏ ترط أن يکود مَمْلوگه 
رقت الإعتاق وهو الك المت آم لا؟ وإلى بيان ن يدل تحت مطل اسم الملولك في 
الإعتاي المضاف إليه DT‏ 


افا الأول فالدَلِيلٌ على اعبار هذا الشرط قول التبيّ يله : «لَا عِدْقَ فِيمًا لَا مْلكة ابْنُ 


آم ”" ولأنّ زوالَ ملكِ المحَلَّ شرط ۲1/ ]٠١۹١‏ ثبوتِ العتق فيه ولا بْدَ للزُوالٍ من سابقة 


ابوت . 

وعلى هذا يخر جُ إعتاقُ عبد الغير بغير إذيه ؛ إِذْ لا ينقد لعَدَم الملكِ ولكنْ يتوَقُفٌ على 
إجازة المالِكِ عندنا وعند الشافعي : لا يتوَقَفٌُء وهي [مسالة] ”” تَصَرُفاتِ المُضوليٌ 
وموضعها تاب البيوع 

وكذا العبدٌ المأذونٌُ لا يملِك الإعتاق وكذا المُكاتّبٌ؛ لانعدام ملك الرقبة وكذالو 
لر ا ا آر الا 15 ی د ل ب عا ا فاا و 


4 اشترى العبدٌ المأذونُ ذا رَجم محرَم من مولاه فإِنْ لم يكن عليه دين مُسْتُ ق لرَقَبَيِهِ عق 
. عليه؛ لأنّه إذا لم يكن عليه دَيْنْ فقد مَلَكَه المولى فيعِقُ عليه كما لو اشتّراه بنفسه وإِنْ كان 





عليه دَيْنٌ مُسْتَعْرِقٌ لرَقَبَِه لا يعيِقُ عند أبي حنيفة › وعندَ أبي يوسّف ومحمّدٍ يعت بناءَ على 
أنّ المولى لا يملِكُ كسب عبده المأذونٍ المديونٍ عندّه وعندّهما يملِك وهي من مسائل 


المأذون» ولو اشترى المُكاتّبٌ ابه من مولاه أو ذا رَحِمِ محرّم من مولاه؛ لم يعيّق في 





. ليست في المخطوط‎ )١( ٠ 

: (۲) حسن: رواه أبو داودء كتاب الطلاق» باب في الطلاق قبل النكاح› حديث »)۲۱۹٣۰(‏ والترمذي› 
حديث »)١١81١(‏ والبيهقي في الكبرى (۳۱۸/۷)ء حديث »)١57417(‏ والطبراني في الأوسط /١(‏ 
ر .)١40‏ حديث .)٤٥۹(‏ وانظر الدراية (۲/ ٠۸)ء‏ حديث (519)» والتلخيص ا 558 
.)١ 0۸) 7‏ ونصب الراية «((YVA /Y)‏ وصحيح سنن أبي داود. 

(۳) ليست في المخطوط . (؛) في المخطوط: «المكاتب أو المأذون». 

٠‏ (0) في المخطوط: «وإذا». 
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قولهم جميعًا؛ لأن المولى لم يملكه ؛ لاله من كشب المُكائب والمولى لا يمك أكسابَ ِ 
مُکاتبه فلا يعتِقٌء ولو اڈ رت الا اا توما عت لن [عقاق المولى ينقد في 
المُكاتبة ووَلَدِها فيعتِقُ من طريتي الحُكم لأجل النَسَب ويجورٌ إعتاق المولى المُكاتّبَ 
والعبدَ المأذون والمُشْترَى قبل القْض والمرهوث والمُسْتَاجَرَ لقيام ملك الرَقبةِ وكذا العبة 
الموصى بِرَقَبَتِهِ لإنسان وبخدمَته لآخَرَ إذا أعتّقّه الموصّى له بالرّقبة قَبِةِ لما فنا . 

وعلى هذا الأصل يَخُرْجّ قول أبي يوسُّفَ في الحربيّ إذا أعمّقَ عق عبدا حَرْبيًا له في دار 
الحزب أنه يعت لقيام الملكِ . 

وأمّا عند أبي حنيفة ومحمّدٍ : فلا يعتِقُ ولا حلاف في أنه إذا أع عدّقّه وخلی سبيله يَعئِقٌ 
منهم مَنْ قال : لا حلاف في العتتي أنه يعِقُ» وإنّما الخلاف في الولاء أنّه هل يَعْبْتُ فيه آم 
لا؟ ذَكَرَ الطحاويٌ عن أبي حنيفة أن للعبدٍ أنْ يوالي مَنْ شاء ولا يكونٌ ولاؤه للمَعْتِتٍ . 

وليه أن الخلاف ثابت في العتتي فإنّهم قالوا ذ في الحربيّ إذا دحل إِلَيْنا ومعه 
مَماليك فقال: : هم مُدَبُرونَ : : إنه لا بقل قوله, وإ قال : هم أولادي أو هّن أمَهاتُ 
ID‏ يذل على أن التَدْبِيرَ لا ينْيْتَ في دار الحب . 

وروايةٌ الطحاويٌ عن أبي حنيفة محمولة على ما إذا خرج إلى دارٍ الإسلام» وإذا خرج 
إلى دار الإسلام فلا ولاءَ له عليه عندّهما؛ لاله يعي بإعتاقه وإِنّما عَنََ بخُروجه إلى دار 
الإسلام . 

وعندَ أبي يوسُف : عَمَقَّ بعتا مولاه له 

وجه قول ابي يوشت في مسألة العتق: : أله أعَیَ ملك نفسه فيعيِقٌ كما لو باعَه وکما لو كان 
في دارٍ الإسلام فأعتّقَ ق عبذا له حربيًا أو مسلمًا أو ِمَيّا وكالمسلم إذا أعتَّقَ تَنّ عبدّه المسلمّ في 
دار الحزب ولا شَّكَ أنه عن ملك نفيه؛ لأنّ أموالَ أهلٍ الحرب أملاكهم حقيقة . 

ألا تَرَى أنْهم يَرُِونَ ويورّثٌ عنهم؟ 

ولو كانت جاريةٌ يصح من الحربيٌ استيلاؤها “إلا أله ملك غيرُ معصوم . 

ولهُماء أن إعتاق الحربيٌ عبده الحربيّ في دارٍ الحزب بدونٍ التخلية لا فيد معنى العتق؛ 





. في المخطوط : «فإن». (۲) في المخطوط : «استيلادها»‎ )١( 


لأنّ العتقّ عبارة عن قوّةٍ حكمية تَنْبْتَ ُت للمَحَلٌ يق بها يد الاستيلاء والتَمَلّكِ عن نفسيه؛ 
وهذا لا يَحْصّلٌُ بهذا الإعتاق بدون التَخْليةِ؛ لأ يَدَه عليه تكونُ قائمة حقيقةً وملك أهل 
الحزب في دار الحزب في ديائيهم بناء على القهْرٍ الجسَيٌ والغلّبة الحقيقيّة» حتى إن العبد 
إذا قَهَرَ مولاه فاستؤلى 7" عليه مَلَكهء وإذا لم توجَدٍ التَخْلِيةٌ كان تحت يله وثَهْرِهِ حقيقة 
فلا يَظَهَرُ معنى العتقٍ . هذا معنى قول المشايخ مُعْمَنُ بليسايه مُسْمَرَق بيه بخلاف ما إذا 
أَعْتِقّ في دار الإسلام؛ ؛ لأنّ يَدَ الاستيلاء ء والتَمَلّكِ تَنفَطِمْ بعُبوتٍ العتقٍ في دار الإسلام 


ر 


فِيَظْهَرٌ معنى العتتق وهو القوّةٌ الدَافِعة يد الاستيلاء وبخلاف المسلم ('" إذا أعبّقّ عبده 
[المسلم] ”" في دار الحزب؛ لأنّ المسلمَ لا يُدِينُ الملك بالاستيلاء والغلبة الحقيقيّة 
ولو كان عبده حَرْبيًا فأعبّقّه المسلمُ في دار الحرب يعتِقٌ من غير تخليةٍ استخسانا | 

والقياس: أنْ لا يعتِنٌ عندهما كالحربيّ إذا أعتَقَ عبدّه الحربيّ في دار الحب» ومنهم 
مَنْ جعل المسألةً ““ على الاختلافٍ . 

وعلى هذا الخلاف إذا مَلَّكُ الحربئٌ في دار الحزب ذا رَحِم محرم منه أنه لا يعت عند 
أبي خديفة ومحَمي» عند ابي يوسّف: يعَتِىٌ؛ لأن ملك القريب يجب العتق فكان 
الخلاف فيه كالخلاف في الإعتاق . 

وَأمَا الثاني: فالإعتاقٌ لا يَخْلو : ما أن يكو تَنْجِيرّاء وإما أنْ يكو تعليقًا [بشرط] ”*'. 
وما أنْ يكونّ إضافة إلى وقتٍ . ظ 

فان كان تَنْجِيرًا: د يُشْتَرَطُ “ قيامُ الملكِ وقتّ وجوده؛ لأنَّ التَنُجِيرَ إثباتٌ العتتي للحال . 
ولا عِنْقَ بدونٍ الملكِ. 

وإِنْ كان تَعلِيقًا [۲/ ۹١٠ب‏ ] فالتعليق في الأصل نوعانٍ : تعليقٌ محض ليس فيه معنى 
ارف ا س لار فک ای وجو وتعارضا من و 
والتعليق المحض نوعانٍ أبضّاه ل اسر ى الماك ورهن ال رو وى 
بالملكِ أو بسبب الملكِء وكل واحدٍ منهما على ضَرْبِين : تَعلِيقٌ صورةً ومعنّى» وتَعليقٌ 





ES ERE‏ (۲) في المخطوط : «العبد المسلم». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «المسلم». 
(5) ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «الشرط». 


بط ل ديح Cema‏ 
معئّى لا صورة»ء فيقع الكلامُ في الحاصل في موضِعَيْنٍ : 0 

احذهماء في بيان أنواع التعليتي ما يُشْتَرَطُ لصحيه قيامُ الملكِ وقتّ وجوده وما لا 

والذّاني: في بيانِ ما يَظهَرُ به وجودٌ الشرط . 

فالا الج اى الماك ردج الشرول: :تدز التعليق 
بذخول الدَارٍ وكلام زيدٍ ر ودوم عَمْرِو ونحو ذلك بِأنْ يقول لعبيه: إِنْ دخلت الذَارَ فأنت 
حر أو إِنْ كلمت قُلانا أو إذا قَدِمَ لان ونحوٌ ذلك فإِنّه تَعلِيقُ صورةً ومعتى لوجودٍ حَرْفٍ 
التعليتي والجزاءء وهذا انوع من التعليتي لا يصح إلا في الملكِ حتّى لو قال لعبدٍ لا 
يملكه : إِنْ دخلت الدَارَ فأنتَ حر ثم اشتراه فدخلّ الدَارَ لا يعتِقُ؛ لأ تعليق العتقي بالشرط 
ليس إلا إثباتَ العتق عند وجود القرط لآ محالة» ولا عى بدون الماك ولا يوجد الملك 
عند وجودٍ الشرط إلا إذا كان موجودًا عند ”"' التعليقٍ؛ لأنّ الظاهرَ بقاؤه إلى وقتٍ 
الشرط» وإذا لم يكنْ موجودًا وقتّ التعليق ؛ كان الظَاهِرٌ عَدَمَه عند وجود الشرط فلا يَنْبْتُ 
العتقُ عند وجوده ”" لا مَحالة ولأنّ اليمينَ بغير الله عَرّ وجل شرط وجزاءٌ والجزاء ما 
يكونُ غالِبَ الوجودٍ عند وجود الشرط أو مُتَيْقَنَ الوجود عند وجوده لتَصيلٍ معنى اليمينٍ 
وهو التَقرّي على الامتناع أو على التخصيل فإذا كان الملك ثاب وقتَ التعليق ؛ كان الجزاءً 
الِب الوجود عند وجود الشّرطٍ ؛ لأنْ الظاهرٌ بقاءٌ الملكِ إلى وقتِ وجود الشرط فِيَحْصٌلٌ 

معنى اليمين . 

وكذا إذا أضافٌ اليميت ”*' إلى الملك أو سببهء كان ” الجزاءٌ مُتَيَفّنَ الوجودٍ عند 
وجود الشرط› أما إذا لم يكن الملك موجودًا وقت اليمين ولا وجدت الإضافة إلى الملك 
وسببه» لم يكن الجزاءٌ غالبَ الوجود عند وجود الشرط» ولا متيقن الوجود عند وجوده» 
بل كان محتمل الوجود والعدم احتمالاً على السواء» بل كان محتمل العدم؛ لأنه معدوم 
الحال» فكان الظاهر بقاءه على العدم؛ لأنه معدوم للحال» فلا يحصل معنى اليمين حتى 


)١(‏ في المخطوط : «فأما التعليق» . (۲) في المخطوط: «وقت». 
(۳) فى المخطوط : «وجود الشرط» . )٤(‏ في المخطوط : «العتق». 
)١(‏ في المخطوط : «لأن» . 





لطم ل تر باصي لص اي ار 
فدخل الدار يعتق لوجود الإضافة إلى الملك» »> فكان الجزاء متيقن الوجود عند وجود 
الشرطء فيَحْصّل معنى اليمين فبَنْعَقِدُ اليمينُ» م إذا وج التعليق في الملك حقى صَح؛ 
فالعبدُ على ملكه في جميع الأحكام قبل وجود الشَرطٍ» وإذا جد الشرط وهو في مل 
يعتِنُ» وإِنْ لم يكن في ملكه تَنْحَل اليمينُ لا إلى جَرْاءِ حتّى لو قال لعبيه : : إِنْ دخلت الذدَارَ 
فان حر فباعه قبل دُخولٍ الدَارٍ آفدخل الدَارَ وهو ليس في ملكه] ''' يَبْطل اليمينُ؛ ولو 
لم يدخل [الدار] 7 نحتى اشتراه ثانيًا فدخل الذَارَ عَمَقَّ؛ أن المي لا نط وروا 
الملك؛ لأنّ في بقائها فائدةٌ لاحتمال العؤدٍ بالشراء وغيره من أسباب الملكِ إلا أنّه لم 
يرل الجزاء عند الشَرطٍ لعَدّم الملكِ فإذا عاد الملك واليمينُ قائمٌ عَتَنَ على ما ذَكزنا في 
الطلاق . 

وَلو قال لعبده: إِنْ بِعْتّك فأنتٌ حر فباعه بيعًا صَحيحًا لا يعتِقٌ لِعَدْم الملكِ له فيه عند 
الشَّرطِء ولو باعّه بِيعًا فاسِدًا وهو في يَدِهِ؛ حَنِتَ لوجودٍ الملكِ له فيه» ولو كان التعليق 
في الملك بشرطَيْنٍ يُراعَى قيامٌ المللكِ عند وجو الشرطٍ الأخير عندّنا خلافا زر حتى لو 
قال لعبده : إن دخلت هذَيْنٍ ا فأنتَ حر فباعه قبل الدَّخولٍ فدخلٌ إحدى الدَارَيْن د 4 

تكراء شيخر ا "؟عتدناء وعيد رده : لايعيقٌ» والمسألة مََدَتْ في 
ا 

ولو قال ليده إن دحل الدار فان إن كلت لاء لعز فام الملك عد 
الدّخْولٍ أيضًا؛ لأنّه جعل الدّخول شرط انيقاد اليمين واليمينُ بالعتاقٍ لا تَلْعَقِد إلا في 
الملك أو مُضافة إلى الملكِ أو [بسببه] ”* كأنّه قال له عند الذخول: إِنْ كلَّمْت فُلانًا فأنتَ 


و 


ولو فال لعندة انت خر إن شت ت أو حت ت أو رَضيت أو هُوَيت أو قال لأمَتِه إن كَنْتِ 





e E SPIO PEAY 
. هذه المسائل وأخواتها في كتاب الطلاقٍ‎ 
. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 


(۳) في المخطوط : اعتق؟ . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


سح با لسا جف > 
وَلو قال: أنتَ حر إن لم يَشَّأْ قُلانَّ فإنْ قال لان : شئت في مجلس عليه لا يعيّق عَم . 
شرطه» وإِنْ قال : لا أشاء؛ يعتّق لكنْ لا بقولٍ : لا أشاءٌ؛ لأنْ له أن يَشاء في المجلس بل 
مايه وي ع اه 4 . ألاترى أنه إذا۲1/ ٠‏ أ] 
قال: إِنْ لم يَمَا كُلانٌّ اليوم؛ فأنتَ حُدٌ فقال كُلانَّ: شعت لا يعتِقُء ولو قال: لا أشاء لا 
يعتِقُ؛ لأنّ له أن يَشاء بعدَ ذلك ما دامّتٍ المُّدَةٌ باقية إلا إذا مضى اليومٌ ولم يَشَأْ فحينئِذٍ 
ولو غل هة نيه قال أت إن فت انا فال تو جد المشيعة مه فى مره 
لا يعت ولا يقَتَصَرٌ على المجلس ؛ ee EY‏ 
اا و فان قال :شت لا عتِقٌ؛ لعَدَمٍ الشرطٍ وإ قال : لا أشاءٌ 
يعيِقٌ؛ لأنْ العدم لا ي يتحقّقٌ بقوله : لا أشاء؛ إِذْ له أن يَشاء بعدَ ذلك إلى أن يموت 
دعي ؛ لأنَ هناك اقْتَصَرَ على المجلس فإذا قال : لا آشاءٌ فقد أعرّض عن 
المجلس وههنا لا يقعّصِرٌ على المجلس فلَّه أن يّشاء بعد ذلك حتّى يموت فإذا مات فقد 
تَحقَّقَ العدّمُ فيعيِقُ قبل مويه بلا فصل ويُْتَبَرُ من ثُلْثِ المالٍ كوّقوع العتتي في المرّضٍ إذ 


الموثٌ لا يلو عن مُقَدْمَةٍ مَرَضٍ . 
ولو قال: أنتَ حر غَذَا إِنْ شئت فالمشيئةٌ في الغ فِإِنْ شاء في الحالٍ لا يعتِقٌ ما لم يَشَّأ 
فى الغْدٍ . 


ولو قال: أنتَ حر إن شئت غَدَا فالمشيئةٌ إليه في الحال فإذا شاء في الحال عَتَقَ عدا 
لأنّ في الفصل الأول عُلّنَ الإعتاق المُضافٌ إلى الغْدٍ بالمشيئة فيقتّضي المشيئة في الغ 
وفي الفصل الثاني أضافٌ الإعتاقّ المُعَلّقَ بالمشيئة إلى الد فيقتّضي تَقَدُمَ المشيئة على 
الغ . 

وزو عن ابي حنيفة انه قال: المشيئةٌ في الغدِ في الفصلَّيْن جميعًا وقال زَُرُ: المشيئة 
إل لال فى الان حب ومو هذ القبيل رن الكل ا اق رن ااا 
خرٌ؛ لأنه تَعلِيقٌ صورة ومعئى لوجود الشرط والجزاء فيصحٌ في الملكِ ويتحَلقٌ العتق 





. في المخطوط : «ابتعويض»‎ )١( 


بوجود الشَّرطٍ وهو الأداءً إليه [في ملكه] ''' فإذا جاء بألفٍ وهو في ملكه وحَلّى بينه وبين 
الألفٍ [عتق] ”" شاء المولى أو أبَى وهو تَفْسيرٌ الجبْر على القبول "إلا أ القاضيّ 
يَجْبرُه على القبْض بالحبّس كذا فسْرَ ره محمد فقال: إن العبد إذا أَحَضرٌ المال بحيث يتمكنٌ 
المولى (من القإض) ؟) عى وهذا استِحْسانٌ» والقياسٌ أن لا يعيِقٌّ ما لم يقبض أو يقبل» 
وهو قول زُفَرَ . 

وخ القياس : أنه على العتقّ بشرط الأداء إليه» ولا ي يتحقَّقٌ الأداءً إليه إلا بالقْض ولم 
نوجد افلا يعي ] '* كما لو قال :إن ا Ea‏ 
بينه وبينه لا يعيّقُ» ولو "قبل يعتِقٌء وكذا إذا قال: إِنْ أَدَيْت إِلَيّ كرا من حِنْطةٍ فأنتَ حر 
فأدّى كرا من نط رَديئةٍ ولو قَبلَ يعي وكذا إذا قال: إِنْ أدَيْت إِلَيَ نَوْيَا أو دابَةٌ» فأتّى 
كوب مُطَلَقٍ أو دابَةٍ مُطْلَقَةٍ لا يعيِقٌ بدونٍ القبولٍ» وكذا إذا قال: إِنْ أَدَيْت إِلَيَ ألما احج بها 
أو حَجَجْت بها لا يعتِقٌ بِتَسْلِيم الألفٍ [إليه] "" ما لم يقبل» وكذا إذا قال : إن ديت إلى 
هذا الدَنّ من الخمُرٍ لا عق بالتَخْليةِ [بدون القبول] . 

وة و أداءَ المال 1 الإقيان عبار عو اة إلية قال الله تياك 
وتعالى : إن آله امرك أن نووا الست إل أَهَلها) [الساء :«ه] أي : تُسَلّموا وقال سبحانه 
وتعالى خبَرًا عن نَبيّه موسى عليه الصلاة والسلام : ان أا إل عاد 4 [الدخان ]١4:‏ أي 
سَلّموا وتّسْلِيمٌ الشّيءِ عِبارةٌ عن جَعْلِه سالِمًا خالِصًا لا يُنازِعُهِ فيه أحدٌ وهذا يَخْصّل 
ِالمَخْليةٍ ولهذا كانت التَخلية تَسْلِيمًا في الكتابةٍ وكذا في المُعاوّضاتٍ المُطْلَّقَةٍ فلا يُحْتاجُ 

فيه إلى القَبْضٍ كما لا يُحْتاجٌ إليه في الكتابة والمُعاوّضاتٍ المُطْلَفةٍ مع ما أن التَخْلية 
تَتَضَمَنُ القئْض ؛ لأنّها تُّيدٌ التَمَكنّ من التَصَرّفٍ وهو تَفْسِيرٌ القبْض لا الجغل [في] ''' 
البراجم كما في سائرٍ المواضع 

وما المسائلُ فهناك لم يوج الشَرطٌ أمَا مسألةٌ العبد؛ لات 7" ون دك الغيد تطلنا 


. ليست فى المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) في المطبوع : «القول». )٤(‏ في المخطوط : «من قبضه . 
٠‏ (6) ليست فى المخطوط . (5) فى المخطوط : (إذا» . 

(0) فى التخطوط: الوق (8) زيادة هن اطوط 

(9) ليست في المخطوط . ظ (15) رياقة مق N‏ 


)1١(‏ في المخطوط : «فإنه». 


سس با الصفائع )> 
فإنّما أراد به المُقَيَدَ وهو العبدٌ المرغوبٌُ فيه ”'' لا ما يَنْطلِقُ عليه اسم العبدٍ عْلِمَ ذلك 
بدّلالة حاله فلا يعيِقٌ بأداء الّديء فإذا قبل د عق لأنّه إذا قبل تبن أله ما أراة به اميد بل" 
المَطلَقَ وعْلِمَ أن له فيه غَرَضًا آخَرَ في الجملةٍ فلا : ُعَْبَرُ الدّلالة مع الصّريح بخلافه حى لو 
دا ربوسلا وخلى ی وشو اوا فى :7" مادا 

وأا مسالة التّوب؛ فق "لاء : بحرن عا لم ره در يمدق ياداو الوخط” ؛ لأنّ الئّياب 
أجنام مُخْبَلِفَة وأنواعٌ مُتفاوتة واسم م القوب يقمُ على كل ذلك على الانفراد من الدَيباج 
والخرٌ والكثّانٍ والكِرْباسٍ ”؟ والضّوفٍ وكُلُ جس تحتّه أنواعٌ فكان الوسَط مجهولاً 
جَهالة مُتفاحِشة ولا يقعٌ على أدنى الوسّطٍ من هذه الأجناس كما لا يقٌ على أدنى الرّديءٍ؛ 
لأنّْ قيمة أدنى الوسّط وهو ES‏ ييا ١‏ رمت ليك نر 
إزالة الملكِ عن عبدٍ قيمَيُه ألفٌ» ومُبَى بقيّ مجهولا لا تَنْقَطِعْ المُنازّعةٌ فلا ي 0 
والتخلية حتّى لو قال: إِنْ أَدَيْت إليّ تَوْبًا هويا فأنتَ حر يقعٌ على الوسّطٍ وإذا جاء به يُجْبَر 
على [۲/ ٠‏ ي] القبول وكذا الجواث عن مسالة الدَابةٌ؛ لان الدّوات أجناسٌ ملف 
ی ی كل اساي ا ار 1000 :19 ديت 
إلى فرّسًا فأنتَ خُرٌ فقد قالوا: إِنّهِ يقعٌ على الوسّطٍ ويُجْبَرُ على القبولٍ . 

وَامًا مسالةٌ الحج*ففيها تَمْصِيلٌ :إن قال: إِنْ أَدَيْت إلى ا وقال: 
عجشت بهاا “ ناتى Fre‏ وود 


أحدهماء ولو قال : إن أدَيْت إلَىَ ألما ا إذا ل وركون و احج بهاء ٠‏ لبيانٍ 
الغرّض تَرْغيبًا للعبد ”* و NY PNY‏ 0 
سبيلٍ الشرط . 


ومسالة الخفر: لا رواية فيها ولكنْ ذُكِرَ في الكتابةٍ أنه إذا كانبَ عبدّه على دَنَّ من خمر أو 
على كذا عَدَدٍ من الخنازيرٍ على أنه مَتَى أنَى بها فهو خُرٌ فقَبل؛ يكون كتابة فاسدة فلو جاءَ 


.»نع١‎ : في المخطوط : (إليه؛ . (۲) فى المخطوط‎ )١( 
ْ في المخطوط : «قيمة». ظ‎ )۳( 

(5) الكزباس: فارسي معرب» وهو القُطن. انظر لسان العرب (5/ .)١95‏ 

(5) في المخطوط: ايسترة. ٠‏ (0) ليست في المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «يترك؛ . (۸) في المطبوع : «للعقد» . 


ج بسو ہس( 
بها المُكائّبٌ وحَلَى بينه وبينها ب عق لوجود الشرط ويَلرَمه قيمة نفسه فيجورٌ '" أن ؛ يقاس 
عليه » ويقال : يعتّقٌ ههنا بالتّخلية أيضًا : 

وقال بعض المشايخ 7" ': إن العتقّ في هذا الفصل ك ثبت من طريقٍ المعاوّضة لا بوجود 
الشرط حقيقة كما في الكتابة» والصّحيحٌ أنه َه کے () بوجود الشرط حقيقة كما في سائر 
التعليقاتِ بشروطها لا بطريتي المُعاوَضوٍء والمسائلٌ تذل عليها » فاه در عن بشر بن 
الوليدٍ أنه قال: س سَمِعْت أبا يوسّف قال في رجل قال لعبده : إذا أدَيْت إِلَىّ ألما فأنت حر أو 
مَتَى أَدَيْت أو إِنْ أت : فإ أبا حنيفة قال: ليس هذا بمُكائب وللمولى أن يَبِيعَه وكذا 
كال ابو يوس ومىك : ۰ 

فان أذى قبل أنْ يبِيعَه فإنَ أبا حنيفة وأبا يوسّفَ ومحمّدًا قالوا: يُجْبَرُ المولى على قبولِه 
ويعتّق استخسانًا فإن مات المولى قبل أن يُوَدَيّ الألفٌ فالعبد رَقِيقٌ يورَثُ مع أكسابه 
بخلانٍ الكتابةٍ» ولو مات العبدٌ قبل الأداء وترك مالا فمالّه كله للمولى ولا يودي عنه 
فيعيِقُ بخلافٍ المُكاتب. وإِنْ بقي بعد الأداء في يَدِه مال مِمّا اكتسبه فهو للمولى بخلافٍ 
المكاتّب لان المكانّبَ في يَدِ نفسه ولا سبيل للمولى على أكسابه مع بقاءِ الكتابةٍ فبعدَ 
الحَرَيّة أولى . 

وقالوا: إن المولى لو باعه قبل الأداء صح كما في قوله لعبده: إن دخلت الذَارَ فأنتَ حه 
بخلافٍ المُكاتب فإنّه لا يجوز بيه من غير رضا المُكاتّب وإذا رَضِيَ تَنمَسِحُ الكتابة» وَلو 
قال لعبدَيْن له : إن أَدَيْتُما إِلَىَ ألا فأنئّما خْرَّانٍ (فإن أدّى) ''' أحذهما حِصّتَّهء لم ”" يعي - 
أحدهما؛ لأنّه عَلَقَ العتقّ بأداء الألفٍ ولم يوجد»ء وكذا إذا أدَى أحدّهما الألف كلها ^ 
من عنده؛ لأنّه جعل شرط عِدْقِهما أداةهما جميعًا الألفَ ولم يوجدٍ الألفٌ فلا يعتِقَانٍ؛ 
كما إذا قال لهما: إن دخلثما هاتَيْنٍ الدَارَيْنِ فأنثما حُرَانِء فدخل أحذهما لا يعتِقُ مالم 
يدخل الآخَرٌء وإِنْ آذى أحدهما الألفَ [كُلَّها] “ وقال: خمسّمائةٍ من عندي وخمسّمائة 





. فى المخطوط : «فيجب». (۲) فى المخطوط : «مشايخنا»‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «متى يثبت» . (4) فى المخطوط : «عليه». 
(6) $ فى المخطوط : «إذا» . (1) فى المخطوط : «فأدى؟ . 

(۷) في المخطوط : «لا». (۸) في المخطوط : كله . 


(9) ليست في المخطوط . 





EY‏ د ابت سق 


أخرى بَعَتَّ بها (صاجبي ليُوَدَيّها) ”' إِلَيْكَ عُتِقا [جميعًا] ‏ لوجود الشّرطٍ وهو أداء 
الألفٍ منهما: حِصَّهٌ أحدهما بطريق الأصالة» وحِصّةٌ الآحَرٍ بطريتي الثيابة؛ لأن هذا باب : 
زی فيه التيابةٌ فقام أداؤه مقامَ أداو صاجبه» ولو أڏى عنهما رجلّآخَرُ لم يعتقا؛ لعَدَم 
الشرط وهو أداؤّهما . 

وما إذا أدَّى الأجتبئ الألفٌ وقال : أَوَّدّيها إِلّنْك على آتهما حُرَانٍ فقَبلّها المولى على 
ذلك عَبَمَا؛ لأنّ هذا بمنزلة التعليق بشرط آخَرَ مع الأجتّبيّ كأنّه قال له : إِنْ أدَيْت إِلَيَ ألما 
فعبدي حح ويُرَةُ المالٌ إلى المولى؛ لأنّ المولى لا يَسْتَحِنٌ المالّ بوتي عبدِه على ”" 
الغيرء ولان مقع هذا العتي صل له» فلا بجو أن يَستحقَ بذلك ۴ على الغبر مار 
لاف إذا قال لا ' طلى اراتك عل ألفي هذه ودَقَعَ إليه فطَلَقَ أن الألف تكون 
للمُطَنْقٍ؛ (لأنَ الرّو ج) © لم يَحْصلْ له بالطّلاتٍ مَنْفَعةٌ (ذهو) ”" إسقاط (حقه؛ 
والأجنبي) “ صا صار مُتَبَجعَا عنها بذلك» فأشبة (ما إذا) " قضّى عنها دَيْنَا بخلافٍ العتق ؛ 
لاله حَصَلَثْ 1١”‏ للمولى مقع وهو الولاء فلا يجوز أن يَسْمَِقَ بَدَلاًعلى الغير. 

ولو أدّاها الأجتبنْ وقال: هما أمَراني أن أَوَديَها عنهما فقَبلّها المولى عقا لوجود 
الشرط لأنّه يجوز أنْ يكونٌ الرَجُل رسولاً عنهما فأداءً الرسولٍ أداءٌ المُرْسِلٍ فإِن أدَى العبد 
من مال اكتسبه قبل القبولٍ عت ؛ ؛ لوجود الشَّرطٍ ويرجمٌ المولى عليه بمثله ؛ لأن المولى ما 
أَذْنَ له بالأداء من هذا الكسشب؛ لأن الإذنَ (تَبَتَ بمَمَتَصَْى او والكسّتٌ كان 
قبل القبولٍ ©" فصار بمنزلةٍ المعصوب بأنْ غَصَّبَ ألما من رجل وأذّى ولم يجزٍ 
وس اياي و ياي بر 
وللمولى أنْ يرجمَ على العبدٍ بمثلها وإِنْ أدَى [من] “'"'' مال اكتسبه بعد القبولٍ؛ صح 
سي يحوت ا O‏ 





. فى المخطوط : «إلى حتى أؤديها» . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) في المطبوع : «قبل». (4) في المخطوط : ابه" . 

(5) في المخطوط : «لغيره . (1) في المخطوط : «لأنه». 

(۷) في المخطوط : «لأنه» . (۸) ١‏ في المطبوع : «حق الأجنبي؟ . 
(9) في المخطوط : «ما لو؛. (ه )٠‏ في المخطوط : احصل) . 


(1) في المخطوط : ا يثبت مقتضى القول». 
() في المخطوط : «القول» . (۱۳) ليست في المخطوط . 





م تاب لإعلاق > GD‏ 


یرجح ؛ لأنّه [۲/ 17١‏ أ] أدى مال المولى فيرجعٌ عليه كما لو اكتّسبه قبل القبولٍ بخلافٍ 
المُكائب؛ لأنّه أذى من مال نفسه لان اكتسابّه ملكه إلا أنهم استَحْسّنوا فقالوا: إِنّه لا 
يرجع ؛ لأنه أدَى بإذنٍ المولى فكان إقدامُه على هذا القبولٍ “ إِذنًا له بالتّجارة دَلالةَ ؛ لأب 
لا يْتَوَصَلٌ إلى أداء الألفٍ إلا بالتّجارةَ فيصيرٌ مأذوتا في التّجارة فقد حَصّلَ الأداءً من كسب 
هو مأذونٌ في الأداء منه من جهةٍ المولى فلا يَسْتَحِقُ الدُجوعٌ عليه أو تَقولُ: الكسْتُ 
لاو صلا القبول لبدى على ت ك طلاك لمر في افر الى ا ككسْب المُکاتب 
فصار من هذا الوجه كالمُكائب؛ ولو كانت هذه أمةً فولَّدَّث ثم ّث لم يعتِنْ ولدُها 
بخلاني المُكاتبةٍ إذا ولدَثْ ثُمْ أ فَعَتَقّتْ أنه يعيِقُ ولدّها . 

ولو قال العبد للمولى : خط عَٽي مائة خط عنه فأدى يَسْعَمائة لم ي يعت ؛ لأنَ الشرط لم 
يوجد بخلافي الكتابة» فان العتقّ فيها يبت بطريق المُعاوَضْةء والحط يُلْتَحِقُ بأصل العفو 
في المعاوّضاتٍ كالبيع› 
E GN‏ 
خدمَته سنة» وكذا إِنْ صالحه من الخدمة على (دراهمَ أو من) اجرج 
على دَنانيرَ وكذا إذا قال [له] 5 : اخليم أولادي سَنةٌ وأنت حُرٌ» فمات بعضّهم قبل نمام 
السَنة لم يعيِقْ وهذا كله دَِيلٌ على على أن العتقّ تبت بوجود الشرط حقيقةً فلا يختلِفٌ الحُكمُ 
فيه بالرضا وعديه وإسقاط بعض الشرط كما في سائر الأزْمانِ ألا يَرَى آنه إذا قال له : إِنْ 
دخلت هائَيْنِ الدَارَيْنِ فأنتَ حر فدخلَ إحداهما وقال المولى: أسقّطت عنك دُخول 
[الدار] ”© الأخرى لا يَمْقْطٌ كذا هذا . 

ولو أبْرأ المولى العبد من ''' الألف لم يعتِىْ لعَدَم الشرط وهو الأداء ولو أبْرأ المُكاتبَ 
عن بَدَلٍ الكتابة يعتِقٌ . 

وَذْكَرَ محمّد في الرّياداتٍ أنه إذا قال لعبدة : إن أدبت لي ألما في كيس ابض فأنتٌ 
فأداها في كيس أسوّدً لا يعتِنُء وفي الكتابةِ يعتِىُ وهذا نص على أنّ [العتق] "“ ههنا هنا 





(۳) في | لمخطوط : لاعلى دنائير أو عن» . 
(4) زيادة من المخطوط . )0( زيادة من المخطوط . 


[1) في المخطوط : «اعن» . (0) زيادة من المخطوط . 





GD 
بوجو الشَرطٍ لا من طريتي المُعاوّضةٍ بخلاف الكتابة وإنْ باع هذا العبة ثح اشتراه وآڌى‎ 
. إليه يُجْبَدٌ على القبول عند أبي يوسّفَ وقال محمّد في الزياداتِ : لا يجْبرُ على قبولِها فإنّ‎ 
َبلّها عَتَىَّ وذَكَرَ القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ الطحاويّ أنه لا د خر على القبول ولم يَذْكُر‎ 

الخلافٌ وعلى هذا إذا رَدّه عليه بِعَيْبٍ أو خيار . 

وجه قول أبي يوسّفَ ظاهرٌ مُطْرِدٌ على الأصل؛ (لأنّ عِنْقّه تَعلَقَّ) *'' بالشّرطٍ» والجزاءً 
لا ي: تيد بالملك القائم فكان كمه في الملك الثاني كحكيه في الملل الأول كما في 
قوله : إن دخلت الذَارَ فأنتَ حر فباعّه ق اشكراه فدخل . 
وأمًا الوجه لمحمَّدٍ فهو أنّ دَلالةَ الحالٍ دَلّتْ على التَقْيِيدٍ بالملكِ القائم ظاهرً ؛ لأ 
عَرَضَّه من القعليي بالأداء تَحْريضُه على الكشب لمِصِلَ إليه الما وذلك في المال . 

القائم وأكَدَ ذلك بوجود العتتي المُرَعْب عب له في 7" الكسب مع احتمالٍ أنّ الْمُرادَ منه مُطلَى 
الملك فإذا أتَى بالمال بعدّما باعه واشتّراه فلم يقبل لا ِعتِقٌ لتَمَيّدِه بالملكِ القائم ظاهرًا 
بدَلالةِ الحال وإذا قبل د يِعتِنُ؛ لأنّه تَِيَنَ أن المُرادَ منه المُطْلَقٌ . 

رلو قال لأمَتِه : إذا أَدَيْت إلى ألما كُنّ شهر مائة فأنتِ حرَة فقَبلث ذلك فليس هذا بكتابةٍ 
وله أن يها ما لم ُو ران كرت شهرا لم وه إل م اقث إلبه في خير ذلك الشهر له 

ع كذا ذَكَرَ في رواية أبي حَفْصٍ [وهشام] وذَّكَرَ في رواية أخرى وقال: هذه مُكائبَة 
وليس له أن يبيمهاء وإن كسَرَتْ شهرًا واحدا ئ اث في غير ذلك الشّهرٍ كان جائرًاء وج 
هذه الواية أنّهِ أدحَلَّ فيه الأجَلَّ فدَلَ أنه كتابةٌ . 

وجه رواية ابي حفصء أنّ هذا تعلق العتت بشرطٍ في وقتٍ وهذا لا يدل على أنه كتابة 
كما لو قال لها : إن دخلت دَارَقُلانٍ اليومَ أو دارَ قُلانٍ غَدّا فأنتِ حُرَةٌ لا يكونُ ذلك كتابة 
وَإِنْ دحل الأجَلّ فيه] ”“ . 

والدَلِيلٌ على أنّ الصَحيحَ هذه الرٌواية : : أنه إذا قال لها : إذا أَدَيْت إِلَىَ ألا في هذا الشَّهرٍ 
فأنتِ حُرَةٌ فلم يدها في ذلك الشَهِر وأدَنْها في غيره لم تعتّق» ولو كان ذلك كتابةٌ لما بَطل 





)١(‏ في المخطوط : «لأنه عتق معلق». 
(۲) في المطبوع : «المال» . (۳) في المخطوط : «على» . 
(4) ليست في المخطوط . )٥(‏ ليست في المخطوط . 





م كتاب اتاق > GD‏ 
ذلك إلا بحُكم الحاكم أو بتّراضيهما فدَّلٌ أن هذا ليس بكتابة بل هو تَعلِيقٌ بشرطٍ ''' لكنْ 
بوقتٍ دون وقتٍ َم التَعلِيق بالأداء هل يقتَصِرُ على المجلس؟ فن قال : مَبَى اديت أو مى 
ما أدبت [أوحيث أديت أو حيثما أديت أو إذا أديت] أو إذا ما أَدَيْت فلا شك أن هذا 
يوس سني الول ميا 

وإِنْ قال: إن أديْت إِليّ ١71/5‏ ب] ذْكرَ في الاصل أنه ِقَنَصضَرُ على المجلس » وظاهرٌ 
0 1 ت اناي > فإنّه قال في روايةٍ عن أبي 
يوسُفٌ : إِنّه قال في رجل قال لعبده : إن ”" أذَيْت إِلَىَ ألمًا فأنتَ خُرّء أو مَتَى أدَيْت أو إن 
انت قوی بين :هله اللات ل فى كلم ]ذا ار شي لا يقت على المجلس:فكذا 
في كلمة إن . 


ر ث# 


وكذا ذكر , يش ما یدل عليه فإ قال عطقا غعلی رواتته عن ابي يوشف : إن المولى إذا 
باعه ثي اث شتّراه» فأدى المال ء عق ويبِعْدُ أن ينمدّ ‏ البيعٌ والشراء وأداء المالٍ في مجلس 
eae‏ أن التق لا يقتَصِرُ على المجلس في الألفاظ كلها والوجه فيه 
ظاهر؛ لأنّه عِنْقٌ مُعَلَقٌ بالشرط فلا يق يف على المجلسي كالتعليتي بسائر الشروط من قوله : 
إِنْ دخلت الدارَ فأنت خُرٌ وغير ذلك . 

وجه رواية الأصل: أن الف المعلن بالأداء مُعَلَقُ باختيار العبد فصار كأنّه قال: أنتَ حر 
إن شعت ولو قال: إِنْ شئت يقتَصِرُ على المجلس ولو قال : إذا شئت أو مَتَى شئت لا 
ِقتَصِرٌ [على المجلس] © كذا ههناء وسّواءٌ أدَى الألفَ جملة واحدة أو على التفاريق : 
OCT TN‏ 9 آنه يُجْبَرُ على القبولٍ حثى إذا نّم الألف , يعتِقٌ؛ لأنه علق 
العتقّ بأداء الألفٍ مُطَلَّقَا وقد أدّى . 

ورَوَى ابن رُسْتُمَ عن محمَّدٍ فيمَنْ قال لعبده في مَرَضِه : إذا أدبت إِلَيَ ألما فأنت حر 
وقيمة العبدٍ ألفٌ فأدّاها من مال اكتّسبه بعد القول فإنه يعتِقُ من جميع المالٍ استّحْسَنَ أبو 





حنيفة ذلك . 
)١(‏ فى المخطوط : «بالشرط» . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) فى المخطوط : «إذا». (5) فى المخطوط : 'يَنْمْقّ) . 


(6) ليست فى المخطوط . 
(7) في المخطوط : «خمسة وعشرين» خمسة وعشرين) . 


ea ييح‎ «© 


وقال زُكَرٌُ: يعتِقُ من الَلْبِ وهو القياس . 

ووخهه: أن الكسْبَ حَصَلَ على ملك المولى؛ لأنّه كسب عبره فإذا اسقط حقّه عن 
الرَقَبةِ [به] 2١”‏ كان مُتَبََجُعَا فِيُعْتَبَدُ من الثُّلْثِ كما لو أعتّقّه ابتداءَ بخلافي الكتابة؛ لأنّْ 
المولى لا يملِكُ أكساب العبدٍ المُكاتب فكان ‏ كسب عِرَضًا عن الرَقّبة فيعتِقُ من جميع 
الا 

وجه الاستخسان :أن القدرَ الذي يُرّذّى من الكسْب الحاصل بعد القولٍ ليس على ملك 
العرلى ي اكا ا اولي اله ال اداه اله قار مان ان > ا 
ا 0 

ولو قال له: أَدَإِلَىَ ألما وأنتَ حر فما لم يُوَدُ لا يعتِقٌ؛ لأنه أتى بجّواب الأمر لأنْ 
الم وي ب 

ولو قال: آذ ِلَىَ ألما فأنتَ حُدٌ فلا رواية في هذا وقيلَ هذا والأوّل سَواءٌ لا يعتِقٌ إلا 
بأداء المالٍ إليه لأنّ جَوابَ الأمر قد يكونٌ بِحَرْفِ الفاء ولو قال: أ إلَىَ ألا أنتَ حر يعتِقٌ 
للحال أذى أو لم يُوَدْ؛ٍ لأنه لم يوجذ ههنا ما يوجبٌ تلق N‏ 
بَحَرْفٍِ الجواب, والله عَرّ وجل أعلم . 

ومو هذ القنين ]ذا قال الاتعده رذ ولذكولةا فيرظ رو اتر 

ويُحْمَيرُ لصخة قيام الملكِ في الأمةٍ وق التعليتي كما في قوله : إن ولذت ولدًا فأنتِ حُرَة؛ 

لأنّ الملكَ إذا كان ثابنًا في الأمةٍ وقتَ ت التَصَرُفِ فالظاهرٌ بقاؤه إلى وقتٍ الولادةٍ فلا حاجة 
إلى إضافة الولادة إلى الملكِ فيصحٌ ”" فإذا صح التعليق فكل ولي تَلِدّهِ في ملكه يعتِقُ وإِنْ 
ولدَتْ في غير ملكه لا يعتِقُ وتَبْطلُ اليمينُ بأل ولدّثْ بعدَ ما مات المولى أو بعد ما باعَها 
ولو ضَرَبَ ضَارِبٌ بطتها فأَلقَتْ جَنِيئًا مَينَا؛ كان فيه ما في جَنين الأمةٍ لأنّ الْحُرَيّةَ تخل 
بارا وا ر قل ا و فكان عن فؤ يجت ا 

ولو قال : إذا حَمَلْت بوَلَدٍ فهو حُرٌ كان فيه ما في جَنين الحُرَةٍ؛ لأنّ الخُرَيّةَ [هاهنا] ° 





() زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «فصار». 
(؟) في المخطوط : «ليصح». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 





م ٠‏ تاب لإعناق ___> OYY)‏ 
تَحْصُلُ منها للحَمْلٍ فالضَرْبُ صادَفه وهو حُرٌ إلا آنا لا نحكُمٌ به ما لم تَلِذ؛ لأنا لا نعل 
بوجوده فإذا ألقَتْ فقد عَلِمُنا بوجوده وقتّ الضرب . 

إن قب Ge rE‏ إلا بعد حدوث الحياةٍ فيه ولا نَعْلّمُ ذلك فكيف يُحكم 
ِحُرَيَتِه؟ فالجوابٌُ آنه : لَّمَا حَكَمَ الشَرعٌ بالأرش على الضَارِب فقد صار محكومًا بحدوثٍ 
الحياة فيه ؛ لأنّ الأرشٌ لا يجب إلابإثلافٍ الحيّ . 

ولو باعها المولى فوَلَّدتْ عند المُمْتَري قبل مضي ِن أشهر كان الولة خرًا والبيع 
باطلا "©؛ لأنا تيتا أنه باعَها والحمْلٌ موجوةٌ والحُرَيّةُ ابتةٌ فيه وحُرَيَة الحمْلٍ تمئَعٌ جَوارَ 

بيع الأمٌّ لما مر وإنْ ودنه لسِتَةٍ أشهر فصاعدًا لم يعتِق يعي ؛ لأا لم نَتَيَقَنْ بخصولٍ الولدٍ يوم 
اليم فلا يجو فش ابيع وإثباث الُرية [بالشك] 7 . 

ولو قال لأمَتّه : : إِنْ كان أَرَّلُ ولد تلِديئه عُلامَا فأنتِ حُرَةٌ فْوَلَدَتُْ غْلامًا وجارية فهذا لا 
يَخْلو من أوجه : إما إن عُلِمَ اهما وُلدَ أوَلا أن اتم المولى والأمة على أنّهما يعلمانٍ 
ذلك وإمًا إن لم يُْلم بان امنا على آتهما لا يعلّمانٍ [ذلك] ٠‏ وإمًا إن اختلفا في 
ذلك فإ عُلِم هما وُِدَ ألا فان كان العُلامٌ هو الأول فهو رقي ؛ لأنّ المُعَلْقَ بولادَتِه 
يفن الأ وهي إنما تع بعد الرلادة [۲/ 115] فكان اتصال الولد على حك الق فل 

بور فيه عِدْنُ الأ وتعتِقُ الأ بوجود الشّرطٍ (وتعيِق يق الجارية بعتقها) “ . 

إن كانتٍ الجاريةٌ هي الأولى لم ”* يعتِقُ واحدٌ منهم لعَدَّم شرط العتتي وإ لم يُعْلم 
الام ريق على كَل حال ؛ لأنّه لا حال له في الحُرَية أصلاً سواء كان مُتَقَدْمَا في الولادة 
أو مُتَأحُمًا؛ لأنّه إن كان أوّلا فذاك * شرط عق أنه لا شرط عِدْتِه وعِبْقُ امه لا ينر فيه لما 

ون كانت الجارية ألا فوِلادُها لم تَجْمَلْ شرط العتتي في حى أحل؛ فلم يكن للغلام 
حالٌ في الحُرَيَةٍ رأسًا فكان رَقيمًا على كل حالٍ . وأا الجارية والأم فيعتقُ من كل واححدة 
منهما نصفها وتَسْعَى في نصفي قيمَتِها ا گل راخدا ییات فی ال درن في 





. في المطبوع : «باطل» . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( ٠ 


(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «ويعتق من الجارية نصفها» . 
(5) في المخطوط : «لا . ظ ظ 


حال ؛ لان اهلام إذ كان الا عنقت الأ والجاريةأما الم فلوجود شرط العنتي فيها . وأمًا 
الجارية فلِعِْق الأم ؛ لان الأ إذا َََتْ عَتَقّتِ الجارية بث الام تَا لها فعتقتا جميمًا. 

وان كانتٍ الجارية أوّلا لا يعتِقانٍ؛ لأنه لم يوجذ شرط العتق في الام وإذا لم تعيَنٍ 
الم لا : عن الجارية لأ نها بها ًا هما يعيقانٍ في حال وران في حالي فيتنضف 
العتق فيهما فيعتِقُ من كَل واحدةٍ منهما نصمها على الأصل المعهود لأصحابنا في ٠‏ 
اعتبارٍ الأخوالٍ عند اشتباههاء والعمّل بالدَليلَيْن بقدرٍ الإمكانٍ . 

وروي عن محم أنه يلف المولى على عليه باللّه تعالى ما يعلمٌ اللا ولد ارلا 
فان نكل عن اليمين عَتَقَتِ عََقّتِ الم وابتُها وكان الُلاءٌ عبدا إن حَلَفَ ؛ كانوا جميعًا أرقا 
وكذلك إذا لم يخاصم المولى حتّى مات وخوصم وارِثه [بعده] ”" فَأْقَرَ أنّه لايَدْري 
وحَلّفَ باللّه تعالى ما يعلّمُ الخُلام وَلِدَ 3 es‏ 

ووخه هذه الرواية: أن الأخوال اا للد E‏ البيان نِ والبيانُ ههنا مُمْكِنٌ بالرُجوع 
ل قر الحا فلت لأخوال والجواث لله لا سبل إلى اليا اليمين مهن ؛ لان 
الخصْمَيْنِ مُتَقَِانِ على أنّهما لا يعلّمانٍ الأرّلَ منهما فلا يجوز للقاضي أن يكلب المولى 
ابلق على 9 9 ب ا یمان ارما دای الا رز الها لقو ر 
المولى : إن الجارية هي الأولى» لأنه يُنْكِرٌ العتقّ . 
. ولو قال لأمَتِه : إن كان أوّل ولد تَلِديته عُلامَا فأنتِ حُرَةٌ ون كانت جارية فهي حُره 
فوَلَدَتْ عَلامًا وجارية فان عُلِمَ أن العُلامَ كان أوّلا عَتََّتِ ت الم والجاريةٌ لا غير . 

أمَا الأم: فلوجود الشرط : 

وأمّا الجارية : فَلِعِنْقٍ الم . 

ورك الأاام O a‏ 
) وان عُلِمَ أنّ الجارية كانت هي الأولى عَتَقَتْ © ' هي لا غير لأنّ المُعَلَقَ بولادتها 
ِنْقّها لا غير وها لا رر في [عنتي] ”“ غيرها وإ لم يُعْلَمْ اهما اَل فالجارية ره 
)١(‏ في المخطوط: «من». ٠‏ ظ (۲) ليست في المخطوط . | 


(۳) في المخطوط : «فهم رقيق». (54) في المخطوط : «أعتقت». 
)0( زيادة من المخطوط . 





على كُلَّ حال والعُّلامُ عبدٌ على كُلَّ حالٍ ويعتِقُ نصفٌ الأمٌ وتَسْعَى في نصفف قيمّيها . 

أا مَا حُريَةُ الجارية على كل حالٍ فلأنّه لا حال لها : في الرّقٌ؛ لأن العُلامَ إن كان أوَلاً 

عََقّتِ الجارية؛ لان أتها تعن فتحْئَنُ هي بين الم وإن كانت الجارية ألا فقد عَمَقَتْ 

لوجودٍ شرط العتقٍ في حقّها فكانت حُرَّةٌ على كل حال . 

وأا رق العُلام على كل حال : فلأنّه ليس له حال في الحرَيةٍ سَواءٌ وُلِدَ أوْلاً أو آخِرًا . 

وأما الأمُّ نما يعيِقُ نصفّها؛ ؛ لأها تعتقُ في حالٍ برق في حال لأنْ العُلامْ إنْ كان (هو 
الأرل) ‏ تعتِىٌ ی الاه والجارنة E‏ وإِنْ كانت الجاريةٌ ألا تعتِقُ الجاريةٌ لا 
غيرُ؛ لأنّ المُعَلْقَ به به مها لا غير وعِْقّها لا يتعَدّى إلى عِثتي الام فِا تع الم في حال 
ولا تعتِنُ في حال فيعتِقُ نصفّها اعتبارًا للأخوالٍ وإنِ اختَلّفا فالقول قول المولى لما بيا . 

ولو قال لين :إن كان اول ولد تلدبت غلامًا فهو خر ون كان جاربة فانت خر فَوَلَدَتَ 
. غُلامًا وجارية فان عُلِمَ أ العُلامَ وُلِدَ أَوَلاَ عَتََ هو لا غيرُ وإِنْ عُلِمَ أن الجارية وَلِدَث ولا 
تَقَتِ الام والعّلامُ لا غير وإ لم يُمْلم أيُّهما وُِدَ ألا فالمُلام خُرٌ على كُلَّ حال؛ لأنّه لا 
حال له في الرّقٌ سَواءٌ كان أوّلاً أو آخِرَاء والجارية رَقيقةٌ على كَل حالٍ؛ لأنّه لا حال لها 

في الحُرَية َقَدَمَتْ في الولادة أو تَأخْرَثْ لأ العُلامَ إن كان هو الأول لا يعيقُ إلا هو وإ 
كانتٍ الجارية هي الأولى لا : تعيِقٌ إلا الأ والعّلامُ فلم يكنْ للجارية حال في الحُرَيّة فبقيّتُْ 
رَقيقةً والأم يعي منها نصفّها وتّسْعَى في نصف قيمَتها ؛ لأنَ الجارية إِنْ كانت هي الأولى 
ت عق الم كُلّها ون كان العُلامٌ هو الأرَلُ لا عق شيء منها فتعيِقُ في حال ولا تع في 
حال فيعتِقُ نصفها وتَسْعَى في الصف اعتبارًا للحالَيْن وعَمّلاً بهما بقدرٍ الإمكانٍ وإِنِ 
اختَلّفا فالقولٌ [؟/157١ب]‏ قول المولى لما ذَكنا .2 

هذا إذا ولدّتْ عُلامًا وجارية فأمًا إذا ولدَتُ عَلامَيْنَ وجاريتيْن والمسألة بحالها فان عُلِمَ 
الهم أنّه ابن يعيِقٌ ‏ هو لا غيرُ؛ لان المُعَلّقَ عِنْقّه لا غير يعتِقُ هو لا غيرٌ عند وجود 
الشَرطِء وإِنْ عُلِمَ أنه جاريةٌ فهي رَقيقة ومّنْ سواها أخرارٌ؛ ؛ لأنه جعل ولادَنّها ألا شرط 
'- حُرَيْةِ الأمّ فإذا جد الشرط عَتَقَتِ الام وبعتِقُ كل مَنْ وُلِدَ بعدٌ ذلك ؛ بوتي الأم نبا لها وإ 


. في المخطوط : «أولاً». (۲) في المخطوط : «عتِقَ‎ )١( 


> _ ر بدائع الصنائع چ‎ UD 
. لم يُعْلم مَنْ كان أوَلَهم يعت من العُلامَينٍ ن آمن] گل واحلد منهما : الائ أرباعه ويَسْعَى‎ 
) في ريم قيمَه» ويعتِقُ من الأمّ نصفّها ود ق ف ها وی من ال مق كل‎ 
. واحدةٍ منهما رُبعها وتَسْعَى في ثلاثةٍ أرباع قيمَتِها. وإِنّما كان كذلك‎ 

افا الفلامان: فلن أوَلَ مَنْ ولدّث إنْ كان عُلامًا عق الام كله لوجود الشرطٍ وإنْ كان 
جارية عَم الُلامان لان الأ تعِق ويعيق [كل] من الديع و العلامار 
والجاريةٌ الأخرى» وقد تَيَقَنًا بحر دَيةِ أحد العُلامَيْنِ وشككنا في الآخرِ» ول الان يعيق 





في حالي» ولا يعيَقُ في حال فَُجِعَلُ ذلك نصفَيْنٍ فيع عُلامٌ واحدٌ ونصف من الآحَر 
[ولا يُعْلَمُ اهما عَتَنَ كله وأيُهما عَتَنَ نصفه فاسنَويا في ذلك وليس ای ا 
من الآخَرِ] ”" فيعتِقُ من كَل واحدٍ منهما ثلاثه ةُ أرباعه ويَسْعَى في رُبُع قيمَته 

وأما الأمُ: فإنّها تعتِق في حال ولا : تعيِق في حال ؛ SENE u‏ 
تعتِو عق اصا5 وإ كان جارية تعن فتعيق في حال وبق في حال فبعټق نصفْها ونی في 
e‏ 

وافا الجارتيتان: فإحداهما أمةٌ بلا شَك ؛ ع مدهو ود e‏ 
وإِنْ كانت جارية فإِنْ الأولى لا تعيِقٌ وتعتِقٌ الأخرى بِعِْقٍ الأمّ فإدًا في حالةٍ لهما خُر 3 
سأري ناولا مي ا لاست الك .لش جديا اولي من ای 
فيصيرٌ ذلك بينهما نصمَّيْنِ وهو ربع الكل فيعيِقٌ من كل واحدة منهما رُبُعُها وتَسْعَى في 
ثلاثة أرباع قيمتها والله عَرْ وجل اع 

ولو قال لأمَته : إن ولذت عُلاما نّم جارية فأنتٍ حُرَةٌ وإنْ ولذت جارية َم لاما فالعلا 
حر فوَلدَتْ عُلامًا وجاريةً فان كان العُلامُ أَلاَعَتَقَتِ الأمٌ لوجود شرط عِنْقها ولعلا 
والجارية رَقيقانٍ لانفصالهما على حُكم الرّق عق الم لا يلر فيهما إن كانت الجارية 
أو لا لأ كن الام لوجود القرط وال والجارية ران لان عفن الام لا رر فيهما وذ 
لم يُعْلم أيهما اال راغا هما لا يعلّمانٍ ذلك فالجارية رَقيقةٌ؛ لأنّه لا حال لها في 
الحرَبَة؛ لأنها ترق في جميع يع الأخوال . 





. زيادة من المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «نصف قيمتها»‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 
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وان الغلام: والأمٌ له يع من كل واحدٍ منهما نصفه ويَسْمَى في نصفب قيميه؛ لان كل 
واحدٍ منهما يعتِنُ في حال ويُرَقٌ في حال فِيعيِنُ نصفّه ويَسْعَى في نصفب قيمّتهِ وإذا اختَلّفا 
فالقول قول المولى مع يمينه على عليه . هذا إذا ولدَثْ غُلامًا وجارية فأمًا إذا ولدَث 
اتن وجاريتين والمسالة بحالها فان ولدث لان م جاريتين عقت الأ لوجوه 
الشرط و عَتَقَّتِ الجارية الانية بها و كي الفلامان رالسان؟ الأرلي e‏ 
شاتائ جاريين ف لاتا تت الأ لوجود القرط والجارية ية راللام لقني بيغز 
الأ وإنْ ولدّث لاما ثم جاريةً؛ ثم عُلاما ثم جارية عَتََّتِ عقت الأ لوجود الشرط» والُلام 
القاني والجارية القانة ب الم وإ ولدّثْ جاريتن ثم عُلامَيْن َتَ الام الأول لوجود 
الشرط د عا ا ات 
الغُلامُ الأول لوجود الشرط] ”') بقىّ مَنْ سواه رَقِيقًا . 

ذلك إذا لقث جاريم لدم جارية "مق اللا الو لا غي الرجوه 
شرط العتت في حقّه لا غير وكذلك إذا ولدَث جاريةً ثم غُلامًا نم جارية ثم غُلامًا عَتََ 
الغُلامُ الأول لا غيرُ] ”"؛ لما قُلْنا . 

وإِنْ لم يُعْلم بأنِ انه قو على انهم لا يعمو انهم الل يعي من الأولاد من لواح 
رع ؛ لان أحدَ الُلامَْنِ مع إحدى الجاريتينٍ زقيقانِ على كَل حال لأنه ليس لهما حال في 
الحُرَيَةٍ والجاريةٌ الأخرى والعُلام الحَرُ, يعدن كن واحوءدنهما فى الور فال 
فيعيِقٌ من کل واحدٍ [منهما] ا نصفّه فما أصاب الجارية يون بينها وبين الجارية 
الأخرى نصفَيْنِ إذ ليسث إحداهما بأولى من الأخرى فيعيق من كل واحدة رُبُعْها وكذلك 
ما أصابٌ العُلامَ كود بينه وبين العلا الآحَرِ نصفَينٍ لما لتا . 

وأما الم فيعيق منها نصفْها لله إنْ سبق ولادةٌ العلا فتعيق لوجود الشرط وان سبق 
ولادة الجارية لا تعتِىٌ ئِقُ فيعتِق نصفها وتَسْعَى في نصف قيمّتِهاء وإِنٍ اختَلفوا فالقول قول 
المولى مع يميه على عليه لما قُلْنا . 

ولو قال لها: إن ولذت ما في بَطنِك فهو حُرٌ فإِنْ جاءث به لأقل من سِنَةٍ أشهر من يوم 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «جارية ثم غلاما». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ زيادة من المخطوط . | 


CD 


حَلَفَ عَبَنّ ما في بَطْنِها وإِنْ جاءث به لسِتَة أشهر فصاعِدًا لا ب يعتِنُ ؛ لأنها إذا جاءث به لاقل 
من تة أشهر يتا بكَؤْنه موجودًا وقت التعليتقٍ لأنّ الول لا يولدُ لاقل من سن أشهر تيت ۰ 
بكَوْنْه [۲/ 1177] داجلا تحت الإيجاب وإذا جاءث به لسِتَة أشهر فصاعِدالم نَتَيَمَنْ 
بوجوده بل يحتملٌ أنْ لا یکول موجودا ثم ُد [من] ”'' بعدٌ فلا يدخل تحت الإيجاب 
مع السك وكذا إذا قال لها: ما في بَطِك حر إل أن ههنا عق من يوم حَلف وفي الفصلٍ 
الأول ای 

اي سو وي سَئَيْنِ أو لسَتَمَيْنِ من وقتٍ الكلام 

ا من سَتَتَيْن تعيِقٌ ؟ لان يميئّه 3 قَعُ على حَمْلٍ يَسْدُتٌ بعد اليمينٍ فإذا 

عدم سَتَتَيْن أو لسَنَتَيْنِ ؛ ُختتل انها كانت حبلى [من وقت الكلام لا تعيقٌ وإ 
لذ لأ من کین أو لمق لاله كا د خيْلى] وق البمين ويخقمل أ 
حَدَتَ الحمل بعد اليمين فيقعٌُ الشّكُ في شرط ثُبِوتٍ الحُرَية فلا 5 نكيت بْب الحَرّيَةٌ مع الضَّكء 
عو و EAE‏ ا ا 
لبن أكثرٌ من سن فقد ود شرط العتتي وهو الحذل بعد اليم فبعيق. 

إن قيل : اليس أن من أصلكم أ أن الوطأة إذا كان باح قت دة الحبل ‏ بوتا شهرء 
فهّلا قَدَرْتم ههنا كذلك . 

الجواب: أن هذا من أصينا نيما ل يكن يه ناث جم أ إعناف بالك وار جل 
الفا الاو الاين ا إثباثُ العتق بالشَّكُ وهذا لا يجوز ثُمَ إن ولدَثْ بعد 
المقالة لأكئر من سين حتى ع عَتَعَتْ وقد كان وطِئّها قبل الولادة فإ وطِئّها قبل الولادة 
أل من سِنَّة أشهر ؛ فعليه العُفْرٌ ‏ وإ وطِنّها قبل الولادةٍ تة أشهر فصاعدا لا عقر 








. زيادة من المخطوط . ظ (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «الحمل» . 

- من معاني العقر- بضم العين - لغة: المهُدُء وهو للمغتصبة من الإماء كمهر المثل للحرة» والعقر‎ )٤( 
a بالضم - ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة» وأصله: أن واطئ البكر يعقرها إذا افتضهاء‎ 
للعقر عقرّاء ثم صار عامًا لها وللثيب» وجمعه : أعقار . وقال ابن المظفر : عقر المرأة: دية فرجها إذا غصِبّت‎ 
فَرْجَهًا . وقال الجوهري: هو مهر المرأة إذا وطئت بشبهة . وفي الاصطلاح نقل ابن عابدين عن الجوهرة أن‎ 
= العقر: في الحرائر مهر المثل» وفي الإماء عشر القيمة لو بكرّاء ونضف العشر لو ثيبا. وفي العناية‎ 





عليه؛ لأنّها إذا لٺ لأقَلَ من سِنَةِ أشهر مُنْذٌ وطِئّها عُلِمَ أنّه وطِئّها وهي حايل؛ لأنّ 
الحمْلَ لا يكونٌ أقَلّ من سِتَة أشهر فإذا وضَعْت لأقَلَ من سِتَةٍ أشهر بعد الوطء؛ عُلِمَ أن 
العُلوقَ حَصَلَ قبل هذا الوطء فيجبٌُ عليه العُقْرُ؛ لأنّه عُلِمَ أنّه وطِئّها بعد ثبوتِ الحرَيَة 
فإذا ولدَث لسِّةٍ أشهر فصاعِدًا من وقتٍ الوطء يُحْتَمَل أن الحمْل حَصَلَ بذلك الوطءٍ فلا 

: يجب العُفرٌ؛ لان الوطء لم يُصاوف الحُرَية ويُحكَمَل أ أنه حَصَلَ بوَّطْءٍ قبله فيجبٌُ العْقّه 
قم الاك في وجوب العفرِ فلا يجب مع الك وني في الوت وات ه إذا قال لها هذه 
المقالة ثم وطِئّها أن يعتَزِلّها حتّى يعلّمَ أحامِلٌ [هي] ”'" أم لاء فان حاضَتٌ وطِكَها بعدَ ما 
ل SL‏ و 
وطء الحُرَةٍ فيكونٌ حَرامًا فيعتَز لها صيانة لنفسه عن الحرام» فإذا حاضَت تَبِيّنَ أن الحمُْلَ لم 
نوج |( الحايل لاتحي لهذا را لا المُشْعَراةُ بحيضة لدَلالَها على فراغ 
الرَحِم . 

[ولو باع هذه الجارية قبل أن تَلِدَ» ثم ولدّت فى بد المشتري يُنْطر: إن ولدث لاقل عن 
كعد تين أو لكين بعد البمينٍ يصح الب لجواز أن الول حَدَتَ بعد اليمين فلا يطل الب 
اوو و بعد بمو يتش عوطت ابر سس يد تور قبل 
البيع لا يجوز البيعٌ ؛ لاله حَدَثٌ الول قبل البيع فة فَعَتَمّتْ هي وولدهاء وبع الحُرٌ لا يجوز 
وإنْ كان ذلك لسِمَةٍ أشهر فصاعِدًا من وقتٍ البيع فإنّها لا تعيقٌ؛ لأنَ من الجائز أن الول 
حَدَتٌ بعد البيع والبيمٌ قد صح فلا يُفْسَحُ بالشّكُ] " . 

ولو قال لها : إِنْ كان حَمْلُك عُلامًا فأنتِ حُرَةٌ ون كان جاريةً فهي حُرَةٌ فكان حَمْلّها 
عُلامًا وجاريةٌ لم يعي أحذ منهم؛ لأ الحمْلٌ اسم لجميع ما في الرّحِمٍ قال الله 
تعالى : #ووْلَتٌ الال أجلهن أن يصن لَه € [الطلاق 4] والمُرادٌ منه: جميعٌ جميعٌ ما في البطن 
حك لا انفده الذةإلآ بشع جميع م في الحم وليس كر الحذل الام وده ولا 


0 عياش فلع ي العقر: مهر المرأة إذا وطئت بشبهة» والمراد به مهر المثل» وبه فسر الإمام العتابي العقر 
في الجامع الصغير» وقال أحمد بن حنبل: العقر: المهر. انظر الموسوعة الفقهية (۳۰/ 5717-777). 

07 السخطرمل: (۲) ليست فى المخطوط . 

(۳) في المخطوط : «البطن؟. 


و 


الجارية وختّها بل بعشه ”" غُلامٌ وبعشه جاريةٌ فصار كاله قال : إِنْ كان كَل حَيْلِك 
عُلامًا فأنتِ حر إن كان كَل حَمْلِك جاريةً فهي حُرَةٌ فوَلَدَث غُلامًا وجارية فلا يعتِقٌ  ٤‏ 
أحدهم [كذا هنا] . وكذلك لو قال : إِنْ كان ما في بَطْيِك لأنّ هذا عِبارةٌ عن جميع ما 
في بَطيها. . ۰ 
ولو قال : إِنْ كان في بَطَنِك ء عََقَ العّلامُ والجارية لأ قوله : إنْ كان في بَطيك غلا 
ليس عِبارةٌ عن جميع ما في البطْنِ بل يقتّضي وجوده وقد وُجِدَ علا ووْجِدَ أيضًا جارية 
. ولو قال لها: إِنْ كُنْت حُبْلى فأنتٍ حُرَةٌ فوَلَدَتْ لأقَلّ من سِنَةِ أشهر فهي خُرَةٌ ووَلَدُهاء 
ولذ ولدّثْ (لِكَةٍ أشهر أو أكقر) ” لم تعن لأ اَل مدو الحمل سِمَةُ أشهرٍ فإذا قث 
[به] ”““ لأقل من سِتَةٍ أشهر عُلِمَ أ نالحدل كان موجوًا وقت اليمين فتعيق الم لوجود 
PPE Es‏ وو و نت لستة 
أو أكثر يُحْعَمَلُ أنْ يكونَ بحَمْلٍ حاوث بعد اليمينٍ فلا يعت ويُْتَمَل أن یود بِحَمْلٍ 
ماد بي فوَقَعَ السك في العتقي فلا ؛ 3 يعتِقٌ ‏ مع الشّكُ ومن هذا القبيل 
التَدْبِيدُ والاستيلادُ؛ لأن كُلَ واحدٍ منهما تعليقٌ العتق بشرط الموتِ إلا أن الد تعلق 
بالشّرطٍ قولاً» والاستيلادٌ: تَعليقٌ بالشرط فعلاً لكن الشَرط فيهما يدخل على الحُكم لا 
على السَّبّبٍ ولِكلٌ واحدٍ منهما كِتابٌ مُفْرَدٌ . 
وَأمَا التعليقٌ المحض بما سؤى الملك وسببه معنّى لا صورة: فنحوّ أن يقول لأمتّه : کل ولد 
تلديئه فهو حر وهذا ليس بتعليق من حيتٌ الصّورةٌ؛ لانهدام حرف التعليتي وهو «إنْ؛ 
ودإذا؛ ونحوٌ ذلك ؛ لأنّ كلِمةً كُلَ ليسث كلمة تعليتي بل هي كلمةٌ الإحاطة بما دخلّث عليه 
كت تعلق من يك ا ۵ ۴ انبا] الور مس اني ف الأله رن التق ن 
موصوفي بِصِفْةٍ وهو الولدٌ الذي تَلِدُه فيتوَفّف وُقوعٌ العتتي على اتنّصافِه بتلك الصّفَةٍ كما 
يتوّقّفٌ على وجود الشرط المُعَلَقٍ به صَرِيحًا في قوله : إِنْ ولذت ولدا أو إن دخلت الذَارَ 





. في المخطوط : «بعض الحمل» . (۲) زيادة من المخعلوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( . و في المخطوط : : «الأكثر من ستة أشهر»‎ )۳( 
في المخطوط : «يثبت4.‎ (0 





ونحو ذلك > فكان معنى التعلیتی موجوذا فيه مو لي م 
مايوه على لو فال لامو لادا : کل ولد تلِديته فهو حر لا يصمٌ» حتی لو اشئّر 
فولدت عند و ل ا ا 
الملكِ وسببه» ويصح إذا كانتٍ الأمة في ملكه وق التعليت وقي الملكِ في الأمة مة كفي 
لصحيه ولا يُشَْرَط إضافة الولادة إلى الملكِ للصّحَةٍ بان يقول كَل ولد تلِديئه وأنتِ في 
ملكي فهو حر لما بينَا فيما تَقَدمَ . 


نْمَ إِنْ ولدَثْ في ملكه ب يعتِقُ الولد لوجود الشرط في الملكِء وإنَ ولدّث في غير ملكه 
لا يعيّقٌ لعَدَم الملكِ. وتَبْطْلْ اليمينٌ لوجود الشرط كما إذا قال لعبده : إن دخلت الذَارَ 
فان قاع لع الذان نطلل اله نتن :لو اقنراءاقانيا فل الذاذ لا يعن كذا 
1 
هد چ 

وعلى هذا إذا قال لعبدٍ يملِكّه أو لا يملِكّه : کل ولدٍ يولد لَك فهو حُرٌ فولِدً له ولد من 
أمةٍ فان كانت الأمة ملك الحالِفٍ -يوم حَلِفَ ”- عَنَقَ الولد وإلاً فلا ويُنْظَرُ في ذلك إلى 
ملكِ الأمةٍ لا إلى ملكِ العبد لأ الولدَ في الرَق والحُرية يبع الم لا الأبَ» فإذا كانت 
لأمةٌ على مله وقت تكلم فالظَاهرٌ بقاء انلك في * إلى وق الولادة وملك الأم 
سببٌ ثُبِوتِ ملك الولدٍ فصار كأنّه قال: كل ولد يولد لّك من أمةٍ لى فهو حر فإذا لم تكن 
الأمةٌ مَمْلوكةً فى الحالٍ فالظَّاهِرُ بقارّه على العدّم لا يوجدٌ ملك الولدٍ وقتَ الولادة ظاهرًا 
فلم يوجدٍ التَعليقُ في الملكِ ولا اللإضافة إلى الملكِ فلا يصح هذا إذا وُلِدَ الولد من أمةٍ 
مَمْلوكةٍ للحالِفٍ من نكاح فأمًا إذا وُلِدَ منها من سفاح بِأنْ زَنَى العّلامُ بها فوَلْدَتْ منه هل 

وَلو قال لأمَيِه : اول ولد تَلِديته فهو حر وإِنْ ولدٺ ولدًا فهو حر فوّلَدَتْ ولذا مَيعَا ثم 
ولدَتْ ولدًا حَيّا لا شك في أنه لا ر يعتَِقٌ الول المت وإِنْ كان الولد المت ولذا حقيقة» 
وهل د يعتِقٌ الولد الحيٌ؟ قال أ دق تخليفة : : يعبّى › قال اتو وف ومد ا 

وحاصل الكلام يرجم إلى كيّفيّةٍ الشرط أن الشّرط ولادةٌ ولد مُطْلَّقَ أو ولادةٌ ولد حي 


 .»انهه«‎ : و في المطبوع : لامله) . (۲) في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : : «الحلف». () في المخطوط : لافيه»‎ )۳( 


فعندهما ال رلاد ول مي فنا ولت ولا مي فد جد ال ف ليمي فل 
يصو زول الجزاء بعد ذلك وعند أبي حنيفة : الشّرطٌ ولادةٌ ولد حَيٌ» فلم يتحقّقٍ الشرط 
بولادةٍ ولد ميت فيبّقى اليمين فيل الجزاءٌ عند وجود الشَرطٍ وهو ولادة للحي 

وجه قولهما لهما :أنّ الحالفَ جعل الشرط ولادةً ولد مُطلق؛ لأنّه أطلَىَ اسم الولدٍ ولم يميد 

بصِفة الحياةٍ والموتٍ» والولذ المّتُ ولد حقيقة حتّى د تَصيرٌ المرأةٌ به نُمْساءَ وتنقضي به 

ليده وتَصيرَ الجاريةٌ أ ولد له» ولهذا لو كان المُعَلَنُ مِْقّ عبد آخَرَ أو طلاق امرأةٍ نزل 
عند ولادةٍ ولد مَيّتِ . 

وكذا إذا قال لها: : إن ولذت ولدًا فهو حُرٌ وعبدي فُلانّ» فوَلَدَتْ [ولدا] ميا عَتََ عَتَوّ 
عب ول لمن هذ ولا رطالا كلذ ولات ولا قد ژچة اشر لك 
المحل غير قابلٍ للججزاء يحل اليمين لا إلى جَزاءِ وتبْطل كما إذا قال لعبدده : إن دخلت 
لاا 2 فاع دقل دول َم دحل نحل اليمينُ لكنْ لا إلى جَاءء حتّى لو 
اشتراه ودخل لا يعيّقٌ» وإِن نْ أمكنّ تقييد التعليق بالملكِ كأنّه قال : إِنْ دخلت الذَارَ وأنتَ 
في ملكي » مع ذلك لم يتقَيّد به كذا ههنا . 

ولابي حنيفة: أنَّ الإيجابَ أضيفَ إلى مَحَل قابلٍ للحُرَيةِ؛ إذ العاقِل الذي ”" لا يقصِد 
ااا قينا لآ يقي ا والقابلٌ للحرَيّة هو الولدٌ الحئٌ» فيتقيّد 
به كأنّه قال : اول ولد ولدتيه ”" حَيّا فهو حُرٌ [وإن ولدت ولدًا حيّا فهو حر] '*' كما إذا 
قال لآخَرَ: إِنْ ضَرَبْتُك فعبدي حر أنه يتقَيّدُ بحالٍ (الحياةٍ للمَضروب) ”*' حتّى لو ضرَبّه 
بعدَ موه لا يَحْنَتُ لعَدَمِ قَبولٍ المحَل للضُرْب كذا ههناء ولا فرق سِوَى أن ههنا تيد 
زول الجزاء وهناك تَقَيَدَ لحف الشَرطٍ بخلافي ما إذا عَلَقَ بالو لادة ع عِنْىَّ عبلٍ آحْرَ أو طلاق 
امرأته ؛ لأنّ هناك المحَلّ المُضافٌ إليه الإيجابٌ ”" قابل للعَتاقي والطلاق فلا ضَرورةً إلى 
التَفْييد بحياة الولد كما إذا قال لها: إِنْ ولدّت ولدًا فأنتٍ حُرَةٌ أو قال : أوّل ولد تَلِدِيئه 
فأنت حُرَةٌ فوَلَدَتْ ولدًا مَيّنَا عَتََتْ وههنا بخلافه وهو الجوابٌ عن قوله: إذا ولذت ولذا 





)١(‏ ليست فى المخطوط. ‏ (۲) فى المخطوط : «الدين». 
(۳) فى المخطوط : «تلدينه» . 

(4)ازيادة ن المخطوط , 

(5) في المخطوط : «حياة المضروب». )١(‏ في المخطوط : اللإعتاق» . 


۲ ٣۱ا‏ فهو حر وعبدي قُلانٌ» أن ولادةً الولدٍ المِّتِ تَصْلّحُ شرطًا في عق عبد آخَرَ 
كن الم نالو 03 ولا تَصْلحُ شرطا في عِدْقٍ الول لعَدَم قَبِولٍ المحَلّ . ظ 

ويجوز ر أن يُعَلَقَ بشرطٍ واحدٍ ججزاءانٍ ثم يرل عند وجود أحيهما دود الآحَرٍ لماع 
كمَنْ قال لامرأته : إذا حِضْت فأنتٍ طالقٌ وقلانة معك فقالت : جضت فكذَبَهاء يقم 
لجسا يرت الا 

راما التعليق يدول الدَارٍ فإِنّما لم يتقَيّد بالملكِ؛ لان التقييد للنَضُحِيح والإيجاب 
هناك ضحي بدون الملك للبو المح اعت عند وجود القريا لازي آنه يق على 
إجازة المالِكِ» والباطل لا يَقِفْ على الإجازةء وإنّما الملك ”© شرط التّفاذء أمّا ههنا فلا 
وجة لتَضْحيح الإيجاب في الميّتِ رأسًا لدم احتمال المحَل؛ إِذْ لا سبيلَ إلى إعتاق 
الت ر وفغت لترو الاد هة الا 

وذَّكَرَ محمّدٌ في (الأصل): إذا قال : أَوَلُ عبدٍ يدخلٌ على فهو حر فأذڃلل عليه عبد 
مَيْتٌ نم حي عَتَنَ الحميُ ولم يذْكُرْ خلانًا فمن أصحابنا مَنْ قال :عد اقول ابي خديقة 
خاصّة ؛ لان ما أضيفَ إليه اليجابُ وهو العبدُ لا بحتمل الوجوبٌ إلا بصفةٍ الحياة فصار 
كأنّه قال : اَل عبدٍ يدخل عَلََ حا فهو حر كما في الولادة . 

الأناعلى ترزيما) E‏ فق لذن العالت | أطْلَقَ اس العبدٍ فيَجْري على إطلاقه 
ولا يعمد بيد بيا العبدٍ كما في الولادة. 


ومنهم مَنْ قال : هذا قولّهم جميعًا قال القُدوريُ ال ل 
العبدٍ والعبدٌ اسمٌ للمرقوقي وقد بَطَلَ الرّقٌ بالموت فلم يوجدٍ الشرط بإِدْخالِه عليه فيعتِيُ 


القاني لوجود الشرط في حقه بخلافٍ الولدٍ؛ لأنّ الولدَ اسمٌ للمولودٍ وا لمبتُ مولوة 


- 


-حفيهة . 


فان قِيل : الرق لا يَبْطُلُ بالموتٍ بدَليلٍ أنه يجبٌ على المولى كمَّنٌ عبده الميّتِ 
فالجوات : إل وجوبٌ الكمّن لا يذل على الملكِ ألاترَى أن مَنْ مات ولم يرك شيئًا فَكَفَئْه 





)١(‏ في المطبوع : «للتعلق» . )١(‏ في المخطوط : «المملك». 
(۳) في المخطوط : ابوصف» . )٤(‏ في المخطوط : «وأما عنهما». 





CA)‏ م بائع الصنائعع:___.> 
على أقاربه وإِنْ لم يكنْ هناك ملكٌ» وإذا زالٌ ملكه عن الميّتِ؛ صار التاني أل عبدٍ [من 
غا ار عا و الشرط ف .: 

وَمن هذا القبيلٍ قول الرَجُلٍ : كل مَمْلوكِ لي فهو حُرٌ ويقعُ على ما في ملكه (في 
الحالي) ”“ حتّى لو لم يكن يملِك شيئًا يوم الحلِفيء کان البعين لا عرةف 
المُسْتقبّل لا يعينُ؛ لأنّ هذا الكلام لا يُستعمل إلا للحا فلا يتعلَقٌ به عِنْقُ ما ليس بِمَمْلول 
له في الحالٍ . 

وكذا إذا عُلَنَ بشرط قُدّمَ الشّرطٌ أو أُخُرَ بان قال: إِنْ دخلت هذه الدَارَ فكل مَمْلوِكٍ لي 
حر أو قال : (إذا دخلت أو إذا ما دخلت أو می دخلت أو مَتَى ما دخلت) 0 و قال: كَل 
تار لي د إِنْ دخلت الدَارَ فهذا كُلَّه على ما في ملكه يومَ حَلَّفَ وكذا إذا قال: : كل 
REN‏ نه له؛ لأ صيغة أفْمَلَ إن كانت تُسْتعمل للحا والاستقبال لكنْ عند 
الإطلاقي يُرادُ به الحال عُرْقا وشرعًا ولغ أمَا العف : فان مَنْ قال E‏ 
يديه الال وقول ار ا نا أملك) آلف درهمء [وهو] " الخال 

N EDE وأما الشرع‎ 

ولو قال: أ شَهَّدُ أن لفُلان على فُلانٍ كذا يكونٌ شاهذاء ولو قال: أ أن لقُلانٍ عَلَىَ كذا 
صح إقراره . 

واا الل فاد هة الشيفة مرضرهة الخال :على طريق الا مال لات ليس للتال 
صيغة عرق وللإستقبالٍ السينُ وسَوْفَ ٠‏ فكانتٍ الحالٌ أصلا فيها والاستقبال خيلا فعندً 
الإطلاق يُضْرَفٌ إلى الحالٍ . 

ولو قال: عََيْت به ما استُفْيَ ملكٌه؛ عَتَّنَ ما في ملكه للحالٍ وما استّحْدِتَ الملك فيه 
لما ذَكَرْنا أن ظاهرَ هذه الصَّيعْةٍ للحال فإذا قال : أرَدْت به الاستقبال فقد أرادَ صَرْفَ الكلام 
عن ظاهره فلا يُصَدَقٌ فيه» ويْصَدَق في قولِه ا 
فيعتِقُ عليه بإقراره كما إذا قال : زيئبُ طالقٌ وله امرأةٌ معروفة بهذا الاسم تقال لى امراة 





. ليست في المخطوط. . (۲) في المخطوط : «للحال»‎ )١( 
في المخطوط : «إذا دخلت الدار أو ارک‎ )۳( 
. في المخطوط : «فلان يملك» . (0) زيادة من المخطوط‎ )5( 


م عدم ال-2 
أخرى بهذا الاسم عَتَيْنها طَلُقَّتِ المعروفةٌ بظاهر [هذا] ”' اللَفْظٍ والمجهولة باعترافه كذا 
4 : ظ 

Res‏ أملكه السّاعةً فهو حُرٌ أنّ هذا يق على ما في ملكه وقتّ 
الحلف ولا يعيِقٌ ما يَسْتَفِيده بعد ذلك إلا أن يكون نَوَى ذلك فیلرَمه ما َوَى لان المُراد من 
OT‏ هي السّاعةٌ المعروفةٌ عند الاس وهي الحال لا السّاعةٌ الزّمانيَه نيه التي 
يَدكُُها المَُجُمود؛ فيتنارَلٌ هذا الكلام مَنْ كان في ملكه وقت الكل لا مَنْ يَسْتَِيد 

بعدّه ”" فإِنْ قال : أرَدْت به مَنْ أستّفيده في هذه السّاعةٍ الزّمانِيَةٍ يُصَدَ ذق فيه لأن الفط 
يحتملّه وفيه تَشْدِيدٌ على نفسه ولكن لا يُصَدَقُ في صَرْفِه اللَفْظَ عَمَنْ يكونُ في ملكه للحالٍ 
سَواءٌ أطلَّقَ [7/ ١74‏ ب] أو عَلَقَ بشرطٍ - قَدَّمَ الشّرط أو أخرّ - بِأنْ قال: إِنْ دخلت الذَارَ 
فكل ملوك أملكة ا او فال كن نة الک إن بعلت الد قداو اول سوا 
في أن اليمينَ إِنْما يتعَلّنُ بما في ملكه] ”" يومَ حَلَفَ ؛ لأنه عَلَقَ العتقّ بشرط فيتناوَل ما في 
ملک ل ما ف اد تل کل د الا ر غ دغل ادت يدها 
سحت ملكه؛ عَتَقَ ما في ملكه إذا وُجد الشَرطٌ باليمين وما يُسْتَحْدَتُ بإقراره؛ لأنّه لا 
يُصَّدَقُ في صَرْفِ الكلام عن ظاهره ويصَّدَّقُ في التَشْدِيدٍ على نفسه . فإنْ لم يكنْ في ملكه 
و و السان» تزذا الورك ا 
ا 
الدَارَ فكل مَمْلوكِ أشئّريه فهو حُرٌ أو كل امرأةٍ أتزرّجُها فهي طالقٌ؛ لأنّ قوله أشكّري أو 
أتزرّجٌ لا يحتمل الحال فَاقْتَضَى ملكًا مُْتَائَا وقد جعل الكلاءَ أو الدُخول شرطًا لانيقاد 
اليمين فِيمَنْ يشتري أو يُتزوّجٌ » فيعْتبَرٌ ‏ ذلك بعد اليمين . 

ولو قال: كل سَمْلوكِ أملكّه البوم فهو حر ولا ني له وله ملوك فاستفاد في يويه ذلك 
دان ا يا ادو i‏ 
هذه السنة ؛ لأنه لَمَا وقت باليوم أو الشَهِرٍ الع ناوج أن يكونّ التَوقيتٌ مَقَيّدَا ا 

يتناوّل إلا ما في ملكه يوم الحلِفِ لم يكن مُقَيَدَا فن قال: عَنَيْت به أحدّ الصّنْمَيْن دو 
(1) ليست في الممخطوط . )ا اليعطرظ امن م 


(۳) ليست في المخطوط . (1)ازياذة هن البخطوط , 
(5) في المخطوط : «فيعتق؟. 





الآخَرء لم يُدَيَنْ في القضاء السب ا ا 
القضاء ويُصَّدَقٌ فيما بينه وبين اللّه عَرّ وجل ؛ لان الله مُطْلِمٌ على نيه 

ول قل: ع تلو أيه عدا فهو شك ولا ةله كر محمد في الجايع له عق من 
ملكه في خَدِءِ ومَنْ كان في ملكه قبله وهو قولّه في الإملاء أيضًا وهو إحدى روايتي أ 
سماعة عنه . 

وقال أبو يوسف: لا د ِعتِقُ إلا مَن استّفاد ملكه في غَدٍ ولا يعتِقٌ مَنْ جاء غد وهو في 
ملكه وهو إحدى روايتي ابن سماعة عن محمد . 

وجه قول محقدء أنه أوجَبّ العتقّ لكل مَنْ يضافٌ ليه الملكُ في عد فيتناوَلٌ الذي مَلَكَه 
في غَدٍ والذي مَلَّكَه “ قبل الغدٍ كأنّه قال: في الخد كَل مَمْلوكٍ أمليكه اليوم فهو حُرٌ 


فيتناوّل الكل . 
وجه فولابي يوس :أن قوله: أملِكُ» إن كان للحالٍ عند الإطلاق ولكئه لَمَا أضاف 
العتقّ إلى رمان في المُسْتقبّلٍ انصَرَ ف إلى الامتقبال هذه القريتة كما ضرف إله بقريئة 


السين (' فلا يتناوّلٌ الحال . 


وعلى هذا الخلافي إذا قال کر ملوك آملکه راس شهر كذا فهو حر وراس ن الشهر 
الليلة التي يَهِلُ فيها الهلا ومن الخد إلى الليلٍ» وكان القياسٌ أن يكونٌ رأ ل اهر اول 
اع عه 4 لان رامن كل (شنيء) (”" ما رأسّ عليه -وهو أوّله- إلا أنهم جَعَلوه اسمًا لما 
دكَدْنا للخُدْفٍ والعادق فإنّه يَُّالُ في العُرْفٍِ والعادة لأوَل يوم من الشهر : [هذا] "“ رأس 


الشّهر. 
وروی ابن سماعة عن أبي يوسُفَ فيمَنْ قال: كُلَ مَمْلوك الک يوه ال فهو در 
قال ا اكع اد عي و E‏ 


بمو او واي 5 





)١(‏ في المخطوط : «كان في ملكه». (۲) في المخطوط: «سين وسوف». 
(۳) في المطبوع: «اشهر) . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «هذا». 





حر يتاب لإعناقَّ > CA)‏ 
عَقَدَ يميته على مَنْ في ملكه في الحالٍ وجعل عِنْقّهم موَقْنًا بالجمعةٍ فلا يدخل فيه 
الاستقبال . 

فأمًا إذا قال: كل مَمْلوكِ أَملِكّه إذا جاء عد هو حُرٌ فهذا على ما في ملكه في قولهم : 
لأنه جعل مَجيءَ الغدِ شرطًا بوت العتتي لا غيرُ فِيعتِقٌ مَنْ في ملكه لكنْ عند مَجِيءٍ غ 
واللّه عر وجل أعلم . 

رمن هذا القبيل الإعتاق المُضافٌ إلى المجهولٍ عندٌ بعض مَشايخنا؛ لأنّه تعليق معنى 
لا صورةً ولا يبت العتقُ في أ أحليهما قبل الاختيار وإثما نيت عند الاختيار في أحد هماع 
وهو الذي يُحْتارٌ العتقّ فيه مقصورًا على الحال كأنّه عَلَىَ ء؛ عِنْقَ أحدهما بشرط اختيار العتق 
فيه كالتعليق بسائر الشّروطٍ ومن دُخول الدّارٍ وغيرٍ ذلك إلا أنه ثَمَة الشرط يدخل على 
السب والحُكم جميعًا وهنا يدخلٌ على الحُكم لا على السَبّب كالتذبير والبيع بشرط 
الخيار كذا قال بعض مَشايٍخنا في كيّفيّةٍ الإعتاق المُضافٍ إلى المجهولٍ وبعضهم تسب 


هذا القول لأبي يوسّفٌ ويُقالٌ: إله قول أبي حنيفة أيضًا . 

وقال بعضُهم : هو بنجي العتقٍ في غير العتق للحال» واختيارٌ العتتي [في أحيهما] ° 
بِيانٌ وتعيينٌ لمَنْ وقَعَ عليه العتقٌ بالكلام السَابق من حين وجوده» وبعضهم تسب هذا 
القول إلى محمّدٍ والحاصِلٌ أنْ الخلافٌ في كيْفيةٍ هذا التَصَرُفِ على الوجه الذي وصَّفْنا 
غير منْصوص عليه من أصحابنا لكنّه مدلول عليه ومُشَارٌ إليه . 

انا الذلالة؛ فإنّه عر الاختلافٌ بين أبي يوسُفَ ومحمّدٍ في الطلاتي فيمَنْ [1/ ١1‏ 
قال لامرأتَيّه : إحداكما طالقٌ أن العِدَةً تعب عْتبَرُ من وقتِ الاختيارٍ في قول أبي يوسّف» والهدة 
لما تا من وقتٍ وُقوع الطَلاتي يدل على أن الطلاقَ لم يكنْ واقعًا وإ 0 
الاختيار مقصورًا عليه وفي قول محمَد يُحْتبرُ من وقت الكلام السَابت وهذا يدل على أن 
لعلا قد وفع من حين وجوده» وإما الاختيار ييا وتعينٌ لمن و عليها الطلاق. 

وأمّا الإشارةٌ فإنّه رُوِيَ عن أبي يوسّف أنه قال : إذا أعتىّ أحد عبديّه تَعَلَقَ العتقٌ بِذِمتِه 


:تقال له: أففق بهذا إشارة إلى أن العتقّ غيرٌ نازلٍ في المحَل ؛ إِذْ لو كان نازلاً لّما كان 





. ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «تعتبر)‎ )١( 
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ابال وم قولة: قال له اع یی : اختر العتقّ لإجماعنا على آنه لا يكلف بإئشاء 
الإعتاق ”“. 

وذّكَرَ محمَّدٌ في (الرّيادات) يُقالُ له : بِيّنْء وهذا إشارةٌ إلى الوُقوع في غير المُعَيّنِ ؛ 
لأن البيان للموجودٍ لا للمعدوم . 

اها ف ال ع رار وا اف "بين أب رو قن رمخت | 
القُدوريّ حَكى عن الكَرْخيٌ أنّه كان يُقَرَقُ بين العتاقٍ والطلاقٍ فيَجْعَّل الاختيارَ بيانًا في 
الطّلاقي بالإجماع من قِبَلِ أنْ العتاتي يحتمل ابوك في الدمَةٍ والطلاق لا يحتمل قال: 
ان اس ايكاب e‏ ؛ لأنَ الطلاق أيضًا يحتمل التُبوتَ في الذَمَّةٍ في 
الجملة .. 

ألا د َرَى أن الفُزْقة واجبة على العِنَينِ وإنّما يقومٌ القاضي مقامّه في التفريتي وهو 9 
الصحيح أنْهما ب ترون ا5 تعلق المي بالذتو ليبس دا( يفا بيب القع نن غير 
وقوع وهو معنى حقٌّ الحْرَيَةٍ دونَ الحقيقة وهما في هذا المعنى مُسْتَويانٍ ”* 

وجه القول الأؤل. أن قوله : أحذكما (حرّء تَنْجِيرُ) ”* الحُرَيّةِ في أحدهماء وليس بتعليق 
حقيقة لانعدام حَرْفٍ التعليتي» إلا أنه تلجيز '' * في غير المُعَيّنٍ فيتعيّنُ بالاختيارٍ . 

وۆخه القول الثاني؛ أنْ العتقّ إما أن يَنْبّتَ باختيار العتق وما أن يَعْبَتَ بالكلام السَابقٍ» 
[والثاني] ” لا سبيل إليه ؛ لأنّ اختيارٌ العتتق لم يُعْرَف إعتاقا في الشرع . 

ألا تَوَى أنه لو قال لعبده : ارت عِنْقّك لا يعتِنُ فلا بُدَ ون يبت بالكلام السّابق فلا 
يَخْلو: إمَا أن يَْيْتَ حال وجوده في أحدهما غيرٌ عَيْن [ويتعَيّنُ باختياره] ”* وإما أن يَنْبْتَ 
عند وجو الأختيار في أخيعما عَيَْا وهو تسيز التعليق بشرط الاختيار لا وجة للارّل» 
لأنه ما يَخْتَارُ غير الجر يرم القول بانيقالٍ الحُريَة من الحُرٌ إلى الرّقيق» أو انال ارق 
من الرّقيق إلى الحُر أو استرقات الحُرٌ والأول مُحال والثّاني غير مشروع فتَعَيَنَ القاني 


)١(‏ في المخطوط : «العتق». (۲) في المطبوع : «الاختلاف». 
(۳) في المطبوع: «وهو». )٤(‏ في المخطوط : «يستويان». 
)٥(‏ في المخطوط : «يتخير» . (5) في المخطوط : «يتخير» . 


(۷) في المخطوط : «والأول». (۸) ليست في المخطوط . 








م كتاب لإعلاق > هذقه 
ضَرورةً وهو “أن يَنْبُتَ العتق عند وجود الاختيارٍ بالكلام السَّابق مقصورًا على حال 
الاختيار وهو تفي التعليق ك القائلو بالبيانِ اخَلفوا في كيفية البيانٍ منهم مَنْ قال : 
البيانُ إظهارٌ محضٌ ومنهم من قال : هو إظهارٌ من وجه وإِنْشاءٌ من وجو . 

واستَدَلُوا بما ذَكَرَ محمّدٌ في (الزّياداتِ) في موضع يال له : : ين وفي موضع بال له : 
أعتِقٌ» ورَعَموا أن المسائلَ تَر ("© عليه وهذا غيرُ سديدِ؛ لأنْ القول الواحدٌ لا يكونٌ 
إظهارًا وَإِنّشاءً؛ إِذْ الإِنْشاءٌ إثباث آمرٍ لم يكن والإظهارٌ إنداءٌ أمر (قد کان) 9 وبينهما 
اني ومر هذا الاختلا تهر في الأخكام وإّها في الاه عارص" شيا يدل عن 

صحَةٍ القول الال وبعضُها يدل على صحَة القول الثاني ونحنٌ ‏ نُشيد إلى [كل] ”“ ذلك إذا 
انتَهَيّنا إلى بيانِ حكم الإعتاقي وبيانٍ وقتٍ ثبوتِ حكيه» فأمًا تَرْجِيحٌ أحدٍ القولِيْنِ على 
الآحَرٍ وتخريج المسائلٍ عليه فمَذكورانِ في الخلافيّاتٍ . 

وَأمَا التعليق بالملك أو بسببه صورةٌ ومعنّى: فنحو أن N‏ : إن مَلَكتّك 
فأنتَ حر أو إن اشتريتُك فأنتٌ حر وإِنّه صَحِيحٌ عندّنا حتّى لو ملك أ و اشتراه يعيِقٌ وإِنْ لم 
وا 

وقال الشّافعنُ : لا يصح ولا يعيّق 

وقال بش المريسيئ : بصم علي بالملك؛ ولا يصع بسبب الملك وهو الشّراة. 

أا الكلامٌ مع الشّافعيّ فعلى نحو ما ذَكَرْنا في كتاب الطلاقي وما مع بشر فوّججه قوله أن 
اليمينَ بالطلاقي والعتاقي لا يصح إلا ذ فى الملكِ أو مُضاقًا إلى الملكِ ولم توج الإضافة إلى 
الملك؛ لأ الثَّراء قد بُمِيرُ الملكٌ للمُشْتَري وقد لا يُفِيدٌ كالشّراءِ بشرط الخيارٍ وشراء 
الوكيل ؛ فلم توجَدٍ الإضافةٌ إلى الملكِ فلا يصح بخلافٍ قوله : إن مَلَكتّك . ظ 


(2 





. في المطبوع: #وهي». (؟) في المخطوط : «تخرج؟‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : «كائن»‎ )۳( 
. في المطبوع : «(وتخرج)‎ )6( 


(W0 0.‏ انظر في مذهب الحنقة : العناية مع فتح القدير )€/ «(o۲‏ رءوس المسائل ص °۷ 33 البناية (0/ 


6 ) الدر المختار (۳/ .)50١‏ 
(۷) مذهب الشافعية : أن تعليق العتق بالملك لا يصح كتعليق الطلاق بالنكاح» فمن قال لعبده : إن ملكتك 
فأنت حر فلا يصح العتق › » انظر : الوجيز (۲/ ›»)٥۸‏ المنهاج ص c۰ ٠۷‏ مغني المحتاج (۳/ ۲۹۲ 4۳( . 


ولئاء أن مُطْلَقَ الشّراءِ يَنْصَرِفٌ إلى الشّراءٍ المُتَعارَفٍِ وهو الشُراء لنفسه ومن غير شرط | 
الخيارٍ وإنّه من أسباب الملكِ فكان ذكرُه ذكرًا للملك» والإضافة إليه إضافةٌ إلى الملك 
كاه قال : إن مَلَكبّك فأنتَ خُرٌ؛ ولأنّه لما عَلَّقَ العتقّ بالشّراءِ - ولا بد من الملكِ عند 
الشراء لمُبوتِ [۲/ 6١ب]‏ العتتٍ - كان هذا تَعلِيقٌ العتق بالشّراءِ الموجب للملكِ كان 
ل ا ري لا ا ارا شتراه شراءً موجبًا للملكِ فقد وَجِدَ 

ولو قال: إِنْ تَسَرَيْت جارية فهي خُرَةٌ فاشترى جارية فتّسَرَّاها لا تعيِقُ عند أصحابنا 
اللاثة وعند ذُكَرَ عت ولو تَسَرَى جاريةٌ كانت في مله يوم حَلَفَ عَتَقْتْ بالإجماع . 

وجه قول زُقرء أنه وُجِدَتِ الإضافةٌ إلى الملكِ؛ لان المْسَرْيَ لايصحٌ بدونٍ الملكِ 
فكانتٍ الإضافة إلى التَسَرَي إضافة إلى الملكِ فيصح التعليق . 

ولئا: أنه لم يوجدٍ الملك وق التعليقٍ ولا الإضافةٌ إلى الملكِ والكلامُ فيه ولا إلى 
سيب الف او 

ألا ترّى أنه ب يتحقق في غير الملكِ كالجاريةٍ المعُصوبةٍ» واليمينُ بالعتاقٍ والطلاق لا 
يصع إلا فى الملكِ أو مُضافًا إلى الماك أو سببه ولم يوجدُ شيءٌ من ذلك . 

وأمًا قولّه : إن التَسَرَيَ لاصحّة له بدونٍ الملكِ فهذا مُسَلَهٌ اذ الملقَ شرط صخت 
التَسَرّي وجَّوازه» لكن الحالِفٌ جعل [نفس التسري ووجوده] ”“ شرط [العتق] "» 
وَالتَسَرَي نفسّه يوجد من "غير ملكِء فلم يكن التَعليقٌ به تعليقًا بسبب الملكِ فلم 

ثم احتف في تفسير الشَسَرَي : قال أبو حنيفة ومحمّد: هو أنْ يَطأها ويُحَصّئَها ويمْئَعها 

من الخُروج والبُروزٍ سَواءٌ طلّبَ منها الولدَ أو لم يَطْلْبْ. 

وقال أبو يوسّفٌ: طَلَّبُ الولدِ مع التخصين شرط . 

وجه قوله: إن الإنسانَ ع جاريته ويُحَصّنُها ولا يُقال لها : سَريَةٌ وإنّما يقال ذلك إذا كان 








. ليست في المخطوط‎ )۲( ) a 
« : في المخطوط‎ )۳( 


ةي لدو لس« 
للك ما أو تكون ا وله هذا نعو ا رالا 

ولهُما: أنه افليس في اننظ الي ها يدل على ا لا لو إن أن يكو 
مأخودًا من السَرْو وهو الشَّرَفٌ فُسَمّى الجارية سَرِيَةٌ بمعنى أنّها ”'' أسرّى الجواري أي : 
أَشْرَفُهُنَ وإمًا أنْ يکود مأخودًا من السّرٌ وهو الجماعٌ قال اللّه تعالى : #وَلكن لا نوَاعِدُوهُنٌَ 
يرا [البقرة ]۲٠٠:‏ قِيلَ جماعًا وليس في أحدهما ما يُنْبِحٌ عن طُلَب الولدِء ولو وطئ جارية 
كانت في ملكه يوم الحلِف فعَلِقَتْ منه لم ت نعيق لعَدّمٍ التَسَرَي ؛ لأنّه لم يوجذ منه إلا الوطم 
والوط ود ول يكون ا بلا خلافي فلم يوجدٌ شرط العتق فلا تعتِقُ . 

ولو قال لامرأةٍ خُرَةٍ: إن مَلَكتّك فأنت خَرَةٌ أو قال لها : إِنٍ اشتريتك فأنتٍ حرَة فارْتَدَتْ 
عن الإسلام ولحِقَّتْ بدارٍ الحزب ثُمّ سُبِيَتْ فاشتراها الحالِف ذَكَرَ محمّدٌ في الجامع أن 
على قياس قول أبي حنيفةً لا تعيَقُ وعند أبي يوسُفَ ومحمّدٍ تعيِقُ يعني به قياس قوله في 
المكاتب والعبدٍ المأذون إذا قال فا املكه فا اسفل فهر وتال : کل عبد 
أشئّريه فهو حُرٌ فيعيِقُ ثم مَلَّك عبدًا أو اشترى عبدًا على قول أبي حنيفة لا يعيِقُ وعلى 
قولهما يعَتِقُ والمسألة تأتي في موضعها . ) 

لوال البو لاايمركيا: Se DN E A‏ 
ته عَلَنَ تَدْبِيرَها بسبب الملكِ وهو الشُراء؛ لأ قوله: أنتِ حُرَةٌ بعد موتي] ''' صورة 
التذبير وقد عَلَّقَهِ بِالشّراء فيصيرٌ عند الشّراءِ قاثلا أنتِ حُرَةٌ بعدَ موتي . | 

راما التعليق بالملكِ أو بسببه معبّى لا صورة فهو أن يقول الحُرُ: كَل مَمْلوكِ أملِكٌه فيما 
يُسْتقبَل فهو حر ويتعَلقُ العتق بملكِ يَسْتَفيدُه؛ لأنّه نص على الاستقبال . 

رڌ ابن سماعة عن محمّلٍ في التواور إذا قال: كل جارية اشر يها إلى سَنةٍ فهي حُرَة 
فكن جار ریا إلى هذه فى حرا ساعة يفشريو] قال: وان قال: كل جارية ریا 
ابي خرةإلى سن فاشترى جارية لم عق إلى سن في الفصل الاق يميت على 
الشراء ذ في السَنةٍ فتعيق كل جارية يشتريها في السّنةٍ ساعة الشّراءِ كأنّه قال عند الشّراءِ: أنتِ 
3 حر فتعتقُ» وفي الفصل التاني جعل الشُراء شرطًا لشت مُوَنتِ بالسنة فاته قال بعد 





. و في المطبوع : (أنه؟ . () ليست في المخطوط‎ )١( 


>) م ب لس‎ CD 
e الغراء» انق خو إلى نة فال ولو قال كر مارك ا‎ 
على كل مَمْلوكِ؛ يشتريه قبل الغدٍ و إن اث شترى مَمْلوكا غَذَا لا ر يعتِقُ؛ لأنّه جعل الشراءَ شر‎ 
SR بر سي يي‎ 
. به‎ 

ولو قال: كُلُ مَمْلوكِ أملِكٌه إلى ثلاثينَ سن فهذا على ما يُسْتقبَلُ مله في القّلاثينَ سن 
أوَلّها: من حينٍ حَلّفَ بعد سُكوته في قولهم جميعًا ولا یکول على ما في ملكه قبل ذلك ؛ 
لأنّه لَمَا أضاف العتقّ إلى الاستقبال تَعَينَ اللَفْظ للمُسْتقبّل وإذا انضرف إلى الاستقبال لا 
يُحمَل على الحال إذ اللَفْظُ الواحدٌ لا بطم او 





محمّد؛ لأنّ ذاك ليس أصلاً إلى الاستقبالٍ بل هو إيقا عق على موصوفي بصِفة فيتنارل 
كل مَنْ كان على تلك الصفة . 
وكذلك إذا قال : كَل مَمْلوكِ أملِكّه ثلاثينَ سَنةَ أو في ثلاثينَ سَنةَ أو قال : أملِكه إلى سَنةٍ 


ارت ارق 2ا 0006 3 انلك تدا إلى أن الدوت نهدا كلد مات راد 
يدخل فيه ما يُسْتقبَل دونَ ما كان في ملكه ؛ ؛ لأنه أضاف الحْرَيَة إلى المُسْتقبَّلٍ فإنَ قال : 
أَرَدْت بقولي كَل مَمْلوكِ أملكه سنه و 
فيما بينه وبين الله تعالى» ولم يدَيَنْ في القضاء؛ لأن الظاهر أنه إِنَما وقَتَ السّنةَ لاستفادة 
الملكِ لا لاستمرارٍ الملكِ القائم فلا يُصَدَقُ في الُدولٍ عن الظَاهرٍ . 

رلو قال: إن دخلت الدَارَ كل مَمْلوك أميكه , ومیل فهو خُر أو قال : إذا قم ان فل 
مَمْلوك أمل GS‏ وله وها فى ملك بو e‏ لأنّه عَلَىَ عِنْقَ كل 
E a SDE a E e‏ 
هذا هو مُقْتَضَى اللّعَةٍ؛ لأ تقديرّه يوم إذا دخلّ الدَارَ؛ لأنّه حَذَّفَ الفعلّ وعَوّض عنه 
بالتَنُوين فيعيق كُلَ ما كان مَمْلوكًا له يومَ الدُخولٍ فكَأنّهِ قال عند الدّخْولٍ: كل مَمْلوكٍ لي 
اب لت بوتي امياد Pp‏ بي 
سبحانه وتعالى: ومن بوهم ویر دیرم إلا محرا لقال أو متَحَيْئا إل وت فَقَدَ باه 
کی ا ا کے ی وسا هنا ارخ بل ازا ف 


)١(‏ في المخطوط : «لتزول». (۲) في المخطوط : «أو) 


يا هارا ولان عَرَضٌ احالف الامتناعٌ من تخصيل الشرطٍ فلا يختص بوقتٍ دون وق . 
ولو قال: کل مَمْلوك اڈ شتريته فهو حر إن كلمت أو إذا كلمت فُلانا أو إذا جاء عد [ولا 
نيّة له فهذا يقع على ما ب يشتريه قبل الكلام فكل مَمْلوكٍ اشتّراه قبل الكلام د ثم تكلم عََقَ وما 

| شترا بعدَ الكلام لا يعتِقُ ولو قَدَمَ الشرط فقال : : إن كلَّمْت قُلانًا أو إذا كلّمْت فُلانًا أو إذا 

غا فك كنوك شور تريته فهو حُرٌ فهذا على ما يشتريه بعد الكلام لا قبله حتی لو 

كان اشترى مَمالِيكٌ قبل الكلام ثُمَ كلّمَ لا يعتِقُ واحد منهم وما اشترى بعدّه يعت . 
وؤخجه الفرق: أن في الفصل الأول جعل الكلامٌ شرط انجلالِ اليمينِ ؛ لان قوله :ل 

مَمْلوكِ أشئّريه فهو حر يمينٌ تامّة لوجودٍ الشرط والجزاء فإذا قال : إِنْ كلّمْت فلانًا فقد 

جعل كلام ثُلانِ غايةٌ لانجلايها فإذا كلّمّه انَحَلَّتْ فلا يدخلٌ ما بعد الكلام كقوله كل 

مَمْلوكِ لي خُرٌ ِن دخلت الدارَ . 
وفي الفصل الثاني: جعل كلام قُلانِ شرط انوقادٍ اليمينٍ فإذا كلمّه الآنَ انه نَعَقَدَتِ اليمين 


د 


فيدخل فيه ما بعدّه لا ما قبله فيصيرٌ كأنّه قال عند الكلام كر كتلوك اختريه فهو 2ن 


وذلك يتناوّل المُسْتقبَلَ . ) 
لل كل ا 0 حر أو قال: إِنْ قَدِمَ لان فهذا على ما 
يشتري بعد الفعل الذي حَلَفَ عليه ولا يعتِقٌ ما شترى قبل ذلك إلا أن عينم ؛ لأنّه جعل 

PYP‏ واي وي يرن : كل مَمْلوكٌ أشترية فهو 


3 ۶ 


جر 

رالا على ا حمل 3خول ار فرط اقا ان انوا كن را اب 
ر اا كوب 
العطفٍ ولا سبيلَ إلى إِلْعْاءِ الشرط التاني؛ لأنَّ إلخاءَ تَصَرّفٍِ العاقِلٍ مع إمكانٍ تَصْحيجه 
خارج عن العقل ولتصحيجه وجهانٍ : 

احذهما: أنْ يُجْعَلَ الشرط الثاني مع جَزائه يميئًا وجَّراء الشرط الأوّلٍ وحينئِذٍ لا بُدّ من 
.. إذراج حرف الفاء؛ لأنْ الجزاء المُتَعَقَّبَ للشرط لا يكونٌ بدونٍ حرفي الفاء وفيه تَعْييرٌ. 





(1) ليست في المخطوط . 


لبإ ييح باع الصتضع جع 


والثاني: أنْ يُجْعَلَ شرط الانوقاد وفيه تَغييرٌ أيضًا بِجَعْلٍ المُقَدَمٍ من الشَرطَيْنِ مُوَخَرًا إلا 
أن التَغْييرَ فيه أقَلَ ؛ لأنّ فيه تبْديلَ مَحَلَ الكلام لا غيرُ وفي الأول إِْباثُ ما ليس بثابتٍ فكان 
القاني أقَلَ تَغْييرًا فكان التَضْحيحٌ به أولى وُسَمّى هذه اليمينٌ اليمينَ المُعْتَرضة لاعتراض 
ط بين الشرط والجزاءء ولو نَّوَى الوجة الأوَّلَ صَحَتْ نيه ؛ لأ اللَفْظَ يحتملّه ولهذا 
قال محمَّدٌ: إلا أنْ يعنيّ غير ذلك فيكو على ما عَنَى . 

لقالا أو العيه الماذون: كر عبد املك نهو قف فَعََقّ ثُمَّ مَلَكَ عبدًا لا 
ha‏ : أملِكُ للحالٍ لما يتناوّله للحالٍ نوع ملكِ إلا آله غيرٌ صالح للإعتاق 
فتَنْحَلٌ اليمينٌ لا إلى الجزاء . 

ولو قال: كُلَّ مَمْلوكِ أملكه إذا أعتقت فهو حو فعَنَىَ فمَلّكَ عبدًا عَتَىَّ؛ لأنّه عَلّىَّ العتقَ 
بالملكٍ الحاصلٍ له بعد عِمِْ ونه ملك صالِحٌ للإعتاقي فصَحَتٍ الإضافةٌ بخلافي الصَبِي إذا 
قال “كر ره أملكه بعد البُلوغ فهو حُرٌ ثم بَلَعَ فمَلّكَ عبدًا آنه لا يعتِقُ؛ لأنْ الصَبيّ 
ليس من أهلي الإعتاقي تَْجيرًا وتَعليقًالكَِْه من القَصَرْفاتٍ الضَارةٍ المحضة [؟/111ب]. 
ناكا الع فر هله غا إلا اناالا بن 0 يز العتت منه لِعَدّمِ شرطه 
وهو الملك الصَالِحٌ فإذا عُلَنَ بملكِ يضْلْحُ شرطا له ص . 

ولوقال O RN‏ يها متت نيوت اوقال» كر تخلولة نكري نيو 2ه 
فعَتَىَ فَمَلَكَ بعد ذلك عبدًا أو اشترى عبدًا لا يعتِقُ عند أبي حنيفة . 

وعند أبي يوسّف ومحمَّدٍ يعتّى . 

وجه قولهما أن قوله : أملكه فيما استُقْبلَ يتناوّل [كُلُ] "ما يملكه إلى آخِر عَمُره 
فيمْمَل بعُموم اللَفْظٍ كما في الحُرٌ؛ ولأن في الحمْلٍ على الاستقبالٍ تَضحيح تَصَرفِهِ وفي 
الحمْل على الحال إبْطال فكان الحمُْلُ على الاستقبالٍ أولى . 

ولأبي حنيفة: أن لَلْمُكائب نوعَ ملكِ ضَروريٌ يُنْسَبُ إليه في حالةٍ الرّق في حالة الكتابة 
بمنزلة المجاز لمُقابَلة الملكِ المُطْلَّقٍ . ألا تَرَى إلى قول التّبيّ َه : «مَنْ بَاعَ عَبْدَا وَل 
مَال. . . » " الحديتٌ أضاف المال إليه بلام الملكِ دل أن له نوعَ ملكِ فهو مُرادٌ بهذا 


. في المخطوط : «يتقيد» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. سبق تخر جه‎ )۳( 


و سي 
الإيجاب بالإجماع بدليل أنه لو قال: إِنْ مَلَكتٌ هذا العد جح ف SS‏ مير 
فمَلَّكه في حال الكتابةٍ فباعه ثُمْ | و ELS‏ 
الأوّلٍ؛ لأنّ الملك المجازيّ مُرادٌء فخرجت الحقيقة (من أن تكون مرادة) “كي لا 
يُوَدَيّ إلى الجمْع بين الحقيقةٍ والمجاز في لفظٍ واحدٍ وقد قالوا في عبدٍ قال : لله تعالى 
عَلَيَ عِنْقُ نَسَمةٍ أو إطعامُ مسكين: لَزِمّه ذلك وكان عليه إذا عَتَقَّ؛ لأن هذا إيجابٌ 
الإعتاق» والإطعامٌ في الذَّمّةٍ وذِمَنّه تحتَّمِلٌ الإيجابَ فيصحٌ ويَلْرّمُه الخُروح عنه بعد 
العتق . 

ولو قال: إِنِ اشتريْت هذا العبدَ فهو حُرٌ أو إِنٍ اشتريُت هذه الشَّاءً فهي هَدَيٌ لم يَلْرّمْه 
ذلك في قياس قول أبي حنيفة حتّى يُضيف إلى ما بعد العتتي فيقول: إن اشتريته بعد 
العتتي . 

وقال أو نومك امات 

لأ من أصل أبي حنيفة أن العبدَ يُضاف إليه الشَراءٌ : في الحالٍ وإنْ كان بمنزلةٍ المجاز 
تكقائلة الش رويس الكو عر لفسا ثرا قلا كرف المحقيعا عرد : 

ومن أصلهما أنّ هذا يتناوّل ما يُسْتقبَلُ من الشّراء في عُمُره وتَضْحيحٌ اليمين أيضًا أولى 
من إبطالها . 

وقد قالواجميعًا في مُكائبٍ أو عبدٍ قال : إِنْ دخلت هذه الدَارَ فعبدي هذا حر ثم أعتِقَ فدخلَ 
الذَارَ لم يعتِقٍ العبدٌ؛ لأ هذا الملكَ غيرُ صالح للع ولم توجَذ الإضافةٌ إلى ما يضْلْحٌ . 

دَقالوا في حُرٌ قال لامرأة حرَةٍ: إذا مََكمُك فان حُرَة او ذا اشكَرَيْتك فأنت خدة 
فَارْتَدَتُ ولحِقَّتْ بدار الحزب ثُمّ ٠‏ سبِيَتْ فاشئّراها الحاليف : أنها لا تعيِقٌ في قياس قول أبي 
PE OE‏ أصل أبي حنيفة أنه ا انملك لتر اذ لون 
بل المحَلُ في الحا وهو ملك الكاح ههنا والشّراءُ أيضًا يصْلْحُ عبار عن سبب هذا 
الملكِ وهو التُكاح » والحرية ة أيضًا تَصْلُّحُ ءِبارة عَمَا يُبْطِلَُه وهو الطلاق . 


وكَلامُ أبي حنيفة في هذا الفصل ظاهرٌ؛ لأنّ اليمينَ تُحمّل على ما يَسْبقٌ إلى الأوهام 


)١(‏ في المطبوع: «عن الإرادة». 


ر ب 


ولا تَنْصَرِفٌ الأوهامُ إلى ارْتِدادِها ولّحوقها بدارٍ الحرْب وسَبْيها؛ لأن ذلك غيرٌ مَظْنونِ ‏ 
بالمسلمةٍ فكان صَرْفٌ كلامه إلى ما ذَكَرْنا أولى من صَرْفِهِ إلى ما تَسْبِقُ إليه الأوهامُ ومن 
أصلهما أنه يُحمّل مُطْلَّقُ الملكِ على الملكِ الحقيقيّ الصَالِح للإعتاق وهو الذي يوجدٌ 


- 


ولو قال لها: إذا ارْتَدَدْتٍِ وسّبِيتٍ فمَلَكتّك أو اشتريّتك فأنتٍ خُرَةٌ فكان ذلك؛ عَبَقَتْ 
في قولهم ؛ لأنّه أضافٌ العتقّ إلى الملكِ الحقيقيّ فيُضاف إليه واللّه عر وجل أعلَّمُ . 
وَمن هذا القبيل إذا قال: أُوَلْ عبدٍ أشئريه فهو حُرٌ فاشترى عبدًا عَمَقَّ؛ لأنَ الأول اسم 
لفْرْدٍ سابق وقد ود ولو اشترى عبديْن مَعا [لم د يعتِق أحدهما؛ لأنْه إن وُجِدَ معنى السَبْقٍ 
فلم يوجدٌ معنى التَمَرُدٍ . فإنٍ اذ شترى عبِدَيْنِ مَعَا] "ْم اشترى آ حر لم يعّق الثَّالِثُ ؛ 
د رك مس لد نيد يد معنى الي وقد استشْهََ محمد في الكتاب لييان 
الٿالثِ ليس بِأوَّلٍ أنّه لو قال: آخِرٌ عبد اشتريّته فهو حر فاه شترى عبِدَيْنِ مَعَا نّم اشترى آخَرَ 
نّم مات المولى آنه يعيِقُ الثَالِثُ فدَلَ أنّه آخِرّء وإذا كان آخِرًا لا يكوك أوَلا ضَرورةٌ 
لامعال ك تاوعد من ال ألا اذا 

ولو قال أول عبد أشترية:واحدا فيرخ" » عى الال لاه أو عدا شف كا 
فردًا سابقًا في حال الشراءِ وقد وُجِدَ هذا الوصف في العبدٍ الثَالِثِء ولو قال: آخِرُ عبد 
أشئّريه فهو حُرٌ فاشترى عبدًا ثم لم يشتر غيرّه حتّى مات المولى لم يعتِقَ؛ لأنّ الآخِرَ اسم 
لمَرْدِ لاج وهذا فردٌ سابقٌ فكان أوَلاً لا آخِرَاء ولو اشترى عبدًا ثم عبدًا نّم مات المولى 
عَتَقَ الثاني ؛ لانه خر عبدٍ اشتّراه . 

واختلِفَ [1717/71أ] في وقتٍ ثبوتِ العتتي فعند أبي حنيفة يِعتِقُ يوم اشئّراه وعندَ أبي 
يوسف ومحمَّدٍ یوم مات . 

وجه فولهما: أله عَلْقَ العتقّ بصِفة الآخِريّةٍ وما يتحقّقُ عند مويه إذا لم يشتر آخَرَ 
و 


آخِرًا على عَدَم الشراء بعدّه ولا ي يتحقى ذلك إلا بالمرت: 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «عبدًا». 


(*) في المخطوط : «أن يكون». 


لأبي حنيفة: آنه لَمَا لم يشتر آخَرَ بعدّه حتّى مات ؛ تَبِيّنَ أنه كان آخِرًا يوم اشر تراه إلا آنا 
کنا لا عرف ذلك لجَّوازِ أنْ يشتريّ آخَرَ بعذه فتَوَقمُنا في تَسْمِيَتِهِ آخِرًا فإذا لم يشتر آخَرَ 
حتّى مات ال الْقّفُ وتَبنَ آله كان آجرّا من وقت الشُراء ولو اشترى عبدًا كم بدي 
[مَعَا] ”''؛ لم يعيِّق أحدهم . 

افا الأؤل: فلا شَكٌ فيه ؛ لأنّه أل فلا يكونٌ آخِرًا وأمًا الآحَرانٍ: فلن الآخِرَ اسم لِمَرْدٍ 
لاحت ولم يو جذ معنى التَمَرَّدٍ فلا بَعفَى أ خد هما و اما بان ها نط بهوجوة الشرط 
فالحالِف لا يَخَلو: ما أنْ يكونّ مُقِرًا بوجود الشرط وإمًا أن يكونّ مُنْكِرًا وجوده. 

إن كان مُقِرًا يَظْهَرُْ بإقراره کائتا ما كان من الشّرطٍ . 

وإنْ كان مُنْكرًا: فان كان الشّرط مِما لا يُعْرَفُ إلا من قِبَلِ المحلوفي بِعِْقِهِ (كَمَشيئةٍ 
ومح ره الى رر ذلك ب برك »بو اا ان لرل فرك زو 
ذا كان أمرًا لا برف إلا من قله كان لامر شاهدًا له فكان القولُ قوله] » وإذ كان 
أمرًا يُمْكِنُ الوصول م كذخول الدار ” " وكلام زيد وقدوم عَمْرِو ونحو 
ذلك إذا اخبَلّفا لا يَظهَرُ إلا بِبيّنَةَ تة تقوم عليه من العبدٍ ويكود القولُ عند عَدَم نة قول 
٠ OTT‏ فكان القول قول المُنْكِرٍ مع يمينه» ولو 
كان الشرط ولادةً الأمة بان قال لها: إِنْ ولذت فأنتِ حُرَةٌ فقالت E‏ 
فَشَهِدَتٍ امرأةٌ على الولادةٍ لا تعتِقُ عند أبي حنيفة حتّى يَشْهَدَ بالولادة > رجلانٍ أو رجل 
وامرأتانٍ وعندّهما تعِقُ بشهادةٍ امرأةٍ واحدة ثقةٍ والمسألة مَررَتْ في فصول العِدَّةٍ من (كتاب 
الطلاقي) . 

وا اثالث وهو بيان مَنْ يدخل تحت مُطَلَتيٍ اسم الممْلوكِ في الإعتاقي المُضاف إليه 
ولا . فتقول - وبالله الْتَوفِيقٌ - : 

يدخل تحبّه عبد الرَّهْنِ ' الوديعة والب والمعُصوبٌ والمسلم والكافرٌ والذَّكَرُ والأنتَى 
لانعدام الخللٍ في الملكِ والإضافة . 





 .»هضغبو ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : ١كمشيته ومحبته‎ )١( 
في المخطوط : «غير)‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 
. في المخطوط : «على الولادة»‎ )5( 


او ڇر د 


ولو قال : عَنَيْت به الذُكورٌ دون الإناثِ لم يُدَيَنْ في القضاء؛ لأنّه أدخل كلمة الإحاطة . 


على الممْلوكِ فإذا نَوَى به البعض ؛ فقد نَوَى تخصيص العٌُموم وإِنّه خلاف الظاهر فلا 
يُصَدَّقُ في القضاء ويُصَدَّقٌ فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لاه نَوَى ما يحتملّه كلامٌه ويدخل 

ا ا 

تر أن للمولئ أن يط المُدَبْرة وأ الولدٍ مع أن جل الوطء مَنْفِيّ شرعًا إلا باح 

2 : ولان ه م جيم کل ا ي أو ما ملحت 
تيم َنم حر مويب >) [المؤمنون :ه-:] ولا يدخل فيه المُكائّبُ إلا أن ييه ؛ لأ خرج 
عن يَدِه بعقَدِ الكتابة وصار حرا يدا فاخيّلٌ الملك والإضافةء فلا يدخل تحت إطلاقٍ اسم 
المملوكِ» ولهذا لا يَحِلٌ له وطؤُهاء ولو وَطِقها يَلْرَمّه العُقْرُه وإنْ عَنَى المُكاتِبِينَ عَتَقوا؛ 
أن الاسم يحتمل ما عَنّى» وفيه تَشْدِيدٌ على نفه فيُصَدَقُء وكذا لا يدخل فيه العبدٌ الذي 
اع يق بعضّه؛ لأنه حُرٌ عندّهما وعندّه بمنزلة المُكائّبةٍ» ويدخل عبد المأذونُ سَواءٌ كان 
عليه دَيْنُ أو لم يكن لما قُلْنا . 

وأمّا عي 7 عبن الماذون ذال كن ع لهل دار 

قال أبو حنيفة وأبو يوسّفٌ: لا يدلو إلا أن يَنُويهم . 

وقال محمّدٌ: يدخلونٌ من غير نيه 

[وجه قوله: أنه إذا لم يكنْ على العبدٍ دَيْنُ فعبدٌ عبده ملكه بلا خلاف فيعتقٌ . 

و]”" لها أن في الإضافة إليه قُصورًاء ألا تَرَى أنه يقال : هذا عبد قُلانِء وهذا عبد 
عباده» فلا يدخلٌ تحت مُطُلَّق الإضافة إلا بالئيّةِ؛ لأنّه لَمَانَوَى فقد اعمّبرَ الملك دون 
الإضافةء والحاصل أنّ محمّدًا يعتَّبِرُ نفس الملكِ ولا خَلَلَ في نفسه» وهما يعتّبرانِ معه 
الإضافة وفي الإضافة خَلَلُ» واعتِبارُهما أولى ؛ لأنّ الحالِف اعَبَرَ الأمرَيْن جميعًا بقوله : 
كُلَّ مَمْلوكِ لي» فما لم يوجدا على الإطلاتي لا يعتِقُ . 

إن كان على عبده دَيْنٌّ مُحيط بِرَقَبَيِهِ وبما في يِه لم يعِق عَبِيدٌه عند أبي حنيفة: 
إن تواهم [عند أبي حنيفة] ”؟ بناة على أصله أنّ المولى لا يملِك عبد عبده المأذونٍ 


. في المخطوط : «عبد؟ . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «عبده».‎ )۳( 
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المديونٍ ديا مُسْتَعْرَِا لرَقبَتِهِ وكسْبه . 

وقال أبو يوسُف: إن تواهم عَتَقوا؛ لأنهم مَماليكه إلا الهم لا يُضافونَ إليه عند 
الإطلاق» فإذا نَوَى وفيه تَشْديدَ على نفسه عقو وعند محمَّدٍ يعتقونّ ‏ وإ لم يَنُوهم بناءً 
على ما ذَكَرْنا أن محمّدًا لا ينظ إلآإلى الملكِ» وهما يَنْظْرانٍ إلى الملكِ والإضافة 
جمیعًاء ولا يدخل فيه مَمْلوك [؟/1717١ب]‏ بینه وبين أجتّبِي » كذا قال أبو يوسُّفٌ؛ لأنّ 
بعضّ المملوك لا يُسَمَى مَمْلوكًا حقيقةٌ» إن واه عَمَنَ استِخسانًا؛ لاله نَوَى ما يحتملٌ 
لفظه في الجملةٍ وفيه تَشْدِيدٌ على نفيه فيصَدَقُ وهل يدخلٌ فيه الحملٌ. 

إل كانت أمة في ملكه يدخل ويعتِق بِعِنْقِهاء وإِنْ كان في ملكه الحمْلٌ دون الأمةٍ بأ 
كان موصى له بالحمل لم ب عى انه لا سه يَسَمّى مَمْلوكًا على الإطلاق؛ لأنّ في وجوده 
کو را يدي مان ارا ور عله 

والدّليل عليه أنّه لو قال : إن ا* شتريّت مَمْلوكَيْنِ فهما خُرَانِء فا؟ شترى جارية حاملاً لم 
يعتيقا؛ لأ شرط الجِذْثِ : شراء مَمْلوكَيْنِء والحمل لا يُسَمَى مَمْلوكًا على الإطلاق» وكذا 
لو قال لأمَتِه : كل مَمْلولك لي غيرك فهو حُرٌء لم يعتق حَمْلُهاء فقبّت أن إطلاق اسم 
الوك لا يتتاول العمل ٠‏ فلا يعتِقٌ إلا إذا كانت أمةً في ملكه فيعتِقٌ بِعِدْقِها ؛ لأنّه في 
خكم أجزائها . 

وأما الثعليق الذي فيه معنى الفعاؤضة: فهو الكتابةٌ والإعتاق على مال : أمّا الكتابةٌ فلّها 
كِتابٌ مُفْرَدٌ وأمًا الإعتاق على مالٍ: فالكلامٌ فيه في مواضعٌ : في بيانٍ ألفاظِه » وفي بيان 
ماهية الإعتاق على مالٍء وفي بيانِ ما يصح تَسْمينُه فيه من البدَلِ وما لاايصحٌ وفي بِيانٍ 

صِحَةٍ التَسُمِية وفسادها. 

اما الأؤل: فنحرٌ أن يقول لعبده : أ أنتَ حر على آلف درهم» أو بألفٍ درهم » أو على أنْ 
تغطيني ألفًا » ٠‏ أو على أن تَوّدَيّ إِلَىّ ألقاء أو على أن تجوكني بال أو على أن لي 
عليك ألما أو على ألف تَؤديها إلى . 

وكذا لو قال : 1111 1 57771 تعَوْضني كذا . 





(1) في المخطوط : «ألف درهم». 





دلقة م بدائع الصنائن > 
فهذا وقوه : أنت حُدٌ على كذاء أو أَعْتِقَك على كذا سَواءٌء إذا قبل عَتَقَ (لما ذُكِرَ) ”'' فيما 
نَم ان ابيع إزالة ملك البائع عن المبيم» والوبة إزالة ملك الواهب عن الموهوب . 0 

ثُمَ لو كان المُشْتَري والموهوبٌ له مِمَنْ يصح له الملك في المبيع والموهوب يبت 
الملك لهماء والعبدٌ من لا بصم أن يمك تفه لما فيه من الاستحالة» فكي تَفْيُ البيع والهبةٍ 
إزالةٌ الملكِ لا إلى أحدٍ بِبَدَلِ على العبدِء وهذا تَمُسِيرٌ الإعتاقي على مال . 

ولو قال: أنتَ حر وعليك آلف درهم يعيِقُ من غير قَبِولٍ ولا يَلْرَمه المال عند أبي 
حنيفةً» وعندّهما لا يعتِقُ إلا بالقبولٍ» فإذا قبل عَتَقَ ولزِمّه المال» وعلى هذا الخلاف إذا 
قال العبدُ لمولاه : أعكقني ولك آلف درهم فأعتقه والمسألةُذُكِرَتْ في (كتاب الطّلاقي) . 

راما بيان ماهيّته : الم م PEE‏ ا 
قبول العِوّض » فيُراعَى فيه من جانبه أكامٌ التعليق» حى لو ابِتَدَأ المولى فقال: أ 
على أل درهم» لج عد قل قول ابد اسل ا سه رشع 
اعد ع عب لوليا روا د ep‏ 

1 حتّى لو كان غائبًا عن المجلس يصحٌ؛ ويصحٌ تعليقه بشرطٍ و! 0 

0 : إن دخلتَ الدَارَء وإِنْ كلَّمْت فلاتًا فأنت خرٌ على ألفٍ درهم» أو يقول إن 
دلت أن إن كلئت فلانا فانت للا له 
ولا يصح شرط الخيارٍ فيه بأنْ قال : أ انت خر على ا غاا ني بالخيار ثلاثة أيّام . 

ومن جاب العبل مُعَاوَضِةٌ وهو مُعاَضة الما بالعتتي؛ لأنه من جانيه تمليك المال 
بالعِرّضٍ» وهذا معنى مُعاوّضة المالٍ فيُراعَى فيه من جازبه أخكام مُعاوّضة الما كالبي 
E OT‏ : اشتريْتٌ نفسي منك بكذاء فله له أن يرجعٌ عنه» ويل 
بقيايه عن المجلس قبل قَبِولٍ المولى و(بقيام المولى) ‏ أيضًاء ولا قف قف غلى الغائب 

عن المجلس» ولا يحتملُ التَعليقٌ بالشَرطٍِ والإضافة إلى الوقتء بان قال: أربت نفسى 
5 16 انبا علا آر فال عن راس شهر هذا 

ولو قال: إذا جاء عد فأعتِمّني على كذا جاز؛ لأنْ هذا تَوْكِيلٌ منه بالإعتاتي حتّى يملِك 





. في المخطوط : «والمال دين عليه لما ذكرنا»‎ )١( 
. في المخطوط : «بقيامه؛‎ )۲( 
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العبد عَزله قبل وجود الشرط وبعدّه؛ وقبل أن يعتِقَ » ولو لم يعزله حتّى أعبّقّه مذ إعتاقه 
ويجورٌ بشرط الخيارٍ ر لهما عند أبي حنيفة على ما ذكرنا في كتاب الطلاق في فصل الخُلّ 
والطلاق على مالٍ» ولا يصح الإعتاق على مال إلا في الملك؛ لان التَعلِيقَ بما سِرَى 
المللق و بهم الوط لاش ادون الملاك :ركز العا 

ويعتِقُ العبد بنفس القبولٍ؛ لاله من جازبه تَعلِيقٌ العتق بشرط قَبولٍ العِرّض» وقد وجد 
الخرط رل المعلن: ٠‏ كالتعليتي بدخول الدَّارٍ وغيره ومن جاب العبدٍ مُعاوّضةٌ» وزوال 
الملكِ عن المُعَوّضٍ يِتَعَلّقُ بنفس قَبِولٍ العِوّضِ في المعاوّضاتٍ كالبيع ونحوهء بخلافٍ 
قوله : إِنْ أَدَيْتَ إليّ ألا فأنتَ حُرٌ؛ لأنّه ليس فيه معنى المُعاوّضةٍ رأسّاء بل هو تَعليقٌ 
محض» وقد عَلَقَه بشرطٍ الأداء» فلا يعيِنُ قبله» والعتقٌ [۲/ ٠58‏ أ] ههنا تَعَلَقَ بالقبولٍ؛ 
فإذا قبل عَمَقَ . 

ولوهال [المولى] ''': أعتقتُكَ مس بألفٍ درهم. > فلم يقبل» وقال العبدٌ: قَبِلْت. 
فالقول قول المولى مع يمينه؛ لأنه من جانب المولى تَعلِيقٌ بشرط القبول» والعبد يعي 
وجود الشرط والمولى يكر ٠‏ فكان القول قول المولى كما لو قال لعبده : إن دخلت الذار 
فأنت خُر فمضى اليومٌ والعبدٌ يدعي الذخول وأْنْكرَ المولى كان القول قول المولى كذا 
ههنا . 

ولو كان هذا الاختلاف في الببع كان القول قول المُشْكَريء بان قال البائ : بتك 
عبدي امس يالف درج ٠‏ فلم تقبل» وقال المشتري : بل قَبلْتء فالقول قول المُشْئّري» . 
والفرق أن لبي لا يكرة ييقا لا ا ن ا ی : بعك فقد أُقَرَ بالقبول» 
فبقوله لم تقبل» بريد الرُجوع َا قر به» وإنطال ذلك فلم يقبل > بخلافٍ الإعتاق على 
مالٍ؛ لأنْ كونّه تعليقًا لا يَف على وجود القبولٍ من العبدء إِنّما ذا * شرط وقوع العتتي» 
فكان الاختلاف واقعًا في بوت العتق وعَدَيِه فكان القول قول المولى . 

ولو اختلف المولى والعبدٌ في مِقْدارٍ البدّلٍ فالقول قول العبد؛ ؛ لأنّه هو المُسْتّحقٌ عليه 
د ؛ فكان القول قوله في القدر المُسْمَحنٌ كما في سائر الون» ولأنه لو وقح الاختلافُ 
في أصل الدَيْنِ كان القول قول المُلكرء ٠‏ فكذا إذا وقح في القدرٍء وإنْ أقاما ؛ نة فالبيئة بكنة 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
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المولى؛ لأنّها تَقْبتٌ زيادةً: بخلافي القعليق بالأداء إذا اخملا في مبلّغ المالٍ أن القول فيه 
قول المولى؛ لأنّ الاختلافٌ هناك وفع في شرط ثبوت العتتي إِذْ هو تعليق [محض محض] ٠‏ 0 
فالعبد يَدَعي العتقّ على المولى وهو يُنْكِرُ فكان القول قولهء وان أقانا ال فالة هة 
العبد؛ ؛ لان الاصلّ هو العمل اين ما أمكَ ذهو عَمَلَ بالَليليْنٍ» وههنا أمكنَ الجن 
بينهما لعَدَم التنافي؛ لأنّا نَجْعَلَ كأنّ المولى عَلّقَ عِنْقَّه عِنْقَّه بكلٌ واحدٍ من الشَرطَيْنِ على 


عازه ليما E‏ و SR‏ 


که رر ل شك کاب عند بي حي وکل ع بسني في زفي الى لو 
بالعتت» أو في قيمة رَكَبيِه لأجل بَدَلِ شرط عليه؛ ٤‏ و لدَيْن ّت في رَقَبيِهِ فهو بمنزلةٍ الحرٌ 
في أخكايه. مثل أنْ يعتِقَ الرَاهنُ عبدّه المرهونَ وهو مُعْسِرٌ . 

وكذلك العبدٌ المأذونُ إذا أَعْتَِ وعليه دين وكذلك أمةٌ أ سَيّدَها على أن تتزوّجه 
hs ogee‏ 
حر [على ق قيمة] *' رَقَبَتِكَء فَقَبلَ ذلك» فهو بمنزلة الحُرٌء وإِنّما كان كذلك؛ لأنّ السعاية 
في هذه الفُصول لَزِمَتْ بعد ثبوتِ الحُرّيْقٍ وفى الفصل الأول قبل ثبوتِهاء وَإِنّما يَسْعَى 
ِِوَسْلَ بالتّعاية إلى الحُرية عند أبي حنيفة. ٠‏ 

وعلى هذا لوأ أئرأ المولى المُكانبَ من مال الكتابة فلم يقبل فهو حر وعليه أن يودي 
لكتابة؛ لأ الإبراء يصح من غير بول إل نه يرد ارد لكن فيما يحتمل الردء والعتق لا 
يحتمل الرَد فلم يَرْتَدَ د برد والمالٌ يحتملٌ الرَد يرت بالرَدٌ فيعتقُ ويَلرَمُه المال . 

وَلو قال لأمَتِه : : أن حُرَةٌ على ألفٍ درهم فقَبلَتْ» ثُمّ ولدّثء ثُمْ ماتث لم يكنْ على 
الولدٍ أن يَسْعَى في شيء مِمَّا أَعْتِقَتْ عليه ؛ ؛ لأنها عَتَعَتْ بالقبولو» ودَيْنُ الحُرَة لاير 
ولدّهاء وسَّواءٌ أعتَىَ عبدّه على عرض فقّبلء أو صف عيدء على رضي [فقبل] . ". أنه 
يصح غير أنه إذا أعتّقّ نصمّه على عِوَضٍ فقبل يَعْتَقَ يُعْتَنُ نصمّه بالعِوّض ويَسْعَى العبد في 
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نصف قيمّتِه عن الصف الآحَرِء فإذا أدّى بالسّعاية عََقَ باقيه» وهو قبل الأداء بمنزلةٍ 
المُكاتب في جميع أخكايه إلا اله لابرد في الرّقّء وهذا قول أبي حنيفة . 

وغل اقول أن بورك واا بی لرا یا ما علي ا ال يكرا 
عنده فق البعض يوب ع عِنْقَ الباقي» فيجبٌ تخريجّه إلى العتاقيء فَيَلْرَمُه السّعاية 
وعندهما لا يتجَرأء فكان عن البعض [! بعوض] ”" عِنْقًا للكُلٌ بذلك العِوّضء وَدَكَرَ 
محمّد في الزّياداتٍ فِيمَنْ قال لعبده: أنتَ حر على ألفٍ درهم» أنتَ حر على مائة دينار. 
فال العبد : قد قَبلْت عَبَقّ وكان عليه المالان جميعا . 

وكذا لو قال لامرأيّه: أنتٍِ طالقٌ ثلانا على ألفٍ درهم» أنتٍ طالقٌ ثلاثا على مائة 
دينار» فقالت : قد قَبلْتء طَلَّقَّتْ ثلانًا بالمالَيْنِ جميعًاء وهذا قول محمّد . 

وقال أبو يوسّفٌ في مسألةٍ الطلاقي: القبول على الكلام الأخير» وهي طالقٌ ثلانًا بمائة 
دينار . 

قال الكَرْخي : وكذلك قياس قوله في العتق . 

ووخهه: [7/ ۱٦۸‏ ب] أنه لَمَا أوجَب العتقّ بعِرّضء ثم أوجَبّه وض آخَرَء فقد انفَسَحَ 
الإيجات الأول فَتَعَلَّقٌ القبول بالتاني كما في البيع ولمحمَّدٍ أن الإعتاقٌ والطلاقٌ على مال 
تَعلِيقٌ من جاب المولى والزّوجء وأنّه لا يحتمل الانفِساحَ ٠‏ فلم يتضّمّنٍ الإيجابٌ الثاني 
ناح الالء فيصح الإيجابان ويَْصَرفُ القبول إلبهما جميمًاء ذهو يضح جوايًا لهم 
جميعًا ٠‏ فيَلْرَمُ المالانِ جميعًا بخلافِ البيع ؛ ؛ لأنَ إيجابَ البيع يحتمل الفسحً» فيتضَمَنٌ ا 
الثاني انفِساخ الأوَّلٍ . 

ولو باعٌ المولى العبد من نفسه» أو وهَّبّ له نفسّه على عِوَض» فله أن يَبيعَ العِوّض قبل 
القبْض ؛ لاه مَمْلوكٌ بسبب لا يَْمّسِحُ بهّلاكه» فجاز التَصَمُفُ فيه قبل قَبْضِهِ كالميراثِ» 
وله أن عق على مال مُوَجَلٍ ويكونٌ ذلك دَيْنَا عليه مُؤَجَلدٌ وله أن يشتري منه شيئا ذا بيد 
رل ي لاذ من امل اصطابغا أن جنع الأبون يجوز التضوت فيا قبل القن 
.. كألْمانِ البياعاتٍ والعُروض والعُصوب إلا بَدَلَ الصَّرْفٍ والسَلّمء إلا أنه لا بذ من القبض 





)1( زيادة من المخطوط . 





و ر بت س 


في المجلس للا يكونّ افْتِراقا عن دَيْن بدَيْن» ولو أعطاه كفيلاً بالمالٍ الذي أعبّقّه عليه فهو 
نان ف ھار بال قول رالا بيد تو على ج جا کال ال سان ادون 
اک لت عل ی ولا د على العيوة و 07 ا 
مُعاوّضة» والمولى أيضًا لم يَرْضَ بخروجه عن ملكه إلا ببَدَلٍ» وقد قَبلّه العبدٌ» واللّه عَرّ 
وجل أعلَم . 

وَأمّا بيان ما صح تَسْميَنُه من البدّلٍ وما لا نٌصحٌ» وبيانٌ كم [صحة] ‏ التشمية 
ركه : فالبدَل لا يَحُلو : : إا أن يكونٌ عَيْنَ مال» وإما أنْ يكونّ مَنْفَعةَ وهي الخدمة . 
إن كان عق مال قزم أن يكوه يعثيه بان كان نكت 7" قفار :لالس ررق 147 أن كان 
[بغير عَيِْه بان كان] ”* مُسَمّى غير مُشارٍ إليه» فإنْ كان َه عَنَقَ إذا قبل ؛ لان عَدَمَ مل 
لا يمْئعٌ صحَّةً مييه عِرَضًا؛ٍ [لأنّه مال معصومٌ مُتَقَوْمٌ معلومٌ] © ثُّمْ إن أجاز المالك 
سَلْمَ ينه إلى المولى؛ وَإنْ لم جز فعلى العبدٍ قيمة العيْنٍ؛ لأنْ نَسْميته قد صَحَتْء ثم 
عليه لح الغ ننجب قي إذالإعتاق على اقيمة جائ. كم إذاقال: اتاد 

قيمة رَقَبَتِكء أو على قيمةٍ هذا الشيء وريج نام الك في ياب ابجع ل 
م يلكا سال ی أرقا من و کی ا وای صح العقدُء إلا أنّ هناك 
لم جز امالك يسع لمقدء إ؛ لاسيل إلى | ماي و غ 
القيمةٍ بي فاسِدء وههنا لا يُفْسَحْ لإمكانٍ الإيقاع على القيمة» إذ الإعتاق على القيمة 
إعتاقٌ صَحيحٌ فتجبٌ قيمَنّه كما في باب التّكاح وَالخُلْعِ والطّلاقٍ على مالي وإِنْ كان بغير 
ده 6 كا الاش ماو اليشي رارع ر افو الل والمرؤزل قك ا 
إن كان معلومٌ الس والنّوع مجهول الضّفةٍ كالتياب الهَرَوبَةٍء والحيّوانٍ من الفرّسٍ 
والغيقءوالجارية فا الو مط من دلت راجا اله ب العواى على القرل: ؛ لأن 
جُهالة الصّفَةٍ لا تمع صحْة التَسْمِيةٍ فيما وجب بَدَلاعَمًا ليس بمالٍ كالمهر» وبَدَل الخُلْع 


والصلح من ”* دم العمل . 





. فى المخطوط: «مكن». ظ (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «إذا ما»‎ )٤( في المخطوط : اس‎ )۳( 
. ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط‎ )5( 


(۷) في المخطوط : «إذا». (۸) فى المخطوط : اعن». 


وإ كان مجهول الجِنْسٍ كالقّوب والدَابَةٍ والدَارٍ فعليه قيمة نفيه؛ لأ الجهالة 
متفاحشة فَفَّسَدَّتِ التَّسْمية . ) 

والأصل فيه أن كل جَهالةٍ تَرِيدٌ على جَهالة القيمة توجبٌ فساد التَسْمِيةِ كالجهالة الزّائدةٍ 
على جهالةٍ مَهْرٍ المثلٍ في باب الكاح» والكلامٌ فيه كالكلام في المهرء وقد ذَكَرْناه على 
سبيل الاستقصاء ء في كتاب التكاح . إلا أن هناك إذا فَسَّدْثِ التسّمية يجب ب مَهْرُ المثل وههنا 
قا ال لأذ الموحت اا هناك مز ال الأثاقيسا البشد وهر الا 
والمصيز إلى المسَمَى عند صحّة التَسُْمِيةَء فإذا فسّدث ا 
والموجبٌ الأصلئٌ ههنا قيمة العبدٍ؛ لأ الإعتاق على مال مُعاوّضةً من جازب العبدٍء 
ومبئى المُعارّضْةٍ على المُعادَلةء وقيمة الشَّىءِ هي التي تُعَاوِلّه إلا أن عند صحَةٍ التَسْمِيةٍ 
تل بعنيا الى المسمي: و و 0 
كان البدل مَبْفَعةَ وهي خدمَتّه بأنْ قال لعبده: أ نت خُرٌ على أن تخدمَني سَّنةء فقَبل فهو 
حين قبل ذلك› E EET TESS‏ 
كما إذا أعبّقّه على مال عَبْن» فإِنْ مات المولى قبل الخدمة بَطْلَتِ الخدمة؛ لأنه قبل 
الخدمة للمولى» وقد مات المولى لكنْ للورَثة أن يأخذوا العبد بقيمة نفسهء وإِنْ كان قد 
حدم بعض السَنةء فلّهم أنْ يأحذوه بقدرٍ ما بقيّ من الخدمةء وهذا قول أبي حنيفة» وأبي 


و 
يو سف . 


ص 


وقال محمّدٌ: يُوْحَذْ العبدٌ ١19/71‏ أ] بقيمة مام الخدمةٍ ِنْ كان لم يَحْدْمء وإ کان قد 
حَدَمَ بعض الخدمة يُؤْحَذٌ بقيمة ما بقيّ من الخدمة . 

وكذلك إذا قال: أنت تي اوقا ا د e a‏ 
قولهما على العبدٍ قيمةٌ نفيبه» وعلى قولٍ محمَّدٍ عليه قيمة خدمَيّه أربعٌ سِنينَ» ولو كان 
العبلٌ حَدَمَه ْم مات المولى» فعلى قولهما على العبدٍ ثلاثة أرباع قيمة نفيه» وعلى قول 
حكن عليه لني شد ات سين 

ولاك وماك sa a a‏ وعنده 


يقضى بقيمة الخدمة . 


وأصل المسالة: أنّ مَنْ باعَ العبدٌ من نفسِه بجارية بِعَيْيِها. م استحقّتٍ الجارية» فعلى 


may yD 


قولِهما يرجمٌ [المولى على] '' العبدٍ بقيمة نفسِه» وعلى قول محمَّدٍ يرجعٌ عليه بقيمة 
الجارية» وكذلك لو لم تَسْتَحِقَ ولكنّه وجَدَ بها عَيْبًا فرّدّها فهو على هذا الاختلافيٍ . ْ 
E‏ : أن المولى إذا فَبَض العِرّضء ثُمّ م اجون فان كان 
[العِوَض] ”" بغير عَيْنِه كالمكيلٍ والموزونٍ الموصوفيْن في الذّمَوِ أو العروض والحيّوانٍ 
كالثوب الهرّويٌ والفرّس والعبدٍ والجارية» فعلى العبدٍ مله في المكيل والموزونٍ 
والوسّطٍ في الفرّس "" ES‏ لأنّ العقدَ وق على مال في الذمَةء وإنّما العقيوض 
عِوَضٌ عَمّا في الذَّمّةّ فإذا استّحِقَ المقبوض ‏ فقد انقَسَحَ فيه القبْض» فبقيّ موجبُ العقد 
على حاله؛ فله أن يرجعٌ على العبدٍ بذلك» وإنْ كان عَيْنا في العقدٍ وهو مكيل اد هورون 
فكذلك يرجع م المولى على العبدٍ بمثله لما قُلْناء وإِنْ كان عَرَضَاء أو حَيّوانَاء فقد قال أبو 
حنيفة وأبو يوسٌّف: يرجم على العبدٍ بقيمةٍ نفسه» وقال محمّذ: يرجم [عليه] ‏ بقيمةٍ 
وخبة قول محقد: أن العقدَ لم يُفْسَخْ باستٍخقاقٍ العِرّض ؛ لأنّه لا يحتمل الفسحٌ» فيَبْقَى 
موجبا لتَسْلِيم العِرّضٍء وقد عَجَرَ عن تَسْلِيوهء فيرجمٌ عليه بقيمَتِه كالخُلْع والصّلْح عن دم 
ال د" 
ولهما: أن العقدَ قد انقَسَحَ في حقٌ أحدٍ العِرَضَيْن وهو المُسْتَحقٌ ؛ لأنْه تَبيَنَ أنّهِ وقَعَ على 
عَيْنِ هي ملك المُسْتَحقٌ ولم يُجزء وإذا انفّسَحَّ العقدُ في حمّه لم يبن موجبًا على العبدٍ 
تَسْليمُه» فلا يجب عليه قيمَّه » وانفساخه في حى أحدٍ العِوّضَيْنِ يقتّضي انفساخه في حقّ 
العِرّض الآخَرِء وهو نفس العبدٍ إلا أله تَعَذّرَ إِظهارُه في صورة العبدٍء فيجبٌ إظهارًه في 
معا وهو ق ف عليه إذ فد فان مقا رة عم كم باع غير بجاربة فاعتقها 
ومات العبد قبل التسليم آنه يجب على البائع رَد قيمةٍ العبِ لا رَد قيمةٍ الجارية كذا ههنا . 
نُمَ ما دَكَرْنا من الاختلاف في العيب إذا كان العيبٌ فاحِشًا؛ لأنّ العيبَ الفاجش في هذا 
الباب يوجبٌ الرّدٌ بلا حلاف كما في باب التكاح؛ فأمًا إذا كان غير فاش فكذلك 
عندهما . 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «العرض» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(4) في المخطوط : «العبد» . 





ر ق ےک DMD‏ 

وأمّا عند محمَّدٍ: فلا يمك رَذها؛ لأنّه مُبادلة المالٍ بمالٍ ليس بمالٍ فأشبَة التكاحَء 
والمرأة في باب التكاح لا تملك رَد المهر إلآّفي العيب الفاجش» وكذا “ المولى ههنا . 

ولو قال عبد رجلٍ لرجل اشتَرٍ تَر لي نفسي من مولاي بألفٍ درهم فاه شتراه فالوكيلٌ لا 
كلو ريا أن رين يوقت النشر لو اله مششرى :تقد اميق لعن . وأمًا إن لم بين فإن بين 
[جاز] '"' الشراء وعَتَقَ العبدٌ بقَبولٍ الوكيل» ويجبٌ الثَمَنُ؛ لان اير بما وکل به فتَقَدٌ على 
الموكل . 

نم ذَكَرَ في الجايع أن المولى يُطالبٌُ الوكيل > ثُمْ الوكيلٌ يُطالبُ العبدّ» فقد جُعِلَ 
هذا التَصَّرُفَ في حُكم مُعارّضةٍ المالٍ بالمالٍ كالبيع ونحوه؛ لأنّ حمق العبد إِنْما تَوْجِعُ 
إلى الوكيل في مثل هذه المعاوّضة . 

وذَكَرَ في (كتاب الوكالة) أنه يُطالبٌ العبد ولا يُطالبٌ الوكيلٌ» واعبَبرَه مُعاوّضةً المال 
بما ليس بمالٍ كالتكاح والخْلْع والطلاقٍ على مالٍ والصّلْح عن دم العمْدِ. 

ون لم يُبِيّنْ يصيرٌ مُشَْريًا لنفسيه لا للعبد؛ لأنّه إذا لم ين فالبائع رَضِيَ بالبيع لا 
بالإعتاق . ) 

فلو فُلّنا: إله يصيرٌ مُشْتَرِيًا للعبدٍ ويُْتَقُ لكان فيه إثباثٌ الولاية على البائع من غير 
رضاه» وهذا لا يجوزء وكذلك لو بيّنَء لكنّه لو خالّف في الَّمَن بأنِ اشترى بزيادةٍ بأنْ 
يكونّ مُشْتَريًا لنفسه لما قَلّنا هذا إذا أمر العبد رجلا . ۰ 

فأمّا إذا أمر رجل العبد: بأنْ يشتريّ نفسّه من مولاه بألف درهم فاشترى » فان بين وقتَ 
الشراء آنه يش بشتري للآمِرٍ فيكونٌ للآمِرٍ ولا يعتِنُ؛ لأنّه اشترى لامر لا لنفسهء فيقمٌ الشَّراءٌ 
لآير ويصيرٌ قابضا لنضيه بنفس العقد؛ لأنه في يَدِ نفيه» وليس للبائع أن يَحْبِسَه لاستيفاء 
التكن؟ لات هداز مسلا إكاء حي عند عَمَدَ على شىءٍ هو فى يَدِه وهو نفسّهء ولو وج الآم* 
به َي له أن يود ولكن العبة هو الذي يعلى الرة؛ لأنه وكيل وحقوق هذا العقد تة 
إلى العاقَلٍ. وإن لم يبي وقال ١79/571‏ ب] لمولاه بغ نفسي مني بألفٍ درهم فباعَ صار 
مُشْتَريًا لنفسه وعَتَقَ؛ لأنَ بِيعٌ نفس العبدٍ منه إعتاقٌ» وكذا إذا بيّنَ وخالّف أمره يصيرُ 


. في المخطوط : «فكذلك». (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «الموكل»‎ )۳( 





ولو قال لعبدٍ واحدٍ: أنتَ حُرٌ على ألفٍ درهم» فقبل أن يقبّل قال له : أنتَ حر على ظ 
مائة دينار» فإِنْ قال: قَبلْت بالمالَيْن عَتَقَ ويَلْرّمُه المالانٍ جميعًا بلا خلافٍ. وإِنَّ قال: 
قَبلت مُبْهَمًا ولم ب يبِيْنْ فكذلك في قول محمدٍ. 

وكذلك ولو قال لامرأيّه : أنتِ طالقٌ ثلانًا على ألفٍ درهم أنتٍ طالقٌ ثلانا على مائةٍ 
دينار ٠‏ آتها إن قالت : قَبلْت بالمالَئن فالفلاث ” بالمالّئن بلا خلاف» وإِنْ أبْهَمَتْ بِأنْ 
الت تلك "عت ن بالنطالتى جمية لقي قرل مد 

وأمّا عند أبي يوسّف : فالقبول على الكلام الأخير في المسالتيْنِ» ووَجْهه أن القبول 
خرج عب الإيجاب الأخير فيلضرف إليد: ولات نا رجب يفي ثم رجب يعض 
ا تَضَمْنَ التاني انفِساحٌ الأول كما في البيع فيتعَلّقُ القبول بالقاني 7" كما في البيع . 

ولِمحمَّد: الفرق بين الإعتاق والطلاق على مالٍء وبين E‏ أن الإعتاق 
والطّلاقٌ على مال علي من جاب المولى والرّوج وأنّه لا يحتمل الانفِساحً فلم يوجب 
الّاني رَُعَ الأول بخلافي البيع ؛ ؛ لأله بحتمل الرفْعَ والفسحء فيوجِبٌ القاني ازتفاع الأول 
هذا إذا قَبِلَ [بالماليْن] ا قبل على الإبْهام» فأمًا إذا قَبِلَ بأحدٍ المالَيْنء بأنْ قال: 
قَبلْت بالدّراهم» أو قال : قبت بالدّنانير» ذَكَرَ القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ الطحاويٍّ أ 
يُعْتَىُء وعَلَلَ بان للمولى أن يقول أعتقئك بالمالَيْن جميعاء فلا يُعْتَقُ بقَبِولٍ أحدهما مع 
الشَّكُء وذْكَرَ أبو يوسّفٌ في الأمالي أنه يعيِقُ» ووَّجْهُه أن المولى آتّى بإيجابين مُخْتَلِمَيْنِ 
فكان للعبدٍ أنْ يقبَلّ بأيُهما شاء . 00 

وَلو قال : أنتَ خرّ على آلف درهم» أو مائة دينار فان قَبِلَ بأحدٍ المالَيْنٍ عَيْنا 
قال : قبت بالدّراهمء أو قال اتلك اناير ؛ لأته أعكَقّه بأحدٍ المالَيْنء وإ 0 
بأحدٍ الماَيْنِ [فَوْجِدَ شرط العتقء فعتق» ولزمه ما قَبِلَ وإن قَبِلَ أحدّ المالين] غير 


ع 8 





(1) في المطبوع: «طلقت». © ا الخ 
(۳) في المخطوط : «بأحد المالين وهو الأخير». 
)٤(‏ ليست في المخطوط . )٥(‏ في المخطوط : «قد؟ . 


() زيادة من المخطوط . 


عَيْنِ عَتَقَ أيضًا لوجود الشَرطِ› ويَلْرَمُه أحدٌ المالَيْنء والبيانٌ إليه» كما إذا قال لقُلانٍ عَليّ 
الف درهم» أو مائة دينار رمه أحذهماء والبيانٌ إليه كذا . ١‏ 

ولو قال قبت بالمالين لاك آله يعيُ؛ لان في بول المالين قبول أحيهما فوج شرا 
العتق فيعِقٌ ويِلْرَمَه أحد الماليْن ؛ لأنّه أعتقّه على أحد الماليّن» فلا تَلْرَّمُه الرّيادةٌ» والبيانُ إلى 
ال الها مارت زذاقال ر و 
من a‏ ا الأبجاب فيصر كان قال: قبلث باح ارم 
يعَيّنْ- أو (قَبِلْتُ بهما) ”'2» وهناك يعتّقٌ وخيارٌ التَعْيين إليه كذا ههنا . 

5 هذا إذا قال لامرأيّه: أنتِ طالقٌ على ألفِ درهم» أو على مائةٍ دينار فِقَبِلَتْ 
بأحدهما عَيْنَا أو غير عيْن» أو قَبلْت بالمالَيْنِء أو أَبْهَمَتْ لما فُلنا في العتقي» وكذلك لو 
قال : أنت خُرٌ على ألفي درهم» أو على لقَْنِء إلا أنَ ههنا إذا بل بالمالينٍ , بعتِقٌ بألفي ولا 
يُخَيَرّ؛ لأنّ الجن مُتَحِدٌ والتَحْييرٌ بين الأكثر والأقَلّ في الجْسٍ الواحدٍ لا يُِيدُ؛ لأنّه لا 
٣‏ بود ا ؛ لأنّ هناك اختلف الجِنْس فكان التَخْييرُ مُفِيدًا > هذا 
كله إذا أضاف العتقّ إلى مُعيْنٍ 

فَإِنْ أضافّه إلى مجهول بأنْ قال لعبدَيّه : أحذكما حر بألفٍ درهم لا يعتِقُ واحدٌ منهما ما 
لم يقبّلا جميعاء حتّى لو قَبلَ أحدهما ولم يقبّل الآخَرُ لا عتِنُ؛ أن قوله أحدٌكما كما يقعٌ 
على القابل يقح على غير القابل» فمن الجائر از أنه عَنَى به غير القابلٍ .. 

ألاتوّى أن له أن يقول : عَنَيْت به غير القابلِء فلو حَكَمْنا بء بوتي القابل لكان فيه إثباثُ 
التي بالك وإ قبلا جميعاء فان بل كل واحدٍ منهما بخميمائة لا يع واحدٌ منهما؛ 
ا ایا القن ا ا و ن بر كر احا ال اد قال كر واج 
منهما: قَبلْت بالف درهم» أو قال : قَبلْت ولم يَقَلَ بأل أو قالا: ما قَبلنا بالف أو 
فالا : قَبلْنا ولم يَذْكُرا الألفَ عَدَنَ أحدُهما بألفٍ لوجودٍ شرط العتتي وهو قبول كَل واحدٍ 
منهما الألفٌء يقال للمولى اخمّر العتقّ في أحدهما؛ لأنّه هو الذي أجمَل العتقّ فكان 
النبان اله ٠‏ فأيُّهما اختارَ عَعَقَ ولزِميْهِ الألفٌ» فإِنْ مات قبل البيانٍ يعيِقُ من كل واحدٍ منهما 


ث2 د ص 


نصفه بخمسمائةٍ ويَسْعَى في نصفي قيمَّتِه ؛ لأنه لما مات قبل البيانِ وقد شاع عِنْق رَقبة 
)١(‏ في المخطوط : «قال قبلتهما». 





ea ديح‎ (CD 


رلو قال: أحدُكُما 2ه بالف درهم فقبلاء د نّم قال : أحذكما حر بألفٍ درهم» أو ۲1/ 
أ]] قال : اکا شرفي فَاللّفْظ لقان لك لأتهما لَمّا قَبلا العتقّ بالإيجاب 
ا در تي ارت ارو شرط ررر نر ااا فاا الثاني 
ب جيم وه رجي نادو ١‏ رارل ينات / ثُمّ قال: أحذكما حر بغير شيءِ عَتَقَ 
أحدهما بِاللَفْظٍ الثاني بغير شيءٍ؛ لأتهما لما لم يقيلا لم بزل العتق بالإيجاب الأول 
ندم الإبيجاب الثاني وهو E‏ العنن على أحدهما غير عَيْن» فيُقال للمولى : اضر 
اللفظ الثاني إلى أحدهماء فإذا صرَة صله إلى أحدهما عَتَنَ ذلك بغير شيءٍ؛ لان اتن 
حَصّل بغير بَدَلِ . 

وأمًا الآَخَرُ فن قَبِلَ البدَلَ في المجلس يعتِقُ وإلأفلا؛ لأن الإيجابّ الأول وقَعَ 
صَحِيحًا لحُصوله بين عبِدَيْنِ» وتَعَلَقَ العتق بشرط القبول» وقد ود فيه ضَرْبٌ إشكالٍ» 
عه شرطً وجوب الحُرَيّةٍ لأحدهما هو قَبولُهماء ولم يوجد ههنا إلا قَبِول أحدهما 

فِيْبَعى أن لا يعتِقّ العبد الآخر . 

ل 
القبولٌ من أحدهما ههناء إلا أله إذا لم (يُنْجِرْ عِنْىَ) ‏ أحدهما يتوَقَفٌ عِنْنُ أحدهما على 
قَبولِهما جميعًا لاحتمال أنّه أرادَ به الآحَرَء فإذا عَيَتَهِ في التخيير عَلِمَ أنه ما أرادّه بالإيجاب ‏ 
الأوّلِ؛ لأنَّ (الإعتاق من المُعْتَي) " لا يُتَصَوْرُ فتَعَيّنَ الآخَرُ للقَبِولٍ» وقد قبل فيعتِقٌ» 
ولو قبلا جميعًا قبل البيانٍ عَتقا؛ لأ العتقّ لم ينل بالإيجاب الأوَل؛ لاله تعليق العتقٍ 
الول ٠‏ فلا يَنْزِلٌ قبل وجود الشرط فيصحٌ الإيجابٌ التاني» فإذا قبلا جميعًاء فقد 
يفنا بِعِتْقِهما؛ لأن أيَهما ريد بالإيجاب الأول عَتَقَّ بالقبول» وأيّهما ريد بالإيجاب الثّاني 
عَتّنَّ من غير قَبِولٍ ؛ لأنّه إيجابٌ بغير بَدَلِء فكان عِنْقُ كَل واحدٍ منهما مُتََقَنَا به لكنْ عِنْقَ 
أحدهما بالإيجاب الأول وعِنْقَّ الآخر بالإيجاب الثاني فِيُعْتَقَانِء ولا يمَضَى عليهما 
بشيء ؛ لان أحدهما ا اا يدل هرل واا اتات اال 
على المجهول مُتَعَذْرٌ كرجليْنِ قالا لرجل : لَكَ على أحينا آلف درهم آنه لا يَلرَمُهما بهذا 


)١(‏ في المخطوط : «يعتق) . (۲) فى المخطوط : «إعتاق المعتق». 


الإقرار شيءٌ لكَوْنِ المقضيّ عليه مجهولا كذا هذا . 

ولو لم يقبّلا جميعًا ولكنْ قَبلَ أحدّهما لا يعتِقٌ إلا أحدّهما لوجودٍ شرط عت أحدهماء 
وهو بول أحهما في هذه الضورة لما يتا من الفقه» َم إن صَرَفَ المولى الفط الثاني 
إلى غير القابل ء عَتَقَ غير القابل بغيرٍ شيء وعَتَقَ القابل بألفٍء وإِنْ صَرَ فَ اللفْظ الثّانيَ إلى 
القابل عَمَنَ القابلُ بغي شيء وعَمَنَ غير القابل بِاللَفْظٍ الأول بالف إن قبل في المجلس ؛ 
لأنّ القابل منهما يعتِّقُ بالإيجاب الأول وإنّه إيجاب بِبَدلٍ في فيعيِقٌ ببَدَلٍ» وغيرٌ القابل يعت 
بالإيجاب الثاني » وإِنّه إيجابٌ بغير بَدَلِ فيعيَقٌ بغير بَدَلِ . 

وَلو قال لعبدَيّْه أحدُكُما حُرٌ بغير شيءء ثم قال أحذكما خُر بألفٍ درهم» فالكلامٌ الثاني 
لَعْوّ؛ِ لأنّ أحدهما عَبَىَ بالإيجاب الأول لوجود تنجيز العتتي في أحدهماء فالثاني يقع 
جَمْعًا بين الحرٌ والعبدٍ فيطل . 

رلو قال : أحدّكُما خُر بالف درهم ٠‏ فَقَبْلَ أن يقبّلا قال : أحدكما حر بمائة دينار» فإِنْ 
بل كل واحدٍ منهما العتقّ بأحدٍ المالَيْن بان قَبَ أحدُهما بألفٍ درهم وقبل الآخرٌ بمائة 
دينار» أو قَبلَ أحدُهما بالمالَيْنِ ولم يقبَلٍ الآخرٌء أو قبل أحدهما بالمالَيْن وثَبِلَ الآحَرُ 
بساور ل وات ديفا ؛ لأ للمولى أن يَجْمع الماليْنِ على أحدهما فيقول: 
عَتَيْنّكَ بالمالَيْنَء أو يقول: عَنَيْتَ غيرّك» فلا يَْبْثُ العتق مع السك ٠‏ فان قبلا جميعًا 
بالمالَيّنَ» بان قال كل واحدٍ منهما : قَبلْت بالمالَيْنِء أو قالا جميعًا: قد قَبِلْنا يُخَيَرُ المولى 
يقال له : إِمَا أن مَصْرِفَ اللَفْطَيْنَ إلى أحيهما فتجُمع المالَيْنِ عليه فيعيِقُ بالمالَيْنٍ وه يَبْقَى 
الآخرٌ رَقيقًا قيمّاء وإمَّا أنْ تَصْرِفَ أحد اللْفْظيْنِ إلى حي e E‏ 
أحذهما بألفٍ درهم وَالآخَرُ بمائة دينار ؛ لأ الإيجابين وقعا صَّحِيحِينٍ . 

اها الأولُ: فلا شك فيه ولأنّه ا إلى أحدٍ العبدَيّنء وكذا الثاني ؛ لأن الإيجابٌ 
لأاك تكن بارا رال تعلق اقول فالإيجات الاي ع غاا إلى انعد 
بين فيصح» ومقى صح الإيجاب القان حمل أله عتی به من ناء بالإيجاب الأ 


ويك أنه عَنَى به العبد الآخرَ؛ لذلك : اا و عَتَیَ من كَل واحدٍ 
اها دة أرباعه بنصف المالَيْن؛ لأن أحدهما حر بيّقين؛ لأنّه أراد بالإيجاب 





. زيادة من المخطوط‎ )١( 


الثاني غير مَّنْ أرادّه بالأوّلٍ فكان التَابتُ بالكلامَيْن ء؛ قن بل كلام عمق وإنْ أراد 
بالٿاني عَيْنَ مَنْ أراده ا كان القَابتٌ بالكلامَيْن عِنْقَ واحد. فإذا ع عى واد ثائت ظ 
بيّقين» والعتقٌ الآحَرُ يَنْبْتْ في حال ولايَئْبْتُ [۲/ ٠۷١‏ ب] في حال فيُنضَفٌ ” فَتَبَتَ 
بال سولق ا تو رايس أحذهما بكمالٍ العتق بأولى من الآخر فِيَنَْسِمُ عِنْقٌ 


ونصف عقي بينهماء فيُصِيبٌ كل واحدٍ منهما ثلاثةً أرباع العتت بنصف المالَيْنِ ويَسْعَى في 


dy‏ صن درم > فقبل أن يقبّل جَّمع بين عبدٍ له آخرَ 
وبينه» فقال : أحذكما حُرٌ بمائة دينار» فقالا : قبلا ب يُخيّرُ المولى فن شاء صَرَفَ اللْمْظَيْنِ 
إلى المعَيّن وعَتَقَ بالمالِيْنِ جميعًاء وإِنْ شاء صَرَ رذ ف أحد اللْمُظيْنِ إلى أحدهما والآخْرَ إلى 
الآخر» وَعَتَقَ باد يوخي ا ر لأن الإيجابين صَّحَيحانٍ لما 
لاء فيُْجَمَلٌ آنه أرادَ بالثاني المّعَبّىَ أيضًاء ْمَل أنه اراد به غير المُعينٍ فال لد 
ِيّنْءِ فأيّهما ؛ بين فالحكم للبيان» إن مات قبل البيانٍ عََقَ المعينُ كَل ؛ لأنه دخل تحت 
الويجابين جميعا . 

اتا الإيجابٌ الأوّلُ : فلا شك فيه؛ لأله حَصّه به فلا يُشاركه فيه يده . 

وأمّا الإيجابٌ الثّاني فلأنَ قوله : أحذكما يقعٌ على كل واحدٍ منهماء > فإذا قبل الإيجابين 
وُجَدَ شرط عِدْقِه فيعتقٌ فيّلرَمُه لف درهم وخمسونّ دينارّاء أمَا الألفُ ؛ ؛ فلأته لا مشاركة 
للتاني فيهماء وأمًا نصف المائةٍ الدينار ؛ فلأنّه في حال يَلْرَمّه مائة دينار وهي ما عَناه 
ِاللْمُظيْنِء وفي حالٍ لا يَلْرَّمُه منها شي» وهي ما إذا عَنَى بِاللّقْظٍ الثاني غيرّه فيتنصَّفٌ 
ذلك يد حمسو دازا . 

وأمًا غير المعَيّنِ فإنّه يح بُعْتَقّ نصفه بنصفي المائة ؛ لأنّه يعْتَق في حال ولا ي يعت في حال ؛ 
أنه إن عَناه بالإيجاب الثاني يُعْمَنُ كله كل المائق» وإِنْ لم يعنه لا ب ِعتِقُ شية منه ولا يَلْرَمه 
شي ءَ٬‏ فيعتِقُ في حالٍ ولم يعتّقْ في حال فَتُغْتَبَرُ الأخوال» ويعيِق نصفه بنصف المائةٍ وهو 
حوسون. 





)١(‏ في المخطوط : «فتنصف» 


هذا إذا عرف المَعَيّنْ من غير المعَيّنٍ» فان لم يُعْرَفْ وقال کل واحدٍ منهما أنا المعين 
يعتِقُ من كل واحدٍ منهما ثلاثةٌ أرباعه بنضف الماليْنٍ؛ مب 
الدينار ؛ واا لاد ا وت واي ا ا 
أرباع العتتي ويَسْحَى في ربع قيمَتِ Era‏ 

وَلو قال لعبدَيُه : أحدُكُما حُرٌ على ألفٍ درهم والآحَرٌ على خمسمائة» فن قالا جميعًا : 
َبلْناء أو قال كَل واحدٍ منهما: قَبِلْتٌ بالمالَيْنِء أو قال كل واحدٍ منهما: قَبِلْتُ بأكثر 
الماليْن عَتَا جميمًاء فيَلرَمُ كل واحدٍ منهما خمسُمائق» أمَا عِنْقُهما فلن الإيجابينٍ خرجا 
على الصَّحَةٍ بخُروج كل واحار منهما بين عبدَيْنِء والمُرادُ بالإيجاب الثاني ههنا غير المُراد 
بالإيجاب الأول لابح e E ES‏ 
المولى ههنا فيُعْتَقَانِ جميعًاء وعلى كل واحدٍ منهما خمسّمائةٍ؛ لأنّ أحدهما عَتَقَ بألفٍ 
والآخَرَ بخمسمائة لكا لا ندري الذي عليه الألفٌ والذي عليه خمسّمائة» إلا أنا تَيَمَنَ 
بوجوب خميمائة على كَل منهماء وفي الفصل القاني شك فيجبُ المُتََنُ ولا يجب 
المشكوك فيه» كاثتيْن غ قالا لرجل : لك على أحينا الف درهم وعلى الآخَرٍ خمسشمائق لا 
طالب كل واحدٍ منهما إلا بخممائة لما فنا فكذا هذا . 

ولو قَبلَ أحدُّهما بأقل المالَيْن وَالْآخَرُ بأكتر المالَيْنِ عَتَنَ الذي قَبلَ العتىّ بأكثّرٍ الماليْنِ ؛ 
لأنّه لا يَخُلو إما أن عَناه المولى بالإيجاب بالاقَرٌ» أو بالإيجاب بالأكثر فبَََنَا بوثقه» ك 

في الأكثّر [قدر] ('" الأكَلَّ وزيادةٌ فيَلرّمُه خمسّمائةٍ كأنه قال: قَبلَْتُ بالمالَيْن فيَلْرَمُه الأكَل 
وهو خمسّمائة ويصير بعد العتتي كاله قال لَك عَلَيَ الف درهم أو خمسمائقٍ, ولو قال ذلك 
زمه الأقل كذا ههنا . 

ولو قَبلَ كل واحدٍ منهما بِأقَلٌ المالَيْنِ لا يُْتَقَانِ؛ لأ حُجَةَ المولى لم تَنْقَطِعْ ؛ لأنَ له 
أن يقول: لم أعتِقَّك بهذا المالٍء بخلافي ما إذا قبل أحذهما بأكثّر المالَيْن؛ لأنّ الأقل 
داخِلٌ في الأكثّرٍ . 
ولو قال: أحدُكُما حر بالف والْآحَرُ بألمَيْنِ فان قبلا بأ قال كل واحدٍ منهما: قَبلْت 

بالمالَيْن» أو قالا: قَبلْنا عَتََا لوجود شرط عِدْقِهما وعلى كَل واحدٍ منهما ألفٌ؛ لأنّه أعبَقَ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
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أحدّهما بأل والآخَرَ بالمَيْنِ فتَيقَنا تكن بوجوب الال على كر راد ٠‏ کرجلَيْن قالا 
لرجل : : ك على أحينا أل وعلى الآخر ألفان يَْرَم كر واحدٍ منهما الف لكؤو الال" 
َيَقَنَا بها كذا هذا . 

وَإِنْ قبل أحذهما المالَيْنِ جميعًا بأنْ قال : قبت بالماليْنٍ ٠‏ أو قال : قبلْتء أو قبل بأكثر 
المالِيْنٍ بأنْ قال : قبت بالماليّن. أو قال : قَبلْت بألمَيْنِ يعتِقُ لوجود شرط العتق وهو 
القبول» آم إذا قبل بالمالَيْنء أو قال: قَبلْتء ٠‏ فلا شك فيه وكذا إذا قَبِلَ بأكثرٍ الماليْنِ 
لوجود القبولٍ المشروط بيقين فيعيِقٌ . 

وقيل : هذا على قياس قولهماء فأمًا على قياس قول أبي [۲/ ١1أ]‏ حنيفة : يَنْبَغي أن 
لا يعتِقَء وهو القياسٌ على مسألة الشّهادةٍ بالألف والألقَْنِء والصَحيحٌ أنه يعتِقُ بلا 
خلافي؛ وإذا عَمَقَ لا يَلْرَمُ مُه [إلا ألف] ''' درهم؛ لأنّ الواجبَ أحدٌ المالَيْنِء وأحدُهما 
اكن 121 1141 ربو السقق تتح نف بالان Ea Og‏ ؛ لأن 
التَخْيِيرَ بين الأقل والأكثّر عند اتحاد الجنْس غير مُفيدٍ؛ لأنّه يَحْتارُ الأقَل لا مَحالةَ» وَإِنْ 
قبل أحذهما الألفٌ لا يعتِقٌ؛ لأنّ للمولى أن يصْرِف العتقّ إلى الآخر» كما إذا قال : 
أحذكما حر بألفَيْن فقَبلٌ أحذهما . 

ولو قال اخد کا لاا حر بمائةٍ دينار فإِنْ قبلا عنقا لوجودٍ شرط العتقٍ» 
ولا شيءَ عليهما؛ ؛ لأ المقضيّ عليه مجهول إِذْ لا يُذرَى الذي عليه الألفُ منهما والذي 
عليه المائة الذينارُء كاف َيْنِ قالا لرجل : لك على احدنا آلف درهم وعلى الآحَرِ مان دينار 
ئه لا يلرم أحدّهما شي كذا هذاء وكذا هذا في الطَلاقٍ بان قال لامراتِ : إحداكما طالق 
بأل والأخرى بمائة دنار فبلا جميمًا ّث كل واحدو منهما طلقا باق وها 

فى لنا فا 

ا العتق بألف درهم أو بمائة دينار» أو قبل أحدهما العتقّ بأحدٍ الماليْن 
وَالآخََرُ بالمالٍ الآخَرِ لا يعتِنُ واحدٌ منهما ؛ لأن للمولى أنْ يقول: لم أعيِك بهذا المالٍ 
الذق قلت 

ولو قَبلَ أحدُّهما بالمالَيْن عَتَنَ ويلرَمُ أي الماليْنِ اختارّه؛ لأنّ الواجب أحدهما وهما 





)١(‏ في المطبوع : «الألف». 


<( اعد ر 
جلسانِ مُحَْلِمَانِ فكان التَخِْيرٌ مُفيدًا فِيُخَيَرُء بخلافٍ الفصل الأوّلٍ فان قبل الاخَرٌ في 
المجلس عََمَا وسَقَط المال عن القابل الأوّلٍ ؛ لان ا هذا إذا كان 
قبل البيانَ من الأوّلٍ» فن قبل بعد البيانٍ عَتَقَ الثاني بغير شيء وعَتَقَّ الأول بالمالَيْن ؛ لان 
بيالّه في حق نفيبه صَحيحٌ وفي حق الآخخر لم يصح . 

ولو قال : أحذكما حر بالف والآحَرُ حر بغير شيء» فان قبلا جميعًا عقا لوجودٍ شرط 
عِنْقّهما وهو قَبِولّهما ولا شيءَ عليهما؛ لأنّ الذي [دَلُ] “عليه البدَل مجهول؛ ولا 
يُمْكِنُ القضاء على المجهولٍ» كرجلَيْن قالا لرجل : لَك على أحدنا ألف درهم ولا شيءَ 
على الآخَرِء ا ال اوا ا ا ا ۰ 

وإِنْ قَبِلَ أحدُهما بألفٍ ولم يقبَلٍ الآخَرُ يقال للمولى : اضرف اللَّفْظَ الذي هو إعتافٌ 
بغير بَدَلِ إلى أحدهماء فإِنْ صَرَقَه إلى غير القابل عَتَّنَ غير القابل بغيرٍ شيءء وعَتَقَ القابل 
بألف» وإِنّْ صَرَّفَه إلى القابل عَتَنّ القابل بغير شيء ويعدق ال اناب الذى عو يدل 
إذا قبل في المجلس› وكذا لولم يقيل وا شوم حش طترت الإيجات اللا هو بير 
بَدَلِ إلى أحدهما يعتِقٌ هوء ويعتِقٌ الآخَرٌ إن قَبِلَ البدّل في المجلس» وإلآ فلا . 

إن مات المولى قبل البيانٍ عَمَقَ القابلٌ كله وعليه خمسّمائةٍ وعَتّقَ نصفٌُ الذي لم يقبل 

عالق الات كلم فان ع ا لا آرية بالا يهاب لازن عقر مدان 
أَريدَ بالإيجاب القاني [عَمَقَ] ”© فكان عِنْقُه ميقن به» وأمًا اروم حمسمائة؛ لأنّه إن أَعْيقَ 
جات الأول يشت بالتوه وان ای ا لجات الا ی يعبر في و الف 

وأمًا عق الصف من غير القابلٍ فلاته إن ريد باللفْظٍ الأرَلُ لا يعيقُ» وإنْ أريد باللَفْظ 
ای يدون ت فى لرا جازم د و ف مدو ی فى ت د 

هذا إذا كان الإعتاق تَنْجِيرَاء أو تَعليقًا بشرط فَأمّا إذا كان أضافّه إلى وقت» فلا يَخُلو 
٠٠‏ إما أنْ أضاقّه إلى وقتٍ واحدٍ وإمًا أن أضاقه إلى وقتَيْنِء فإِنْ أضاقه إلى وقتٍ واحدء فإمًا 


. ليست في المخطوط . (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 





أن أضاقّه إلى مُطلتي الوقتٍ» وإمًا أنْ أضافّه إلى وقتٍ موصوف بِصفةٍ . وفي الوجوه كُلّها 
يُشْتَرَطُ وجودٌ الملكِ وقتّ الإضافة ؛ لأنّ إضافة الإعتاق إلى وقتٍ إثباتٍ العتتق في ذلك 
ارات a‏ اسار e SS‏ 
كان موجودًا وقتّ الإضافةٍ؛ لأنّه إِنْ كان موجودًا وقتّ الإضافة فالظاهرٌ أنه يَبْقَى إلى 
الوقتٍ المُضافي إليه فيثبت العتقٌ»ء وإذا لم يكن موجودًا كان الظاهرٌ بقاءه على العدّمء فلا 
i E E‏ 

والأصل اعبار تصرف العاقِلٍ على الوجه الذي أوقَعَه 

أا الإضافة إلى وقتٍ مطل . فنحو e‏ 
فيعتِقٌ إذا جاءَ غد أو رأ س الشهر ؛ لأنّه جعل الغدّء أو رأ س الشهر ظرْفا للعِدْقٍ ا 
وُقوع العتقٍ عندّه ليكونٌ ظَرْفًا له» وليس هذا تعليقًا بشرطٍ لانيدام فيسب أن 
١ب‏ ] وهي كلِماتُ الشرط؛ ولهذا لو حَلَفَ لا يَحْلِكُ فقال هذه المقالة لا يَحْتَتُ 
بخلافي ما إِدْ قال : أنتَ حر إذا جاءً عَدَّ؛ لأنّ ذلك تعليقٌ بشرط لوجود كلمة التعليق . 

فان يلكي یکو تَعليقًا بشرط» والشرطٌ ما في وجوده خَطرٌ وجي الغ كانم لا 
مَحالة» قِيل له من مَشایخنا مَنْ قال : إن الغ في مجيه حطر لاحتمال قيام الساعة في كل 
ساعةٍء قال الله سبحانه وتعالى : ر كر لكاتو لد كلت القن اذ كر E‏ 
:۷۷] فِيصْلّحٌ مَجِيءٌ الغدٍ شرطًا لكنْ هذا الجوابٌ ليس بسَّديدٍ ؛ لأنّ السَاعةً لام تقوم إلا عند 
وجود أشراطها من خروج يأجوجَ ومأجوج وداب الأرض وحُروج الدّجَالٍ وطلوع الشّمسٍ 
من مَعْرِبها ونحو ذلك مِمّا دل عليه الكتابٌ ووَرَدَتْ به الأخبارٌ. 

والجوابٌ الصَّحيحٌ أن يقال إن مَجيءَ الغدِء وإِنُ كان مُتَيَفْنَ الوجود يُمْكِنٌ كوثه شرطا 
لوقوع العتتيء وليس بِمُتيْقْنٍ الوجود بل له حطر الوجود والعدّم لاحتمالٍ موت العبدٍ قبل 
مَجِيءٍ الغْدٍ. أو موتٍ المولى. RE‏ ب لي 
على أن الشرط اسمٌ لما جُعِلَ علمًا لنُولٍ الجزاء سَواءٌ كان موهومٌ الوجودء أ و ميقن 
الوجود . 

وَأمَا الإضافة إلى وقتٍ موصوفي: فنحوٌ أنْ يقول لعبيه أنتَ حُرٌ قبل ذُخولِك الدَارَ 
بشهرء أو قبل قُدوم فُلانِ بشهرء أو قبل موت فُلانِ بشهرء ولا شك آنه لا يعيِقٌٌ قبل وجود 


د كبلق مل ع2 
الوقتٍ الموصوفي؛ حتى لو جد شيء من هذه الحوادثِ قبل تمام الشهر لا يعيى تق ؛ لأنّه 
ضاق امن إلى الوق المرصوق» فلا بف قيلد» رار نام اشير وفك التكل: 
وإِنْ كان العبدٌ في ملكه قبل ذلك بشهور بل بِسِنينَ؛ لأ إضافة العتتي إلى وقتٍ إيجاب 
العتق فيه غير إيجاب العتتي في الزَّمانٍ الماضي » وإيجاب العتتي في الزَّمانٍ الماضي لا 
يتَصَوَرُ فلا يُحمَّل كلامٌ العاقِلٍ عليه» ولا شك أن العتقّ تَبَتَ عند وجودٍ هذه الحواوثِ 
لتَمام الشّهِرٍ . واحثلف في كيفية ُبوقه» فقال فر ينبت من أوَّلٍ الشهر بطريتي الظهور : 
يعبت مُفْتَصِرًا على حال وجود الحوادث» وأبو حنيفة فرق بين 
ادوم والشّخولٍ وبين المويي» فقال : في القُدوم والدّخولٍ كما قالاء وفي الموتٍ كما قال 
نذا حت اللو عا ات یو ا ار الول في اقول أ ديف 
وزفَرَ» وعندهما :لا يعيّقٌ . 


وجه فول رُقره أنه أوقَمَ العتقّ في وقتٍ موصو بكؤنِه مه مُتَعَدَمًا على هذه الحوادث 
بشهرء فإذا وُجِدَّتْ بعد شهر مُتَصِلةٌ به عُلِمَ أن الشَهِرَ من أوَلِهِ كان موصوقًا بالتمَدم عليها 
لا مَحالةء فتَّبِينَ أن العتقّ كان واقعًا في أوَلٍ الشهر كما إذا قال: أنتَ مه 
بشهر» ولا فرق سِوَى أن هناك يَحْكُمْ بالعتت من أوّلٍ هلال شَعْبانَ [ولا يتوَقٌفٌ على مَجي 
ضور ا ی بانس من أل الشهر» لان كم ات تما بشني 
لا مَحالة» وههنا وجودٌ هذه الحواوثِ يحتمل أن صل بهذا الشهر ويحتمل أن لا يَتَصِلَ 
لجوازٍ أنّها لا توجَدٌ أصلاً . فأمًا في ثبوت العتتي في المساآلَمَْنِ من ابهداء الشهرء فلا 
يختلِفانٍ» ولهذا قال أبو حنيفة : ثُبوتُ العتق بطريق الظهور : في الموتِ . 

وجه قولهماء أن هذا في الحقيقة تعلق التي بهذه الحواوث؟ لاله وح التق في شهر 
منص بالتَقَدُم على هذه الحواوث» ولا صف بالتقدم عليها إلا بانّصالِها به. ولا صل 
ه إلا بعد وجودهاء فكان تُبوتُ العتتي على هذا التذريج مُتَعلَّا بوجو هذه الحواوثِ 
فَيُقْتَصَرٌ على حال وجودهاء ولهذا قال أبو حنيفة : هكذا في الدخول والقّدوم كذا في 
لموت بخلاي شَغباَ؛ لان الصاف شغبا بكو ممما على ضا لا بُ على مَجيء 


ولا 





. في المخطوط : «في قولهما». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 





وريه الشرق a GS E SS‏ :أن في مسألة القدوم ولال | 
بعدّما مضى شهرٌ من وقتِ التَكلّم بن قى الشهرٌ الذي أضيف إليه العتق هو موهومٌ الوجود: 
ر و قار تلاو مشر ا برص رقا لا برعت فان وَجَدَ 
يوجدٌ هذا الشَّهرء وإلآفلا؛ لما دَّكَرنا أن هذا الشَّهرَ لا وجود له بدون الانّصافٍ ولا 
انُصافّ بدون الانّصالٍ ولا انصالَ بدونٍ القدومء إذ الانصال إِنْما يُتَصَوَدُ بين موجوَيْنٍ لا 
بين موجود ومعدوم» فصار المت وإ كان ضاق إلى الشهر معلا بوجود ادوم فكان 
اا رو فَيُقْتَصَرُ الحُكمٌ المُتَعَلْقُ , به على حال وجودٍ الشرط كما في سائر 
التعليقات " فأمّاة في مسألةٍ الموتِ فبعدّما مضى شهرٌ من زمنٍ الكلام لم يَبْقّ ذاثُ 
الشهر الذي أضيف إليه المت موهوم الوجودء بل هو كا لا مَحالة ؛ لأنّ الموتَ كائثٌ لا 
مَحَالةَء فصار ”" هذا الشهر مُتَحَقَقَّ الوجو بلا َك بخلافٍ الشَهر المُتَقَدُم على الدّخولٍ 
والقدوم» غير آله [۲/ 177أ] مجهول الذّاتٍِء فلا يُحْكَمُ بالعتتي قبل وجودٍ الموتء وإذا 
وُجِدَّء فقد وُجِدَ المُعَرَفُ للشهرء و م على شهر رَمَضان فإِنّه معلوم 
الذات ؛ ار ار اه (موصوف بِالتَقَدّم) ل رَمَضانَء وههنا بخلافه 
مسح ل و ا را 
ضيف إليه العتقٌ موهومٌ الوجودء فلم يكن المَدومْ مُعَرْقَا للشهر بل كان مُحَصَّلاٌ 
0 لون ننه لضف يريت لول جوف تنا ريج هد التو الي كاد 
العو تطورا وكيا الخو الور من الال بو بحي وريه 
م اختلف مُشايحُنا في كيفيّة الظهور : على مذهب أبي حنيفة قال بعضهم روطي 
محض » فتبيّنَ أن العتقّ كان واقعًا من أوَّلِ الشهر من غير اعتِبارٍ حالة الموتِ» وهو أن 
عبر الوُقومٌ أو لاء قم شري إلى أل الشهر ؛ لأن الأصل اعتبار الصف على الوجه 
الذي أثبته المْتصَرُفٌ والمُتصَرّفَ أضاف العتقّ إلى أوّل الشّهر المُتَقّدّم على الموتِ» فيقع 
في أوَلٍ الشهر لا في آخره» فكان وقثٌ وُقوع الطّلاقٍ أوَلَ الشهرء فيَظْهَرُ أن العتق وفع 
من ”" ذلك الوقتٍء كما إذا قال: إِنْ كان قُلانَّ في الدَارٍ فعبده حر فَمَضْتْ مده ثم عَلِمَ 
)١(‏ في المخطوط : «التعاليق». (۲) في المخطوط : «لأن». 


(۳) في المخطوط : ا (4) ليست في المخطوط. 
(6) في المخطوط : « 


آله كان في الدَارِ يوم انكلم يقح العتنُ من وقتٍ التَكَلّم لا من وقتِ الظهور . 

وهؤلاء قالوا: لو كان مَكانُ العتاق طلاقٌ ثلاث فالودة تحْتيَُ من أوَل الشهر في قول أبي 
حتفا سی لو حاضث في الشهر يكين فح مات لاد كادي ايان محصوتقين من 
العدةء ولو كان قال : أنتِ طالقٌ قبل موت فُلانٍ بشهِرَيْن» أو ثلاثةٍ أشهر, ثم مات فلانٌ 
لكمام الم أو كانت المرأة رأث ثلاثة حيَضٍ في المد تَبيَنّ عند مويه أ الطلاق كان 
اقم وان الع قن قشت كبا لفان : إِنْ كان زيد في الدَارٍ فامرأتي طالق» نه غل 
بعدّما حاضّت المرأةً ثلاث حية أنّه كان في الدَارٍ يوم التَكَلّم (به تَيَنَ) ”" أنّها قد طَلُقَّتْ 
من ذلك الر ته راا ع الع كذ هذا 

وكذلك لو قال: إِنْ كان حَمْلُ فُلانة غُلامًا فأنتِ طالقٌ» فوَّلَدَتْ عُلامًا يقم الطلاق على 
طريق التبيين كذا هذا . 

والذي يُوَيّدُ ما قُلْنا: أن رجلا لو قال : آخِرٌ امرأةٍ أتزوّجُها فهي طالقٌ فتزوّجَ امرأةً» ثم 
أخرى. ثُمَ مات ”" طَلْقَتٍِ التانيةٌ على وجه الْيينٍ المحض عند أبي حنيفةً» وإِنْ كان لا 
يُحْكُمُ بطلاقها مالم يمُتْ كذا ههنا. 

وقالواء لو خالَعَها في وسَّطٍ الشهرء ثم مات فُلانَ لتمام الشَّهِرٍ فِالخَلْعُ بار ويَؤْمَرٌ 
الَو بره بَدلِ الحم سَواٌ كانت عند الموتٍ مُعَْدَةّ أو منقضية اليذةء أو كانت مِمَنْ لا 

َه عليها أن كانت غير مدخو بهاء وهؤلاء طَعَنوا فيما ذَكَرَ محمّدٌ في الكتاب لتخريج 
قول أبي حنيفة أنّهِ إنْ مات قُلانٌ وهي في العِدَة يُحْكُمٌ بيطلا الخُلْع ويُؤْمَرُ اروج برد دل 
الخُلْع ؛ وإ كانت غير معدو وقتَ موتٍ فُلانٍ بان كان بعد الخُلعٍ قبل موت فُلانِ أسقطَتْ 
سِقطًا أ اح ا لو 

وقالوا: هذا التَحْريجٌ لا يَسْتَقَيمُ قِيمُ على قول ”" أبي حنيفة ؛ لأنَ هذا ظهورٌ محض فتَميَنَ 


1 اس ^ 


عند وجود الجزء الأخير أن هذا الشّهرَّ من ابِداء وجوده موصوف بالتقدم» فتن أن 
الطلّقاتٍ الثّلاتٌ كانت واقعة من ذلك الوقتٍ سَواءٌ كانت مُعْتَدة؛ أرقي تخد كمالو 


قال: إِنْ كان فُلان في الدَارٍ فامرأته طالقٌ» ٿم خالّعهاء ثم م تبي أنه كان يوم الحلِف في 





)١(‏ في المخطوط : «أنه يتبين» . (۲) في المطبوع: «ماتت». 
(۳) في المخطوط : «أصل». 


لب ر باع سد 
الدّارِ أنه يتبيّنُ أن الْخُلّْمَ كان باطِلاٌ على الإطلاتي سَواءٌ كانت مُعْتَدَة» أو لم تَكنْ كذا ههنا. 

والفقه أن وقتَ الموتِ إذا لم يكنْ وقت وُقوع الطلاتي لا ب بر فيه قيا الملكِ والعدّةٍ؛ ) 
وعامّةٌ مَشايخنا قالوا : إن العتقّ ”"©» أو الطَلاقٌ يقعٌ وق الموتء ؟ نم يننيد إتى ال 
الشّهِرء (إلآ آته) ”" يَظهَُ أنه كان واقمًا من أُوّلٍِ الشهر . 

ووَجُهُه مِمَا لا يُمْكِنٌ الرُصولٌ إليه إلا بمْمَدّمةٍ وهي أنّ ما كان الدَليل على وجوده قائمًا 
يُجْعَلَ موجودًا في حقٌ الأخكام؛ لأنْ إقامة الدَلِيلٍ مقام المدلولٍ أصل في الشرع والعقلِ . 

ألا َرَى أن الخْطاب يدور مع دَليلٍ القَدْرةٍ وسببها دود حقيقة القَدْرةٍ ومع دَليلٍ العلم 
وسببه دون حقيقة العلم» حتّى لا يُمذّر الجاهل بالله عَرْ وجَلْ لقيام الآياتٍ الدَالةٍ على 
وجود الصاِع » ولا بالشرائع عند إمكانٍ الوصول إلى معرقَتِها بدَليلِهاء د م التليل وان 
ف بجيف ا ی کک و ری د 
ل اث في رها في لجلا ران والشتکیود شا ات۱۴ ۷۲اب 
في الغباوة والذكاءِء فالشرع أ سقّط اعتِبارَ هذا التّفاوت فكانت العبرة لأصل الإمكانٍ في 
هذا الباب . وأا ما كان الدَليلُ في حم مُنْعَما فهو في حق الأځكام مُْحقٌ بالعدّم. 


وإذا غرف هذا فَتَقَولُ: الحو الذي ترت فُلانٌ في آخره. فان الصف بالتمَدّم من وقتٍ 
وجوده لكنْ كان دليل انصافِه [به] مُنْعَدِمًا أصلآء فلم يكن لهذا الانّصافٍ عبرة © 


ويَبْقَى ملك التّكاح إلى آخِرٍ جزء من أجزاء الشهر فَيُعْلَمُ كوثه مُتَقَدْمَا على موتِه» ومن 
ضرورة اتضاق هذا الج بالتقذم اصاف جميع الأجزاء المَُقَدمةٍ عليه إلى مام الشَّهِرٍ. 
ولا يَظْهَرُ أن دَلِيلَ الاتصافي كان موجودًا في وَل الشهر› إذ الذليل هو آخِرٌ جزء من أجزاء 
الشهر» [ووجوذ الجزء الأخير من الشهر مُقَارِنا لأوْلٍ الشهر ل ٠‏ فلم يكن ليل افيا 
لشي ا يُعْتَبَرْ هذا الاصاف» فبقيَ ملك التكاح إلى وقتٍ 
وجود الجزء الأخير فيُحكم في هذا الجزء بكوْنها طالقًا . 


ومن ضَرورةٍ كونها طالقًا في هذا الجزء ثُبوتُ الانطلاق من الأصلٍ؛ لأا تكونُ طالقًا 





)١(‏ فى المخطوط : «العتاق». (۲) في المخطوط : ١لا‏ أنه». 
(۳) في المخطوط : لايندر) . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
(5) في المطبوع: «عدة». )١(‏ ليست في المخطوط . 


بذلك الطلاق المُضاف إلى أوَلٍ الشهر الموصوفي بال تَقَدْم على الموتٍء فلأجلٍ هذه 
الضرورة حُكِمَ بالطلاق من اول الشهرِء > لكنْ بعدّما كان التكاح إلى هذا الونت انا لخدم 
ليل الانّصافي بالتَقدُم على ما نا > نم لَمَا حُكمَ بكَوْنْها طالقًا للحالٍ و نبَتَ الانطلاق فيما 
مضى من آوَلٍ الشهر ضرورة» جيل كان الطّلاق بقع “ للحالء ثم بعد وقوه يشر إلى 
أوَلِ الشّهرٍء هكذا يوجبٌ ضَرورةً ما بيّئًا من الدليلٍ» وإذا جيل هكذا يُخْرَّجٌّ عليه 
المسائل . 

اما العِدَةٌ: فإنّها تجبُ في آخِر جزءٍ من أجزاء حَياةَ فُلانٍ الميّتِ؛ لأنّها يما يُختاط في 
إيجابها فوّجَبَتْ للحالٍ وجْعِل كأنّ الطلاق وقعَ للحالٍ . 

وأمًا الخُلْعٌ : فإِنْ كانتٍ العِدَّةٌ باقيةً وقتَ الموتٍ لم يصخ» وإِنْ كانت مُنْقضية العِدَةٍ 
صم ؛ لأنّها إذا كانت باقيةً كان التُكاحٌ باقيّا من وجو ويحْكمْ ببقائه إلى هذه الحالةٍ لضَّرورة 
عَدَم الدَليلٍ» > نُمَ يُحْكَمُ للحالٍ بكؤنها طالقًا بذلك الطلاتي المُضافٍ وسَّرَى " واستَنَدَ إلى 
أل الشهرء علِمَ أنه خالّعَها وهي بائنةٌ عنه» فلم يصح الخُلْعٌ ويّؤْمَرُ الرّوجُ برد بَدَلٍ 
للم وإذا كانت منقضية الهِدة وق الموتٍ فالئكاح الذي كان ّى إلى آجر جزء من 
أجزاء حَياتِهِ لضّرورة عَدَم الدَّليلٍ لا يَبْقَى لارتِفاعِه بالحُلْع . فبقيّ التكاحٌ إلى وقتٍ الخُلْع 
ولم يَظْهَرْ آنه كان مُرْتَفِعًا عند الخُلْع > فحكمٌ ب بمو تار ,اروك فزي ربو 
الخلْع) "" بخلافي ما إذا قال : إنْ كان زيدٌ “ في الدَارِ؛ دل الؤقوق لى( رد 
زيٍ) ”* في الدّارٍ موجودٌ حالة التَكَلّمِ فانعَمَدَ الطلاقُ تَنُجيرًا لو كان هو في الدَارِ؛ ؛ لأنّ 
الل الوخد ي وا ها ذا قال ١‏ إن كان حَمْل قُلانةَ عُلامًا؛ لأن الول 

في البطْنٍِ يُمْكِنُ الرْقوفُ في الجملة على صِفة الذكورة والأنوثة فإنّه ما من ساعةٍ إلا 
ور ار تلجت ٠‏ فَانعَقَدَ الطْلاق تَنْجيرَاء ثْمَ عَلِمْنا بعدَ ذلك . 

رتاف ما اول ا ااا رای قا ف و ارا اخررى + 1ك 
مات] ”" أنّه يقمٌ الطلاق على التانية من طريتي التَبْيين ؛ لأنّ هناك لَمَا ” تزوّج الثّانية 





)١( ٠‏ في المخطوط: «وقع». (۲) في المخطوط : «ويسري». 
(۳) في المخطوط : «البدل» . )٤(‏ فى المخطوط : «فلان». 
)٥(‏ في المخطوط : «كونه». (1) فى المخطوط : اتحقيق) . 


(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «كما». 





CD‏ ر ب س 
انَصَمَتْ بِكَوْنِها آخِرَ الوجودٍ حَدًا لآخَرَ وهو الفردٌ اللآحِنُ وهي فردٌ وهي لاحِقَةٌ . ألا رى 
ليقو : امرأتي الأولى وامرأتي الأخيرة إلا آله لا يَحْكُمُ بقوع الطّلاق للحال لاحتمال ) 
أنه يترو بشالغةٍ فتُسْلَّبُ صِفة الآخريّةٍ عن الثانية» فإذا مات قبل أن روج بعال تَمَرَوتْ 
صِفة الآخِريّةٍ للتّانية من الأصلء ٠‏ فِحُكِمٌ بوقوع الطلاق من ذلك الوقتِ» وههنا دليل 
الصاف الشَهِر بِالتَقَدْم مُنْعَدِمٌ في وَل الشهر» وما لا دَلِيلَ عليه يلح بالعدّم» (هذا) 27 
بخلافي ما إذا قال لامرأته : إن لم أتزوّجٌ عليك فأنتِ طالقٌ» ولم يزوج حتى مات أنه يقع 
الطلاقٌ على امرأيّه مُفْتَصِرًا على الحالٍ؛ لأنّ هناك عَلَقَ الطلاقٌ صَريحًا بِعَدَّم التَرَوُجء 
والعدم يَسْتَوْعِبٌ العمر . 

ألاترَى و مرَةَ لا يوصّفٌ بعد التروج ؛ لأن الوجود قد تَحمَقَ 
والعدَمُ يقابل الوجودء فلا ية اى مع الرجوو الي نره عند الوت وال يشر E‏ 
يْزِل عند م حبر رع اياي تحور على عا بوسر لخر وأمًا هذا فليس 
بتعليتي اللاي بشرطٍ بل هو إضافة اللاي إلى وقتٍ موصوفي بصِفة فيتحقّقٌ الطلاق عند 
ت نَحمَقٍ الصّفة بِدَليلِهِ على التقدير الذي ذَكَرْناء واللّه عر وجل الموققٌ . 

ولو قال لامرأتّه : أنتِ طالق قبل موتي بشهر. ل ق 
أ و ماتث لا يقعٌ الطلاق عندّهما . 

وعند ابي حنيفة: يقمٌ [فهما] ”" فرّقا بين الطّلاقِ والعتاق» فقالا: التاق يق والطلاق 
لا يقع؛ لأ عندهما هذا ب تَصَرُفٌ تَعلِيقٍ الطلاق والعتاقي بالشرط والمُعَلّقُ بِالشّرطٍ يَنْزِلَ 
بعد [وجود] ‏ الشرط» والرّوجُ [۲/ 175أ] بعد الموتٍ ليس من أهل إيقاع الطلاقي» ولا 
المرأةٌ بعد موتها مَحَل لوقوع الطلاقٍ عليهاء > بخلاف العتق ؛ لأنّه يق بعد الموتِ كما في 
التدْبير» والله عر وجل أعلَمُ . 

ولو قال لعبيه: أنتَ حُرٌ قبل موت فُلانٍ وقُلانٍ بشهرء أو قبل قُدوم قُلانٍ وفْلانِ بشهر» 
فن مات أحذهماء أو قَدِمَ قبل مُضيّ شهر لا يعتّقٌ أَبَدَا؛ لأنّه أضافٌ العتّ إلى شهر 
موصوفب بالَقَدُمِ على مَوْتهماء أو فُدومهماء ولم يوجدء ولا يُتَصَوّرُ وجوده بعد ذلك؛ 





. في المطبوع : «وهو هذا». (۲) في المخطوط : «بالشرط»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 





م سو ہ7 


لأنه لوت َمْ الشَهرُ بعد موت أحديهماء أو دوم أحيهما كان موصوقًا بالتَقَدُمٍ على موتٍ 
أحيهماء أو فُدوم أحدهماء وهو ما أضاف العتقّ إلى هذا اله بل إلى شهر موصوفي 
التقدمِ على مؤتهما اروها جا وا2 ذاك : 

إن مضى شهرً» ثم مات أحدّهما عََقَ العبد» وإ لم يمْتٍ الآحَرْ بعدُء بخلاف ما إذا 
قال : نت حر قبل قدوم قُلانٍ وقُلانٍ بشهرء ثم قَدِمَ أحدُّهما لتّمام الشَهرٍ أنه نه لا يعتِقُ مالم 
يقدم الآخَر . 

وؤخه الفرقٍ على [نحو] '' ' ما بِيّنَا فيما تقذ وهو: آنه إذا مات أحدهما تَحقَقَ كونٌ الشهر 
سابقًا على مويّهماء وإذا قَدِمَ أحذهما لم يتحقّى كونٌ الأول سابقًا على مُدويهماء وإنّما 
يتحقّقُ عند وجود قدويهما جميعًاء فكان القياسسٌ أنْ لا عق ما لم يموتا جميعًا في لَحْظةٍ 
E,‏ في القُدوم وهو قول عَليٌ الرّازيّ؛ (لأنَ العتقّ أضيف) ©“ 
إلى شهر موصوفي بالة نمدم على موتهماء > أو قُدومهما مُتَصِل بهما لأنّه أضافٌ العتقّ إلى 
شهر مُتَقَدمٍ على موتهما أو قدومهما ومنْ ضَرورةٍ ذلك وجودٌ موتهما أو قدويهما جميعًاء 
وعند تُبوتٍِ التّراخي فيما بين الموتّين: أو القدومَيْن» يكونٌ العتق واقعًا قبل موتٍ 
أحيهماء أو قدوم أحيهما بشهر وقبل موت الآخَرِء أو قُدوم الآَحَرٍ بشهرٍ» وأنّه حلاف ما 


(1) 


أضاف» فلا يق بخلافي ما إذا قال : أنتَ حُرٌّ قبل يوم الفِطر والأضحَى بشهر حيتٌ يعيِقٌ 
كما آمل لال رَمَضادً؛ لان وجو وقت (مُعِصِف بِالتَقَدُم) ”" عليهما بشهر مُسْتَحيلٌ؛ 
E i PE N E NE PRE‏ 

تمذم على أحدٍ اليومَيْنِ بشهر وعلى ‏ الآخَرٍ ر بِمَدَةٍَ غير مُقَدْرةٍء وفيما نحن فيه لا 
استٍحالة» فيُراعَى عَيْنُ ما أضافٌ إليه (وجواب الاستحسان) ‏ عن هذا أن الأصلّ في 
e NS‏ 
يتحرى ”" من الزّمانٍ بحيثٌ لا يتقّدَمُ أحدُهما على صاحبه ” مُسْتَحيلٌ عادةٌء وكذا موت 
شَخْصَيْنٍ على هذا الوجه والجوابُ في المُسْتَحيلٍ حقيقةً وهو مسألة الفِطرٍ والأضْحَى 





)١( . -‏ زيادة من المخطوط (۲) في المخطوط : «لأنه أضاف العتق) . 
(۳) في المخطوط : «متقدم» . )٤(‏ في المخطوط : «وإلى». 
07 )في ن (اوجوب الاستحالة». (0) في المخطوط : (شخصين) . 


(۷) في المخطوط : «يتحرى» . (۸) في المخطوط : «الآخر؛. 


هكذاء فكذا في المُسْتَحيل عادة . 

و[کذا] “لو قال: نت ل دم لان ومو لان بعهر» إن مات اهبا او 
قَدِمَ أحذهما قبل مُضيٌ الشهر لا يعت ی أبَدّا لما قُلْناء ون مات أحدهما لتّمام الشَّهرٍ لا يعتِقٌ 
حتّى يقد الآخَرُ زإذ قي اهما بعت تقر الظهر حكن وله تخت موث اا إلا أنه 
لا يُسْتَدَلُ لما ذَكَرْنا أن الموتّ كائنٌ لا مَحالةَ والقّدومُ موهومٌ الوجود . 

ولو قال: أنتَ خُرٌ السَاعةً إن كان في علم اللّه عَرّ وجَلَ أن قُلانا يقدّمُ إلى شهرء فهذا 
وقوله : قبل قدوم فلانٍ بشهر سَوَاءٌ ؛ لأنّه لا يُرَادُ بهذا علمُ الله تعالى الأزَلُِ القائمُ بذاته عَرَ 
وجَلَه وإنما يراد به هور هذا [المُدوم] ‏ المعلوم لناء وقد يَظهَر نا وقد لا يهر 
فكان شرطا فيُقْتَصَدُ العتنُ على حال وجود الشرط كما في سائر التعليقاتِ بشُروطِهاء واللّه 
عر وجل اعم . 

ولو قال أنتَ حُرٌ بعدَ موتي بشهر فكانّبَه في نصفي الشَّهِرٍء ثم مات لتّمام الشَهِرِء إن 
كان استَؤْفَى بَدَلَ الكتابةء م مات لتّمام الشَهِرٍ كان اعت حاصلاً بجهة الكتابة. وَإِنْ كان 
لم يَسْتَوْفِ بعد بَدَل الكتابة عَتَقَ بالإعتاق السَابقٍ و اعتِبارٌ الكتابة عند أبي حنيفة› 
وهذا يدل على أن العتقَ بْب بطريق الاسينادٍ عنده . 

وقال أبو القاسم الصَمَارٌ: نه تَبْطلٌ الكتابةٌ من الأصل سَواءٌ كان استؤفى بَدّل الكتابةء 
او لم بشتؤفي» وهو قياس قول من يقو بوت العتق من طريق الهو المحض ؛ ؛ لأنه 
َبينَ أن العتقّ يَنْبّتَ من أوّل الشهر. لولاا ب اي 

في الكتاب وهو العتقٌ بطري الاستتاد فيما تدم فلا ُيده . 

وعندهما إن استَوْفَى بَدَلَ الكتابة فالأمرُ ماض ؛ لأنّ العتقّ عندهما يَنْبّتٌ مَقَتَصِرًا على 
حال الموتِ وهو حر في هذه الحالة لوصوله إلى الحَرَيّة بسبب الكتابة عند أداء البدلٍ» 
وإ كان لم يَسَْوْفٍ بعد بَدَلَ الكتابة» فإ كان العبدُ يَخْرُجُ من الثُلْثِ عَتَنَ من جميع 
المالِء وَإِنْ لم يكن له مال غيرّه عَمَقَ نله بالتَدْبِير ؛ لاه مُدَبْرَ ميد لان عِنْمّه عُلّنَ بموتٍ 
تييع داف ووب امو بوي i‏ 





. ليست في المخطوط . (1) ليست في المخطوط‎ )١( 





ر سال ب واب 
واصل المسالة: أن مَنْ دَبَرَ عبدّه» ثُمْ كاتّبّه» ثّمّ مات المولى ولا مال له غيره يعتِق ثلث 
مَجَانًا بالتذبير » ثم يَسْعَى في الأقل من ثُلتَْ قِيمَتِهِء ومن جميع بَدَلِ الكتابةٍ عند أبي حنيفة 
وأبي يوسّفَء وعندَ محمَّدٍ في الأقَلٌ من ثُلْئَيْ قيمَيِهء ومن تلن بَدَلِ الكتابةء فهذا على 
ذاك» إلا أن عند أبي حنيفة يُخَيْرُ العبد بين أن يَسْعَى في هذا وبين أن يَسْعَى في ذاك. 
وعندّهما يَسْعَى في الأقَل منها بدون التخييرء ثم عند أبي حنيفة في مسألة الكتابةء 
يعتَبرٌ "2 صحّة المالِكِ ومَرَضِه في أُوَلٍ الشهر . هكذا ذَكَرَ في التوادِر؛ لأنّه يصير مُعْتَقًا 
من ذلك الوقتٍء وقيل : هذا وا ف ج ا 
وإنْ كان لا يَخْرُجُ من الشُّلْثِ بان يقول: أنتَ حُرٌ قبل موتي بشهر أو شهِرَيْنٍ أو ثلاثة 
أشهر أو ما شاء من المدة الم ار و سي تن جص لالد 
وعندهيا كف اها اا عنم هن الل لان رضي اهنا بيه ال تة واا 
عَرّ وَل المُسْبَعانٌ . 

واف الإضافة إلى وقتيْن: فالأصل فيه أن المُضافَ إلى وقتَيْن يرل عند أوَلهماء والمُعَلّىُ 
بشرطَين [يَنْزِلُ] عند آخرهماء والمُضافٌ إلى أحدٍ الوقمَيْنِ غيرُ عَيْنِ؛ فيَئْزِلُ عند 
احدهما والمُعلن باح شرطين غير عبن ثل عند ألهماء ولو جمع بين فعل ووقت بعتي 
فيه الفعل» ويّنزل عند وجوده في ظاهر الرّوايةء وروي عن أبي يوسّف أنه درل عند 
أوَلِهما أيُّهما كان. 

وبيانٌ هذه الجملة» إذا قال لعبده: ا ا ؛ لاله جعل 
الوقتَيْنِ جميعًا ظَرْفًا للعثق» فلو تَوَقَفَ وُقوعه على أحدهماء لكان الظرْف واحدًا لوقتَيْن 
لا كلاهماء واه إيقاحٌ تصرف العاقل لا على الوجه الذي أوقَعه. 1 
ولال حر اليو غَدَاء أعتَقَ في اليوم؛ ا ا 
وصَفَ اليوم بأه عَدٌ ونه مُحالٌ (ويَبْطُلُ وصفّه. وبقيّتٍ) ” " الإضافة إلى اليوم . 

ولو قال: أنتَ حر عدا اليومء يَعْتَقُ في الغدٍ؛ لأنّه أضاف العتقّ إلى الغدٍء ووّصّفْ 


. في المخطوط: «تعتبر». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «فبطل وبقى؟‎ )۳( 


الخد باليوم وهو مُّحالٌ فلم يصح وصمُّهء وبقيّتْ إضائَتُه العتقّ إلى الغد يَعْتقُ في الغ . 

ولوقال: أنتَ خُر ِن قم لان وقُلان فما لم يُقُدِما جميعّاء لا يعتِقٌ؛ لأنه على عِنْقَه 7 ' 
بشرطَيْن فلا يَنْزِلَ إلا عند آخرهماء إِذْ لو نزل عند أوَلِهما لبَطلّ التَعلِيقٌ بهما ولكان ذلك 
تَعليقًا بأحدهماء وهو عَلَّقَ بهما جميعًا لا بأحدهما. 

ولو قال: أنتَ حر اليوم أو غَذَا يُعْتَقُ في الغْدٍ؛ لأنّه جعل [أحدَ] ”'' الوقبَيْنِ ظَرْفَاء فلو 
عَتَنَ في اليوم» لكان الوقتانٍ جميعًا ظَرْفَاء وهذا خلاف تَصَُفِهِ. 

ولوقال: ا أو غَدَا . فان قَدِمَ لان قبل م مَجيءِ العدِ عَنَقَّء وان 
جاء الغ قبل قدوم قُلانٍء لا ب يُعْتَقُ ما لم يقدم في جَّواب ظاهر الرُوايةٍ . 

وروي عن أبي يوسّف أن أيّهما سبق مَجيئه ؛ يَعْتَنْ ”'' عند مَجِيئِه والأصل فيه أنه ذَكَرَ 
شرطا ووقنًا في تَصَرّفِ واحدٍ ولا يمْكِنٌ الجمْعٌ بينهما؛ لما بين التعليقٍ بشرط وبين 
الإضافةٍ إلى وقتٍ من التنافي» فلا بد من اعبار أحدهما وتزجيجه " على الآخَرِء فأبو 
يوسف رجح جانِبَ الشرط؛ لان الشرط لا يضْلْحُ عزنا والطرْفٌ قد يضْلّحُ شرطاء فكان 
المُجْحانُ لجاب الشرط› فاع ره تعليقًا بأحدٍ الشرطين فيز عند وجود أوّلِهما أيُهما كان 
كما إذا نص على ذلك» ونحن رَجْحْنا السّابق منهما في اعتبار التعليق والإضافة» فإنْ كان 
الفعل هو السَابِقُ» يعبر التَصَوّفَ تَعليقًا واعتبارُه تَعلِيًا يقتّضي تُزول العتق عند اول 
الشَرطَيْنِء كما إذا عَلْقَّه بأحدٍ شرطَيْنِ نضّاء وإِنْ كان الوقتٌ هو السّابق» يعتَبرُ إِضافَته 
واعتِبارُها يقتّضي نزول العتتي عند آخِر الوقَيْن بْنِء كما إذا أضاف إلى آخر الوقتَيْن نصّاء 
والله عر وجَل أعلّمُ . 

وَأمَا الذي يرجعٌ إلى نفس الرّكن فهو ما ذَكَرْنا في الطلاق» وهو أنْ يكو الرُكنْ عاريًا 
عن الاستثناء رأسًا كيْمَّما كان الاستثناءً وضعيًا كان أو عرْفيًا عند عامّة العلماء . 

والكلام في الاستثناء ء في العتاقي وبيانٍ أنواعه وماهيَةٍ كل نوع وشرائطٍ صحيِهء على 

نحو الكلام في باب الطَلاقي وقد ذَكَرْنا ذلك كَلّه في تاب الطلاق ولا يختلِفانٍ إل في شيء 
عون ap‏ ءُ بعض العدَّدٍ في الطلاقٍ ولا يُتَصَوّرُ في العتاق ؛ ؛ لأنَ الطلاق 





. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «عتق»‎ )١( 
. في المخطوط : (ونصحيحهة!‎ )۳( 


ذو عَدَدٍ فيُتَصَوَّرُ فيه استثناءٌ بعض العدّدء والعتقٌ لا عَدَدَ له فلا يُتَصَوّرٌ فيه استثناء ءُ بعض 
الل راتما تقو امسا بعض الجملة الملفوظة» نحو أنْ يقول لعَبيه اشم أخراذ إلا 
سالِمًا؛ او نف المنكلتن ,ييه ا 

ولو استتتي تی [۲/ 174 أ] عق بعضٍ العبد يصح عند أبي حنيفةء وعندنا ولا يصح 
عندهما؛ بناءً على أن العتقَ ي تجَرّأ عندّه فيكونٌ استفناء البعض من الكل فيصحٌ. وعندهما 
لا يعجرا فيكو استناء الك من الك فلا بص . 

وذَكَرَ ابن سماعة في ٽواِرِه عن محمَّدٍ فيمَنْ قال: غُلامايَ حُرَانٍ سالِمٌ وبَريعٌ إلا بيع 
أنّ استثناءه جائرٌ ؛ لأنّه ذَكَرَ جملةً ثُمَ فصّلّها بقوله: سالِمٌ وبّريمٌ » فانصَرَفٌ الاستثناءٌ إلى 
الجملةٍ الملفوظ بها فكان استثناءٌ البعض من الجملة الملفوظةٍ فصّمّء وليس كذلك ما إذا 
قال: سالِمٌ حر وبريعٌ إلا سالِمًا ؛ ؛ لأنّه لما ذَكَرَ كل واحدٍ منهما بانفِراده كان هذا استثناءً عن 
کل واحدٍ منهماء فكان استثناءٌ الكل من الكل فلا يصحٌ» ولو قال أنتَ حر وخر إن شاء 
الله تعالى بَطَلَ الاستثناء في قول أبي حنيفة » وقال أبو يوسّفَ ومحمَد : الاستثناء جائز . 

وجه قولهما: أنّ هذا كلامٌ واحدٌ معطوفٌ بعضّه على بعض بِحَرْفِ العطفي» فلا يقمٌ به 
الفصلّ بين المُسْتَئْنَى و[بين] ”" المُسْتَدْنَى منه» كما لو قال: أنت حر للّهء إِنْ شاء الله 
تعالى . ظ 

ولأبي حنيفة ان قوله: حر وخر لَعُو؛ لُوتٍ الحُرَيّةِ باللّمْظٍ الأول فكان فاصلاً بمنزلة 
الك ول انك 2 لله إن قال الى [لآن لە لله] ل 

وى بن ماعة في ُوادره عن محا في رجل له خمسة من الَقِيقٍه فقال: عشرة 
اا و اي الشنسة عا لأنه لما قال عشر من 
مَماليكي أخرارٌ إلا واحدّاء فقد استَتّى TT‏ دنا ناء َكَل بالباقي فصار 

كأنه قال : تِسْعةٌ من مَماليكي أخرارٌء» وله خمسة» ولو قال ذلك عتقوا جميعًا كذا هذا . 





. زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 


CP”‏ ر ب 


ولو قال : مُماليكي العشرة أخرارٌ إلا واحداء ء عَتَنَ منهم أربعة؛ لأنّ هذا رجل كر 
مَماليكه وغَلَط في عَدَهم بقوله : العشرةٌ فيَلُغو هذا القول ويَبْقّى قوله : مُماليكي أخرارٌ إلا 
واحداء ولو قال ذلك» وله خمسة مَماليك» يُعْتِقُ أربعة منهم كذا هذاء والله عَرّ وجل 
ا 

فا [في 0 الإعتاق] 

وام صَِةٌ الإعتاق: فهي ''' أنّ الإعتاقَ هل يتجَرّأ أم لا؟ وقد اختُلِف فيه . 

قال أن فة كرا شراة كان الى قوسا أو معني 
0 


وقال الشافعي إذعان ماتا e‏ 


والعسالة + مُحْتَلِفة بين الصّحابةٍ رضي الله عنهم » قال بعضهم فِيمَنْ أعَقَ ی نصف عبد بينه 


وبين غيره : نه يُعْتِقُ نصفّه ويَبْقَى الباقي رَقيقاء Ba‏ 0 وهو مذهت 


بوك i‏ ا 00 كله وليس للشّريكِ إلا 
الم 49 , 
والمعقول والأخكام . 


أمَا التص : فما رُوِيَ عن رسول الله كل أنّه قال : «مَنْ أَعْتَقَ ””' شِقصًا لَه مِنْ عَبْدِء عَتَقَ 
كُلَهُ لَيِسَ لِلّهِ فيه شريك» وهذا نص على عَدَّمِ النَجَرّي . 


)١(‏ في المخطوط: افهو). 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (۲/ ».)07١‏ العناية مع فتح القدير .)٤٥۸/٤(‏ 

(۳) مذهب الشافعية : أن من أعتق بعض عبده» فإما أن يكون باقيه له أو لغيره» فإن كان باقيه له فيعتق عليه 
كلت ولو اقباك إل عضو يعن عدن كلام وإ كن باه العلركة لحرو 101 كان لماخر a E‏ 

المعتق › وإن كان موسرًا بقيمة باقيه لزمه قيمته للشريك وإن كان معسرًا بة بقي الباقي على ملك الشريك› إن 

شاء أعتقه وإن شاء استبقاه. انظر الأم (۷/ 4۷). الحاوي الكبيز (۲۲/ e ٥‏ الوسيط (۷/ c۳‏ 

. 5745)ء الروضة /١١(‏ ١٠١٠ء‏ ١١١)ء‏ مغني المحتاج /٤(‏ 2597 49868 197). 

. في المخطوط : «التضمين». (5) في المخطوط : «عتق»‎ )٤( 

.)59١ /۲( الشقص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء. انظر النهاية لابن الأثير‎ )١( 





ar Re E OL PT E 5 ٠‏ له قا :2 8 7 ك 
وفى رواية : امن أغتق رکا له في غيل فقد عتق كله لیس لله فيه شر ريك؛ 0 1 


ا ا ا في العرْفٍ ع سم لقَوةٍ حكميّةدافِعة(يَد 
الاستيلاء) n E E E‏ 
الحكمي بالحقيقيئّ» وتُبوثٌ القوّةٍ الحقيقيّة والضعْفِ الحقيقيّ في الصف شائعًا مُسْتَحيل 
AES FI‏ ابي امو ا N‏ 

(*» هذه الآثار لا يحتمل النَّجَرّي: ولهذا لم يتجَرّأ في حال الثّبوتِ حبّى لا يَضْرِبَ 

الإا نا السّبايا ويمُنٌ عليهم بالأئصاف **؟» كذا في حالةٍ البقاء . 

وأمًا الأخكام: فإنّ إعتاق الصف قد تَعَدَى إلى الصف الباقي في الأخكام» حتّى 
مع جَوازٌ المَصَرّفاتٍ التَقِلةٍ لللملكِ فيه من البيع والوبة والصَدَقةٍ والوصيّة عند أصحابنا. 
وكذا يجب تخريجُه إلى عق الكل بالضَمانٍ أو بالسّعاية ” حتّى يُجْبرَه القاضي على 
ذلك» وهذا من آثارِ عدم العَجَزيِه وكذا الاستيلاةٌ لا يجا حت لو اسَولَدَ جارية بين 
وبين شريكه وادّعاه: تضية كلها آم ولد الان 

ومعلومٌ أن الاستيلاد يوجبٌ حق الحُرَيّةٍ لا حقيقة حقيقة الحُرَيَة َه فالحقٌ إذا لم يحتمل التجزؤ 
فالحقيقةٌ أولى» وكذا لو عَتَّقَّ ”" نصفت أمٌ وليه أو أمّ ولد بينه وبين شریکه» عَمَقَكُلّهاء 
وإذا لم يكن الإعتاق مُتَجَرنَاه لم يكن المجل [في ] 0 حى العتق مُتَجَرْنَاء وإضافة 
التَصَدْفٍ إلى بعض ما لا يتجزاً ا اا ا 
القصاصء والله أعلمْ . 

ولأبي حنيفة النُصوصٌ والمعقول والحُكم : 

انا الثمل: فما رُوِيَ عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما عن رسول الله يكل أنه قال : 





)غ0( رواه البخاري › کتاب الشركة › باب : : تقويم الأشياء بين بين الشركاء بقيمة عدل» حديث (۹۱) 
ومسلم» كتاب العتق» باب : ذكر سعاية العبدء حديث »)٠٥۰۳(‏ وأبو داود» حديث (۳۹۳۳)ء 
والترمذي حديث .)١755(‏ وابن ماجه» حديث (30717)» والبيهقى فى الكبرى (۱۰/ ۲۷۳)› والطبراني 
فى الكبير (۱۹۱/۱)» حديث .)٥١۷(‏ -5 


- (۲) في المخطوط : «عرف الشرع». (۳) في المخطوط : «للاستيلاء» 
)٤(‏ في المخطوط : «وشيء». (5) في المخطوط : «في الأنصاف». 
() في المخطوط : «السعاية» . (۷) في المخطوط : «(أعتق» . 


(۸) ليست في المخطوط . 


Wg 714:‏ سم بدائع الصنائع ٠‏ ___> 


امن عق نَصِبا لَهُ ِن مَمْلُوكِ كُلْفَ عق بَقبيد؛ وإنْ لم يكن عند ما يُْيقُه فيه جاز ما صَتَعَ؛ 


به حر © عرس 


وروي : « كلف عِنْقَ ما بَقّی» ''' وروي ۲1/ ٤۱۷ب]‏ : وجَّبَ عليه أن يُعْتِقَ ما بقي»» (وذلك 


كُلَّه) ”" نض على التَجَڙي؛ لأنّ تكليف عِثق الباقي لا يُتَصَوْرُ بعد ُبوتِ العتتي في كَل 
وقوله كله : اجَارَ مَأ صَتَعَ»» إشارةٌ إلى عِثتي البعض إِذْ هو الذي صَنَعَه لاغيرُ . 

وروي عن عبد الله بن عْمَرَ رضي الله عنهما أيضًا عن رسول الله كل أنّه قال : «مَنْ أَعْتَقَ 
شِرْكًا لَه في ”" َب وَكَانَ لَه مَالَ يَبِلُعُ َمَنَ الْعَبْدِ قُوْمَ عَلَيِهِ قِيمَةَ عَذْلِء وَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ 
رعق لالذإلا عق ما عق والحديثٌ يدل على علي عد الباقي بالضمانِ إذا (“ 
كان المُعْيِنُ موسرًاء وعلى عِنْقٍ البعض إِنْ كان مُعْسِرًاء فيَدُلُ على النَجَرّي في حالة اليسار 
والإعسار . 

وروي عن أبي مُرَيْرةَ عن رسول الله 4 أنه قال: «مَن كاد لَه شِقْصٌ فِي مَمْلُوك دَق 
لَه حَلَاصٌهُ مِنْ مَالِه إن كان لَه مال وَإِن لَمْ كن لَه مَالُ استَسى الْمَبْدَ في َكب ير مَشْقُوقٍ عَلَيهِ 
وفي روايةٍ: «مَن أَعْمَقَ شِقصًا [لَهُ] '' مِن مَمْلُوكِ ”"" فَمَلَيِهِ أن يُمْتِقَهُ كُلّهُ إن كان لَه مان وَإِنْلَمْ 
يكن لَه مَالَ اسْتَسْعى الْعَبْدَ غَيِرَ مَشْقُوقٍ عَلَيدِه ” . 

وأا المعقولُ: فهو أن الإعتاق إِنْ كان تَصَُفَا في الملكِ والماليَةٍ بالإزالة» فالملك 
مُتَجَرّئٌ وكذا الماليّةُ بلا شك حنّى تَجريّ فيه سِهام الورّئةٍ ويكون مُشْتَرَكُا بين جَماعة 
ثيرةٍ من الغانِمِينَ وغيرهم» وإِنْ كان تَصَدُفَا في الرّقٌ فالرّقٌ مُتَجَرٌّ أيضًا؛ لأنّْ مَجِلَه 
مُتَجَرَّئٌ وهو العبد وإذا كان ل مَتَجَرْئَاء كان هو مُتَجَزْنَا ضرورة . 





(۱) رواه أبو عوانة في مسنده (۳/ ۲۲۰)» حديث (47117)» والطبراني في الأوسط (۱۱۸/۷)» حديث 
.)7١75(‏ وأحمد. حديث (2»)041/5 وابن عدي فى الكامل (*/ ۷). وقال الزيلعى فى نصب الراية (۳/ 
15 «أعله - ابن عدي: بداود بن الزنوقات: وض ابن معين والنسائي . , قال : وهو من جملة 
الضعماء الذين يكتب حديثهم» . 

() في المخطوط : «وكل ذلك». (9) في المخطوط : «من) . 

»)۲٠۲۲( رواه البخاري. كتاب العتق. باب: إذا أعتق عبذا بين اثنين أو أمة بين اثنين» حديث‎ )٤( 
,)١5715( والترمذي. حديث‎ »)۳۹٤١( وأبو داود» حديث‎ .)١6١٠١( ومسلم. كتاب العتق» حديث‎ 
2)17"15( حديث‎ ,))١66 /۱۰( والنسائي. حديث (2)5599 وابن ماجه» حديث (59578)., وابن حبان‎ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما.‎ 

(5) فى المخطوط : «إن». () ليست فى المخطوط . 

(۷) في المخطوط : «عبد» . (8) سيق خن قري 
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كتاب الإعتاق ظ 


الاك * الاندن a‏ مُشْتَرَكا بينهماء كان الولاءٌ بينهما نصمَّيْنِء والولاء 

من أخكام العتتي فدّل تَجَرْؤُه على تَجَرّوٍ العتتي . 

واا الحديث: فقد قِيلَ : اه غير مرفوع بل هو موقوف على عُمَرَ رضي الله عنه وقد رُوِيَ 
عنه خلاقّه» فاه روي آله قال في عبدٍ بين صَبِي وباِغ أعتَقَ البالٍغ نصيبّه قال : يَنَْظِرُ بُلوعٌ 
الصَبيٌ ‏ بو وو ررح ماني ري الاريك انرجا 

احذهما: أن معنى قوله : عَمَقَ كله أي ` احق عِدْقَ کله ؛ لأنه يجبٌ تخريجٌ الباقي إلى 
العتق لا مَحالة فِيُعْتِقٌ الباقي لا مَحالة بالاستِسْعاءٍ أو بالصمانِ» وما كان مُسْتَحقٌ الوجود 
يْسَمّى باسم الكونٍ والوجودٍ قال ا ا مت ولم م4 [الزمر :0.] . 

والثاني: أنه يُحْتَمَلُ أ أن المراد منه ع غ كله للحال: د أن المُرادَ منه عن كله عندَ 
الاستِسْعاءِ والضُّمانِء فتَحمِله على هذا عَمَّلاٌ بالأحاديث كلها . 

واف قولهما إن الاك و بالق ةل في البعض شائعًا 

“فكذا الشكمية: فقول الك ذلك الح اح د اام ان 

و الو دايا ب يي ود يديت ف التّصك 
شائعًاء وهذا لأنْ الأمرَ الشرعيّ يُعْرَفٌ بدَليلٍ الشرع» وهو التَص والاسيِدُلال لا 
بالحقائتي» وما ذكرٌ من الآثارٍ فليسث من لَوازِم العتقي . 

(لائرَى) ”" أنه يعصَوُ وت العتتي بدونها كما في الصَبيّ والمجنونِ» بل هي من 
اترات وقواثُ القَمَرة ولا ُخل بالذات؛ فم إتها من ثَمَراتٍ حُرَيَةِ كل الشَخْصٍ لا من 
تمَراتِ خُرًيّةٍ البعض . فإِنَ الولاياتٍ والشّهاداتٍ [شرعَث] ”” قضاءَ حقٌّ العاجزينّ ؛ 
تكو لنقمة و بوذلك لد كمال اد وهر إل لتك د العو لى ا ا 
إقامة حقوتي الغيرٍ. 

وقولهما؛ لا يجَرّأ بوه كذا زواله من مَسِايِخِنا مَنْ متَمَ» وقال: إِنّ الإمام إذا ظَهَرَ على 
ججماعةٍ من الكفرةٍ وضَرّبَ الرّق على أنصافهم ومَنَّ على الأئصاف جازء ويكونٌ حُكمُهم 





)١(‏ في المخطوط : «الحكم فإن». (۲) في المخطوط : «إلا2. 
(۳) ليست فى المخطوط . ظ 





ضنة 5 بيخ تصنت ع .> 


حكم م مُحْتّقٍ البعض في حالة البقاءء ثُمَ إن سَلْمْناء a‏ 


تكله امن کال سبيه وهو ااا إذ لا يَُصَوَُ وده على بعض المجل دو 
بعض "' » وفي حالة البقاءِ [يتصور] ‏ '" وجودٌ سبب زواله كايلا وقاصِرًاء فيَبِتَ فيَثْيُتٌ كاملا 
راع ا الف 

وأما التَخْرِيجُ إلى الإعتاقي وامتناعٌ جَواز الَصَرّفاتِ فليس لَعَدَمِ التَجَرْؤٍ بل لمعتّى خر 
نَذّْكُده إن شاء الله تعالى . 

ظ وأا الاستيلاك» فمَمْنوعٌ؛ أنه لا يجأ بل هو مُتَجَرْئُّ فإ الأمة المُشْتركة بين اين ع إذا 
جاءث بِوَلَدٍ فادّعياه جميعًا ؛ ٠‏ صارث أمّ ولد لهماء إلآّ أنه إذا ادَعَى أحدّهماء ماوت كلها 
أ ولل له؛ لوجودٍ سبب التَكامُلٍ وهو نسبةٌ كل أمٌ الول إليه بواسطة الول على ما نَذكَر 
في تاب الاستيلاو» وما من مُمَجرْي إلآوله حال الكمال إذا ود الب بكمالي يتكائل . 
وإذا وُجِدَّ قاصِرًاء لا يتكامّل بل يَعْبْتُ نيت بقدره» وفي مسألَيِنا ود قاصِرًا فلم يتكامّل . 

ركذا إعناقٌ أ الولد َر والقابث له *" عن الصفي» وإثمايَبّتُ [ل] ©" العتق 
في الصف الباقي لا بإعتاقِه وى تقك اا سبي ابيا ا 
٠ا‏ والعفو عن القِصاصء على ما عُرِفَ في مسائلٍ الخلافي» والله أعلّمُ . 

ذا رت هد الام تت عليه سابل : عبدٌ بين رجِلَيْن أعنّقٌ أحدّهما نصيبه, يُعْتَنَ 
نصيثه لا غير عند أبي حنيفة؛ لان الإعتاقٌ عندّه مُعَجَرئٌ؛ وإعتاق 0“ البعض لا يوجبٌ 
إععاق الكل بل يُعْتِقُ بقدر ما أعمَقَ ويَبْقَى الباقي رَقيقًاء وللشريك السات خمس 
خيارات : إِنْ شاء أعتّقّ َي نصيبّه» وَإنْ شاء دَبَرَّه وَإِنّْ شاء كائبّه» وإِنْ شاء استَسعاه» مغسِرًا 





كان الي او عوسرا:وتتعى وهو زق وَإنّشاء ضَمّنَ المُعَْقَ قيمة نصيبّه إن كان 
موسِرًاء ولیس له خيارٌ الئَرْكِ على حاله ؛ لاله لا سبل إلى الانتيفاع به مع بوت الحْريةِ في 
جزء منه» وتك المالٍ مِنْ غير انتيفاع أحاٍ به سببٌ له وإنّه حرام فلا بد من تخريجه إلى 
العتتي» وله الخيارٌ في ذلك من الوجوه التي وصَفْنا 0 





(1) في المخطوط : «البعض». (۳) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «به؛ . (5) ليست في المخطوط. ‏ 
)٥(‏ في المخطوط : «فإعتاق» . (1) في المخطوط : «وصفناها . 





CD 

أمّا خيارٌ الإعتاقي والتَدْبِيرٍ والكتابة؛ فإن نصيبّه باق على ملكه وأنّه محتمل ”" لهذه 
التَصَفاتِ كما في حال الابتداء . ظ 

وَأمَا حيار السّعايةٍ ؛ فلأ نصيبّه صار مُحْتَّسَبًا عند العبدٍ لحقّه ”" لمُبِوتِ العتق 
[له] “ في نصفه فيصيرٌ مَضْمونًا عليه» كما إذا انصّبّعَ نَوْبُ إنسانٍ بصَبْعْ غيره من غير 
صُنْع أحدٍء فاختارٌ صاحِبٌ القوب [القَوبَ] * آله يجبُ عليه صما الصَبْغ لو 
البْغْ مُحْمسَبًا عندّه لقيايه بكب مَمْلوك له لا بنك اتنيز . كذا ههنا؛ ولأنَّ في السّعاية 
سَلامة نفسه ورَقَبَيِهِ له وإنّْ لم تَصِرُ زاك متلركة له 

ويجوز إيجابٌ الضمان بمقابلة سلامة الَكَبةٍ من غير تملك كالمكاكب وشراو العبد 
نفسّه من مولاه؛ ولأنّ مَنْمَعة الإعتاق حَصَلَتْ له فكان عليه ضَمائه ؛ لقوله يله : «الْكَرَاجُ 
بالضَمَان» ثم خيارٌ الا 

وقال الشّافعيٌ : لا أعرف السّعاية في الشريعةٍ ”" . 

والوجه لقوله: أن ضَمانَ السّعَايةٍ إما أن يكونّ ضَمانُ إِنْلافِء وإما أن يكونَ ضَمانُ 
لك ولا تلاق من الد جو إذ لاضن لدف الإعتاق راان ولا ملك بضر للعيد 
في نفسه بالضمانِ؛ ولأن المولى لا يجب له على عبده دَيْنْ؛ لما فيه من الاستّحالةٍ 
وهي ”“ كول الشّىءٍ الواحدٍ واجبًا عليه وله؛ ولأنّ العبد مُعْسِرّء والضَمانُ في هذا الباب 
لايجبٌ على المَعْسِرٍ . ألا ترَى آنه لا يجب على المَعْتَقِ إذا كان مُعْسِرًا مع وجود الإعتاق 
منه فالعبد أولى . ظ 


ت 7 5 ره 4ے . تر ص س # و س 
ولنا: ما رَوَيْنا من حَديثِ أبي هِرَيْرَةَ رضي الله عنه ورَوّى محمّد بن الحسّن عن أبي 


)١(‏ في المطبوع : «يحتمل؟. 
(۲) السعاية : عمل العبد وسعيه لتحصيل ما تبقى لعتقه 


(۳) في المخطوط : «بحقه». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
(5) ليست في المخطوط . 


. (7) انظر في مذهب الحنفية: العناية مع فتح القدير .)٤٥۹/٤(‏ 

(0) مذهب الشافعية :آنه لا يجبر العبد على الاستسعاء فيما رق منه في حق كل واحد منهما وتتبعض في 
العبد الحرية والرق» انظر: نفس المصادر فى المسألة السابقة. 

(۸) في المخطوط : «وهو). ٠‏ 


يوسّفَ عن الحججاج بن أرطاةً عن نافع عن ابن عُمّرَ رضي الله عنهما عن رسول الله كل أنه 
قال : «من أَعَْقَ عَبْدَا بََِهُ وَين شرِيكه يفوم نَصِيبُ شَريكه قِيمَةَ عَدْلِء فَِنْ كان مُوسِرًا ضَمِنَ نَصِيبَ ٠‏ 
شَرِيكهء وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدُ غَيِرُ مَشْقُوقٍ عَلَيهِه ''' فدَ فدَّلَ أن القول بالسّعايةٍ لازِمٌ في 
الجملة» عَرَفَها الشّافعىٌ أو لم يعرفها وكذا ما ذَكَرْنا من المعاني . 

رسيعةة أذ فتهان الشعارة لبس قتياة | الات و ا كلقي هو كيهان سياس 
وماك حلامة اس وال ر صرق ال الأ ل لسن انات ال مان اى 

ول ۷ بچ الو لی على وود فلا :وقد یج کالمگا تب والمس نکی (ني 
كم المُكاتّب) ”" عندّه» إلى أن يُوَّدَيَ السّعايةَ إلى الشريكٍ السَاكِتٍِ إذا اختارٌ السعاية أو 
إلى المحم إذا ضَمِئَه الشّرِيكُ السَاكِتُ ؛ لأنّه يَسْعَى لتخليص رَكَبَيهِ عن الرْق كالمُكائب» 
و ُت فيه جميمٌ أحكام المُكائّب من الإرثِ والشهادة والكاح» فلا يرث ولا يورَثُ ولا 
شد ولا يتوج إلا التتين لا يتقان إل في وجه واحدٍء وهو أن المُكاتّبٌ إذا عَجَرْ يُرَدْ في 
الوق والمُسْتَسْعَى لا يرَدُ في الرّقَ إذا عَجَرَّ؛ِ لأنّ الموجب " للسَّعايةٍ موجودٌ قبل العجز 
وبعدّه» وهو ثُبِوتٌ الحُرّيّةٍ في جزء منه؛ ولان رَدّه : في ارق ههنا لا يُفِيدُ؛ لأنا لو رَدَدْناه 
إلى الرقٌ» لاحتّجنا إلى أن جره على السّعاية عليه ثانيًا فلا يُيدُ ارق . 

فإِنْ قِيلَ: بَدَلُ الكتابةٍ لا يَلْرَمُ العبدَ إلا برضاه والسّعايةٌ تَلْرّمُهِ من غير رضاه فأنى 
يَسْتَويانٍ؟ 

فالجواث : أنّه إِنّما كان كذلك؛ لأنّْبَدَلَ الكتابة يجب بحقيقة العقدٍ إِذِ المُكاتبة 
مُعارّضةٌ من وجدء فافتقرث إلى التراضي» والسّعايةٌ لا تجبٌ بعقدٍ الكتابة حقيقة بل بكتابة 
حُكميّةٍ ثابتةٍ بِمُقْتَضَى اختيار السّعاية» فلا يتف وجوبُها على الرّضا؛ لأنَّ الرّضا إِنّما 
في الكتابة المُبْتَدَاة؛ لأنّه يجورٌ أن يَرْضَى بها العبدٌ» [ويجور] “أن لا يَرْضَى بهاء 
ويَختَارٌ البقاة على الرَقّء فْوَقَمَتْ على الرّضاء وههنا لا سبيلَ إلى استِبقائه على الرّق شرعًا 
إذ لا يجوز ذلك فلم يَشْرِطْ رضاه للّزوم السّعايةِ . 





(0) سبق تخريجه . (۲) في المخطوط : «كالمكاتب». 
(۳) فى المخطوط : «الواجب». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


مسحت كه ننه 


نّم اختلف أصحابنا فقال أبو حنيفة : هذا الخيارٌ يَنْيّتَ للشّريكِ [۲/ ١۷٠ب]‏ الذي لم 





يُعْتِنْ سَواءٌ كان المَعْتِقٌ مُعْسِرًا أو موسِرًا . 

وقال ابو اوقد : لا يَئْيُتٌ إلا إذا كان مُعْسِرًا؛ٍ لأن الإعتاق لما لم يكن مُتَجَرََا 
عندّهماء كان المُحْتَقُ مُتْلِمًَا نصيب الشّرِيكِ فوّجَبَ عليه الضمان» ووجوبٌ الضمانِ يمع 
وجوب السّعاية فكان ينبي أن لا يجب حال الإعسار أيضًا وأ 1لا] ‏ يكو الواجبٌ إلا 
الضَمانَ في الحالَيْن جميعًا وهو قول بشْرٍ بن غياثِ المريسيّ وهو القياسٌ؛ لأنَ ضَمانَ 
الإلافِ لا يختلِف بالإعسار واليسار» ف 
القياس بِالقصٌ الذي رَوَيْناء والتص ورد فيها في حال الإعسارٍ» فحال اليسار يَف ناغل 
أصلٍ القياس» ولمّا كان مَُجَرْئَا عندّه» لم يكنٍ الإعتاقٌ إثلاقًا لنصيب الشَريكِ حتّى 
يوجبّ ضَمانٌَ الإثلافٍ» لكنْ بقيّ نصيبّه مُحْتَسَبًّا عند العبدٍ بحقّه بحيتٌ لا يُمْكِنُ 
استخلاصّه منه» وهذا يوجبٌ الضَّمانَ على ما بِيّنَا وهذا المعنى لا يوجبٌ الفصل بين حال 
اليسار و[بين حالي] ”“ الإعسار فَيَعْبَتٌ خيارٌ السعاية في الحالَيْنِ» وإذا عَتَقَ بالإعتاق أو 
بالسّعاية © أو بِبَدَلٍِ الكتابة» فالولاءٌ بينهما ؛ لأنَّ الولاءَ للمُعْتِقٍ والإعتاق حَصَّلَ منهما . 

وَأمَا خيارٌ التضمين حال يسار المُعْتِقٍ فأمرٌ تتا فرعا غير معقول المعتى بالا حاذيثك 
التي رَوَيْنا؛ لأ الإعتاق إذا كان a‏ لزن لاك انيه على 
طريتي الافصارء ومَنْ تَصَرَفَ في ملك نفسيه لا يُاَذُ بما حَدَتَ في ملك غير عند 
تَصَّدفِهء لا بِتَصَرَفِه كمَنْ أخرّقٌ دار نفسِه فاحتَرَقَتُ دارٌ جاره» أو سَقَى أرض نفسه فَتَرْتْ 
ارش جاره» أو حمر برا في دار نفسيه فرق فيها إنسانٌ ونحوٌ ذلك» إلا أن وجوبٌ امان 
حالة اليسار نَبّتَ بِالنُصوص تَعَبّدَا غير معقول فتَبْقَى حالة الإعسارٍ على أصل القياس» أو 

بت معقولاً بمعنى التظر للشّريكِ ؛ (كيئ لا) يلف ماله مُّقابَلةٍ مال في ذِمَةٍ المُفْلِسِ من 
غيرٍ صلع من المَعْيِقٍ في نصيب شريكه > فصَلَّحَ أنْ یکول موجبًا للضّمانِ ومن غير أنْ 
يكونّ في مُقَابَلَتِهِ عِرَضٌ فيكونُ ضَمانَ صِلة وتَبَرُعء كنفقةٍ المحارم؛ ضهان اة 
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و ا البسار ی ا أو و انط اللید؛ لاه تَبْرَعَ عليه 
بإعتاق نصفه فلم يتم غَرَضُه في إيصال ؟ ثُمَراتٍ العتق إلى العبدٍء فوّجَبَ عليه الضمان 
تَنْمِيمًا لعَرَضِه فيختص وجوبّه بحالةٍ اليسار» ومن مَشايخنا مَنْ سَلَكَ طريقة أخرى لأبي 
حنيفةً في ضَمانٍ العتق . فقال: هذا ضَمانٌ إفسادٍ عنده؛ لأنّ المُعِْقَ بإعتاقه نصيبّه أَفْسَدَ 
انی شرن مدر د و ا ا EE‏ 
التَصَرّفاتٍِ المزيلة للملكِ عَقَيب عَقِيبَ فعله» وإِنّما يمك الإعتاقَ والسّعايةَ والحُكمَ مَنَى - 
عَقِيبَ وصفي مُوَْر يُضافٌ إليه» إلا أنه لاايجبٌُ على المُعْسِرٍ نصًا بخلافٍ القياسٍ . 

ومنهم من قال هو ضَمانٌ تَمَلَّكِ؛ (لأنّه بوجوب) ”2 الضّمانٍ على المُعْيِقِ يصيدُ نصيبُ 

شريكه ملكا له؛ حتی كان له أنْ يُعْتِقَ نصيبّه ”" مَجَانًا بغيرٍ عِرَضٍء وإنْ شاء استَسْعَى 
العبد» وهذا مسي ضَمانٍ التَمَلْكِ أن يكونَ بمُقابَلةٍ الضَمانٍ ملك العِرّضٍ» وهذا كذلك؛ 
ناكا عبان ال مان تملك وضَمانٌ النَمَلّكِ لا يَسْتَدُعي وجوة الإثلافٍ 
كضّمانٍ الغصب . 

فإ قِيلَّ: كيف يكوك ضَمانٌ املك والمضمونُ وهو نصيبٌ الشريكِ لا يحتملٌ الَقلَ 
من ملكِ إلى ملكِ؟ قِيلَّ : يُحْتَمَلُ التَقْلُ إلى ملك المُعْتِتقٍ بِالضّمانٍ إِنْ كان لا يحتمل التَقْلَ 
إلى ملكِ غيره» ويجوز بيعُه منه أيضًا في القياس» هكذا ذَكَرَ في الأصل وقال: إن باع 
الذي لم يُعْتِقْ نصيبّه من المُعْتَقٍ أو وهَبّه له على عِرَض أخذه منه» وهذا واختياره الضَمانٌ 
سَواءٌ في القياس» غير أن هذا آفْحَشُهماء [والبيعٌ : وهو نَقْلَ الملكِ بعِرَضء إلا أن في 
الاستِخسانٍ لا يجوز بِيعْه من المّعْتَقٍ كما لا يجورٌ من غيره] ”"» لكنّ [هذا] “ لا 
يفي °“ ب جَوارَ التَقْلٍ لا على وجه البيع» فاد الشّيءَ قد يحتمل التق إلى إنسانٍ بالضمانٍ. 
ون كان لا يحتملّه بجهة الببع» فإِنّ الخمْر تَنتَقِلُ إلى المسلم بالضمانِ بان الَف على ذِمَيّ 
خمره . 

وإنْ كانت لا تَنْتَقِلُ إليه بالبيع» على أنّ قَبول المحل لانتقالٍ الملكِ فيه بشرط حال 


)١(‏ في المخطوط : «لأن وجوب». (۲) في المخطوط : «بنفسه». 
(6) ليست فئ المخطوط. )٤(‏ ليست في المخطوط . 


(5) فى المخطوط : «يبقى» 


انعقادٍ السب لا حال أداء الصمانِ؛ لأنّه [لا] "“ يملكه من ذلك الوقت فيُراعَى بول 
المحَلّ في ذلك الوقتٍ . 

الاترى أنّ مَنْ غَصَّبَ من آخَرَ عبدًا فهّلّكَ في يَدِه ثم أدى الضَمانَ آنه ا ناه 
أنّ الهالِكَ لا يقبّلُ الملكَ لكن لَمّا كان قابلاً وقتّ انعِقادٍ السَبّب والملك يبت من ذلك 
الواقعه تنك مول الل فيه كلاسا 

ثم إذا ضَمِنَ الذي أعبَّقّء المَُْنُ بالخيار إن شاء اعت ما بقيّ وإ شاء بر وإ شاء 
كاب وَإِنْ شاء استَسْعَى ؛ لما ذَكرْنا في الشّرِيكِ الذي لم يه يعت ؛؟ لأنّ نصيبّه انتقّل إليه فقام 
مقامّه وبأيٌّ وجه عَتَقَ من الإعتاقٍ أو السّعاية فوّلاءٌ العبٍ كله له ؛ لأته عَتَىَ كله على ملکه› 
هذا إذا كان المَعْيِقٌ موسِرًا . فأمًا إِنْ کان [7/ ٠75‏ أ] مُعْسِرَاء فللشّريكِ أربع خياراتٍ : إن 
شاء أعتىّ ون شاء دَبَرَ ون شاء كاتّبٌ وإِنْ شاء استَسْعَى ؛ لما ذكَرْنا . 
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اا ای ت 4 1 اوق مما زا غ 
إعتاق بعضه إعتاقًا لكلّه ولا خيارٌ للشّرِيكِ عندّهماء وإِنّما له الصّمان لاغيرٌ إِنْ كان 
المُعْتُِ موساء وإِنْ كان مُعْسًِا فلّه السّعايةٌ لا غيرُ؛ لما ذَكَرْنا أن المُعْتِنّ صار مُتْلِفًا نصيبَ 
الشَّرِيكِ فكان يَنْبَعي أن يكونَ الواجبُ هو الضَمانُ في حالة اليسارٍ والإعسارء إلا أنَ 
وجوب السّعايةٍ حال الإعسار تَبَتَ بخلافٍ القياس بالنص . 

وأمًا على قول الشّافعيٌ إِنْ كان المُعْتِقُ موسرًاء عَمَقَ كله ولِلشَريكِ أن يَضْمَئَهِ لا غير 
كما قالا وإ كان مرا يع ما أعكَقَ ويبقّى الباقي مَحَلاُ لجميع التَصَرُفاتِ المُزيلةٍ للملكِ 

من البيع والهبة وغير ذلك؛ لان الإعتاقٌ عندّه لا يترَأ في حالة اليسارٍ» وفي حالة 
الإعسار د ا لما ”" ذَكَرْنا من الدّلائل لأبي حنيفة» فيقئَصِرٌ حُكمُ تَصَرْفٍ المُعْتِتقٍ على 
نصيبه فيَقَى نصيبّه على ما كان من مُشايخنا مَئْ قال: لا خعلاف بين أصحابنا في أن العتق 
لايجا وإنّما اختَلَفوا في الإعتاقي وهذا غير سَديدٍ؛ لأ الإعتاق لما كان مُتَجَرْنَا عند أبي 
حنيفةً» كان العتنٌ مُتَجَرنَا ضَرورةً إذْ هو حُكمُ الإعتاق» والحُكمْ يَكْبْثُ على وف العِلةء 
يواسي عوسي أيه ا و 





FETE‏ ورو «كما». 


uC‏ بل لسا 
أو السعاية» وأنّه قول بوجود العِلَة ولاحُکم وهو تَمُسِيرٌ تتخصيص العِلّةِ وأنّه باطل . 

ولئاء أن العتقّ وإِنْ ثبت في نصيب المُعْيِقٍ على طريق الاقْتِصارٍ عليه > لكنْ في الإعتاقٍ حق 
الله عَرّ وجل وح العبدٍ بالإجماع وإّما اخبَلّفوا في الرْجْحَانٍ . فالقول بِالتَمْلِيكِ إبْطال 
الحقينٍ وهذا لا يجوء وكذا فيه إضرارٌ بلغت بإهدار تَصَرُفه من حي القمَرة للحال» 
وإضرارٌ بالعبدٍ من حيتٌ إِلْحاقُ الل به في استعمال الصف الحُرٌ والضَرَرُ مَنْمُ شرعًا . 

فن قيل : إِنْ كان في التَمْلِيكِ إِضْرارٌ بِالمُعْتَقِ والمعتق» > ففي المنع من الشَمْلِيكِ إِضْرارٌ 
ا واا وی تلود ين ای في ان ااا ایی 
إا لا تَمَْعُه من ”' التَمْلِيكِ أصلاً ورأسًا فإنّ له أ ن يَضْمَنَ المُعْتَىَ ويَسْتَسْعيَ العبد ويُكاتبّه. 
وفي التضمينٍ تمليكه من المي بالمان» وفي الاستشعاء والتُكائة تإزالة القللف ”7 إلين 
عرض وهو السّعايةٌ وبَدَل الكتابة» فكان فيما قُلْنا رعايةٌ الجابين فكان أولى . فإِنِ اختارً 
التي ا ا ار ع بع عد ان فيد ان الى لت ا ال 
التَحْرِيجَ إلى العتقء والتَدْبِيرُ َرَج إلى العتق إلا أنه لا يجورٌ له أن يره على حاله لِيُعْتَقَ 
000 لأنْ تدبيرّه اختيارٌ منه للسعاية وله 

يعتِقٌّ لأ المّدَبَرَ قابل للإعتاق» وليس له أنْ ؛ يَضْمَنَ المُعْتَقّ؛ لأنّ التَصْمينَ يقتضي 
ملف © المضمون والمُد” “لا يحتملٌ التق من ملك إلى ملك ؛ لأنّ تَدْبِيرَه اختيارٌ منه 

با عد لعا وود ابي 

وإِنٍ اختارٌ الكتابة» فكاتِبٌ نصيبه يصيرٌ نصيبُه مُكاتِبًا عند أبي حنيفة ؛ لما ذَكرْنا 0 
وكانت مُكائَبَئُه ''' اختيارًا منه للسّعاية» حبّى لا يملِكٌ تَضْمينَ المُعْتِقٍ بعد ذلك؛ ولأنَّ 
لاسا ود رسال لال ا فتَعَذَّرَ التَضْمِينٌ ويملك إعتافّه ؛ 
لأنّ الكتابةً لا تمسح من الإعتاتي» ثم مُعْتَقُ البعض إذا كويِبَ فالأمرٌ لا يَحْلو إِما أن كاتبّه 
على الدراهم والدنانيرء وإما SSA ipa‏ . فان 
كاتبّه على الدّراهم والدّنانيرٍ فن كانت المُكاتّبة على قدرٍ قيمّتِهِ جارَّتْ؛ لأنّه قد ثَبَتَ له 





. في المخطوط : «اعن» . () فى المخطوط : اعن»‎ )١( 
فى المخطوط : «ملك».‎ )٤( . فى المخطوط : «ملكه»‎ )۳( 
في المخطوط : «مكاتبة».‎ )١( . في المخطوط : «قلنا»‎ )5( 


(۷) ليست في المخطوط . 





حم باتو مج352 
اختيارٌ السعاية » فإذا كاتبّه على ذلك فقد اختارَ السعاية وتراضًيا عليهاء وإِنْ كاتبّه على أقل 
من قيمّتِه يجوز أيضًا؛ ؛ لأنه رَضِيَ بإسقاطٍ بعض حقّه وله أن يَرْضَى بإسقاط الكل > فهذا 
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وإ كائبّه على أكثّرٌ من قِيمّتِه فان كانتٍ الزّيادةٌ مِمَا ”'' يتغابَنُ الاس في مثلِهاء جارَّتْ 
أيضًا؛ لأنّها ليست زيادة م مُتَحقّقة " لدّخولها تحت تقويم [أحد] ''" المُقَوّمَيْنْء ون 
كانت مِمًا لا يتغابَنْ الاس في مثلهاء [جارّث أيضًا لها ليست زيادة فة لد لبا 
تحت تقويم أحدٍ المُقَوَمَيْنِ يْنْء وإنْ كانت مِمّا لا يتغابَّنُ الاس في مثلها] “» يَطْرَحْ عنه 
در لان مُكائبَتَه اختيارٌ للسعايةء والسّعايةٌ من ئس الدّراهم والدّنانيرٍء فلا يجو 
أخذ الريادةٍ على القدر ال لأنه يكونٌ ربا . 

ون كانتٍ المُكاتّبة على العُروضء» جارّث بالقليل والكثير ؛ لأنّ القَابتَ له [عليه] (“ 
وهو السّعايةٌ من جس الدّراهم والدنانير ؛ لأن بيع الدراهم والدنانير بالعُروض جائرٌ [؟/ 
كلالاف] قلت المُووضن أ وكثردث: وإن كانت عل البختو ان جارف لأن الاد يتك 
دَيْنَا في الذَّمَةِ عِوَّضًا عَمَّا ليس بمالٍ؛ ولهذا جاز ابتِداءُ الكتابة على حَيَوانِ ويجبُ الوسَطّء 
كذا هذا . ولو صَالمَ الذي لم يُعْتِقٍ العبدَ أ و المُعْتِقَ على مالٍ» فهذا لا يَخْلو عن الأقسام 
التي ذَُكَرْناها في المَكاتبةٍ حال كاذ الشلغ على اراح واتار غل سای تيوه لا 
فك أن جات وك ااذ كان على اقل عون (نصف ف لاه ي تسف القمة 
فإذا رَضِيَ بدونه فقد أسقّط بعض حقه فيجوزٌ» وكذا إِنْ كان [على] ”" أَككَرَ من نصف 
قيمَتِهِ مِمّا يتغايّنُ الاس في مثله ؛ لما فلا . 

فام إذا كان على أكثّر من نصف قيمَيّه مِمّا لا يتغابَنُ الاس في مثله فالفضل باطِل في 
قولهم جميعاء أمّا على أصل أبي يوسّف ومحمَّدٍ فظاهرٌ؛ لأنّ نصف القيمة قد وجب على 
العبدِ أو على المُعْتَقِء والقيمةٌ ^ من الدّراهم والدنانير» ريني E‏ 
تكونُ فضلّ مالي لا قابله عض في عقا المُارَضةٍ؛ فيكو ربا كمَنْ كان له على آخَر أل 


)١( - :‏ في المخطوط : «فيما». (۲) في المخطوط: «مستحقة». 
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درهم فصالّحَه على ألفٍ وخمسمائة» أنّ الصَّلْحَ يكونٌ باطِلاً كذا هذاء وهذا على أصلهما 
مُطْرِةٌ؛ لان عندّهما ان مَنْ أنْلَفٌ على آخَرَ ما لامثلَ له» أوغَصّبَ منه ما لا مثلَ له هّلك ˆ 
في يّدِه؛ فالقابتُ في ذِمّتِهِ القيمة حتى لو صالّحَ على أكثّرٌ من قِيمّتِهء لا يجوز عندّهما فكذا 
ضَمانُ العتق؛ لأنّه ضمان إِنُلافٍ عندهما . 

وما عند أبي حنيفةً فالصّلُحُ عن المُتْلّفٍِ أو المعْصوب على أضّعافٍ قِيمّيِه جائرٌ وههنا 
تقولٌ: لا يجوز فيحْتاجُ إلى الفرقي بين المساتيْن و[وجه] (' الفرقٌ له من وجوو: 

أحدها: أن الواجبّ بالإنْلافٍ والغصب فيما لا مثل له من جِنْسِه في ذْمَّةٍ المُنِْف 
والغاصِبُ هو المُئْلِفٌ لا قيمَمّه» فإذا صالَّحَ على أكثّرٌ من قيمة املف والمغْصوب» كان 
ذلك عِوَضًا عن المُتْلَفٍِ فجاز» وضَمانُ العتق ليس بضَّمانٍ إِنْلافٍ ولا ضَمانَ عضب 
عنده؛ لمُبِوتِ © ولو ا نكاة الكايث في الذ تاهو القيمة رهن 
دراهمٌ ودنانيرٌ فلا يجورٌ الصّلّحُ على أكثّرٌ منها . 

والثاني: أنّ الغاصِبٌ إِنّما يملِكُ المعْصوبَ عند اختيار الضَّمانٍ لا قبله بدَليل أن له أن لا 
فته ا لعل نلك ان فلت ا الا بره اا اة 
المعُصوبٌ قبل اختيار الضمانِ على ملكِ المعُصوب منه فكان هذا صلخا عن العبدٍ على 
هذا القدر من المالَيْن ‏ فَكأنه مَلَكّه منه به وأنّه مُحْتَمَلُ ” للملكِ فصّحّء ومُعْمَقُ 
البعض لا يحتمل التَمْلِيكَ مقصودًا فكان الصّلّحُ عن قِيمَتِه فلا يجوزٌ؛ لما بِينًا. 

والثَاِتُ: أن الضّمانَ في باب الغضب يجب وقتّ الغضّب؛ لأنه هو السب الموجب 
للضّمان فيَمْبْتٌُ الملك إلى الغاصب في المعُصوب في ذلك الوقتٍ وأنّه في ذلك الوقتٍ 
قابلٌ للتَمْلِيكِ فيصح ‏ الصّلْحُ على القليل والكثير» والضمان في باب العتتي يجبٌ وقتّ 
الإعتاق والعبدٌ في [ذلك] ”" الوقتٍ لا يحتمل التَمْلِيكَ مقصوداء فالصّلْحُ لايقعٌ عن 
العبدٍ وإنّما يقعٌ عن قيمَيَه فلا تجوز الرّيادةٌ من قِيمّتِه وإنْ كان الصْلْح على عَرَض» جاز 
بالقليل والكثيرٍ ؛ لأنَ ذلك بِيعٌ العرّض بالدّراهم والدنانيرٍ وذلك يان فما كان 
(0 0 المخطوط.... (۲) في المخطوط : «ليثبت». 
(۳) في المخطوط : «ليثاب» . )٤(‏ في المخطوط : «المال». 


)٥(‏ في المخطوط : «يحتمل). ٠‏ ) في المخطوط : «فصح». 
(۷) ليست في المخطوط. 2 , | (۸) في المخطوط : «آنه» . 


وإِنْ صالّحَه على شيءٍ من الحيّوانٍ كالعبدٍ والفرّس ونحوهما فن صَالَحَ العبدٌ» جاز 
وعليه الوسّط وإ صالَحَ المُعْتّقَّ» لم يَجرْ؛ لأنّ في الفصل الأول جعل الحيّوانَ بَدَلا عن 
العتق وأنّه ليس بمالٍ والحيّوانُ يَنْبْتُ دَيْنَا في الذَّمّةِ بَدَلأَعَمَا ليس بمالٍ كالإعتاق على 
مال والكتابةء والتكاح والصّلْحِ عن َم العمدِء ولان الصُلْحَ مع العبدٍ في معنى مُكائبت 
ون كانه على عب مُطْلَقِ أو فرّس ٠‏ يصح ويجبٌ الوسَطٌ كذا هذاء وأمًا في الفصل الثاني 
فإلما] “ جعل الحيّوان بدلا عن القيمة وأتها مال والحيّوانُ لا يبت دن في الدَّمِبَدَلا 
عن المال كالبيع ونحوه . 

وَلو كان شريك المُحْدَقِ في العبدٍ صَّبيّا أو مجنونًا له أبٌ أو جد أو وصيٌ» فوّليّه؛ ٠‏ أو 
وصيّه بالخيارٍ إن شاء ضَمِنَ المُعْتِقَّ ون شاء استَسْعَى العبدَ ون شاء كاه وليس له أن 
يُعْتِقَ أو يُدَيّرَ ؛ لأنّ التَدْبِيرَ إعتاقٌ والصبي والمجنونٌ لا يملكان الإعتاقّ (فلا يملكه) ° 

مَنْ يلي عليهماء وإِنّما مَلّكَ الأب و ”" الوصيٌ الاستِسْعاء وَالتَضْمينَ؛ لأنْ الاستسعاء 
مُكائبةٌ والأبُ والوصيٌ يملكانٍ مُكاتَبة عبد الصّبِيّ والمجنونِ» والتَضْمينٌ فيه نَقْل الملكِ 
إلى المَعْتِقٍ فيُشْبه البيمَ وهما يملكانٍ بيع مال الصّبيّ والمجنونٍ . 

رَكذلك لو كان الشّريك مُكاتبًا أو مأذوتًا عليه دَيْنٌ» أنه يِتخَيّرُ بين الضَّمانٍ والسّعايةٍ 
والمُكاتّة إلا أتهما لا يملكان الإعتاق ؛ ' لانهدام ملك الرَقبةٍ. 

تابوت الخبار للُكائب فلا شك فيه؛ لله أت الَو فيما في َه من المولى . 
وأمًا المأذونُ والذي عليه دَيْنٌ فكذلك 1717/71 أ] ؛ لأن المولى لا يملِك ما في يِه على 
أصل أبي حنيفة فيكو الخيارٌ للعبدٍ وعلى أصلهما إن كان يمك ود 
بِالتَصَرُفٍِ فيما في يِه من المولى فإِنْ لم يكن عليه دَيْنْ» فالخيارٌ للمولى كما في الحرَيَةٍ ؛ 
لأنّه إذا لم يكن عليه دَيْنّ فهو وما في يَدِه ملك المولى فكان الخيارٌ للمولى؛ فإنٍ اختار 
الشريك السّعايةَ ففي الصَّبيٌ والمجنونٍ الولاءٌ لهما؛ لأنّهما من أهل الولاء لكَوْنِهما 
حُرَيْن» وفي المُكائب والمأذونٍ الولاء للمولى ؛ ؛ لكَرْنهما رقيقيت ^ والولاء لا يبت إلا 
ل و ل ك لل ر اراو ولا رض انإن كان هنا ا 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فكذا». 
(۳) في المخطوط : «أو». )٤(‏ في المخطوط : تين  .‏ 


7ک سح بان الصتائع چ 
الحاكِمُ مَنْ يَخْتارُ لهما أصلَحَ الأمور من التضمين والاستِسْعاء ”" والمُكاتبةء وإنْ لم يكن 
هناك حاكِمٌ ‏ وقف الأمرُ حتّى يَبْلَعَّ الصَّبِيُ ويّفِيقَ المجنون فِيَسْتَوْفِيانٍ حُقوقهما من 

ي إذا اختلف حك اليسار والإعسار في الضّمانٍ لا بد من معرقتهماء فالتسار هوان 
يملِك المعْتِقُ قدرٌ قيمةٍ ما بقيّ من العبدٍ قَلَثْ أو كثُرَتْ. والإعسارٌ هو أنْ لا يملِك هذا 
القدرٌ لا ما يتَعَلَّقُ به حُرْمةٌ الصَّدَقَةٍ وجِلّهاء حبّى لو مَلَكَ هذا القدرَ كان للشّريكِ ولاية 
تَضْمِينِه وإِلاً فلا . 

إلى هذا وقَّعَتِ الإشارةٌ فيما رَوَيْنا من حَديثِ أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه عن رسول الله 
اة أنّه قال : «مَنْ کان لَه شِقْصٌ في مَمْلُوكِ فَأَْتَقَهُ فَملَيهِ خَلَاصُهُ مِنْ مَالِه إنْ كَانَ لَه مَال» وَإِنْ لَمْ يَكنْ 
لَهُ مَالء اسْتَسْعَى الْعَبْدُ في رَقَبَتهِ غَيِرَ مَشْقُوقٍ عَلَيه» ٠‏ اع مُطلى الال لا التصناب» اسار 
ا ب إلى أن الواجبّ تخليص العبدٍ وبهذا القدر يَحْصّل التَخْلِيص» وبدونه لا يَخصّل ثم 
يَسارُ المُعْتِقُ وإعساره يُعْتَبَدْ وقتَ الإعتاق حتّى لو كان مُعْسِرًا وقت الإعتاقٍ لا يَضِمَنُ وإِن 
ايسر بعد ذلك؛ لأنّ ذلك وقثٌ وجوب الضّمان فيُعْتَبَمُ ذلك الوقتٌ كضّمان الإتلافي 
واي 

ولو اختَلَفا في اليسار والإعسار فإِنْ كان اختلافهما حال الإعتاقي» فالقول قول المُعْتِقٍ ؛ 
لأنّ الأصلّ هو الفقّْرٌ والغِئّى عارضٌ فكان الظَاهرُ شاهدًا للمُعْتِق والبينة بيّنةَ الآحَر ؛ لأنّها 
تىت زناذة: 

وإ كان الإعتاق مَُمَدَمَا واختَلّا فقال المُعْتِىُ: أعتقتُ عام الأول وأنا مغر 
أيسَرْتُ» فيْعْمََُ ذلك الوقث» وقال الآحَرٌ: بل أعتقئه عام الأول وأنت موسر فالقول قول 
المَعْتِقَ وعلى الشريك إقامة ة البينة ؛ لأ حالةً اعتبار اليسارٍ والإعسار شاهدٌ للمُعْيقٍ فيكم 
الحال» كما إذا اختلف صاحِبٌ الرَحَى والطْحَانٌ في انقطاع الماء وجَرَيانِه أنه یک 
الحال» كذا ههنا . 


)١(‏ في المخطوط : «السعاية» . (۲) سبق تخريجه. 


استَغتى ثُمَ اختارَ أن يوقِعَ العتقّ "على أحددهماء ضَمِنَ نصف قيمَتِه يوم العتقي» وكذلك 
لو كان مات قبل أن يَخْتارَ وقد استَغْتَى قبل موقه؛ ضَعِنَ ونم قيمة كل واحا منهما نما 
أنْظْدُ إلى حاله يوم أوقّمَ بمنزلة مَنْ كاب نصيبّه من العبدٍ ثم أدَى العبدٌ ''' [فيعتِق 

] ] ”" إِنّما أنْظُرُ إلى حال مولاه يوم * عَمَقَ المُكائّبَ ولا أنْظْرُ إلى حاله يوم كانّبَ 
وهذاعان أصله ضحي ؛ لأنّ إضافة العتتي إلى المجهول تَعلِيقٌ (لوثق عبد ”: بشرط 
الاختيار كأنّه عَلَقَِ به نضا تبر حاله يوم الاختيار ؛ لأنّه يومَ العتتي كما لو قال لعب مُشْتَرَكٍ 
بينه وبين غيره: إن دحل الدَارَ فأنت حر فدخل آنه يَضْمَنُ نصفٌ قيمَته يوم دخلّ الدَار 
لا يوم اليمين؛ لأنْ يوم الدّخولٍ هو يومٌ العتتي . 

وأمّا على أصل محمَّدٍ فإضافة العتتي إلى المجهول تَنْجِير؛. وإِنّما الاختيارٌ تعيينٌ لمَنْ 
وقح عليه العتق في صِفةُ العتتي في يّساره وإعساره يوم التكلم بالعتقي وكذا يعبر قيمة 


لعب في القمان والسعاية يوم الإعتاق حقى لو عُلِمَتْ ٠‏ قبمثه 5 قيمَتُهِ يوم أعنّقٌ ثم ازْدادتْ أو 
انتقصت ثا وکات أهة فرلدت تله تت إلى ذلك ويِضَمْنُهِ قيمَنّهِ يوم أعتقه؛ لاله يوم 


وجوب الضّمانٍِ فيعتبرٌ قيمْتّه يومَيِذٍ كما في الغطب والإثلافٍ. وإ لم يعلّما ذلك واختّلفا 
موديو بعد 0 أن بكرن فاا وفك الخصوفة واا أنْ یکو هالكا 
اققا على حال المُعْيتٍ أ واختلفا فيهاء والأصل في هذه الحملة أن الخال إن كافت تشيد 
لأعدهماء فالقرل ق لأنْ الحال شاهدٌ صادِقٌ أصله مسألة الطاحونة وَإِنْ كانت لا 
تَمْهَدُ لأحدهماء فالقولُ قول المُعْتِق؛ لأنّه مُنْكِرٌء فإنْ كان العبدٌ قائمًا وقتّ الخصومةٍ 
انها على العتتي في الحالٍ واختّلّفا في قيمَتِه بان قال المُعْيِقُ: [قد] ”"' أعتقثه اليوم 
وقِيمَيُه كذاء وقال شريكه : َعَم أعتقته اليم إلا أنّ قِيميّه أكثَرُ من ذلك يُرْجَعُ ”* إلى قِيمَيِه 
للحال ولا يعبر ت التَحالفٌ والبيّنةٌ [؟/ /الااب] ؛ لأنّ الحال أصدق . 

وكذالو اختلفا فى حال العتق فقال المُعْتِقُ : أعتقعّه قبل هذا وكانت قيمّته كذاء وقال 
الآحَُ : أعتقيّه اليو وقيمَيُه أكمَُء أو قال المُحْتِقُ : أعتقيُه اليم وقيميُه كذاء وقال الآخَرُ: 





)١(‏ في المخطوط : «المعتق» . (۲) في المخطوط : «العتق». 
٠‏ (۳) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «ثم». 
(5) في المخطوط : «العتق عنده» . (5) في المخطوط : «غلت». 


(0) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «رجع» . 


بل أعتقته قبل ذلك و(قِيمَتُه كانت) “ أكثَرُ رَجَمَّ إلى قيمّتِه في الحال؛ لأنّ الحالَ إذا 
شَهِدَتْ لأحدهما فالظاهر (أنّ قِيمته) ''' كانت كذلك وقت الإعتاقي» إذ الأصل دوا 
الحالٍ والتَعَيّرُ خلاف الأصل فكان الظاهرُ شاهدًا له فأشبّه اختلاف صاحب الطاحونة 2 
مع الطْحَانٍ في انقطاع الماءِ وجَرَيانه أنه نه يَحْكمٌ الحال فيه» كذا هذا ١‏ . 

إن اقا على أن العنقّ كان مُبَقَدّمًا على رمان الخُصومةٍ لك قال المُمْيِقُ : قيمَتُه كانت 
كذا شهذت» وقال الشّريك : بل كانت أكثّرٌء فههنا لا يُمْكِنُ تَحْكيمُ الحال بالمُجوع إلى 
قيمة العبدٍ في الحالٍ لأنّها تيد وتَنفُصُ في المُدَة ويكونُ القول قول المُعيِقُ؛ لان الشريكَ 
يدعي عليه زيادة ضَمانٍ وهو يُنْكِرُ؛ فكان القول قوله كالمُِْفِ والغاصبء وقالوا في 
الشفعة : إذا احتَرَق البناءٌ واختلف الشّفِيعٌ والمُشْتّري في قيمَيه وقيمة قيمة الأرض : إن المرجع 
إلى قيمة الأرض في الحال» والقول قول المُشْئّري في البناء ؛ لأن الشفيع يريد أن يتملك 
عليه الأرض بالشَفُعة فلا يجو أن يتمَلّكَها إلا بقولِهء فأمًا المُعْتِقُ فلا يريد أن يتمَلّكَ على 
شريكه وإِنّما شريكه يدعي عليه زيادةً ضَمانِء وهو يُنْكِرُء وكذلك إذا كان العبدٌ هالِكًا 
فالقولٌ قول المُحْتقٍ؛ لما قُلنا: إن متْكدٌ للرّيادة» والله عَرّ وجَلَ عل . 

فَإِنْ هَلَكٌ العبد قبل أن يَخْتارَ الشريك الذي لم يُعْتِقْ شيئًا هل له أن يضمن المعْتِقَ إذا 
كان موبرًا؟ اختلفت الرّواية فيه عن أبي حنيفة رَوَى محمّدٌ عنه وهو رِوايةٌ الحسّنٍ وإحدّى 
sé lG OR as‏ 
ضَمانَ على المعْتِق . 

وجه هذه الرواية: أن تَصْمِينَ المَعْتِقٍ ثَبَتَ نصا بخلافي القياس؛ لما بِيّنَا فيما تَمَدْمَ أن 
الشّريكَ بالإعتاقي تَصَرْفَ في نصيب نفيه (على وجه الافقصار) “ عليه؛ لبقاء نصيب 
الشّرِيكِ على ملكه ويه بعد الإعتاتي» إلا أن ولاية التضمين تَبَنَتْ شرعًا بشريطة نفل ملكِ 
الجر إلى الا © وام ل 31429 اند دلا يكين ل لعن ولاب 
التَضْمِينِ على أصل القياس . 





. في المخطوط : «كانت قيمته». (۲) فى المخطوط : «آنها»‎ )١( 
. في المخطوط : «هنا)‎ )٤( . في المخطوط : «السلمان»‎ )۳( 
في المخطوط : «بالاقتصار» . () في المخطوط : «الضامن».‎ )5( 


(۷) في المخطوط : ١‏ 
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وجه رواية محهد: أن ولاية التضمين قد بت بالإعتاق فلا تَبْطْلُ بموتِ العبدء كما إذا 
سح ا E‏ . وتا قول : ملك الشريك بهّلاكِ العبد خرج عن 
احتمال التقل . فتقول : الضَّمانُ يَمْتَيدُ إلى وقتٍ الإعتاقي فيَسْتَيِدُ ملك المضمونِ إلى ذلك 
لوقي كمافي باب الغشب وهو في ذلك الوقت كاذ شخگرا5 لتقل امي يجاب 
الضمانء [وإذا ض ضَمِنَ المُعْتَقَ يرجم المُعْتِقُ بما ضَمْئَه في تَرِكةٍ العبدٍ إِنْ كان له ترك وان 
لم يكنْ» فهو دَيْنٌ عليه؛ لما ذَكَرْنا من أصل أبي حنيفة أن نصيبٌ الشريكِ يَبْقَى على 
ملكهء وله أنْ يُضَمّنَ المُعْتِقَّ إِنْ كان موسِرًاء وإذا ضَمّئّه مَلْكَ المُعْتِقٌ نصيبّه بالسَبّب 
السَابق وهو الإعتاقٌ وكان له أن يرع بذلك في تَركةٍ العبدِ كما كان له أن يأخدّ منه لو كان 
حَمّاء وإِنْ كان مُعْسِرًا فلّه أن يرجح في تَركة العبدٍ ون لم د يرك شيئًا فلا شي: للشّريكِ؛ لان 


ل 


حقه عليه وهو قد مات E‏ 

هذا إذا مات العبدُ» وَأما إذا مات أحدٌ الشَرِيكَيْن فإِنْ مات المُعْتِقُ فلا يلو إِمّا أن يكون 
الإعتاق [منه] " في حالٍ صخته وإمّا أ أن يكونٌ في حال مَرَضِهء فإِنْ كان في حال صحَّته 
يُؤْحَذُ نصفُ قيمة العبدٍ من ترگټه بلا خلافي» وان کان في حال مَرَضِه لم يَضَمَنْ E UV‏ 
لا يُؤْحَذ من تر کته وهذا قول أبي حنيفة . 

فال انو ثواس ف ومجم : يَسْتَوْفِي الشريك من ماله قيمة نصيبه وهذا مبني على الأصلٍ 
الذي ذَكرْنا أنّ الإعتاقٌ لا يتَجَرأً عندهماء a,‏ 

ووخه البناء على هذا الأصل: أنّ الإعتاق لَمّا لم يكن مَتَجَرْنَا اھا كان مان العتق 
ضَمانَ إتلاف» وضَّمانُ الإثلافٍ لا يختلِفٌ بالصّحَةٍ والمرّض» ولمّا كان مَتَجَرَنَا عنده كان 
لتخي قت الى ملك نفيه على طني الاليضنار وم هذا لا بوجت الشماة في أصول 
الضّرعٍ» ولهذا لو كان مُعْرًا لا يجبٌ الما ولو كان إعتائه إثلاًا أو وإفسادًا لنصيب 

شريكةمعكى لوجت الضَمانُ؛ لأنّ ضَمانٌ الإثلافٍ لا يختلِفٌ باليسار والإعسارء إلا أنَا 
عََفْنا وجوب الضّمانٍ بلص » وآته ورَدَ في حال اليسار المُطلق وذلك في حالة الصَحَة؛ 


. الأتها حال لوص امواله» وفي مَرَضٍ الموت يعلى بها حق الورَثة حتى لا يصح إقراره 


رة أصلا ولا يصح رمه على الأجتبيّ إلا من اللثِ ولا صح كفالئه ولا إعتاقه إلا من 





. ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


 ٢(‏ بدائع الصنائع جه 
الث فلم يكن حال المرّضُ حال يسار مُطْلَّقٍ ولا ملكِ [مطلق] ‏ فبقي الأمرٌ فيها على 
ولأنَ ضَمانَ العتتق ضمان صِلةٍ وبرع لوجوبه من غير صُنْع من جهة المُعيِقٍ 


ألا ری آله لا يجبُ على المُسير» والصّلاتُ إذا لم ُن مقبو قي ا الت کا 
الأقارب والرّكاة وغير ذلك . 


وإلى هذا أشارٌ محمّدٌ لأبي حنيفة أنه لو وجب الضّمانُ على المريض ويُؤْحَذٌ من تَرِكَه 
ا أن الشَرِعَ جعل الت للمَريض في 
حال مرَضٍ موته والتُليْنِ للورثة 

قال النبئُ يله : ا لي 
أعْمَالِكُمْ» " وهكذا تقول في حالة الصّحَةٍ: إِنّه يجب صِلةًء ثم [قد] ”" يَنْقَلِبُ مُعاوّضةً 
في حالةٍ البقاء فإنّهِ يبت به الملك في المضْمونٍ في حقٌّ الإعتاقٍ والاستِسْعاء كالهبة 
بشرط العِرّضٍ أنه ينعفد صِلةً نم يَثَْلِبُ مُعارّضةٌ وكذا الكفالة عد رمَا حقى لا نصح إلا 
ِمَنْ هو [من] آهل اتر م تَنْقَلِبُ مُعاوّضة وإِنّما انقَلَبَتْ مُعاوّضة؛ لأنّه يوجبٌ 
الملك ذ في رقب العبد مُجازاةً لصِلَيه أو تَحَمُلا عن العبدٍ؛ لأنْ الضمان عليه في الحقيقة 
لحُصولٍ التفع ل ؟ ثم له حق الرُجوع في ماليّةٍ العبدٍ بالسعاية» كما في الكفالة أن الكفيل 
يكونٌ مُتبرَعَا في التَحَمّلٍ عن المكفول عنه» ثُّمَ إذا صح تَحَمُلّه ومَلَّكَ ما في ذْمَيِه بالأداء 
إلى المكفول له انقَلِبَتُ معاوّضة . 

ألا ترَى آن مَنْ قال في حال الصّحَةٍ : ما كان لك على فلانِ فهو عَلَىّ ُي كان له على 
لان في مرَضِه فأَجدٌ ذلك من المريض» فان يعت من جميع المالٍ لا من القُلْتِ ويُؤْحَد 
من تر کته ولو ود ابتِداءُ الكفالة في المرّض يکود المَُدَى م مُعْتَبَرَا من الثّلْثِ ؛ فدَل على 





. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) حسن: رواه ابن ماجه» كتاب الوصاياء باب: الوصية بالثلث» حديث )۲۷٠۹(‏ عن أبي هريرة. 
وأخرجه الدارقطني »)٠٠١ /٤(‏ حديث (۳). والطبراني في الكبير (۲۰/ 04)؛ حديث (44)» عن معاذ 
ابن جبل» وانظر : الدراية (۲/ ۲۸۹). حديث ».)٠١57”(‏ والتلخيص الحبير (۳/ »)4١‏ حديث (۱۳۹۳)ء 
ونصب الراية /٤(‏ 7949). والإرواء .)١551١(‏ 

(۳) ليست في المخطوط . )٤6(‏ زيادة من المخطوط . 


التفرقة بين الفصلَيْن . 

إن مات الشّريك الذي لم يَُعْتِقْ بت الخيارٌ ورثيه فإِنِ اجتمَعوا على شيء من الإعتاة 

أو التضمين أو الاستشْعاء وغير ذلك فلّهم ذلك بلا خلافي؛ لأتهم يَخُلُمُونَ الميْتَ 

ويقوموة معائه» وكات للمردت ذلك قبل مرت فكد المي وان انقردوااقاراة بعش 
الإعتاقٌ وبعضّهم التَضْمِينَ وبعضهم السعاية (ذَكَرَ في الأصل أن لهم ذلك) ". وقال 
وو با وبا د يد بع موي نود ببسو بسي 
أنه روايةٌ عن أبي حنيفة ؛ لأنّ الإعتاق (عندَ الحسّن) "'' لا يتجَرّأ 
gp Pe‏ 
الشريك قد بقى على ملكه عند أبي حنيفة لتَجُزئ الإعتاقٍ عندّه» وقد انتقّل نصيبه إلى 
الورئة بموّه فصاروا كالشّركاء في الأصل في العبدٍ أعمّقَ أحدُهم نصيبه أن للباقينَ أن 
يَحْتارَ کل واحدٍ منهم ما يَشاءً» كذا هذا . 

وجه رواية الحسن: أن الورّئة انتقّل إليهم ما كان لمت وما كان .له أن تخار الضمان 

في الف وا ماي ل فكذا لهم ؛ ولأ المَسْتَسْعَى بمنزلةٍ المكاتب عند أبي 
حنيفة ومّنْ كاتَبَ عبده ثَّمَ مات» ليس لوَرَنَّتِه أنْ يَنْمَرِدوا بأنْ يَحُْتارَ بعضهم الإعتاق 
وبعضهم التَضْمِينَ وبعضّهم الاستِسْعاء» بل ليس لهم إلا أن يَجْتَمِعوا على شيءٍ واحد إِمّا 
العتقٌء وإمًا الضَمانُ كذا هذا . 

نُمّ على رواية الحسّن لو أعبّقّ بعضهم» كان إعتاقه باطِلا ما لم يَجْتَمِعوا على الإعتاق ؛ 
لأنّ المُسْتَسْعَى كالمُكاتّب على أصل أبي حنيفةء ولو مات المولى فأعتَقَ بعض الورثة 
وبا اموا مي 
خلا والولاء یکو للمَيْتِ حت بلكل إلى الذكور من وريه دون الإنا وهو فائدةٌ كوي 
للميّتِ؛ لأنّ من أصل أبي حنيفة أن المَعْتَنَ بعضه في معنى المكاتب» والمكاتت بُ لا يقل 
[الملك] فيه بالإرث فكان ولاؤُه للمَيّتِ كذا هذا . 


١ د‎ 





)١(‏ في المخطوط : «فكذلك لهم في رواية محمد في الأصل». 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المنخطوط : «عنده». 
)€( زيادة من المخطوط . 


وَإِذا كان المّعْتِنُ موسِرًا يوم أعنّقّه فاختارٌ الشّرِيك تَضْميئه نّم أراد أن يرجمَ عن ذلك . 
ويَحْتارَ السّعايةَ» ذَكَرَ في الأصل أنه ليس له ذلك ولم يَفْصِل بين ما إذا رَضِيَ المُعْتِقُ 
سيوم رسيي ب عي واو E‏ 0 
سماعة عن محمَّدٍ أن له ذلك ما لم يقبَلٍ المُعْتِقُ منه أو يَحْكم به الحاكِمُ فن قبل 
Î‏ 
و[جعل] "ما ذَكَرَه ابن سِماعةً عن محمَّدٍ من التفصيل تَفُسيرًا لما دَكَرّه في ظاهر 
ال رر قت الجا واا ا ها ك فى ا اف فی لای ار 
رك الريك 

وحَكى عن الكْخيٌ والجصّاص: أنّهما جَعَلا مسألة الغاصب وغاصب الغاصِب على 
هذا أنه ]ذا ا ف هتضبق اوا ل كاله وخا تر ا رفوك 
إل أن يَرْضَى به المُضَّمَنُ أو يقضي به القاضي» ومنهم مَنْ جعل في المسألةٍ روايتين. 

وجه ما كز في الأصل: أن له خيارَ التضمين وخيار السّعاية» وَالمَخْيّرٌ بين شيَيْن إذا 
ار اهيا ةت من ”" الآخر فكان اخحتياذه للتضمين إِيْراءً للعبدٍ عن الشعاية 
ولهذا لو اختارَ السّعاية لم يكن له أنْ يَخْتارَ الضّمانَ وكانت [نفستُ ] "'" اختيار السعاية إبراءً 
له عن الضمان من غير قضاءٍ ولا رِضًا كذا إذا اختارٌ الضْمانَ . 

وجه رواية [۷۸/۲١ب]‏ ابن سماعة: ٠‏ أن اختيار الشريكين “رَد تضمينَ المعْتِقٍ إيجات الملك 
له في المضمونِ بِعِوّض وهو الضّمانٌ وذلك لا يتم إلا بالرّضا أو بالقضاء ءفمالم يوجد 
لتحملا ينا لاان وكان له الرُجوعٌ عنه إلى السّعاية» بخلافي ما إذا اختارَ 
الك الا أنّه لا يكونٌ له خيارٌ التضمين بعدَ ذلك رَضِيَ بذلك العبدٌ أو لم يَرْض ؛ 
لأن اختيارَ السعاية على العبدٍ ليس فيه إيجابٌ الملكِ للعبدٍ بِعِرّض حتى يَقِفْ ذلك على 
وقناة قلا يوت عليه؛ فان اعت أحدُهما نصيب صاجبه» لم يت منه شية . 

أمَا على أصل أبي حنيفة فظاهرٌ؛ لأنّ العتق عنده يعَجَرَأً فيقعَصِرٌ العتق على نصيب 
المُعْتِقِء فإذا صادّفٌ ملك غيره لم يمذ . 





(1) ليست في المخطوط . ظ (۲) في المخطوط : «عن». 
(۳) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «الشريك» . 


اف اضما الت وا كان لا ا الا تذ سن توت الو فى تم 
يَسْرِي إلى نصيب شريكه فإذا أضاف الإعتاق إلى نصيب شريكه لم يَنْبّتِ العتق في 
نصيب تفه فلا بعَدّى إلى نصيب الشريك؛ وَإنُ كان لُق جاريةٌ حايلا لايَضْمَنُ 
المُعْتِقُ من قيمة الولدٍ شيئًا؛ لان الحمل بمنزلة طرف من أطرافها والأطرافٌ بمنزلة 
وس يه تُفُوَدُ بالضّمانِ إلا بعد وجودٍ سبب وجوب الضمانٍ فيها 
مقصودًا؛ ك أدمية َة نُفْصانٌ فكيف يَلْرَمُه بنُفْصانٍ المُنْلِفٍِ زيادةً ضَمانٍ؟ 
وكذلك کل حَمْل ي أل إن كا ایق مهما كما ني لغيه وا لم يكن ملك 
لولّدِ] “ كما في الجارية الموصّى برَقبَها لرجل وبِحَمْلها لآخَرَء فأعتَقَ صاحِبٌ الرقبةٍ 
الام ةيدل و و افا ةدالول ا عن الام في الك ار ا 
ls‏ 

وَإِنْ كان العبدُ بين جَّماعة فأعبّقٌ أحدّهما نصيبّه فاختار بعض الشرَكاء الضَّمانَ وبعضهم 
السّعَايةَ وبعضُهم العتقّ فذلك لهم» ولِكلّ واحدٍ منهم ما اختارٌ في قول أبي حنيفة؛ لأنّ 
إِعتَاقٌ نصيبه أوجَبّ لكُلَّ واحدٍ منهم الخياراتِ ونصيبٌُ كل واحدٍ [منهم] " لا يعلى 
بنصيب الآخَرِء فكان لكل واحدٍ منهم ما اختار. ظ 
وعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة في عبد بين ثلاثةٍ أعنّقّ أحدهم نصيبّه» ثم أعتّقَ الآخر 
بعد انللقالي آذ ت ال الارن إن كان مورا وإن شاه اعتق أو رار كاتّبَ أو 
استَسْعَى؛ لأنّ نصيبّه [بقي] “ على ملكه فَبّتَ له الخياراثُ للتخريج إلى الإعتاقي» 
ولیس له أنْ يُضَّمِّنَ المُعْتِقَ الثّانيَ وإِنْ كان موسرًا؛ لأ تَضْمِينَ الأول ثبَتَ نَبَتَ على مُخالفة 
القياس؛ لما ذَكَرْنا آله لا صُنْعَ للمُعْمَيِ في نصيب الشريك بإثلافِ نصيبه؛ وإنّما عَرَفناء 
بالتص نَظَرًا للشريك وأنّه يَخْصُلُ بِتَضْمِينِ الأوَّلٍ؛ ولأنّ ضَمانَ العتت ضَمِانٌَ مُعاوَّضةٍ في 
الأصل» فإذا أَعتَىَّ الأول فقد د َبَتَ للشّريكِ حى تَقْلٍ ملك المضمون إليه باختيار 
الصّمانِ» وتَعَلَّقَ بذلك التَقْلٍ ج اران و 9 ا ا فلا لك لد 





)١( ٠‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «عن». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) في المطبوع : «الملك» . 


C7‏ ب س 
التَضمين إلى غيره» فإِنِ اختارَ تَضْمِينَ الأول فللأول ”أن يعتِقَ وإِنْ شاء دَبَرَّ وإ شاء 
کاتَبَ وإِنْ شاء استَّسْعَى ؛ لأنّه قامَ مقام المُضَمّنِ وليس له أن يُضَمِّنَ المُعْتِقٌ الثَانيَ؛ لأن ' 
الأول لم يكن له أنْ يَضْمّئَه فكذا مَنْ قامَ مقامّه . 

وأمَا على أصلهما: فلّمًا أعتَّ الأوّلُء أَعْتِنَ ”© جميمٌ العبدٍ فلم يصح إعتاق الثاني 
وليس للثاني والقَالِثِ إلا التَضْمِينٌ إِنْ كان المعْتِقُ موسِرًا والسَّعايةٌ إِنْ كان مُعْسِرَاء وعلى 
هذا مَنْ كان له عبد فأعتَّقٌ نصمّه فعلى قول أبي حنيفة : يُعْتِقُ نصمّه ويَبّقَى الباقي رَقيقًاء 
يجب تخريجه إلى العتاق فإِنْ شاء أعتَقّ وإِنْ شاء دَبَرَ وان شاء كائّبٌ وإِنْ شاء استَسعًى » 
وإذا أدّى السّعاية أو بَدَلَ الكتابة يُعْتِقُ كَلّه وليس له أن يَتْركّه على حاله . 

وعلى قولهما: يُحْتَُ كله سّواءٌ كان المُعْيِقُ موميرًا أو مُعْسِرًا من غير سعاية» وكذا إذا 
أعَقَ جزءًا من عبده أو شِفَصًا منه» يمْضي منه ما شاء ويَبْقَى الباقي رَقِيَا يحرج إلى العتاقٍ 
الضاراك حي رحتني ترا أب حي الاج التاق لزاه قر الا إن هونا سات 
العتقّ إلى مجهول فيرجع في البيانٍ إليه e‏ أحد عَبيدي خُرٌء وقيل: 
[ ينس يلبغي] فی قياس ب قول أبي حنيفة في السّهُم أ اريم تان ا 
السدس في عرف الشرع ؛ لما رُوِيَ عن [عبد الله] “بن مسعودٍ رضي الله عنه أن رجلا 
أوصّى في زمن ابي كلك سهم من ماله لرجلي فأعطاه الي لل سدس مايه ”*© . 

E‏ و لل 
كله ؛ لأن العتقّ لا يتج د 

عبد بين رجِلَيْن دَبَرَه احذهما صا نصي ميا كذ کان الي مورا فيشرا 
E‏ إن اء اع ی :وان شاء دتو وان شا كاتت» و إن شاء صم وان 





)١(‏ في المطبوع : «فالأولى». (۲) في المخطوط : «عتق». 
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وقال عن حديث الطبراني : فيه أيضًا محمد بن عبيد الله العرزمى وهو ضعيف» وانظر: الدراية (؟/ 
١)ء‏ نصب الراية ٣ .)4١1//5(‏ 

(0) زيادة من المخطوط . 


شاء استَّسُْعى» وَإِنْ شاء تركه على حاله [وَإِنْ كان مُعْسِرًا فلشريكه حمس خيارات : إن شاء 
افق »وان شا د وإن قناء كاتت» ون كناء استشعن» وإن شاء تركه على جال 
ولیس له [۲/ ۱۷۹] ] أن يُضَمّنَ وهذا قول أبي حنيفة؛ لأنَّ التَدْبِيرَ عندّه مُتَجَرْئٌ كالإعتاق» 
يبت له الخيارات أمّا خيارُ العتق “ والتَدْبِيرٍ والمُكاتبة والسّعاية ؛ فلأن تضمينه بقيّ على 
ملكه في حن التخريج إلى العتاق ا 
وأما خيارٌ التضمين ؛ ؛ فاه بالتذبيرٍ أخرّجه من أن يكونّ مَحَلاً للتَمْلِيكِ مُطلَقًا بالبيع 
والهبة والرَمْن ونحو ذلك» فقد أنْلَمّه في حق هذه العَصّوُاتٍ فكان للشّريكِ ولاية 
وأمًا خيارٌ التَرْك على حاله ؛ فلأل الحُرَيّةَ لم نَنْبُْتْ في جزء منه فجاز بقاؤه ““ على 
ال وإنّه مُفيدٌ؛ لان له أن يَنْتَقِمَ به مَنْفَعةَ الاستخدام فلا يُكُلْفٌ تخريجّه إلى الحَرَيّةٍ ما لم 
ا وات بي لاود كي يات 
الشريك كان له آل يَسْتَسْعيّه فلمَا ضَمَنَ ته شريكه» قامٌ مقامّه فيما كان له فإذا ای عَتَقَ 
والولاء كله للمُدَبْر ؛ لأنٌ كله عَتَىَ على ملكه؛ لانتِقالِ نصيب شريكه إليه» وإنٍ اختارٌ 
الاستِسْعاءَ أو الإعتاق كان الولاءٌ بينهما؛ ؛ لأنّ نصيبّ كَل واحدٍ منهما عَتَنّ على ملكه: 
وأمّا إذا كان مُعْسِرًا فلا حقّ له في الضَّمانِ ؛ لأ ضَمانَ التذبير لا يجب مع الإعسارٍ كما لا 
يجب ضَمانٌ الإعتاقٍ فبقي أربعٌ خياراتٍ . 
وأقاعلن قزل ابي يونت ستو صان كلدك زرو لان التني على امينيما عدر . 
كالإعتاق المج وليس للشريك إلا العضمينٌ مورا كان المُدَيدُ أو غير على © 
الرُوايةٍ المشهورة عنهما؛ لأنّ ضما التفل والتَمْلِيكِ لا يختلِفٌ باليسارٍ والإعسار كالبيع . 


ر 
٣‏ 


رلو کان العبدُ بين ثلاث رَهْطِ بره أحدُهم وهو مور ثم أعمَقّه القاني وهو موسر 
فللشريك الثَالِثِ أن يُضَمّنَ المَُبر لك قيَيه وير جع به المُدبُ على الد ول له أن 


يُضَمُنَ المَعْتَقّء وللمدبر أن ي ته الم ثلث قم مدا ولس له أن تة ما انتمل 





(۳( في الط «الإعتاق» 1 )€( في المخطوط : «إيقاؤه» 
(5) في المخطوط : «(في» 


CD‏ بيبح ب سد 


الدمن تيب القالفه ودا أي عة 

الال Sree I SCTE ICE a‏ 
كان أو مشيرا؛ لان لذبي اكان معزت عند إبي حنيفة فنا بره أحدحم فقد قب لح 
واحٍ [من الشريكيْن] “ ست خياراتء فلم أعتّقّه الثاني فقد اسَؤْفى ما كان له فلم تَبْقَ 
مولي تشمو لتر O‏ ركثه الث Ea‏ 
القضمينٍ» وليس له أن يُضَّمْنَ المُحْتَقَ؛ لأن ضما المُْتَقٍ ضمان مُعاوّضةٍ في الأصلِء 
ر يوشو أن كرة بكقائلة التما نملك المشهون ا 

A E‏ ملك الحققة المعههون 4 الآن التديي تعمد 
م اتاج رك و ا يشل الال إلى 
غير المُدَبَرٍ فتَعَذْرَ تَضْمينُ المُْتِقِ ؛ ولأنَ المد بر بِالتَدِْيرٍ قد َبَتَ له حقٌ الولاء» والولامٌ لا 
يَلْحِقّه الفسخ فلا يجوز أن يَنْمَلَّه إلى الغيرء وَللمدَبَرٍ أن يَضْمنَ المعْتِقَّ ؛ لأنّه بالإعتاق 
أثلفٌ نصيبّه بإخراجه من أن يكون مَنْتَمَعا به مَنْمْعة الاستخدام» فيَضْمَنُ له قيمة نصيبه لكنْ 
yoy r AR bE‏ 
فقامَ هو مقامّه وكان له أن يَسْتَسُعي العبد» فكذاللمُدَبّرٍ ؛ ولأن الحُرَيَةً لم تَمْبْث 
زوم فجا قال مل لزق رل نك مَل ماضلا سوس س 
مُدَبَرٌّء والمُدَبَرٌ لا يحتمل النَقَْ إلى ملك الغير فجعِلَ ضَمانُ جناية بطريق الضَّرورة» وإِنْ 
شاء المُّدَبَرُ أعمّقّ نصيبّه الذي دَبَرّهِ؛ لان بإعتاق شريكه لم يَرُلْ ملكه» وإِنْ شاء استَّسْعَى 
العبدَ كما في عِنْقِ أحدٍ الشريكيْن فإنٍ اختارٌ الضَّمانَ» كان للمُعْتِقٍ أن يَسْتَسّْعي العبدّ؛ لأنّ 
ل 
الكُلْثِ الذي انتَقَلَ إليه من الثَالِثِ ؛ لان المُدَبّرَ إِنّما مَلَكَ ذلك القُلْتَ عند القضاءِ بالصمانِ 
مُسْتَيِدًا إلى وقت التذبير» والمَسْبَيد قبل بوه في المحَل يكونُ ثابئًا من وجو دون وجو فلا 
يَظْهَرُ ملكه في حى المُعْدِقٍ فلا يَضْمَنٌ المُعْتِنُ له ذلك . 

وأمّا عندهما: فَالتَّدْبِيرُ لَمَالم ب يكن مُتَجَرنَا صار الكل مُدَبَرًا ويَضْمَنُ تُلْكَْ قِيمَيِه 





)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «إلى». 





GD ي‎ E 


لشَريكَيْنِ لإثلافٍِ نصيبهما عليهما "» سَواءٌ كان مورا أو مُعْسِرًا لا تجب السعاية ا 
بخلاف الإعتاقي؛ لان بالإعتاق زول مله می وهو حر وههنا بالتذبير لا زول ملک 
ايع NC‏ راله» وكَسْبٌُ المُدَبّرٍ للمولى فتَعَذْرَ الاستِسْعاءً 

وَعلى هذا إذا شَهِدَ أ أحدٌ الشريكَيْن على الآخَرٍ بالإعتاتي بأنْ كان العبد بين رجلَيْنِ وشَّهِدَ 
أحذهما على صاحبه أنه له أعتقه وأنكرٌ صاحبّه لا نبل شهاتُه على صاحبه ويجوذ إفراده 
على نفسِه ولم يَجزْ على صاحبه» ولا يه يُعْنَنُ نصيبٌُ الشاهدٍ ولا يَضْمَنَ لصاحبه ويسعى 
العبدٌ في قيمّتِه بينهما موسِرَيْنٍ كانا أو مُعْسِرَيْنٍ في قول أبي حنيفة» وعندهما : : إِنْ كان 
المشهود د عليه موسِرًا فلا سعاية للشاهدٍ على العبدٍ» وإن كان ا غ 

O E PUEDE 
[لكان] ”" لا تُقْبَلَ شهادَنّهما أيضًا؛ لأنّهما بشهادتهما يَجْرَانِ المعْتَمَ إلى أَنْفسِهما؛‎ 
يتان به حقّ التَضْمين لأنْمُسِهماء ولا شهادةً لجارٍ المعم على لسانٍ رسول الله يل إلا أنه‎ 
محا عر بع اتير ما يناو تضميه © بإقرازه علق اة بإغتاق تضيية:‎ 
فشهادَتُه على صاحبه وإقرارُه عليه إِنْ لم يَجز فإقرارُه بفّسادٍ نصيب نفسه جائز؛ لأن‎ 
الإنسانّ يُصَّدَقُ بإقراره  على نفسه خصوصًا فيما يتضَرَّرُ به» ولا يُعْتَقُ نصيبٌ الشريكِ‎ 
القاه؛ لال لم يوجذ من الإقرا بتي نصيبه بل ساد نصيبه وإما أ الع في‎ 
نصيب شريكه» إلآ أن إقرارّه بالعتق في نصيب شريكه في حقٌّ شريكه فلم كن ند‎ 
إقرارُه بالعتق في نصيب شريكه في حقّه ولا يَضْمَنُ الشاهد لشريكه ؛ ؛ لأنه لم يَعْتِقُ نصيبٌ‎ 
. نفسِه‎ 

وأمَا السّعايةٌ؛ فلن فسادَ نصيبه يوجبٌُ التَخْرِيجَ إلى العتتي بالسعاية» ويَسْعَى العبد لهما 
في قيمَتِه بينهما فيَسْعَى للشّاهدِ ‏ في نصف قيمَتِهِ ويَسْعَى للمُنْكِرٍ في نصف قيمَيّه» سَواءٌ 
كان ال موا ار .كفي ]فى قزل أي فة أن الشعاية تبك ث مع اليسارٍ والإعسار 





e 

. في المخطوط: «عليه». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( ٠ 
. في المخطوط : «نصيب نفسه»‎ )٤( في المخطوط : «نفسه».‎ )۳( 
في المخطوط : «لو لم».‎ )١( في المخطوط : «في إقراره».‎ )٥( 


(۷) فى المخطوط : «الشاهد». 





CD 


أمَا حقٌ الاستِسْعاء للشَاهِدٍ وإِنْ كان المشهودُ عليه [موسرًا؛ فلأل في رَعْمِه أن شريكه 0 


قد أعبّقٌّ وأ له حق التضمين أو الاستِسْعاء إلا أنه تَعَذَْرَ التَضْمِينُ ؛ لأن إقرارّه لم يَجز عليه 
في حقّه فبقيَ له حقٌ الاستِسْعاء . 

وأمًا المُنْكرً] ”''؛ فلأ في 7" زَعْمِه أنّ نصيبّه على ملكه» وقد تَعَذَّرَ عليه التَصَرّفٌ فيه 
بإقرار شريكه فكان له أن يُسْتَسْعَى 

ا برجا الا بدا ادوع ی 0 
بإعتاق شريكه وأنّه لا يَسْتَحِقٌ إلا الضّمانَ ؛ لأنّ السّعايةَ لا تَدْيْتُ تبت مع اليسار على أصلهماء 
وإ كان مُمْرًا فتاه أن شش 

وأما المُنكرُ فيستَسْمَى على گل حال بالإجماع مُعْسِرًا كان أو موبرًا؛ لأ نصيبّه على 

ملکه ولم يوجد منه الإقرارٌ , بسقوط حقّه عن السّعايةِ» فن أعبّقّ كل واحلٍ منهما بعد ذلك 
نصيبه قبل الاسيشعاء جا في قول أبي حنيفة؛ لان نصيب المُكر على ملكه» وكذلك 
نصيبٌ الشاهدٍ عنده؛ لأنّ الإعتاق 0 فإذا أعبّقا نَمَدَ عِنْقُهما (" والولاءٌ بينهما؛ لأنّ 
العتق منهماء وكذلك إن اسسَسْعَيا وأدّى السّعاية فالولاءٌ لهما . 

وأمّا على قولهما فالولاءٌ في نصيب الشَاهِدٍ موقوف؛ أن في رغم الشاهدٍ أن جميعَ 
الولاء لشريكه؛ لان الإعتاقّ لا يتجَرَأ على أصلهماء وشريكه يَجْحَدُ ذلك فَيْسَلُمْ ل 
الضف ويوقف لال 

اک واد اغ ارا ا اف أزلا كر را اع 
دَعْوَى صاحبه؛ لأنّ كَل واحدٍ منهما بِدَعْوَى العتق على صاحبه يَدَعى وجوبَ الضَّمانٍ 
على صاحبه أو السّعايةَ على العبدٍء وصاجبه يُنْكِرُ؛ فِيَسْلِفٌ كَل واحدٍ منهما لصاجبه ؛ 
وهذا لآن قائذة الاسعخلاق التكول لقف به والتكول ا يذل أو زقراة» الاد ا 
يصح يَذْلّه والإقرارٌ به . ۰ 

وإذا تَحالَا سَعَى العبدٌ لكل واحدٍ منهما في نصف قيمَتهِ في قول أبي حنيفة ؛ لان في 
َعم کل واحدٍ منهما أن شريكه قد أعتّقَ وأنّ له الضَمانَ أو السّعاية» وتَعَذْرَ التَضمينٌ حيثٌُ 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط: «من». 
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لم يُصَدَّفْه الآحَرُ فبقي الاستِسْعاءُ» ولا فرق عند أبي حنيفة بين حال اليسارٍ والإعسار . 

وأمَا على قولهما: فإِنْ كانا موسِرَيْن» فلا سعاية لواح منهما؛ لأ كل واحدٍ منهما 
يدعي الضَّمانَ على شريكه» ويَرْعُمُ أن لا سعاية [له] ''' مع اليسارٍ فلم يَنْبّتْ له ما برأ 
العبد عنه . 

إن كانامُْسرَيْنٍ يَسْعَى " العبدُ لكل واحدٍ منهما ؛ لأنّ كل واحدٍ منهما يَرْعَمُ أن 
ركه لفت وهو 3ش فلا حي كا إل انتا يه . 

وَإِنْ كان أحدُهما موسِرًاء والآخَرُ مُعْسرّاء يَسْعَى “ العبد للموسر ولم يَسْعْ للمَعْسِرٍ ؛ 
لأنْ الموسر يزعم أن © لاضّمانَ على شريكه وَإِنّْما له السّعاية على العبدٍء والمُعْسِرٌ إِنّما 
يَرْعُمُ أن الضَّمانَ على الشّريكِ وأنّه قد أَبْرأ العبد. 

ووا ا و بانعليه» 017 الللتفسي 
في حُكم المُكائّب على أصلِهء وعندّهما فوا علية 15 ع كيد رن 
فيَسعَى وهو حرٌ؛ لأنَّ في رَعْمِ كَل واحدٍ منهما أنه حر من جهةٍ صاحبه . 

ومَنْ اق بحري عبد في مله عَمَنَ عليه » عبدٌ بين رجلَيْن قال أحدُهما: إِنْ كُنْتَ دلت 
هوا ا أا > وتال ا إن لم تكن دخذتها أمس فأنتَ خُرٌء ولا يدري 
أكان دخلّ [؟/ ]أو لم يدخل؟ عَتَىَ نصف العبدٍ بينهما ويَسْعَى في نصف قَيمَيِه بين 
المولييْن موسِرَيْن [كانا] ”أو مُْسِرَيْنِ في قول أبي حنيفة . 

ليواي اه وي بدني وي 


تنك د EDE‏ ا ا 
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ب © ~~ 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط: اسعى». 
| (۳) زيادة من المخطوط. )٤( ٠‏ في المخطوط : «سعى 
(5) في المخطوط : «آنه». () زيادة من المخطوط . 


()ازيافة عق المخطوط : (۸) في المخطوط : «للمعسره. 
(9) في المخطوط: #سعى» . ٠‏ 


e‏ سناع يه 


وجه قولٍ محمد: أن كل واحدٍ منهما يدعي على صاحبه أنّه أَعَقّهِ ؛ فصار كشهادةٍ كل . 
واحدٍ منهما على صاحبه؛ ولأنّ مَنْ عَتَنَ عليه نصف العبدٍ مَجَانًا بغير سِعايةٍ مجهول؛ | 
أن السانة راملا وكان كن لتحت غلية قط ی الغا ميجير لا ذل 
يُمْكِنٌ القضاءٌ به . 

ولابي حنيغة: وأبي يوسُفَ أن نصف العبدٍ قد عَتَقَ بيّقين؛ لان أحدّ الشَريكَيْنِ حانِتٌ 
بيّقين إذ العبدٌ لا يَخْلو من أنْ يكونَ دخلّ الدَارَ أو لم يدخل» إِذْ لا واسطة بين الذخول 
والعدّم وليس أحذهما بتعيينِه للحِْثِ أولى من الآخْرِء والمقضيٌ له بالعتقٍ يتعَيّنُ ”") 
a‏ ق نص نصفف العبد بقن تعر إيجابُ كل الشعاية عليه 
E SE‏ 
يواق يخدا تر نرذ كان تظيوزاى طق ا ةتشك السام وذ 
كان "'' أحذهما موسِرًا والْآخَرُ مُعْسِرًا يَسْعَى للمعْسِرٍ ولا يَسْعَى للموسر . 

بدا لكر سيستة مدا كشي اح كل ah a a‏ 
بكري سيق نجه انما رتاه رق مينارة التهازر لك انكر E‏ | لجال انكر 
الشّهادَتانٍ كاؤْبتَيْنِ . 

وأمًا قولّه : إنّ الذي يُقْضَى عليه بالعتق بغير سعايةٍ مجهول» فتَعَمء لكنّ هذا لا يِمْنَعُ 
او ل و لا ل اك 
التي من جاب المقضيّ له '*' بِالقِسْمةٍ ة والؤزيع . وإذا كان مجهولا لا يُمْكَنُ فان حل 
رجلانٍ على عبِدَيْنَ كل واحدٍ منهما لأحدهما نكال أ ا : إن كان زيد قد دخل 
ا ت حر وقال الآخَْرٌ لعبده: إِنْ لم يكن زيد دخل هذه الدَارَ اليومَ فأنتَ 





حي فمضى اليومٌ ولا يّدْري أدخل [زيد] ""' الدَارَأ لبوا ال كني راسي 
العبديْن ؛ لأنّ ههنا المقضيّ له وعليه كل واحدٍ منهما مجهولء ولا وجه للقضاء ا 
)١(‏ ليست في المخطوط. . (۲) في المخطوط : «متعين» . 

() في المطبوع : «كانا» . )٤(‏ في المخطوط : «نتيقن» . 

(5) في المخطوط : «عليه» . (0) زيادة من المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «إلى القضاء؟ . 


َمَكن الجهالة في الطَرَفَيْنِ وفي الفصل الأول المقضيُ له بالعتق مَتَيَّقَنُ معلومٌ والقضاءً 
في مثله جائز. > كمَنْ عت واحدةً من جواريه العشْر ثم جَهلّها . 

وعلى هذا قال أبو يوسّفٌ في عبِدَيْنِ بين رجِلَيْنِ قال أحذهما لأحدٍ العبديْن : أنتَ حر 
إن لم يدخل فُلانٌ هذه الدَارَ اليومَ وقال الآخَرٌ للعبدٍ الآخر : إن دحل فلانٌ هذه الدَارَ اليو 
فأنتَ حر فمضى اليومٌ وتصادقا [على] 7" أنّهما لا يعلّمانِ دحل أو لم يدخل؟ فان هذيْن 
العبدَيْنِ يُعْتَقُ من كَل واحدٍ منهما رَبُعْه ولسعى لي ناا أرباع قِيمّتِه بين الموليَيْنٍ 
نصمَيْن واقال س : قباس قول أبي حنيفة أن يسْعَى كل واحلد منهما في جميع قيمته 
بينهما نصفَيْن . 

وجه قول ابي يوشف: أن نصف أحدٍ العبديْن غير عَيْن قد عَتَىَّ بيقين ؛ لأنّ فلانًا لا يَخْلو 
ا 00 ا 


زه ويَسْعَى کا واحدٍ منهما فى ا + لق ال تمان اما 


المتقَدّمة إلا أن هناك العبدَ واحدٌ فيِعْتَنُ منه نصفّه ويَسْعَى في التّصف الباقي» وههنا عبدانٍ 
يُْتَقُ نصف أحدهما غير عَيْنِ ويُقْسَمُ بين *" الموليين فيْعْتَقُ على كل واحدٍ منهما الرَيعْ » 
كنكل كر اعد ان الان ولك تلان ارام ليمت 

وجه قياس قولٍ ابي حنيفة: أن المقضيّ له وعليه موان لا سل ال القتضياء 
بالحرّيّة مع جهالَتِهما ؛ فيَسْعَى كل واحدٍ منهما في جميع قيمَيه بخلافي المسألةٍ المتَقَدمةِ؛ 
اَن المقضي له غير مجهوليء ومن هذا لقو مَك ابن يماع عن أبي بف في 
عب بين رجِلَيْنٍ زَعَمَ ا فاا عا اد ا وی ا عتقه اليوم . ال شرك 
لم أَعْتَفْه عْيِفّه وقد أعتقتّه GP i‏ 
َعَم أن صاحِبه أعَقَه مذ سَنةٍ لأنْ قوله : أنا عتقته عتقته اليومَ ليس بإعتاقي بل هو إقرار بالعتقٍ 
حبس a‏ عي أنا أعتقته أمس وأعتّقه 
صاحبي مُْذُ سَنوِ وإِنْ[؟/ ۱۸١‏ ب] لم يُقِرَ بإعتاقي نفسه لكنْ قامَتْ عليه بِيّنة أنه نه أعتقه 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط: (إما». 
(۳) في المخطوط : «على» . )٤(‏ في المطبوع : «(أعتقت» . 


e yD 
أمس فهو ضامِنٌ لشريكه ؛ لظهور الإعتاتي منه الي فدغواء على شريكه العتق اعدم ل‎ 
) يمْتَعُ ظهورٌ الإعتاقي منه بالبيّنةٍ ويمْتعُ ظهوره بإقراره» واللّه عَرّ وجَلٌ الموفق‎ 
فضل [في حكم الإعتاق ووقت ثبوت الحكم]‎ 
وأمًا بيان ُكم الإعتاقٍ وبين وقتٍ ثبوتِ حُكمه فللإعتاتي أخكامٌ بعضّها أصليٌّ‎ 
وبعضّها من التوابع . أمَا الحُكمٌ الأصليٌ للإعتاق: فهو ثُبوت العتق؛ لأنّ الإعتاق إثباثُ‎ 
. العتتي والعتقُ في اللّغْةِ: عِبارةٌ عن القرّةٍء يقال : عَتَنَ الطَائدُء إذا قوي فطارٌ عن وكره‎ 
[وفي عُرْفِ الشرع : اسم لقوَةٍ حُكميَّةٍ للذَاتِ يَدْفَعُ بها يَدَ الاستيلاءِ والتَمَلّكِ عن‎ 
: نفيه] ”؛ ولهذا كان مُقابنّه وهو الرّق عِبارةٌ عن الضَعْفٍ في اللّغةٍ يقال : تَوْبٌ رَقِيقٌ أي‎ 
فنك وق ای ر ا ی الذي يس ا‎ 
لتَمَلّكِء وعلى عبارة التحرير الحُكمُ الأصلئ للتحرير : هو ثُبوتٌ الحُرَيةِ؛ لأنّ التحرير‎ 
هو إثباث الحُرَيّةِ وهي الخُلوصٌ يُقال: طينٌ حُرٌ أي : حالص وأرض خُرَةٌ إذا لم يكنْ‎ 
عليها حراج وفي عُرْفِ الشرع يُرادُ بها الخلوص عن الملكِ والرّقّء وهذا الحُكمٌ َعم‎ 
جميعٌ أنواع الإعتاتي غير أله إن كان تَنِْيرائِيَتَ هذا الحكمْ للحا ون كان تعليقا بشرط أو‎ 
إضافة إلى وقت يَأكثُ ت ورد الشرط والو فك :زكرن د قبل ذلك على حُكم‎ 
ملك الماك في جميع الأحكا لآ في تمايق بشرط الموت لطي وهو لير عنقنء‎ 
وكذا الاستيلادٌ» ثُمّ هذا الحُكمَّ قد ينبت في جميع ما ضيف إليه وقد يبت في بعض ما‎ 
ضيف إليه» وجملةٌالكلام فيه أن الإعتاق لا يلر . إمَا (أنّ كان في الصّحَةٍ وإمّا أنْ كان‎ 
المريس) 59 ا عاد في ای كله کیا ا ر از لووك ورا‎ 
. كان عليه دیا أو لم يكن ؛ ؛ لأنَ حقّ الورّئة أو ” " الغريم م لا يعلق بالمالٍ حالة الصَّحَةٍ‎ 
فالإعتاق صادّفٌ خالِصّ ملكه لا حن لأحد فيه فَتَمّد.‎ 
وإ كان في المرّض فإ كان له مال حر وى العبد» والعبدٌ كله َخرْج من ثلث المال‎ 


0 


ى كله أن الكلة خا عق كن E E‏ 
حق 2 و جعهم رفي 


)١(‏ ليست في المخطوط . ظ 
(۲) في المخطوط : «أن يكون في الصحة أو في المرض». 
(۳) في المخطوط : «و». )٤(‏ في المخطوط : «ملكه؛ . 





القُلكَيْنَ) "2 والأصلّ فيه ما روي عن رسول الله يك أنه قال : "إن لل تعَالَى مَصَدَقَ عَلَيكُمْ 
ت ألمي آرٍ مارم زادة على غالگم» ‏ وان كان لا حرج كله من ثلث المال 
وأجارَّتٍ الورّثةٌ الرّيادةَ فكذلك ؛ ' لأنَ الماع حق الورَثة فإذا أجازوا فقد زال المانِع فِيَعْبَقُ 
ارات تبون الزيانا باال مه بطر الع باد ريشق في الباقي E‏ 
يكن له مال سِوَى العبدٍ فإ أجارّتٍ الورثة عَمَقَ ی كله الجا كلناة وذ لك جروا ينك ثلث 
وشي في الان رَرَئةٍ؛ لما قُلنا. 

والذليل عليه ايضاء ما رُوِيَ في حَديثِ أبي قلابةً أنّ رجلا أعتقّ (عبدًا له عندَ موته) ”“ 
ولا مال له غيثه» فأجاز التب يك تلن واستشعاء في ثُلْنَىْ قيمَيَه » فدَل الحديثٌ على جُوازٍ 
الإعتاق في مَرَضٍ الموتٍ حيتٌ أجاز النّبيُ َة ذلك› > على أن الإعتاق في مَرَضٍ الموتٍ 
وصنةٌ حيثٌ اعتَرّره من الثُلّثّْء وعلى بُطْلان قو لمن يقول : لااسعاية في الشريعة حيثٌ 


ت و 


استسعى العبد . 
وعيو ساب ابوب ني يح وري 


للرصية؛ لا الي مق على الوم ا 
وروي عن أبي لعج أنّ رجلا أعتَىّ عبدًا له عند الموتِ وعليه دَيْنْ فقال النبى كلل : 
عى في الدّيْن؛ ” وهكذا رُوِيَ عن عَليّ وابن مسعودٍ رضي الله عنهماء وإِنّ كان الديْن 
طرق اباو ليان :ا انه الث مرح زيم ا ا ينبني کی ساد 
يمه لكريم ردا للوّصيّةِ في قدر الدَيْنِ ثم نصفه القاني عَمَنَ بطريتي الوصيّة» فن أجارّتٍ 


الورثة عَم جميمُ نصفه القاني؛ وإِنْ لم تج يُعْئَنُ ثُلْثُ الصف الثاني مَجَانًا بغير شيءِ وهو 





)١(‏ في المخطوط : «بالثلئين». 

(۲) أخرجه الطبراني ذ فى «الكبير»» »)٥٤/۲۰(‏ حديث (45). من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه 
مرفوعا به . وقال الهيئمي في المجمع (5/ 7١؟)‏ : ورواه الطبراني وفيه عقبة بن حميد الضبي وثقه ابن حبان 
وغيره» وضعفه أحمد. 

(") في المخطوط : «عبده في مرض موته» . 

(4) في المخطوط : القيمة) . 

)0( ات البيهقي ذ فى الكبرى (۲۸۳/۱۰)» حديث .)5١١1/7(‏ وقال: «وهذا منقطع. ورواية 
a‏ 





CD 


سدس الكل ويَسْعَى في تي الصف فالحاصل أنه عق سُدسُه مَجَانًا بغير شيءِ ويَسْعَى . 
في خحمسة أسداسه : ثلاثة ثة أسهم لكريم وسَهْمانٍ للورَثة 

ولو كان له عبدانٍ فأعتَمّهما وهو مَريض . فهو على التفاصيل التي ذَكَرْنا أنه إِنْ كان له 
مال سواهما وهما يَخْرْجانٍ من الث كنا سصايتر شيو المادر ناسود لم يخريا 
من الكُلْثِ وأجارّتٍ الورَثة الزّيادة فكذلك ؛ لما قُلْناء وإِنْ لم يُجيزوا الزَيادةَ يُحْبَقُ من كل 
واحدٍ منهما بقدر ثُلْثِ ماله ويَسْعَى في الباقي للورثةء وإِنْ لم يكن له مال سواهما فإِنْ 
لواف بيعي عر يد اا باعي ا ا ا 
1١‏ مَججانًا ويَسْعَى في اللي للوَرَئق» فيَجْعَلُ كَل رَقَبةٍ على ثلاثةٍ أ سهم ؛ [لحاجيّنا إلى 
التُلْثِ] “ فيصيرٌ جملة المالٍ وهو العبدانٍ على سَِةٍ أسهم فِيَخْرُحُ منها سِهامُ العتق وسهام 
السعاية للعبدَيْنِ : سَهْمانِ من سِنّةٍء وللوّرئةٍ أربعةٌ أسهم» فاسكَقام للت والُلئَانِء فإنْ 
مات أحدّهما قبل السعايةء يُجعَلُ هو مُسْمَوْفِيا لوَصبَيه مُلَِا لما عليه من السّعاية» والَلَفُ 
يدخل على الورثة وعلى العبدٍ الباقي فيْجْمَعٌ نصيبٌ الورثةٍ وذلك أربعة أسهم»ء ونصيبٌ 
ابر يان ا بعر سس E‏ لي مقلم ولتي ني E‏ 
مايه خف ل ثة أربعة أسهم وللحَيّ سَهْمٌ» والميّتُ ا E‏ 
لل اربعة أسهم وللوّصيّةِ سَهْمانِء فاستقام الث والششانِ . 

ولو كان العبيدُ ثلاث ولم يكن له مال سواهم» يعن من كَل واحد تله وَسْعَى في َي 
يميه فيصيرٌ كل واحدٍ “ على ثلاثة أسهم فتصيرٌ العبيدُ على يَسْعةٍ اسهم : تة أسهم 

وَرَنْةٍ وثلاثة أسهم للعَبِيدِء فإِنْ مات العدهم قبل الكها تهنا تنا لما كلمن ا 
مسدّو فيا مُسْتَوْفيَا لوَصيّيه » فيْجْمَعُ نصيبٌ الورئةٍ وذلك سه أسهمء ونصيبٌ العبدَيْنٍ سَهْمانِ فيكونُ 
ثمانية أسهم ٠‏ فبَجْعَلُ کل عبد على أربعة أسهم يعت من كُلّ واحل ريه ويَسْعَى في ثلاثة 
أا ٠‏ فيصل ”'" للوَرئةٍ سنه اسهم وللعبدَيْنٍ سَهْمانٍ والميّتُ [قد] 9" | سكو فى 
سَهْمّا» فاستقام اقلت وَالتُلَئِانٍ . 





. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فيجعل»‎ )١( 


(©) في المخطوط : «بينهما». (4) في المخطوط : «العبده.. 
(5) في المخطوط : «أرباع قيمته) . () في المخطوط : «فيجعل». 


(90) اانا من اظ 


إن مات اثنان يُجْمَعُ نصيبُ الورئة تة ولحي سه فيكو سَبْعة فغق من الحيّ سبع 
بع هيام ER‏ َرئة تة وللحَيّ سهم والميّتانٍ استوقيا سَهْمَيْنِ؛ 
فَحَصَّلَتٍِ الوصيّة ثلاثةٌ أسهم والسّعايةٌ سِبَةٌ فاستقام الت والتُلئَانٍ . 

هذا كله إذا لم يكن على الميتٍ ين فان كان عليه ين مُسَْرقٌ» شی كَل واحډ في 
قيمّتِه للغرّماء ردا للوّصبَّةٍ صيّةِ؛ لأنّ العتقَ في مَرَض الموتٍ وصيّةٌ ولا وصيّة إلا بعدَ قضاء 
الدَيْنِ وإِنْ كان الدَيُْ غيرَ مُسْتَغْرِق بان كان أ نوكم 2 ا 
اانا فى فة داتعت كل رادها صيّةٌ] " فإِنْ أجارَتِ 
الورئةٌ عَتَقّ الصف الباقي من كُلَّ واحلِء إن لم تُجز الورئةٌ يُمْتَُ من كَل واحدٍ ثُلْتُ 
نصف الباقي مجَانًا وهو السّدِّسُ ويَسْعَى في ثُلُئَى النْصفٍء ففي الحاصِل عق من كل 
Ey Ne E‏ ۰ 

ا لم] 7" المريض إذا أعمَّقَّ عبدّه ولا مال له غيرّه؛ فأمرٌ العبدٍ في الحالٍ في أخكام 
الحرية ة من الشّهادةٍ وغيرها موقوفٌ فإِنْ ؛ بَرِئ تَبيّنَ آٽه صار خُرًا من حينِ أعتقَء وإ مات 
فهو بمنزلة المكاتب [إذا سعى] “في قول أبي حنيفة ؛ لأنّ الإعتاق اع 
وعتتهما هرك وك 15 4 | لإعتان ل ك | مدهي ] 17 

واا الذي هو من التوابع فنحؤ: المالِكيّة والولاية والشهادة والإرث وغير 0 
ل ا ل ال ا بعض أنواعه 
دون بعض كالإعتاقي المضافٍ | إلى الصّبيٌ والمجنونٍ ونحو بوي 
الإعتاق المُضاف إلى المجهول؛ وجملةٌ الكلام (في المعتق المجهول) ف E‏ 
المَعْتِتقٍ إِما أنْ كانت أصليّة» وإمّا أنْ كانت طارئة . 

فإن كانت اصليّةٌ: وهي أن تكونً الصَّيعْةٌ من الابتداء مُضافة إلى أحدٍ المذكورَينٍ ير 
عَيْن فِيُجْهَل المُضاف | إليه؛ لمُرْاحَمةٍ '*' صاحبه إيّاه في الاسم» فصاحِبّه المُْاحِمُ 





. زيادة من المخطوط . (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . 0 اام الميتخطوط‎ )"( 
ليست في المخطوط . 0 ادن المتخطرط:‎ )0( . 

(۷) في المخطوط : «وغير». (۸) في المطبوع: فيه . 


(9) فى المخطوط : «بمزاحمة» . 


C7‏ ر ب لس 
”ل بغري أكوة خی 5وا کر تنشد لخت ٠‏ 
لايل إما ان يكون يمن 9 يانم نه E‏ ان او 
للإعتاق وهو مِمَنْ نفد عب و ا ا 
حر أو هذاء أو يقول سالِمٌ حر أو بَريعٌ» لا يوي أحدهما بِعَيْنِهِ فالكلامٌ في هذا الفصل في 
موضِعيّن : 

أحذهما: في بِيانٍ كيّفيّة هذا التَصَرّفٍ 

والقاني: في بِيانٍ الأخكام المُتَعَلّقَةِ به . 
) نا لكلف ققد 5 :لا عبرو افيا فنا E‏ 

وأمًا الكلامٌ في الأخكام المُتَعَلّقةِ به في الأصل فنوعانٍ: نوعٌ يتعَلّنُ به في حال حَياةٍ 
المولى» ونوعٌ يتعَلّقُ به بعد وفاته . 

اما الأؤل: فتقول ولا قّةٌ إلا باللّه تعالى : إن للمولى أن يَسْتحْدِمَهما قبل الاختيار» وهذا 
r‏ أن العتقّ غيرٌ نازِلٍ في اوها 2 لأسيل إلى البععداء الخزمن غير رضنا 
وله ان اا اک ا وک لوي وا ا ف ا 


وه 


قلنا . 

ع قل ا ا لامشو آنا رن امن ال را 
إن كانت من الأجتبيء ولا تخلو : آمّا إِنْ كانت على التفس أو على ما دون النّمس . 

فإِنْ كانت الجناية [؟/ ١1۸ب]‏ من المولى فإِنْ كانت على ما دول التقس بان قَطْعَ يَدَ 
العبدَيْنِ فلا شيءَ عليه. وهذا أيضًا يدل على عَدَم تُولٍ العتتي حيثُ جَعَلّهما في حكر 
الممْلوكَيْن قبل الاختيار» وسَواءٌ قَطْعَهما مَعّا أو على التَّعافَب ؛ لأن القع لا يُبطِلُ الخيارَ 
ولا يكونٌ ثاينًا بخلاف القتل ؛ لما نَذْكُرُ . 

وان كانت جناية على الثفس: بأن فَتَلّهِما فإنْ فَتَلّهما على التعاقُب» فالأوَلُ عبدٌ والقّاني 





. زيادة من المخطوط‎ )۲( ٠ زيادة من المخطوط.‎ )١( 
في المخطوط : «يملك».‎ )٤( . 0ن و امن)‎ 
في المخطوط : «يملك». (5) في المخطوط : «يملك».‎ )٥( 


() لست في المخطوط. (۸) في المخطوط : «بيانًا» . 


< بسو ہہ( 


خرٌ؛ لأنّه لما أة قدّمَ على قل الأول فقد تَعَيَنَ القاني للعنق فإذا قله فقد قَتَلَ خراء فعليه 
الدية ٥‏ وتكونُ لوَرَنَّيه ؛ لأنّ الذية تَصيرٌ ميراثًا للوَرَثة ولا يكونُ للمولى من ذلك شيءٌ؛ لأنّه 
قَاتِلُ والقاتل لا يَرِثُ . 

وإن قَتَلْهِما مَعًا بضرْبة واحدة ل ت د 0776 واحد منهمالوَّرَثْتِه؛ لان 
لكر على المولى أحذهما وهو الحُرٌ منهماء وليس أحذهما بأولى من الآخر فشاعَث 
حُرَيَة واحدةٌ فيهماء وهذا يُوَيْدُ القول بتُرولٍ العتتي في غير ”" العيْنٍ . 

وان كانت الجنايةٌ من الأاجئبي*فإِنْ كانت فيما دون التفس بِأنْ قَطْعَ إنسان يَدَ العبدَيْن 
تعلية أرق الد »دوالك صف فكل والح فنهها لكن رکون ار هما للموان 

FEO SOE DD‏ و وي ايا 
ِعَدَمِ نزول العتتي إذ لو نزلء ٠‏ لكان الواجبٌ أ ر ادو وهو تسق فا عبد اف 
دية خُر. 

وان كانت في النفس: فالقاتِّلٌ لا يَخْلو إِمّا أنْ كان واحدًا وإما أنْ كان اثنَيْنَء فَإِنْ كان 
رخاف لا فقا نعلي القائل تمن ةى راسف تا ص ف هذا رفصل 
اانا وركرذ ا ا ا 
وتكونُ لوَرَنَِّهماء وهذا دليلٌ على أن العتقّ نازِلٌ في غير العيْن إِذْ لو لم يكنء لكان 
الواجبٌ (في قَبْلِهِما) “ مَعَا قيمة عبدَيْن ومع ذلك لم يجبْ بل وجب دية حر وقيمة عبدٍ؛ 
لأنّ أحدّهما حُرٌ وقد قَتَلَ حُرًا وعبدّاء والواجبٌ بِقَمْلٍ الحْرٌ الدَيةٌ وبمل العبدِ القيمةء 
والدّية للورَثة والقيمة للمولى وإِنّما انقّسَم؛ لأنّ كل واحدٍ منهما تجبٌ ديه في حال 
وقيمَنُه في حالٍ؛ لاحتمال أنّه حر وعبد فيَنْقَسِمُ ذلك على اعتِبارٍ الأخوالٍ كما هو أصل 
أصحابنا . 

وإ قَتَلّهما على التعاقب يجبُ على القايِلٍ قيمة الأوَلٍ للمولى ودية القاني للوَرَئة؛ لأ 
قَنْل الأول يوب تَعَيّنَ القاني للثق ؛ فيتعيّنُ الأول للمولى وقد قَتَلَ تاوف اما 





 .!نيع« في المخطوط : «على كل». () في المخطوط:‎ )١( 
. في المخطوط : «بقتلهما»‎ )٤( في المخطوط : «العبد؛.‎ )( 


ا N‏ 
وإِنْ كان القاتِل اثَيْن ن فقتل کل واحلٍ منهما رجلا فان وقح غل كل واحدٍ منهما مَعّاء 


فعلى كل واحدٍ من القايّلينَ القيمة نصفها للوَّرَثئةٍ وا ل وإيجاب (القيمَتَيْن , 


يوجبُ) ”'' قيمةً وديةً على قول مَنْ يقول: [إِنَّ العتقّ غيرٌ نازِلٍ ظاهرًا؛ لان كل واحدٍ 
نيما كَل ا خطأ رار القيمة + 

وأا على قولٍ مَنْ يقول] ‏ زول العتتي» فإنّما لم تجب الدية؛ لان مَئْ تجبٌ الذي 
علبهنكهما جهو إذ ايقل : من الذي تجبٌّ عليه منهما فلا يمْكِنْ إيجاب الدية مع 
دة وف تق ت ادت ها إذا كاف ار واا لان اهناك من عا ما 
لا جهالةَ فيه » وإِنّما الجهالة فِيمَنْ له . 

وأما انقِسامٌ القيمَتَيْن ؛ فلأنَ المُسْتَحِقَ لأحد البِدَلَيْنِ هو المولى والمُسْتَحِقٌ للبَدَلٍ الآحَرِ 
هو الوارِثُ» وكُلّ واحَدٍ منهما يَسْتَحِنُ في حال ولا يَسْتَحِنُ في حالٍ فوجوبٌ القيمَتَيْن 
شح أحد القولين وانؤسائهما حا القول الآرٍ . 

وَإِنْ وقَمَ نل كل واحدٍ منهما على التَعاقُبٍ فعلى قاتِلٍ الأول القيمة للمولى وعلى قاتِلٍ 
القاني الدية ورثة؛ لان أحدّهما كل عبدًا والآخَر قعل خُرًا؛ لأن قَْلَ الأول أوجب تَعَيْنَ 
الثاني للحُرَيّةٍ والأوّلٍ للوّقٌ . 

وَلو كان الممُلوكان أمَتيْن» فوَلَّدَتْ كَل واحدةٍ منهما ولدًا أو ولدَث إحداهما ولدّاء 
فاختارٌ المولى عِدْنَ إحداهما عَتَقَّتْ هي وعَبَّنَ ولدُهاء سَواءٌ كان للأخرى ولدًا أو لم يكن . 
أمَا على قول التَخْيِيرٍ فظاهرٌ؛ لأنّ العتقّ كان نازلاً في غير العيْن منهماء والبيانٌ تعيينٌ لمَنْ 
وفع "عليه ؛ فعَبَفّتِ المُعَيّنةَ وعََقَ ولذها تبَعَالها . 
د10 u‏ 
فيَسْري إلى ولدها كالاستيلادٍ والكتابةٍ . 

لر مات الأكعان ال لحار رقا ولاك كن وانسدة معا ولا امون 
فيَخْتارُ عِنْقَ أي الولدَيْن شاء؛ لأنهما لما ماتتامَعًا لم تَتَعَيَنْ إحداهما للحْرَيَة فحَدَتٌ 





. في المخطوط : «قيمتين دون». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : اليوقع».‎ )*( 


eS ع ا د"‎ i cc ا‎ e E Ea E e ا 0 رء‎ 1 


الاد على و ا الى ا ن فان مات أحد 
الولدَيْنٍ قبل الآَخَرٍ مع بقاء الأمتيْنٍ» لا " يُلتَفَتْ إلى ذلك وي اليو لأنّه لم يتعلق 
بوتت ادال ةمات فيه يها في أَمّه وحُكمٌ التَمْيين في الام قائمٌ ؛ لأن 
تعيبتها ممكن فتَخْيدُ المولى [فهما] ‏ فأيّهما [1187/9] ا تار عِنْقَها فَعَتَقَتٌ » عَتَقّ 
ولذها . 

وَلو قَتَلَ الأمَتَيْن مَعّا رجل» خير المولى في الولدَيْنٍ ؛ لماقَلّنافي الموتِ» وأيهما 
اختارَ عِتْقّه فعَتَّقّ › لا يرث من أرش َم شيعًا؛ لأنه إنما عَمَقَ باختيارٍ العتق فيه وذلك يتأخر 

يد ود مي يا بس يي برسي 
سو اعد اي ريو ل وو و E‏ 
المت ] ٠‏ فكاة عنقه قدا (على مرت الام ؛ فَنْبَغي أن ير E‏ 
أعلمُ . 

ولو وُطِئَّتٍِ الأمَتانٍ بشْبْهة قبل اختيار المولى» يجب عَقْرٌ أمََيْنِء ويكون للمولى 
کارا وھا درل الع ول كان كتحير اه لكان الو 2 وا ولكان 
نصف ذلك للامَ: من الصف للمولى » (ولما ذكرنا أن كسبهما يكون له کالأر ش) ”'' فالعق 
أولى ؛ لأنهمالا يملكانٍ بدونٍ ملك الأصل» وقد يمك الكسْبّ بدونٍ ملك الأصل 
كالخاصب فآَمًاكان الكسْبُ له فالأرش اعفد أولى» ولو باءهما صَفْقةٌ واحدةكان البيٌ 
فاسِدًاء أمّا على قول التجيز فظاهرٌ؛ لأنّ العتقّ إذا نزل في غير المعين ”" منهما صار جامعًا 
بين (حُرٌ وعباٍ) “في البيع من غير بيانِ حِصَّةٍ كَل واحدٍ منهما؛ لأنّه غير جائز بالإجماع . 

a E NS aE EL, 


فيمْنَعْ جَوازٌ البيع » كما لو جَمع بين قِنّْ ومُدَبَرٍ في البيع ولم يُِيّنْ حِضَة كل واحدٍ منهما 
(4) 
من المَنِ . 
(1) في المخطوط : «الأين». () في المخطوط: الم؟. 
)۳(٠ ٠‏ ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 
(4) في المخطوط : «بموت». )١(‏ في المطبوع : «ولما كان كسبهما له والأرش». 
(۷) في المطبوع : «العين» . (۸) في المخطوط : «الحر والعبد» . 


(9) في المخطوط : «في». 





هه 2 هدك السنان ےک 


ولو ا واج وها إلى الى اها ال رى ال لان ر 
اخمّر العتّ في أحيهماء وأيُهما اختار عِنْقَهء عَتَقَ الآحَرٍ على المُشتري؛ لأن المُشْتَريَ لما 
تَعَيّنَ الآَحَرُ للملكِ الفَاسِدٍء ا المُشْتَريء وإِنّما بَّدِىَ بتخيير البائع ؛ لال 
ا مي 0 ع ومسو ب ونين لاخر الملا 
إحنيصاء ع الخد عل شري ولايقال: تخ اذ مالع بمرت المولى کر 
إذا مات قبل البيع ؛ لأنّ شرط الانسام أن لا رول الملك عن أحدهما لاسيحالة انقسام 
الحريّة ية على الحرء والملك قد ؤال عن احدهماء تَعَذْرَ الانقسام وبقيّ الخيارٌ فقام 
الوارث مقامً الموّرّثِ . 

فإ قِيلَّ: الخيارٌ عندَكُم لا يورت فكيف ورَنْتُم هذا الخيارٌ وهذا منكم تَناقُض؟ 
فالجواتٌ أن هذا الخيارَ لا يوَرَتُ عندنا بل يَنْبَتٌ للوّرئةٍ ابتداءَ لا بطريت الإرثِ» بل ؛ 
لاهم استّحقّوا ”" قيمة أحدٍ العبدَيْنٍ فكان لهم التَعْيينَ كما كان للبائع» وهذا كما قالوا 
فيمَنْ باع أ العو جه على ا احا و ا ی قمانا في يزه ثم ااا 

ث2 ك فان لم ي ت عدت المُشتري حتى مات 
البائع > لم ينه نمسم العتقُ فيهما حى يَمَسَحْ القاضي البيعٌ › اذا انتانق وع 
اده اوهو ا ان كذلكه E E‏ 
الملكِ في أحديهماء والملك قد زالَ عن أحد العبدينٍ فَعَدرَ التفسيم والتؤزي؛ إلا أن 
سبد 1 ااي و و 

ل هاه اسیا ار تتت سارو مهن هه 
شاء وتجور ر الهبة والمدقة والإمهار ذ في الآخر ؛ لأنْ حرّيّة ية أحدهما أو 0 حى الحرّيّة وهو 
انِقادٌ سبب الُريَة في أحيهما على اختلافي الكيْيتَيْن لا يوجبُ بُطْلانَ هذه التُصَرُفاتٍ . 





. في المخطوط : «لم يستحقوا» . (۲) في المخطوط : «دفعا»‎ )١( 


کا aD‏ 
ألا ئرَى آنه لو جَمع في الهبة أ أو في الصَّدَقةٍ أو في الكاح بين حُرْ وعبدٍ يصح في العبدٍ. 

وكذا إذا جمع فيها بين مُدَبَرٍ وقِنُّ يصمٌ في القِنّ وهذا؛ لأ الجمْحَ بين الحرٌ والعبدٍ في 
البيع إِنّما يوجبٌ فساد البيع ؛ أله إذا جمع بينهما فقد جعل قبول البيع في كل واحدٍ منهما 
شرطًا لصحّة قبوله في الآخَرِ وأنّه شرط فاسِدٌ» وهذه العَصَوّفاتُ لا تُبِْلّها الشروط 
الفاسدة . 

فان قِيل : : إذا َبَضَهما الموهوبٌ له أو المُعَصَدَقُ عليه أو المرأةٌ» فقد زالَ الملك عن 
أحدهما فكيف يخر المولى؟ فالجوابٌ أنَا لا تقول بزوالٍ الملكِ عن أحدهما قبل الاختيار 
بل زوالّه موقوف على وجود الاختيار» فإذا تَعَينَ أحذهما للعِنْقٍ باختياره العتق فيه يزول 
الملك عن أحدهما. 

وإنضات المعرلن فيل أن يعبر يُعَيِنَ ”“ العتقّ [1/ 1487ب] في أحيهما بَطَلَّتِ الهبة 
سدق هما وَل إمهارها؛ لال امات فقد شاع الع فيهما لوجود درط القباع 

فغك من كَل واحدٍ منهما نصفُه ومُعْبَنُ البعض لا يحتمل التَمْليك من الغيرٍ . 

ولو أَسَّرَهما أهلّ الحزب كان للمولى أن يَخْثَارَ عِدْنَ أحدهماء و[لا] 7" يكون الآخر 
لأهل الحذب؛ لأن اهل الحزب لم يملكوهما بالأسر؛ لان أحدّهما حر أو حق الحُريَ 
ایی اک ركز لف مو ااك ا ولا لآ يجلكؤن ال کات 
والمُّدَبَّرَ بالأسر كما لا يملكون الحرٌء وإذا لم يُمْلّكا بالأسر بقيا على ملك المولى وله 
خيارٌ العتق» فإذا اختار أحدّهما بقي الْآخَرُ عبدًا فيملِكّه أهل الحزب فن لم يختر المولى 
حتی مات بَطَلَ ملك اعل ارب ؛ لأنّه لَمَا مات المولى شاعَتٍ الحُرّيّةُ وعََقَ من 
کل واحدٍ منهما نصفه فَتَعَذَرَ رَالتَمَلّك . 

ولف أسَرَ آهل الحزب أحدّهما لم يملكوه؛ لال ااا او لف ل 
ذلك يمْتَمُ من التَمَلَّكِء > بخلافي ما إذا باع أحدهما ؛ لان بيه إياه اختيار منه للملك فقد باء 








ملکه باختياره فص . 
رلو اشتّراهما من أهل الحزب تاجِرٌ فللمولى أن يَخْتارَ عِدَْ أيّهما شاء ويأخذ الآخَرَ 
)١(‏ في المطبوع: ايبن . (۲) زيادة من المخطوط . 


(۳) في المخطوط : «للآخر» . 





22 
بحِصّتِه من الثّمَنِ ؛ لأ الخيارٌ كان ثابتًا للمولى قبل البيع. ٠‏ فإذا باعوا فقد ثبت للمُشْتَري ما 
كان ثابتا [له] “قبل خيارٍ العمّلٍ فإذا اختار عِنْقَ أحدِهما م صح ملك آهل الحزب ٠‏ 
والمُشْتَري منهم في الآخَرِ ؛ فيأحُدُه بحِصَيِه من التَمَن فإِنِ ا شترى التَاجِرٌ أحدهما فاختار 
المولى عِقّه» عَمَقَ وبَطل الشراء؛ لما ذَكَرْنا أنّ ولاية الاختيار قائمةٌ للمولى» فإِنْ أخذه 
المولى من الذي اشتراه بالقَمَن عَنَقَّ الآَحَرٌ؛ٍ لأنّ أخذّه إيّاه إعادةٌ له إلى قدیم ملكه فيتعَيَنُ 





الآخرٌ للعئق كأنّه أَعَقّه 
و أحدكما حرم مَرِضَ مَرَض الموتٍ فاختار عِنْقَ أحيهما 


عْتَىَ من جميع المالٍ. وإِن كانت قيمَته أكثرٌ من الثلْثِ بن كانت قيمة أحيهما ألما وقيمةٌ 
لآخَر الفين فبين العقق :في الذي نه الفان + وهذا يدل على أن إضافة العتت إلى 
المجهول إيقاع وتنجيزء إذ لو كان تعليقًا واقْمَصَرٌ العتق على حالة المرّض يَنْبَغي أن يعبر 
من القُلْثِء كما لو أَنْشَا العتنّ في المرض» والله عر وجَلَ اموق . 

وَللعبدَيْنِ حقٌ مُخاصّمة المولى فلّهما أن يَرْفَعاه إلى القاضي ويسْتعديا عليه» وإذا 
استعديا عليه أعداهما القاضي (وأمره القاضي) ٠"‏ بالبيانٍ أعني اختيارٌ أحدهما وجَبَرَه 
عليه بالحبّس لو امبَنَعَ . 

E‏ فلأنَ العتقّ نازل في ا 

جور أن کون هو ال وال حقه وله قا 

وأمًا على مذهب التعليق ؛ فلأن الحرّيّة إن لم تَنْبْتْ ت في أحدٍهما فقد يَمْبْتُ حى الحرَيّة 
أعني العقدّ سببٌ بوت الحُريَةٍ من غير بوت الحُرَيَة اا وھا جنا .وله ئه س واا 
طريق استيفاء هذا الحقٌّ فكان كُل واحدٍ منهما بسبيلٍ من الخُصومة والمُطالّبة بالبيانٍ؛ 
وإنّما كان البيان إلى المولى ؛ حيس يي بار 


والمَشتَرَكِ في النُصوص وكَمَنْ أف ” ' بشيءِ مجهولٍ أو باع قفيرًا من صَبّْرَةٍ كان البيانٌ 





إليه. كذا هذا . 
ثم البيان أنواعٌ ثلاثة : نص ودَلالةٌ وضَّرورةٌ» أمَا التمُ : فنحرٌ أن يقول المولى 
(1) وَيَادة س المخطوط: (۲) في المخطوط : «وأمر». 


(*) في المخطوط : «أمر». 





e <‏ ضنقه 


لأحدهما عَيْنًا : إَِاكَ عَنَيْتُ أو نَوَيْتُ أو أرَدْتُ بذلك اللَمْظٍ الذي ذْكَرْتء أو اختَرْت أن 
تكونّ حرا باللَفْظ الذي قَلْتٌء أو أنتَ حل بذلك اللَّفْظٍ الذي قُلْتُ أو بذلك الإعتاق› أو 
أعتقتّكٌ بالعتتي السّابق» وغير ذلك من الألفاظ » فلو [قال: أنتَ حر أو أعتقتّك بالعتق 
السا ا “ أرادَ به عِيْمَا مُسْتَأْنَمَاء عَنَهَا جميعًاء وهذا بالإعتاق المُسْتَأتَفٍِ وذاك بِاللْفْظٍِ 
بق؛ لأنْ إِنْشاء العتتق في أحدهما قبل الاختيارٍ اختيار العتتق في الآخر دَلالة ؛ لما نذكة 
ا الله تعالى . 
وإِنْ قال : عََيْتُ به الذي لَزِمَّني بقولي : أحدُكُما حر يُصَدَقُ في القضاءء ويُحمَل قوله : 
أعتقدّكَ على اختيار العتتق» أي اختَرْتُ عِنْقَكَ . 
اما الذلالةٌ: فهي أن ب يُخْرِج ۶ المولى احمات ا أو بالهبة أو بِالصّدَقةٍ أو 
بإِنْشاء العتق» أو يَرْمَنَ أحدّهما أو يُؤْاجِرَ أو يكاتِبٌ أو يُدَيّرَ أو يَسْتَوْلِدَ إن كانت أمة؛ لان 


الأصلّ أن مَنْ خير بين أمرَيْنِ ففعل ما يُسْتَدَ ا عن سو اماه ند دك 
اختيارًا منه دَلالةَ» ويقومٌ 7" ذلك مقامَ النَص؛ ؛ كأنّه قال: اختردثٌ . والأصل فيه ما رُوِيَ 
عن رسول الله يلل أنه قال لبّريرةً: «إنْ وَطِنَكِ رَوْجْكِء فَلَاخِيَارَ لكِ؛ *“ لما أنَ تمكيتها 
زوجّها من الوطء دَلِيلٌ اختيارها زوجّها لا نفسّها؛ فصار هذا أصلاٌ في الباب . 
وهذه التَصَُفاتٌ كُلّها في أحدهما دَلِيلٌ اختيار العتقٍ : في الآخر؛ لأنْ منها ما يُنافي 
اختيارٌ العتتي المُبْهَمِ في المِتَصَرّفٍِ فيه وهي التَصَدُفاتٌ [؟/ 18أ] الحُزيلة للملك ومنها ما 
لا اني اختير التي المع في اصرف فيه» لكن اختيار اعت الهم فيه ل : وهو 


لانيقاض والبُطلان؛ فکان إقدئه على كلا لوعي من التصرُفاتِ في أحديهما 8 
اختياره العتقّ | مُبْهَمَ في الآخر› واختياره العتقّ | مُبْهَمٌ في أحدهما عَيْنَا شر طاو 5 





. ل (1) في ا «اختيار)‎ kL 
من حديث عائشة بهذا اللفظ. وأخرجه أبو‎ (1A0) آخرجه الدارقطني في في سلله 5 حديث‎ )4( 


0 داود» كتاب الطلاق › باب : حتى متى يكون لها الخيار» حديث (YT)‏ وسعيدل بن منصور في سننه 


(۲/ ۲۷۱). حديث (2)1517795 والبيهقي ذ في الكبرى (0/ ۲۲۵)» حديث »2١510:51(‏ بلفظ: «إن ربك 
فلا خيار لك» وضعفه لألباي في الإرراء ر (۱۹۰۸)» وضعيف لكاي (۱۲۹۵). ) 


(5) في المخطوط : «نزول» . 





العتتي فيه بالكلام السَابِقٍ . 

وهذا المَخْرِيجُ على قول مَنْ يقول : إل العتقّ غيرٌ نازلٍ في العيّْن فيهما . فأمًا على قول ' 
مَنْ يقول بدّزولٍ العتق في أحيهما غير عَيْن فهو أنّ هذه التَصَّْفاتِ لا صحّة لها بدون 
الملكِ فالإقدامٌ عليها يكونٌ اختيارًا للملك في المُّتصَرَفٍ فيه فتَعيَنَ ”الآ ا 
صرورة من غيرٍ اختيارٍ المولى نضا ودلالة ''“» كما إذا مات أحدّهما قبل الاختيار أو 
يِل وسواءٌ كان ابيع بنا أو فيه خيارٌ للبائع أو للمُشْمَرِي آنا على مذهب التَنجيز ؛ ؛ فلأنّه لا 
صخة للبيع إلا بالملكِ فكان إقدامٌه على بيع أحيهما اختيارًا إِيَاه للملك» فِيتعَيّنُ الأخر 
الى مترورة . وأمًا على مذهب التَعلِيقٍ» ما خيارٌ المُشْتّري فلا يمَْعُ زوالَ المبيع عن 
ما خلاتي فينا في اختيارٍ العتق الع فيه . وأمًا اختيارٌ البائع ؛ فلن اختيارٌ العتق 
المُبْهُم بطل شرط الخيار . ) 

وسّواءٌ كان البيع صَحيِحًا أو فاسِدًا إذا قَبَضٌ المُشْتَري؛ لأنّه وفع مُزيلاً للملكِ فيتعَيّنُ 
الآخرٌ للعثق دلالة أو ضَرورة . 

وأا إذا لم يقبض فقد ذَكَرٌ في الأصل إذا باع ف ا ا اللي 
الباقي ولم يَذْكْرْ أنه إذا لم يقبض ماذا حُكمُه . 

وهكذا ذَكَرَ محمّد في الإملاءِ إذا وهب أحدهما وأقبَضّه أو تَصَدَقَ وأقبض. عَتَنَ الآ 
سا سس ا 

وذّكُرَ الجصّاصٌ: أن القبْضٌ ليس بشرط ويتعيّنُ العتُ في الآخَرِ سّواء قَبَض المُشْتّري 
أو لم يقبض» وهكذا ذَكَرَ القُدوريّ وقال: قد ظَهَرَ القولٌ من أصحابنا أنه إذا ساوَم باح 
العبدَيْنِء وقح العتق في الآخَرِء وهكذا رَوَى ابن سماعة عن أبي يوسّف أنه لو أوصّى 
بأحددهما أو ساوَمٌ» عََقَ الآخَرُ ومعلومٌ أن المُساوّمة دود البيع الفاسِد فالسَوْمُ لما كان بيان 
ا 
َبيَنَّ أن ؤكرٌ القَبْض في ي الأصل ليس على سبيل الشرط بل وقَعَ ذكرّه انّفاقًا أو 

E EE Nr E 


ال سسا : (فيتعين» . (0) في المخطوط : «للعتق» . 
(۳) في المخطوط : «أو لا دلالة». 


امو 








بأنْ قال له : إِنْ دخلت الدَارَ فأنتَ حُرّ» عَتَقَ الآحَرٌ أمّا على مذهب التَنْجِيرْ ؛ فلأن التعليق 
بما سِوَى الملكِ وسببه لا يصح إلا في الملكِ» فكان الإقدامُ على تعليق عِنْقِه اختيارًا 
للملكِ [فيه] ”'' فيتعَيّنُ الآحَرُ للعِْ ضَرورةً كما لو نَجَرَ العتنُ في أحدهما . 

وما على مذهب التعليق ؛ فلأل اختيارٌ العتتي المُبْهّم فيه يُبْطِلَ التَعلِيقَ بالشرط فصار 
كما لو دَبَرَ أحذهما . 

و ا اغا عو مقن أنه زذا قال ا إن وخلك ا 
قال؟ اکا بق لع هل الذي كان وله يوا اذاو سل لق ا 20 
المولى زالَ عن أحدهما لسبب من جهيه فصار كما لو أعتقه عبّقّه ابتِداءً أو باعهء ولو كان 
المملوكان أَُحْتيْنِ فرَطِيَ المولى إحداهما فإنْ عَلِقَتْ منه. عَمَقّتِ الأخرى بالإجماع ؛ لأنها 
صارث أ ولو له» وقد ذَكرنا أن الاستيلاة يكو ميا ”" لليثق في الأخرى» وإذ لم 
فلن ل تَُْنُ الأخرى في قول أبي حنيفةً» وعندٌ أبي يوسّفَ ومحمّل: تُعْتَقُ . 

وروَى ابن سماعة عن آبي يوس آنه قال : وكذلك لو قبل إحداهما بشهوة أو لمسَ 
بشهوة أو نَظَرَ إلى فرجها عن شهوةٍ ولو استخدّمَ إحداهما لا ت تُعْتَنُ الأخرى في قولِهم 
جميعًا؛ لأ الاستخدامً تَصَرُفٌ لا يختص بالملك إذ م لد 

وَخة قولهما: أن الظاهرَ من حال العاقِل المَدِيْنِ الإقدامُ على الوطّءٍ " الحلال لا ” 
الحرام» وجل الوطء لا ينبت إلا بأحدٍ نوعَي ي الملكِ ولم يوجذ [ههنا] ”“ ملك التكاح ؛ 
فقَعَيّنَ ‏ ملك اليمين للجلٌ» وإذا يتت الموطوءٌ للملكِ تَعَيّْتِ الأخرى لليشتٍ؛ ولأ 
الوطْء لو لم يُجْعَلْ بيانًا فمن الجائز أن يقعّ اختياره على الموطوءة؛ فيتبيّنُ أنه وطئ حرة 
من غير يكاح [ووطء الحرة من غير نكاح سفاح] " فيُجْعَلَ الوطء بيانًا ضَرورة المحَوْجٍ 

عن الحرام حالاً ومّآلاً» حبّى لو قال : إحداكما مُدَبَرَة, ثم وطى إحداهماء ايكون نيان 
بالإجماع ؛ لأنْ التَدْبِيدَ لا يُزِيلَ ملك الاستممتاع فلا حاجة إلى التَحَرٍ بالبيان؛؟ ولهذا جعل 





E PORTRE . ليست فى المخطوط‎ )١( 

ف الميقطوط؟ انلیا (4) فى المخطوظ ذا : 
)٥(‏ فى المخطوط : «و». 0 فى المخطوط: «التصرف»: 
(۷) في المخطوط : «دون». (۸) ليست في المخطوط . 


(9) في المخطوط : «فيتعين) . )٠١(‏ زيادة من المخطوط . 


سل سا بدائع الصفائع جه ل 
الوط انا في اللاي الب حتی لو قال لامرائ ادال و اح :0 
اواو 


لس بلكو الوطه تيت شق مهما والس بالكلم الشاب غير ازي؛ 
لما بنا من الدّلائلٍ» وهكذا تقول في الطلاقٍ المُبْهَم : إِنه غيرُ واقع في غيرٍ المُعَيَنٍ منهما 
بل هو مُعَلْقٌ بشرطٍ الاختيار» إلا أنّ هناك جعل الوطء لاله الاختيار ولم يُجْعَلْ ههنا؛ 
لأنَ الوطء في باب التُكاح مُسْتَحقَ على الرّوج شرعًا؛ لقولِه عَرْ وجل : #فَإِمْسَاك' عزوي 
اؤ دتري بإِحْسَنٌ سن © [البقرة ١١‏ قيل في التفسير : إن الإمساك بالمعروف هو الوطء والتَمَقَةٌ 
وإذا كان الوطة مُسْمَحمًا باليكاح عند اختيار الإمسال فإذا قَصَّدَّ وطءَ إحداهما صار مُحُتارًا 
لإمساكها يمه إيغاء المُسْتَحقٌ شرعًا ضرورة اختيار الإمسالكٍ فيصر مُخُتارًا طلاق 
الأخرى» والوطة في الأمة غير سُسْتَحَقٌ ى بحالٍ فلا يكونٌ وطْءُ إحداهما اختيارًا لني في 
الأخرى لو صار مُختارا للإمساكك إنّما يصيرٌ؛ ليقع وطؤه حَلالاً حرجا عن الحُرْمةٍ ووَطْؤْه 
ااا ااال وباختيار إحداهما لايَظْهَدُ أن وطءَ الموطوءة كان حرامًا ؛ لأنّ العتىَ 
تَبَتَ ”*» حال الاختيار مقصورًا عليها . 

e i OR اووس بح ادج‎ 


لانضًا ولا لال N ONE EE‏ 
0 لأ التَعْيِينَ للضَرورةٍ وهي ضَرورةٌ عَدّم المجل ولا ضَرورة؛ لأن المّتّ كان 
مجلا للبيان إذ ابيا تعيينٌ لمَنْ وقح عليه العتق بالإيجاب السّايق وقت وجوه وكان حا 
في ذلك الوقتِ» وهذا بخلافي ما إذا ” باعَ أحدّ عبدَيّه على أن المُْشَْريّ بالخيار ثلاثة 
أيام» فمات أحذهما أن ملك المُشْتَري يتعَيُّ في المِّتِ منهما ولا يتعَيّنُ في الحيّ ؛ لأنّ 
هناك وُجد المُسْقِِطُ للخيارٍ في الميّتِ قبل الموتِ وهو حُدوتٌ العيب فيه إِذٍ الموث لا 


. في المخطوط : 0 ثم وطئ». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
' . في المطبوع : الك () في المخطوط : (يثبت؟‎ )۳( 
في المخطوط : «لو».‎ )5( 


يلو عن مُقَدٌمةِ مَرَضٍ عادة» فحُدوتٌ العيب فيه يُبْطِلُ خيار المُشْمري فيه ؛ فيتعيّنُ [بالبيع 
فيتعيَنُ] ”'' الحي للرّد . 

وههنا حدوث العيب في أحدهما لا يوجبٌ تعييته للملكِ قبل الموتٍ فيتعَيّنُ للموتٍ 
فيتعيّن الآخرٌ للعِنْق ضرورة» بخلاف ما إذا قال : أحدٌ هذَيْن ابني أو أحدٌ هائيْنٍ أَمّ ولدَيْ 
فمات أحدّهما لم يتعينٍ الآحَرُ لحري والاستيلادء كذا رَوَى ابن سسماعة عن محمَلٍ؛ لان 
قوله : اح ماني اَم ولدي» أو أحدٌ هذَيْنِابني» ليس بِإِنْشاء بل هو إخبارٌ عن أمر ساب 
والإخبارٌ يصح في الحيّ والميّتِ فيَقِفٌ على بيانه . 

ESS,‏ أحد هِذَيْر بن حر إِنْشَاءٌ للحَرّيّةِ في أحديهماء والإنْشاءً لا يصح 
إلآفي الحيّء لات يا ا فول أحدهما 

سَواءٌ ”" قَتَلّه المولى أو أجتبىٌ؛ لما قلناء غيرَ أن القتلَّإِنْ كان من المولى فلا شيءَ عليه 
وإِنْ كان من الأجنّبِيَ فعليه قيمة العبدٍ المقتولٍ للمولى . 

إن اختار المولى به عق المقتول لا يرت َفِعُ العتقُ عن الحيّ ولكنْ قيمة المقتولٍ تكونٌ 
وريه (؟2؛ لأنّ المولى قد آقَرّ بِحْرَييه فلا يَسْتَحِقٌ شيئًا من قيمَتِه 

فان قَطِعَّث يد أحدهما لا يَعْتَقُ الخد موا كاذ الف من المولی أو من ایم ؛ لا 
الة ْح لا يقطمٌ حيار المولى لبقاء مَحَلَ الخيار بخلاف القتل فان فطع أجتبي يد أحدهما ثي 
بين المولى العتقّ فإ يته في غير المجنيّ عليه فالأرش للمولى بلا شك وإ بيه في 
ج ع ارو ی شرج أن ارش ارا أيضًا ولا شيءَ للمجنيٌّ عليه من : 
الأرش . 

و اتاق ف تنك ان اا ركرك للج فل وکا 
القاضي فيما إذا قَطْمّ المولى» ثُمْ بيّنَ العتقّ أنّه إِنْ به في المجنيٌ عليه يجب عليه أرش 
الأخرارٍ ويكونٌ للعبدٍء وعَلَلَ بأنه أقَرَ على نفيه به جَنَى على حُرٌ» وإِنْ بيه في غير 
المجنيّ عليه فلا شيءَ على المولى . ولم يَذكر القدوريّ هذا الفصلّ وَإِنّْما ذَكَرَ فصل 


الاخ 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «وكذلك». 
(۳) في المخطوط : «لما قتله سواء؛ . () في المخطوط : «لورثة المقتول». 


وما ذكرّه القاضي قياس مذهب التلجيز ؛ لأنّ البيانَ يكونٌ تعييئًا لمَنْ وقَعَ عليه العتق ِ 
الع و وي ا O‏ 

وما ذَكَرّه القُدوريٌ قياس مذهب التّعليت ؛ لأنّْ العتقّ تَبَتَ ”"' وقتّ [كان] ”" الاختيارٍ 
فصوا عليه فلا غر ؛ ل الجاية ادق ب خر ٠۳‏ وال قز وجل عَم 

ولو قال: عبدي خُرّء وليس له الأعبدٌ واحدٌ عَمَقّ؛ (لأنه تَحَيَنَ بالإيجاب) " 
[فانصَرَف إليه» فإِنْ قال الي عبد آخَرٌ عتبه» لم بصق في القضاء e‏ 
عبدٌ آحَدْ انضرف إيجابُه إلى هذا العبدٍ ظاهرًاء فلا يُصَدَقُ في العُدولٍ عن الظاهر إلا ببيّنةٍ 
تقوم على الدع تو رشلل باه ر ركز اد ما 
لفظله] 2" , 

ولو قال: أحدُ عَبيدي حر أو أحد عبدّيٌ حر وليس له إلا عبد واحد عَتَقَّ ؛ لأنّ لفظة 
«أحدٌ؛ لا تقتضي أحادًا . 

آل ع أذ الله كمال وضو بات اجد فال انه وتعالى ول هر 
[الإخلاص ]١:‏ ولا مثلّ له ولا شريك» ولا أحد غيرٌه في الأزَّلٍ . 


ف ألَّدُ د4 


وَرَوَى بِشْدٌ عن أبي يوسّفَ فِيمَنْ كان له ثلاثةٌ أعبّدٍ فقال: أحد عَبيدي حُرٌ أحد عَبيدي 
حر أحدٌ عَبيدي حر قال ذلك ثلاثًا [7/ 185 أ] عَمَقوا؛ لان أحدهم ع عَنَقّ بِاللْمْظٍ الأول ؛ 
لأنّه أحدٌ عَبِيدِه وعَمَقَ الآَخَرُ باللَمْظ الثاني لهذا المعنى» وقد بقيَ له عبدانِ فيُعْتَقُ ”4 
أحدهماء وعَتَقَ الثَالِتُ بِاللَفْظٍ التَالثِ وَإِنْ لم يَبْقّ إلا عبد واحدّء كما لو قال ابتداءً: أحد 
عَبيدي حر ولیس له إلا عبد واحد. 

ولو قال: أحذكم حر > أحذكم خرٌ أحذكم حر لم ي يُعْتق إلا واحد؛ لأن أحدهم عَمَقَ 
ِاللّفْظٍ الأوَلِء ثُمْ باللَمَظ الثاني جَمع بين حُرٌ وعبدَيْن فقال : EE‏ 





)١(‏ في المطبوع : «فيوجب». (۲) في المخطوط: «يثبت؟2. 

(۳) زيادة من المخطوط. . )٤(‏ فى المخطوط : «أن». 

)٥(‏ في المخطوط : «الآخر». (7) في المخطوط : «لأن لفظه تعيين للإيجاب». 
(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «فعتق». 


(9) في المخطوط : «فلا». 


م كتاب لإعناز > aD‏ 
ُمَ باللَفْظٍ العَايثِ ججمع بين عبدٍ وحُرَيْنٍ فلم يصح ذلك أيضا ؛ ل 
وهو صادق فيما أخبرٌ . 

ولو قال لعبده : : أنتَ حُرٌ أو مُدَبَوٌ يُؤْمَرُ بالبيان فإنْ قال: عَنَيْتُ به الحُريَة» عَمَقَء وإن 
قال : عَنَيْتٌ به التَّدْبِيرَ ؛ صار مَديرًاء وهذا ظاه؛ٌ فن مات قبل البيانٍ والقول في الصّحَةٍ 
كق نصقُه بالإعتاقي الباتُ ونصفه بالتذبير لشيوع العتَنٍ فيه إلا أن نصقه يت مَجانا من 
موسي موه سوس 7 يُعْتَنُ من الثُّلْثِ ؛ لأنّه 
36 عن بالتذبير» والعتق بالتذبير يَبْتُ من طريق الوصية يعبر من الثلْثِ سَواءٌ كان العذبير 

في المرّض أ أو في الصّحَةِء إن حرج من الث ع كُلْ النُصفٍ وإن لم يكن له مال غيرٌه 
ا ی ھی ارجا متكي في ار ب 
وهو تلك الكل 

وَلو كانا عبدَيْن فقال: : أحدُكُما حر أو َب يُْمَرُ بالبيانٍ فن مات قبل البيانٍ ولا مال له 
غيرهما والقول في الصّحَة عَتَنَ نصفُ كُلَّ واحدٍ منهما للشوعٍ إلا أنْ اربع من گل واحد 
عع يم مَجانَ من جميع الما لحصوله بالإعتاتي الباتٌ في حالة ”“ الصّحْوٍ؛ > وَالْرَبْع 
ا من الثلثِ لحصوله بالتذبیر ويسعى كَل واحددٍ منهما في نصف يمي على كل حال . 

يم : انما حُرَانٍ أو مُدَبَاذِ [والمسألة بحالها] "''. عت ع تست كر والعر هنيما 
بالإعتاقي الباتٌ ونصفٌ كَل واحد منهما بالتذبير» هذا كُلّه إذا كان القول في الصّحَةٍ فإِنْ 
كان في المرّض يُعْتَبَرْ ذلك من العُلْثٍ . 

رلو كان لرجل ثلاث عبد فقال: هذا حر أو هذا وهذاء عَمََ الَا ويؤْمرٌبالبيانٍ في 
الالء ولوقال : هذا حر ردا أ هذا عى الأول ونوم بالبيان في الآخرين: 
وكذلك هذا فی الطلاق . 

RE as‏ في الفصل الأول دخلّتُ بين الأول والقاني فأوجَبَتْ حُرَية 
أحدهما غيرٌ عبن نم الاعف على الحُرٌ منهما أيّهما كان فصار كأنه قال: أحذكما 
.. حر [وهذا] " '. وفي الفصل القّاني أوجبَ الحُرَيَة للأوَلٍ عَيْنّاء ثُمّ أدخل كلمة «اى في 








. في المخطوط : «حال». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في ا لمخطوط‎ )۳( 





هته 0 


الثاني وَالثَالِثِ فأوجَبّتْ حُرَيّة أحدهما غير عَيْنِ فعَتّقَ الأول ويُؤْمَرُ بالبيانٍ في الثاني 
الثَالثِء وهذا بخلافي ما إذا قال: إِنْ كلّمْتُ هذا أو هذا وهذا فعبدي حر أنه إن كلم 1 
الأرَلَ وخدّه حَيْتَء وإِنْ كلّمَ الثّانيَ أو القَالِتٌ وخْدّه لا يَحْنَتُ ما لم يُكَلّمْهما جميعًا . 

ول إن كلَمْتُ هذا وهذاء أو هذا فعبدي حُرٌ» فإنْ كلّمَ الاك وده حَيِتَ» وإ 
كلم الأول أو و الثاني وخحده لا يَحْنَتُ مالم يُكَلّمْهِما جميعًا؛ لأنّ في الفصل الأوَلِ جعل 
شرط الحِنْثِ كلام الأول وحدّه أو كلام القاني والثَايثِ جميمًا؛ لأنّه جعل الاك معطوثًا 
على الثاني بِحَرْفٍ العطفي فقد أدخَلَّ كليمة : وء بين الأوّلٍ وده وبين الثاني والثَالِثِ 

واقافي الفصل الثاني: فقد جعل شرطٌ الجنْثِ كلام الأول والّاني جميعًا أو كلام النَايِثِ 
وخده؛ لأته عَطفَ الثاني على الأول بِحَرْفٍِ العطفيٍ وأَدخَلَ كلِمةً «أو» , بين الأول والقّاني 
جميعًاء والثَالِتُ وخدهء واللّه عر وجَل أَعلّم . 

ولو اخمَلَطً (حُرٌ بعبدٍ) "' كرجل له عبد فاخبَلّطَ بحر (ثُمَ كُلُ) (" واحدٍ منهما 
يقول: آنا حر والمولى يقول: | اکا عدف کان لك واج معهها أن عليه الله 
تعالى ما يعلّمُ أنه خُر فن حَلِف لأحدهما وتكل للآخَرِء فالذي نكل له خُرٌ دون الآحَرِء 
e E RDF iA‏ 

يِن من کل واحلٍ منهما نصقّه بغيرٍ شيءٍ ونصقّه بنصفب القيمة» وکذا ‏ لو كانوا ثلا 

ت من کر داعو منهم قل وش في أن یی كذ كه ارخ 

وكاات وكاتوا عقر نور على هد الالنتيار E‏ ا 
نَسيّه فان بيّنَ فهو على ما بيّنَء فن لم يُبِيّنْ وقال الام اتات سهان 
ا a E e‏ ا 

SA EEN 

فهو أن المولى إذا قال لعبِدَيّه : أحذكما خُرٌ لا يوي أحدهما بِعَينه د تم مات قبل الاختيار 





)١(‏ فى المخطوط : «عبد بحرا . () في المخطوط: «وكل». 
(۳) في المخطوط : «فإن». () في المخطوط : «وكذلك». 
(5) في المخطوط: «وإن». 


س باتو ہہ( 


عَتَقّ ”“ من كَل واحدٍ منهما نصفه ؛ لأنّه وقَمَ اليأسٌ عن البيانٍ [۲/ 84١ب]‏ والاختيارء إذ 
لا مَك ذلك بنفسيه وهذا الخيارٌ لا يوَرَثْ حتّى يقومٌ الوارث فيه مقامّه فيَّشيع العتقُ 
نهنا إذ لیس أحدُّهما بأولى من الآحَرِ فيُغتق من كل واحدٍ منهما نصقه مانا وي کا 
واحدٍ منهما في نصفب قي قيمَيّه» وَضْلٌ الشيوع دَليل نُزُولٍ العتت في أحدهماء إِذ التَابتٌ 
طيبع » والموثُ ليس بإعتاقء عُلِمَ أن الكلام السَابقَ وقح جيرا [لليش] 5 
او ا a‏ 
هناك يقومٌُ مقامٌ المورث '' في البيانِء وههنا لا . 

ووخه الفرق: أن هناك مَلَكَ المُشْئَري أحد العبدَيْن مجهولاً» إِذْ كل واحَدٍ منهما مَجِل 
اللتملك] ”": فإذا مات فالوارث ورت ”2 منه عبدا مجهولاً» فى جرَى الإرث كيت 
ولاية التخيمنِ؛ E‏ ل ل ار 


ل یشن لاب اله نيبا جم ين عله وعبد خی قار : أحثكُما 12 
لا يعن عبده إلا بالكية؛ الأنقولة اعذكما يعم كر ادا ؛ لأنّ عبد الغير قابل 
للق في نفسه ومُحْتَمِلُ لنُمُوذِ الإعتاق فيه في الجملة فلا يَنُصَرِفٌ إلى عبد نفسه إلا لنب 
بإذذكان ارا يكن لا بل الملل اا 7 كما إذا جَمع بين عبده وبين بَهيمة أو 
حائط أو حجر فقال: أحدُكُما حُرٌء أو قال: عبدي خُرٌ أو هذا [وهذا] ”'''» فن عبده 
ا سيق وا بار وقال ابو ت سف سند : لا يُعْتَقُ إلا بالئيّة 
وكذا إذا جَّمع بين عبيه وبين مَيِّتِ وقد ذَّكَرْنا الكلامَ في هذه الجملةٍ في (كتاب الطلاقي) . 
وعلى هذا إذا جَّمع بين عبده وبين حر فقال: أحذكما حر أنّه لا يُعْتَقُ عبده إلا بِالنَيّة ؛ 
لأنّ صيعَتّه صيغةٌ الخبّر فيُحمَلُ على الإخبار وهو صادِق في إخباره مع ما في الحمْلٍ عليه 
تَضْحيحٌ تَصَوَفِه وأنّه أصلّ عند الإمكانٍ فيُحمّلٌ عليه» إلا إذا نَوَى فيُحمَلُ على الإنشاء 





)١(‏ في المخطوط : (يعتق) . (۲) في المخطوط : اليشيع) 
0 (۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المطبوع : «التعيين» . 
)١(‏ في المخطوط : «أن». (7) في المطبوع : «الموت». 
(۷) في المطبوع : «للملك» . (۸) في المطبوع: «يرث» . 


(4) في المخطوط : «رأسا» . )٠١(‏ ليست في المخطوط . 


َي التية» والح لا يحمل إلشاء الحرية صرف إلى العبد . 

وَلو جَمع بين عبده ومدبره فقال : أحدُكُما حر لايصيرٌ عبد مُدَيا إلأبالئيةويُحَمَل . 
على الإخبار كما في الججمع بين الخ والعبد ولو جمع بين عبديهومديره فال SN‏ 
مداو ضار اعد عد برا وَيَؤْمَرُ بالبيان؟ لأنّْ قوله : اثنانِ منكم: يضرف أحذهما إلى 
المُدَبّرٍ ويكونٌ إخبارًا عن تَدْبِيرِه؛ إذ الصَّيعْةُ للخَبَّرٍ في الوضع وهو صادق في هذا 
الإخبار» والآخَرُ يُصْرَفٌ إلى أحدٍ العبدَيْنَ فيكونٌ إِنْشاءً للتذبير في أحدهما إذ لا يُمْكِنُ 
حَمْلُه على الخبَرِ ؛ لأنّه يكو كبا فِيُحمَلُ على الإنشاءِ كأنّه قال للمُدَبّرٍ : هذا مُدَبْرٌه وأحد 
العبدَيْن مُدَبرٌ؛ فيُؤْمَرُ بالبيانِ كما لو قال ذلك ابقداء لعبدَيْه : أحذكما مُدَبْرٌء فن مات 
المولى قبل البيانٍ انقّسَمَ تَدْبِيرُ رَقَبةٍ بين العبدَيْن نصِفَّيْنِء فيُعْتَقُ المُدَبَدُ المعروفٌ من الُلْثِ 
ويُعْتَنُ نصف كَل واحدٍ من العبدَيْنِ من القُلْثِ؛ لأنّ التدبيرَ وصيّةٌ والوصبَّة تُعْتَبرُ من الدُلْثِ 
سَواءٌ كان في المرّض أو في الصَّحَةٍ . وهذا كما لو ججمع بين عبِدَيْنِ وخر فقال: اثنانٍ 
منم حُرَانِء أنه يُصْرَفُ أحدُهما إلى الإخبارٍ عن حُرْيَةٍ أحدهم والْآخَرُ إلى إِنْشَاءِ الحُرَية 
في أحدٍ العبِدَيْن لا غيرٌء كأنّه قال للحرّ: إن هذا خُر وأحد العبدَيْن حر فَيُؤْمَرُ بالبيانٍ؛ 
فان مات قبل البيانٍ عَتَىّ من كَل واحدٍ منهما نصفه لشيوع العتتي فيهماء كذا هذا . 

لر اناف اعدد هليه اوقل أنيد كك انار 
الآَخَرٌ فقال : أحذكما حر فالكلامٌُ في هذه المسألة "و في الأصل يقع في موضِعَيْنِ : 

احذهما: يتَعَلّقُ (في حال) ”" الحيا 


والثاني؛ تعلق بحال e‏ 

انا الأول: فما دام المولى حًَا يُؤْمَرُ بالبيان» ثُمَ إِنْ بَدَأْ بالبيانٍ للإيجاب الأول فن عَنَى به 
الخارِج عَنَقَ الخارج بالإيجاب الأوَل: وتَبِيّنَ أن إيجابّ الثاني بين القَّابتِ والدَاخِلٍ وقعَ 
صَحيحًا؛ لوقوعه بين عبديْنِ فيُؤْمَرُ بالبيانٍ لهذا الإيجاب» وإِنْ عَنَى بالإيجاب الأوّل 
القَابتَ عَتَىَّ التَابتٌ بالإيجاب الأوَّلٍ» وتَبينَ أن الإيجابّ الثاني ومع لَغْوَا؛ لخصوله بين 


وعبلٍ فى [جواب] ” *' ظاهر الرّواية . 





. فى المخطوط : اللعبدين». (۲) في المخطوط : «الجملة؛‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : : «بحال؟‎ )۳( 





iD ا‎ 


وروي عن أبي يوسّفَ أنّه قال : الكلامٌُ الثاني يَنُصَرِفٌ إلى الدَاخلٍ وهذا غير سديد؛ 
لأنّ على قوله إذا جمع بين خرٌ وعبدٍ فقال : ACNE‏ ي أن صرف إلى العبدٍ وليس 
كذلك بالإجماع. وإِنْ بَدَأ بالبيانٍ للإيجاب الثاني فإن عت بن الداكل ا 
[عَتَنَ] “ بالإيجاب القّاني» وبقيّ الإيجابٌ الأول بين ” “ الخارج والثابتِ على حاله كما 
كانء فَيَُؤْمَرٌ بالبيانٍ كما كان وإِنْ عَتَى به التَابتَ عََقَ التَابتٌ بالإيجاب الثّاني ۲1/ 186أ] 
وعَبَقَ الخارج بالإيجاب الأوّلٍ ؛ لتعيينه للت بإعتاق الثابتٍ . 

وأمّا الذي يتَعَلّقُ بما بعد الموتِ فههنا حالانٍ : حال ما بعد موث العبِدَيْنَء وحال ما 
بعد موت المولى» أمّا موث العَبْدٍ : فان مات الخارجٌ عَتََ التَابتُ بالإيجاب الأول وتبِينَ 
أن الإيجابً الثاني وقَعَ باطلاء وإ مات الثَابتٌ عََقَ الخارج بالإيجاب الأَوَلِء والداخل 
بالإيجاب الثاني ؛ ؛ لأنّ التَابت قد أعيد عليه الإيجات» فَعِئقّه يوجبُ تعيينَ كل واحكٍ منهما 
للعِنْقٍ ؛ إن مات الدَاخِلٌ يُؤْمَرُ المولى بالبيانِ للإيجاب الأول فإن عَنَى به الخارِج عَتَق 
الخارِجٌ بالإيجاب الأول ”" وبقيّ الإيجابُ الثاني بين الدَاخلٍ والتّابتء فَيَؤْمَرٌ بالبيانٍ. 
وإ کی به القابك ت أن الإیجات الثاني وئ باط : 

وأتا موث المولى قبل البيان فإن كان القولٌ منه في الح ُو ق من الخارج نصفهء 
ومن القَّابتٍِ ثلاثة أرباعه بلا خلا بين أصحابنا . 

واخمَلّفوا في الدَاخِلٍ قال أبو حنيفة وأبو يوسُفٌ : يُعَْيُ من الدَاخِلٍ نصفُّهء وقال 
محمد : بن أا في مسألة الوفا او ا لي 
عق كله ولم يُغتتق ق به الثَابتٌ» وإِنْ كان عَنَى به الثابت ع َعَقَّ القابتُ كله ولم بُغتق 
الخارج» وكُل واحدٍ منهما يُْتَنُ في حال ولا يُْتَوُ E ES‏ 
ا ل يجابلا دل نم القابتٌ بالإيجاب الثاني يُعْتَقُ نصمه الباقي (*' في حال 
ولا يع يُعْتَّقُ فى حالٍ» فيتنصّفٌ ذلك الصف فيُعْتَقٌُ فیعتی ربع بْعّه بالإيجاب الثّاني وقد عَتَنّ نصفه 
بالإيجاب الأول ؛ فَيُْتَقُ ثلاثة أرباعه . 





)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «هو). 
(۳) زاد فى المخطوط : «والثابت بالإيجاب الثاني » فإن عني به . 
)٤(‏ فى المخطوط : «الثاني» . 


وأمّا مسألة الخلاي» فأمًا وجه قول محمَّدٍ فهو : أن الإيجابَ الثاني يصح في حال ولا ۰ 
يصح في حالٍ؛ لأنْه إن كان المولى عَنَى بالإيجاب الأول الخارجَ يصح الإيجابُ الثاني ؛ 
لأنّ التَابتَ يَبْقَى رَقيقًا فيقعٌ الإيجابٌ الثاني جَمْعًا بين العبدَيْن فيصحٌ» وإِنْ كان عَنَى به 
الاب لا يصح؛ لأنّه يقعُ جَمْعًا بين الحُرٌ والعبدٍ فيَلُغو؛ فيصحٌ الإيجابُ الثاني في حال 
ولم يصح في حال فلا يبت إلأنصف حُرَيَةٍ فِقْسَمُ ”'' بين الثَابتِ والدَّاخِل؛ فيْصيبُ 
کل واحد منهما الرَيْعُ . 

ولهُما: أنّ الإيجابّ الثاني إِنْما يَدورُ بين الصّحَةٍ والبُطلانِ إذا نزل العتقٌ بالإيجاب الأول 
فى غير المُعَيّن متها ولم برل ؛ لما ذْكَرْنا من الذلائل فيما تَقَدَمَ فكان الإيجابٌ الثاني 
صَحيحها في الحالَيْنٍ جميعًا. > فلَّمّا مات المولى قبل البيانٍ أصاب الدَّاخِلَ من هذا الإيجاب 
نصف حُرَيّة م إن كان عى به ابت عَمََ به الصف الباقي ولا بعتن الال ؛ وإنْ كان 
عَنَى به الدَاخِلَ عَتَنَ كله ولا بُ ُعْتَُ شيءٌ من التّصفٍ الباقي من القابتِ» فكل واحدٍ منهما 
ينْبْثُ في حال ولا يبت في حال فيتنضصّف فَيُعْتَقُ من القابتٍ رُبْعُه ومن الداخل نصفه . 


0) 


والدّليل على أن ما ذْكَرّه محمد غيرٌ سَديدٍ أن الإيجابَّ الثّانيَ لو كان تَرَدَهَ 1 
ا وعَدَمٍ "" الصّحَةٍ لبَطْل أصلا ورأسًاء لأ مَنْ جمع بين حُرُ وعبا» وقال اا 

حُرُ» يطل أصلاً ورأسًا ومحمّدٌ اعتَبرَ الإيجابَ الثاني حيثٌ قال بعُبوتٍ نصفف حُرَيْةٍ بين 
الثابتٍ والداخلٍ» هذا إذا كان القول منه في الصَّحَةٍ > فإِنْ كان في المرّض فإِنْ كان له مال 
آخَرء يَخْرُجِونَ من الَلْثِ أو لا يَخْرْجِونَ» لكن إن أجارّتٍ الورَثةٌ فكذلك الجوابُء وإِنْ 
لم يكنْ له مال سِوّى هؤلاء ولم تُجزٍ الورّثةٌ يُقْسَمُ الل بينهم على قدر وصيّتهم؛ لان 
الإعتاق في مَرَضٍ الموتِ وصيّةٌ والوصيّةُ فاا من اللثِ؛ فيْضْرَبُ كل واحدٍ منهم 
بمِقدارٍ وصيّيه» فوصيَة الخارج نصف الرَقَبةٍ ووَصيَةٌ الاي ثلاث ئة أرباع الرّقَبةٍ ووصيّة 
الدَاخِلِ نصف الرَقَبِةٍ على أصلهماء فيْجعَل كل واحلٍ ('» على أربعةٍ أسهم ؛ لحاجَيّنا إلى 
ثلاثة الأرباع » فالخارج يُضْرَبٌ بنصفي الرَقَبة وذلك سَهْمانٍ الات يُضْرّبُ بئلاثة أرباع 
الرَقبةٍ وذلك ثلاثة أسهمء والدّاخل يُضْرَبُ بنصف الرَقَبةٍ وذلك سَهْمانِء فُجْمَعُ وصاياهم 





)١(‏ في المخطوط : افتنقسم) . (۲) في المخطوط : «يتردد». 
(9) في المخطوط : «وبين عدم». )٤(‏ في المخطوط : «رقبة). 


فتصيرُ سَبْعة اسهم ٠‏ بعل نت الما مبلَمَ الوصايا وذلك سَبْعَةُ أسهمء فيكون تا الما 
أربعة عشر سَهْما ضَرورة فيكونُ جميع المالٍ أحدًا وعِشْرينَ» فصار كَل عب سَبْعة أسهم ؛ 
لأنّ ماله ثلاثة ١‏ امتووتة OA‏ ننخرن عن سهاء العدن وسهاء 
السعاية فالخارج يُعْبَق ومسسبا ين حبر وى و سبي صو GE‏ 
لا ثلاثةٌ أسهم من سَبْعةٍ ويَسْعَى في أربعة أسهم ER r‏ 
ويَسْعَى في خمسة أسهم كالخارج > وإذا صار سِهام الوصايا سَبْعة تَصِيرُ سِهامُ الورثة أربعة 
عشرَ ضَرورةٌ» فاستقام للت والعانِ» وهذا التَخْرِيجٌ على قولهما . 

وان علي قر عستو ود اج بزلا و و الك 

سِتّة أسهم ؛ فصار ثُلْتُ [۲/ 86١اب]‏ المال سِتّةٌ أسهم فيكون شاه مه مثليه وذلك اثنَىْ عشرٌء 
فبصيرٌ جي الما ماني عشر» فصار كَل عب د أسهم يَخرْجمنها يهام العتتي وهام 
EP‏ ميهي وود 
ويَسْعَى في ثلائة ويْتَقُ من الال سَهُمٌ واحدٌ ويَسْعَى في حمسةٍ أسهم» فصار 
َي عشر ولأصحاب الوصايا ميق فاستقام الت والثّانِ والله عر وجل عَم . 

وَأمَا الجهالة الطَارئةٌ بان أضافٌ صيغةً الإعتاق إلى أحدهما بِعَيْئِه نُمَ نَسيّه فالكلامُ في 
هذا الفصل أيضًا في موضِعَيْنِ : 

أحذهما: في كيّفيّةِ هذا التَصَرّفٍ . 

والثاني: في الأخكام المُتَعَلََة به أمَا الأول فلا خلافٌ في أن أحدّهما حر قبل البيانٍ لأ 
الصّيغْة ضيفت إلى مُعَيْنِ والمُعيُِ مَحَل نزول العتتي فيه فكان البيانُ في هذا التوع إظهارًا 
وتعنيتا لمن زل :فيه العين.. 

وما القاني : فالأخكام المْتَعَلقَةُ به ضَرْبانٍ أيضًا : 

ضَرْبٌ يتِعَلَقُ به في حال حَياةٍ المولى» وضرب يعلق به بعد مويّه . 

أا الأؤل: فتقول : إذا أعنَىّ إحدى جاريتيّه بعَيْيِها ّم نّسِيّها أو أعتَىَ تق إحدى ججواريه العشرة 

نها ١‏ نسي المُعْتَقة فاه يُمَْعُ من وطيِهنَ واستخدامهن ؛ لأن واحدة منهنّ < رة بيقن 





. ليست في المخطوط‎ )١( 


سح بدائع الصنائع ع8 > 
فكل ”'© واحدة يُحْتَمَلُ أن تكونَ هي الحُرَةُ ووَطْءٌ الحُرَةٍ من غير اح حَرامٌ فلو قَربَ , 
واحدةً منهُنّ رُبّما يقرّبُ الحُرَةً فِيُمْتَعٌ من ذلك صيانة عن الحرام . / ظ 

ولع ب اي هر eS GG EOE‏ 
عن رسول الله ل [أنّه قال] 7" : «ألَاإِنَ لكل مَلِكِ جمّىء وَإِنّ جِمَّى الله مَحَارِمُة فَمَنْ حَامْ 
حول الْجمَى يُوشِكُ أن يَقَعَ يوه ”““ ولا يجوز أنْ يَطأ واحدة منهنّ بِالتَحَرّي؛ لما ذَكَرْنا في 
كتاب الطلاتي» فلو أله وئ واحدة منهُنَ فحُكمُه نَذْكَرُه هُناء والحيلة في أن يُباحَ له 
وِطُؤهُنَ أن يعفِدَ عليهِنَ عقدَ الاح فتَحِلَ له الحُرَةُ منهُنَ بالكاح ”*' والرّقيقة بملكِ 
اليمين : 

AES E APE e ال القع بض‎ 

0 َء كذا ذَكرّه الكرْخيُ ؛ لأنّ أحدهما حر بيقين الم حنه TET‏ 

لکل صاجب حل يب حت وإن امع من الغا يليه 

ولو ادَعَى كَل واحدٍ منهما أنه هو الحُرُ ولا بيّنةَ له» وجَحَدَ المولى» فطَلّبا يميئّه 
استَحْلّفّه القاضي لكل واحدٍ منهما [باللّه عَرّ وجَلَ ما أعتّقه] ”؛ لأنّ الاستخلافٌ لفائدة 
اكول والتُكولٌ بذ أو إقرارٌء والعتقُ يحتملٌ كَل ذلك (ثُمَ إِنْ) ”" تَكلَ لهما عَنَقا؛ لأنّه 
الا قد بها لهماء وإِنُ حَلّفَ لهما يُؤْمَرُ بالبيان؛ لان أحدّهما حر بيقين 
وحریته لا تَفِعُ باليمين» وما ذَكَرْنا من رِوايةٍ ابن سماعةً عن محمّد في الطلاقٍ يكونٌ ذلك 
روي فى العناي وهر الما إذا ملفا فشكت المولى للذ يعت الذي لم يَحْلِف له؛ لاه 
لَمَا حف للأوّلٍ: والله ما أَعبَمّه د ر للحريّة ويه 
لأحدهما عَيْنًا: هذا عبذ» وَإِنْ لم يَخْلِف له ع عَتَنَ هو ؛ لأنّه بَذّل له الحرّيّة أو 


e 


. فى المخطوط : «وكل». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(©) سيف تن اط 

)٤(‏ أخرجه البخاريء كتاب: الإيمان؛ باب: فضل من استبرأ لدينه» برقم (0)07 ومسلمء كتاب: 
المساقاة» باب: أخذ الحلال وترك الشبهات» برقم »)١699(‏ وأبو داود» (۳۳۲۹). والترمذي» 
(6١؟١),‏ والنسائي» (567 5)» وابن ماجه» »)۳۹۸۲٤(‏ من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه . 
(5) في المخطوط : «بعقد النكاح». (5) ليست في المخطوط. ٠ ٠‏ 

(۷) في المخطوط : «فإن» . 








e» E 


إِنْ تَسْاحًا في اليمين حَلَفَ لهما جميعًا باللّه عَرّ وجل ما أعتّقَ واحدا منهماء ٠‏ فان 
حَلَفٌ لهما فإنُ كانا أمتَئْنَ يُحْجَبُ [عنهما] “ حتى يُبِيّنَّ؛ لما ذَكَرْنا أن حُرَيَةَ " إحداهما 
لا تَرْتَفِعٌ بالحلِفٍ . ْ 
وذَكرَ القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ الطّحاويّ أن المولى لا يُجْبَرُ على البيانِ في الجهالة 
الطَارئةٍ إذا لم يتَذّكَرْ لما فيه من اسيَرقات الحر؛ لأنّ أحدهما حر بيّقين بخلافٍ الجهالة 
الأصليّةٍ ؛ لأن كَمَةَ السُرَيّة غير نازلة في المحل في أ صح القوليْن فلم يكن في البيانٍ 
استزقاق الح 151 ”" البيانُ في هذه الجهالةٍ نوعانٍ: نضٌّء ودّلالة أو ضَرورةٌ آم نص : 
فنحوٌ أن يقول المولى لأحيهما عَيْنا: هذا الذي كنت أعتقثه ونّسيث . 
وأمًا الدّلالة أو الضْرورةٌ: فهى أذيقوك ار یل ما يذل علن الان ر ان رن 
في أحدهما تَصَدْنًا للاصحَةً له بدونٍ الملكِ من البيع والهبةٍ والصَدَقةٍ والوصيّةٍ والإعتاق 
والإجارة والرَهْنٍ والكتابة والتدْبِيرٍ والاستيلاد إذا كانتا جاريتئِنٍ ؛ لأنْ هذه التَصَرُفاتٍ لا 
صحَة لها إلآفي الملكِ فكان إقدامّه ليل اختياره الملك في التَصَرّفِ فيه» وتَعَيّنَ الآحَرْ 


ص 


وكذا إذا كانا أمَتَيْنِ فَوَطِئَ إحداهماء عَتَقَتٍ yT‏ ؛ لأنّ إحداهما حر 
يي كان وة إحداهم نك لها نلق والأخرى الث وتمي الأرى تلقن شرورة 
انتفاء المُزاجم» بخلاف الجهالةٍ الأصليّة على أصل أ بي حنيفة ؛ لأنَّ العتقّ غيرٌ نازِلٍ في 
إحداهما مس 


2 


وإِنْ كُنَ عشرًا فوَطِىَ إحداهُنَ تَعيَنتِ الموطوءةٌ للرّقٌ [حَمْلا لأمره على الصّلاح ] 40 
وتَعَيّدَتِ الباقيات ؛ ب و 0 
دَلالة . ۰ 

وكذا لو وط الثّانية والقَالئة إلى التَاسِعةَ تعن الباقية وهي العاشرة لتق ؛ لأنّ فعله 
يُحمَلُ على الجواز ولا وار ل إلآفي الملكٍ فكان الإقدمٌ على ويون تعييئا هن رق ؛ 


8 الاق | لتق أو ع تَتَعَيّنُ الباقية ضَرورةً وإِلحَسّنَ أن لا يَطأ واحدة منهن ؟ لاحتمالٍ أن 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المطبوع: «حرمة». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


تكونَ الموطوءة هي الحُرَةٌ فلو أنّه وطِىّ» فححكمه ما ذَكَرْنا . 0 
ولو ماتث واحدة منهنّ قبل البيان» فالأحْسَنُ أنْ لا يَطأ الباقياتِ قبل البيان؛ لاحتمال 
أن تكونّ المُعْتَقَةٌ فيهنّ» فلو أنّه وطِبّهُنَ قبل البيان جاز ؛ لأنَ فعل المسلم العذلٍ محمول 
على الجواز ما أمكنّ» وأمكنّ ههنا بان يُحمَّل على آنه قد تَذَّكَرَ أن المُعْتّقةَ منهُنَ هي 
المينة ؛ لأنْ البيانَ في هذا التوع من الجهالة إظهارٌ وتعينٌ لمَنْ نزلث فيه الحُريَةُ من الأصلٍ 
فلم تَكَنِ الحياة شر OE‏ ا 
والباقياتٍ للرّق دَلالةَ أو تتَعَينُ الباقياثٌ للرّق ضَرورةٌء بخلافٍ الجهالة الأصليّة إذا ماتث 
واحدة منهنّ أن المبّتة لا تَتَعَيّنُ للخرّيّة ؛ لأن الحرية ية هناك غيرٌ نازِلةٍ في إحداهُّنَ و إنّما رل 
عند وجود الشرط وهو الاختيارٌ مقصورًا عليه والمجل ليس بقابل للحُرَيّةٍ وقتَ الاختيار 
فهو الفرق . 
ولو كانتا ائنَتَيْن ن فماتث واحدةٌ منهما لا َع ن الباقية للق ؛ لأنّ الميّتة الم ت 
للرق لانعدام ليل يوجب ب التَغيين فلا تَتَحيّنُ الأخرى للعتتي ضَرورة فوّقف تعيينُها للعِدْقٍ 
على البيانٍ نضًا أو دلالةء إِذِ الميّتة يته لم تخرُجٌ عن كونها مَحِلاً للبيانٍ إذِ البيانُ في هذا التوع 
إظهارٌ وتعبينٌء بخلان التوع الأوَلِ في أصَحٌ القوليْنٍ . ۰ 
ولو قال امول هار اقا ال اعدف يتَعيثُ 7 الآ حر لعن دَلالة أو 
ضرورةء ولو باعهما جميعًا صَمّْقَةَ واحدة كان البيعٌ فاسِدًا؛ لأنّه باع خرًا وعبدا صَفْقَةً 
واحدةً ولم يُبِيّنْ حِصَّةَ كل واحدٍ منهما من القَّمَنْء وكذا لو كانوا عشرةً فباعَهم صَفْقةً 
باماد يات الا قي لكلا وار اير عابي الالززار جار ابي فى ا 
شر لنت . كذا ذَكَرَ الكَرْحَيُ ؛ لأن بيع كل واحدٍ منهم اخختيارٌ إيّاه للرّقٌ ويتعيّنُ الباقي 
بي ا 
كما [فيما] 7" لو وطی عشرةٌ تمر لكل واحدٍ منهم جارية فأعتَقَ واحدٌ منهم جاريته ولا 
يُعْرَفْ المُعْتَقُ فلِكلٌ واحدٍ منهم أن يَطَّأ جاريته وأنْ يتصَرّفٌ فيها تَصَُفَ المُلاكِ؛ [لأنّ 
الجهالة تَمَكَْتْ في الجانِبِينٍ جميعًا المُعَْقِ والمُعْيِقٍ فوَقَمَ السك في الطْرَقَيْن» فلا يُزال 


)١(‏ في المخطوط : «لا». (۲) في المخطوط : «تعين». 
(۳) زيادة من المخطوط . 











خر كناب عتا > aD‏ 
اليقينُ بالشّكُ] ”"2؛ بخلافيٍ ما إذا كانتٍ الجواري لواح فأعتّقَ تَقّ واحدة منهنّ َم نَسيّهاء 
أنّهِ يُمْتمُ من وطْءٍ الكلَّ؛ لأنْ الجهالة هناك لم تَمَْ قَعْ (إلآفي) ” أحدٍ الجانِبينٍ» فلم يقع 
نيحد الجاين: المي على كس سن خر سداق وك وادو فقتل 
تود هي الحُرَة فيمْئَعُ من وطيونّ؛ ولو دخل الكل في ملكِ أحدهم؛ صار كأنّ الكل كُنْ 
في ملكه فأعبّقٌ واحدةً منهُنَ ثم جَهلَها . 

وافا الفاني: فهو أن المولى إذا مات قبل البيانٍ يُعْتَنُ من كُلَّ واحدة منهما نصفه مَجَانًا 
بغير شيءٍ ونصقُه بالقيمة» فتَسْعَى كَل واحدةٍ منهما في نصفف قيمّتها للوَرَثة؛ لما كنا في 
الجهالة الأصليّ» واللّه عَرّ وجل أعلم . 


فضل [فيما يظهر به حكمه] 


وأمّا بيانُ ما يَظْهَد به ځکمه فالمُظهد له شيئانٍ : 





أحذهما: الإقرار . 

والثاني: البيّنة . 

اقا الأول ": فلا شَكٌ أن (الإقرارَ من) “ المولى اق عبده بط به العفث ؛ لأنّ 
اهر ان الإنسان لاب على نفسه كاذباء فْصَدَقُ في إقراره على نفسيه» [ولا يقبّل على 
غيره لكَوْنِهِ شهادةٌ على الغير» وشهادةٌ الفرد غيرُ مقبولة] » ولو أثَرَ بحُرَيةٍ عب غيره ثم 
اشئّراه» عَمَّقّ عليه ؛ لأنّ إقرارّه على نفسه مقبول ولا يُقْبَلَ على ”2 غيره لكَوْنِه شهادةً على 
الغير وشهادةٌ الفردٍ غير مقبولةٍ» فإذا اشتراه فقد زالَ المانِعُ من تقييده في حقّه فيُمْتَقُ عليه . 
وَأمّا الميّنة : فجملة الكلام فيها أنه لا خلاف في أنّها تُقْبَلَ على ء عت المملوك | إذا اذى 
الل ال وانلكة اتمولى شواء كان اليتلوك غِبدًا أرجهائية دهان زواع تدع انكر 
العتق» والمولى أيضًا مُلْكِرٌ فهل تَقَبَل الشهادةٌ على عِنْقه من غير دَعُواه؟ ۰ 

فان كان الممْلوك جارية تُقْبَلُ بالإجماع» وإِنْ كان عبدًا لا تُقْبَلَ في قول أبي حنيفةً 





)١( 0‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «من» . 
(۳) في المخطوط : «الإقرار) . )٤(‏ في المخطوط : «إقرار» . 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : : في حق» . 


وعندَ أبي يوسُفَ ومحمَّدٍ تقَبَل» من اتا خر المسالة على أن عن العيو خى: 
العبدٍ عند أبي حنيفةً والشّهادةٌ على حُقوقٍ العبادٍ لا تُقْبَلَ من غير دَعاويهم كالأموالٍ وسائر 
ترق لمجاو وای ا فا ای لنياف على قر الله 38 وجل راا من 
غير دَعْوَى أحدٍء كالشهادةٍ على إعتاق الإنسان أنه وتطليقه امرأته» والشّهادةٍ على أسباب 
الحدود الخالِصة لله عَرّ وجَلَ من الرّنا والشَرْبٍ والسّكرء إلا السَرِقةً فإنّه شرط فيها 
الدعوى لتَحُْقيقٍ السَبّب»ء إِذْ لا يَظْهَرُ[؟/187ب] كود الفعل سَرِقة [شرعًا] ''' بدونٍ 
الأعوى + ا فى كاب ا ف فة في ااا اوو 

أمّا البناء فوّجْه قولهما: أنّ في الإعتاق تَحْرِيمَ الاستِرْقاقٍ وحُرْمةٌ الاستزقاق حق الله 
تعالى قال النّبِئُ يله : «ثَلَانٌَ أا حَضْمُهُمْ» وَمَنْ كُنتُ حَصْمَهُ حَصَمْمُهُ يَوْم الْقِيامَةه» وذكَرَ من 
جملتها «رَجُلا بَاءَ حرا وَأَكَلَ تَمََهُه ”" وكذا يتعَلّقُ به أهليّة وجوب حُقوقي الله عَرَ وجل من 
الكفّاراتٍ والّكواتِ والجُمَم والجماعات» فتَبَتَ أن العتقّ حى اللّه تعالى؛ > فلا يُشْتَرَطُ فيه 
عي ا وو ا 
الخالصة»› وكذا الأخكامٌ تذل على أن الدّعوى ليست بشرط فان الشّهادةَ على خُر 1 
الأصل للعبدٍ تُقْبَلَ من غير دَعُواه . 

وكذا الشّهادةٌ على نَسَب صَبِيٌّ ضير من رجل وأنْكَرَ الرَجُلَء وكذا الشَهادةٌ على 
المولى باستيلادٍ جاريّته وهما مُنْكِرانِء وكذا لالض بي ابسن ابا بان لحرو 
قال عبدٌ لإنسانٍ: اشئّرني فإنّي عبد قُلانِء فاشتراه» ثم ادَعَى العبدُ حُريَة الأصلٍ» تُسْمَعٌ 
ا eS E‏ 
الدعاوّى . 


ولأبي حنيفة أن الإعتاق إثباتٌ العتق› والعتق في عَرْفِ اللغة والشرع اسم لقَوَةٍ حكميةٍ 





(1) في المخطوط : «بنى» . (۲) ليست في المخطوط . 

(۳) رواه البخاري» كتاب البيوع. باب: إثم من باع حرّاء حديث (۲۲۲۷). وابن ماجه» حديث 
(5155). دام يكل تن معدت 011/117 حديث »)٦٥۷۱(‏ وابن حبان في صحيحه /١5(‏ ۳۳۳)» 
والبيهقي ذ فى الكبرى (7/ .)١5‏ حديث »)23١875(‏ والطبراني في الصغير ,)١١9/5(‏ حديث (٥۸۸)ء‏ 
كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


تنيت للعبدٍ تَنْدَفِعُ بها يَدُ الاستيلاد والتّمَلّكِ عنه» والحُرَيَةُ “ حقّه حقّه إِذْ هو المُنْتَفِعُ بها 

مقصودًا . 

الاترى آنه هو الذي بعر بانينائها مقضوذا بالاستزقاني» وكذا التحرير إثبات 
الحُرَيَ» والحُرَيَةُ في مُتَعارَفٍ الشرع واللَّةُ؛ ْب عن مخلوص نفس العبدٍ له عن الرّق 
والملكِ وذلك حقٌّه؛ لأنّه هو المُنْتَفِعُ به دود غيره مقصودًاء وح الإنسانٍ ما يَنْتَقِع 
[هو] ”" به دون غيره [مقصودًا] 0" فإذاتَبَتَ أن العتىّ حى العبدٍ» فالشّهادةٌ القائمة على 
شق © العبدٍ لا ُقْبَلُ من غير دَغواه» كسائر الشهاداتِ القائمةٍ على [سائر] “ حُقوقٍ 
العبادء والجامع بينهما من وجهَيّن : 

اهما أن المشهو د به إذاعان عقا لسن كان العبد مهو اله فإذا نكر فقد كذت 
یر که و ایرد له اکت شیو لا قل شاد له 

والثاني: أن إلكارَ المشهود له حمَّه مع حاجَته إلى استيفاء حمّه لِيَنْتَقِعَ به يوجبٌ هم في 
الشهادة؛ لأنّ المشهوة به لو كان ثابتا لتَبادَرَ إلى الدّعوى ولا شهادة لمَنّهَمٍ . 

وال : في الإعتاقٍ تَحْريمُ الاستزقاق» فتقول : : الإعتاقٌ لا يي عن ذلك وإثما ينبي 
عن إثباتٍ القوَة والخُلوص على ما بيا وذلك حقّه» ثُمَ إذا َبَتَ حقّه بالإعتاقي ف حرم 
الاس ای نمال فته هذ لا كال على أن خاي لعفا فسان الله عر 
وجل . 

ارف أنّ سائرٌ الحقوق التابتة للعِبادٍ يَحْرُمُ إنَطالُها ولا يذل على أنّ حُرْمةً إُطالها حقٌ. 
الله تال غل آنا إن سا أن في العتت حق اللّه تعالى فالمقصودٌ حاصل ؛ لأنّه من حيثٌ 
إله حنٌ الله تعالى تقل الشّهادةٌ عليه من غير دَعْوَى العبلدء ومن حي إله ٠‏ حق العبد لا 
تُقْبَلُء فدارَتٍ الشّهادةٌ , بين القبول» وعَدَّم القبول فلا تُقْبَلُ مع الشّك؛ ولهذا لم تُقْبَرٍ 
الشَهادةٌ على القذف من غير دَعْوَى المقذوف› وان كان د الف الاه بد 
وجه وحق العبدٍ من وجدء كذا ههنا . 





. في المخطوط : «والقوة». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «حق».‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 
ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «هو».‎ )٥( 
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وأمًا الأخكامٌ» فأمًا عن الأمة فتَمَةَ هكذا تقول: إن تلك الشّهادةً لا ثبل على العتتق من 
حي ذاتٌ العتق؟ لما قُلّْنا في العبدء وإِنّما تُقْبَلَ من حيتٌ إِنّ عِنْقَ الأمة حق اللّه تعالى 


على الخُلوصٍ من حيثٌ إن سببٌ لتَخريم الفرج ووّسيلة إليه» والشّيء رخبت الست 
TS‏ ل : إنّه يوجبٌ القتل من 

حيتٌ إِنّه سببٌ للجراب (' لا من حي ذاه بل ذاثٌ الكَفْرٍ غيرٌ موجب؛ لأنّهما غيران» 
كذا هذا . ا ْ 

الائرَى أنه قصل أحدهما عن الآحَرِء فان العتق قد لا يكو وسيلة إلى تَحْريمٍ الفرج 

وهو عِدُْ العبد» ثُمَ مَتَى قُبِلَثْ على العتق من حي إِنّه سببٌُ حُرْمةٍ الفرج تُقْبَلُ ”© من 
حيثٌ ذاتٍ العتقٍ . وكذا في طلاقٍ المرأة من غير دَعُواهاء وليس ليشي في مَحِلٌ التّراع 
سببيّة تخريم الفرج» فلو (قبلء » لَقُبِلَ على) ”" ذاتٍ العتق» ولا وجة إليه؛ لما بينّا. 

[فإن] ”© قِيلَ : ماذكَرْتّم من العُذرٍ في فصل الأمةء والطلاق لا يصح؛ لأ الشهادة 
على عِدْقٍ الأمة المجوسيّة والأخحثُ من الرّضاعةٍ مقبولةٌ من غير دَعْرَىء وهذه الشهادةٌ لا 
تَتَضْمَنُ حر خُرْمة الفرج ؛ ؛ لأنّْ الحُرْمة كانت ثابتة قبل ذلك» وكذا الشهادةٌ على الطلاق 
الرّجعيّ والطّلاق المُضافٍ إلى الملكِ يُقْبَلُ من غير دَعْوَىء ولا تَتَضَمَنُ هذه الشهاد؛ 
تخريم الفرج . 

فالجوابٌ: أنْ من أصحابنا مَنْ بنع المسألئينٍ الأولئينِ فقالو : 1 ۷| لا تقبَل 
[هذه] "*' الشهادةٌ فيهما من غير دَعْوَى ؛ لأنها لا نَم َتَضَمَنُ نَحْريمٌ الفرج ومنهم مَنْ سَلَمَ 
مسألةً المجوسيّةٍ ومئَعَ مسال الأنحتٍ من الرّضاعة» وقَرَقَ بينهما من حيتُ إن وطء الأمة 
المجوسيّةٍ ملوك للمولى وإنّمامتَعّ من الاستيفاء ء لبها كما يُمْنَعْ مه هن الوطع بخالة 
الحيض ؛ ولهذا لو وطكها لا يَسْقُطُ إحصائه؛ وبعدً العتتي لو وطِتّها يَسْقطْ إحصائه. 
ِالشَهادهٌ على عِمْقِها تَضَمْنَتْ تَخريمَ الفرج فقُبلَتْ من غير َغوَى» فأمَا الأتُ من 
الرضاعة فحرا م الوطء حقيقةٌ» حبّى لو وطِئها سقط إحصائه مع قيام ملكِ اليمين والمُعْمَبرُ 


)١(‏ في المخطوط : «الحراب». (۲) في المخطوط : «قبلت». 
(۳) في المخطوط : «قبلت لقبلت من حيث» . ) 
)٤(‏ في المطبوع: «فإنه». (6) زيادة من المخطوط . 


في الباب تَحْرِيمُ الفرج لا الأنوثةء والشّهادةُ على حريه الأصل على هذا الاختلاف. 
والشهادة على التب "قط لا تُفْبَلُ من غير دَعْرَىء وفيما ذَّكَرَ من المسألةٍ وهي ما إذا 
كان صَغيرًا فلا تُقْبَلَ عند أبي حنيفةً ما لم يُنصَّب القاضي حَصْمًا عن الصَّغيرٍ لِيَدْعيَ السب 
له بطريق التيابة شرعًا؛ نَظَرًا للصغير العاجز عن إحياء حقّه بنفسِه والقاضي نُصّبَ ناظِرًا 
للمسلمينَ وكان ”" ذلك شهادة على خَصم . 

ونا الامشاذة O E‏ البعملة» الالدعرم ع عقيف 
الحُرَيّةِ عند الموتء والحُرْمة لازمةٌ للحُرَيّةِ حتّى لا باح [لها] ”" مسن المولى وغَسْلَه 
بسبب الحْرَيّة» فكان الاستيلادُ في الحالٍ سببًا لثّبوتِ الحَرَيَةٍ فكان سببًا لح الله تعالى في 
الحال فيُقامُ “السب مقامً الحقيقةٍ في حقٌ التحريم احتياطا وهو الجوابٌ عن الطلاق 
الرّجعّ» والطّلاقٍ المُضاف (إلى الحُرّيةِ) ”© ثَمَةَ تبت في الجملةٍ أيضًا عند وجود زوالٍ 
الجلء فَيُعْتَبَرُ السَبّبُ قائمًا مقامٌَ المُسَبّب في ند الخدم ا 

واقا الابتداء فؤخه قولهما: أن عَدالةَ الشَاهِدٍ دَلالةُ صِدْقِه في شهادتِه من حيتثٌ الظاهرٌ؛ 
فيَدْيْتُ المشْهودُ به ظاهرًا والقاضي مُكَلَفٌ بالقضاءٍ بالظاهر فكان يَنْبَغي أن لا تُشْتَرَط 
ن رق ل اد اا رات تقرط فى وق الامو وظلاق العر ال رسيا 
الُدودء إلا آنا عَرَفْنا اث شتراطها فيما وراء العتتي من حقوق العِبادٍ بالإجماع فيقتَصِرٌ على 
مورد الإجماع . 

وخة هو ابي حنيغة: أن رمن ليس بمعصوم عن الكذب مكيل للكب فلا يفيه 
لملم للقاضي بالمشهود به والأصلُ أن لا جور القضاء بما لا عل للقاضي به وبما ليس 
بئابتٍ قَطعًا؛ لقوله عر وجل : ولا نَقَف ما لیس لك و عل [الإسراء :5*] وإنّه اسم للثابتٍ 
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وقوله سبحانه وتعالى : يداو إلا جَعَلْتَكَ خَلِيمَةٌ فی الْأرضٍ فاح بين الاس بلحي 4 [ص :5؟] 
والحق اسجٌ للكائن التابتِ» ولا بوت مع احتمال العدّم فكان يَنْبَغي أن لايجورٌ القضاءً به 





(1) في المخطوط : (السبب). (۲) في المخطوط : «فكان». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «فقام». 


)٥(‏ في المطبوع : «الحرية). 





CD 
_ أصلا صلا إلا أن الشَرعَ جاءً بالجواز ؛ لحاجة الوبادإلى دَفْع الفسادٍ وهو المُنارعة القائمة بينهما‎ 
بالدّعوىء والمُنارّعةَ سببٌ الفسادء أو ا د د‎ 
المرأو» أو لدع فساد السّكر في َد الشارب والسُكر فالحق المُحْتَمَل بيقن أو واكتّفى‎ 
. بظاهر الصَّدْقِ مع الاحتمال دَفْعَا للقّساد» فبقيّ فبقي "“ الحُكمٌ فيما ورا ذلك على الأصل‎ 

وعلى هذا شاهدان شهدا على رجل ائه أَعَتَىَ أحد عبدَيُْه والعبدان يَدَعيانٍ [العتَق] " 
أو يَدّعبّه أحذهماء فان شهدا في حال حَياةَ المولى وصححيه لا تُْبَلُ شهادتُهما في قول أبي 
حنيفة» وعندهما تُقْبَلُ ؛ لأ الدّعوى شرط قَبولٍ الشهادةٍ على عِنْتيِ العبدِ [عندّه] كم 
والمُدّعي مجهولٌ فجَهالة المُدَعي مَنَعَنْهِ صحّةً الدعوى فامتَتَحَ قَبِولُ الشهادةٍء وعندهما 
العوى ليست بشرط فججهالة المُدّعي لا تكونٌ أقَلَ من عَدَم الذعوى فلا تمع قبول 
الشَّهادوَء فتُقْبَل [الشهادة] ”*' ويُّجْبَرُ على البيانِء وإِنْ شهدا بعد وفاتّه على أنه أعدَة 
أحدّهما في حال صحَّيه فهو على هذا الخلافيء وإِنْ شهدا على ذلك وهو مَريض فمات» 
أو شهدا بعد موته على أنه قال ذلك في المرّض لا تُقْبَلُ في قياس قول أبي حنيفةً وفي 
الاستخسان تُقْبَلُ ولا حلاف في أنّهما إذا شهدا على أنه طَلَقَ إحدى امرأتَيْه تُْبَلَ ويُخَيْر 
فِيَخْتارٌ طلاق إحداهما. 

وجه قياس قول ابي حنيفة ما ذكرنا: أن الذعوى رط والمدعي 100 

وجه الاستخسان؛ أن المُدَّعىَ ههنا معلومٌ؛ لأ الإعتاق في مَرَض الموتِ وصبَّةٌ 
والخصم في تنْفيذٍ الوصيَّةٍ صيةٍ هو الموصي › وادالحت Ca‏ 
المَدّعي معلومًا فجارَّتٍ الشّهادةٌ له» بخلافٍ حال الصّحَةٍ فإِنَ الشهادة هناك وقَعَتْ لأحدٍ 
العبديْنٍ فكان المشهوذ له مجهولاً فلم نجْرٍ الشَهادةٌ؛ ولأنّ المولى لَمّا مات فقد شاع العتق 
فيهما جميعًا فصار كل واحدٍ منهما صما في حقٌ نفسه» [مُتَعَيْئَا] © فتُقْبَلَ الشَهادةٌ 
بخلافي حال الحياةٍ والصحة . 


وَكذلك جَوابُ أبي حنيفة في هذه المسألة في الْأمَتَيْن بأنْ شهدا بأنه '"' أعمَّقٌ إحدى 


. في المخطوط : «فيبقى» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
٠ زيادة من المخطوط.‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 


(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «على أنه» 








ر سے هنقه 


مله » [۲/ ۱۸۷ ب] أنّها لا تُقْبل ؛ لان انيدام اشتراط الأعرى بقبرل الشهادة على عِنْق 

لأمة لكزنه سببًا لحزمة ا وهي حن اللّه تعالى ولا تبت حُرْمة ة الفرج بالعتق المبهم 
عند أبي حنيفة» فكان الجوابُ في العبدَيْنِ والامَيْنِ م ههنا عندّه على السّواءء بخلافي ما إذا 
شهدا على أنه أله طَلّقّ إحدى امرائَيْهء أتها تُفْبَلُ؛ لأنها قامَتُ على سبب حُرْمةٍ الفرج: 
والدّعوى فيها ليست بشرط . 

ولو شهدا أن أحدّ هذَيْن الرَجُلَيْنِ أ عق عبدّه فُلاناء لم تجز شهادتهما؛ ؛ لأنّ المدعى 
عليه مجهول ولو شهدا أنّه أعتَقَ عبدا له وسّمّاه ونسيناه م" أن الشهادة باطلة؛ لأنّ 
الشاهد إذا نّسيَ ما تَحَمَلَ لا نبل شهادنه» ولو شهدا آنه عق عبده سالما ولا يعرفانٍ 
سالِمّاء وله عبد اسمه سالِمٌ ليس له غيره وح ا E‏ 

ووخبه الفرق: أن البيعَ لا يحتمل الجهالة اا يعدي هد من الجهالة» ألا 
ری أنه لا يجوز بي أحد العبدَيْنِ ويجورٌ إعتاق أحدٍ العبديْنِ؛ فيسو 
الشرط الذي عَلَقَ به العتقّ» لم تجز شهادّتهما؛ ؛ لأنهما شهدا بعقدَيْن كُلّ عقدٍ لا يَكْبْتُ | إلا 
بشهادة شاهدَيْن ولم يوجد . 

والأضل قيه: ل إذا اختلفث شهادةالاهدَن» إن كان ذلك في درَى المت لاتب 
أصلا وإِنْ كان في دَعْرَى المالٍ ففيه تَْصِيلٌ ووفاقٌ واختلافٌ» نَذْكُرٌ ذلك كله في كتاب 
الشّهادات:» إن شاء الله تعالى واللّه عَرّ وجل أعلم . 


6 ا‎ XK 





. فى المخطوط : «فنسياه»‎ )١( 











در كتاب اندر > 
کی الى )زیر 


الكلام في هذا الكتاب يقح فيما ذَكَرْنا في تاب العتتي؛ وه " بيان رن التذبير؛ 
[وبيانُ] 27 ”24 شرائط الركن» وبيان صِفة التذبير» ”” “ بیان كم التَذْبيرِ وق ت 
كمه وبيانٌُ ما يَظهَرٌ به التَدْبِيرُ . 


افا الأول فركنٌ التذبير هو : اللَفْظُ الدَالُ على معنى التَدْبِيرٍ لَغةّ» وهو إثباتٌ العتتي عن 
در ثم إثباثُ العتقي عن ُبّرٍ نوعانٍ : مُطَلَقٌ مقي . 

اما المُطَلَّنُ فهو : أن يُعَلّىَ الدَجُلُ ء عدن دوب ا وله الط فل تک 
بصَريح اللَفْظ مثل أن يقول: أنتّ مُدَبَدٌ أو دَبَرْئُكء وقد تكونٌ بلفظ التحرير والإعتاقٍ نحو 
أن يقول: أن حُرٌ بعد موتي أو حَرَرْتُكَ بعد موتي أو أن مُعْمَقُ أو عَتيقٌ بعد موتي أو 
أعتقتك بعد موتي . 

وكذا إذا قال: أنتَ حر عند موتي أو مع موتي أو في موتي هو بمنزلة قوله بعد موتي ؛ 
لأنّ (عندَ ) كلمةٌ حَضْرةٍ فعندٌ الموتِ يَسْتَدُعي وجود الموتِ» فيكو موته بمعنى الشرط 
وجَمْعٌ للمُقارَنة ومُقارنة الشّيء ء يقتّضي وجودهماء و (في ) للظرْفٍ فإذا دخل ما لا 
يصْلْحٌ ظرْفًا يَجْعَلُ شرطا . كما إذا قال لعبده : أنتَ خُرٌ في دُخولِك الذارَ. 


وقد يكونٌ بلفظٍ اليمين بأنْ يقول : إن مِثّ فأنتَ حُرٌ أو يقول: إذا مت أو مَتَى مِتّ [أو 





)١(‏ دَبْرَ الرجل عبده تدبيرًا : [ذا هه يمه مروتو وا ی ا النظر إلى ها تغول إليه عاقبة الأمرء 
والتدبير أيضا : عتق العبد عن دبر وهو ما بعد الموت . ولا يخرج المعنى الشرعي عن هذا المعنى الأخير . 


انظر الموسوعة الفقهية .)٠١١/١١(‏ 
٠‏ (5) في المخطوط : «في». (۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ زاد في المخطوط : «وفي» . (4) زاد في المخطوط : «وفي». 


(5) في المخطوط : «إدبار» . (۷) في المخطوط : (يكون) . 








ED 


مَتَى ما مِتُ] “أو إنْ حَدَتَ بي حَدَّتٌ أو مَنَى حَدَتٌ بي؛ لأنّه عَلَقَ العتقّ بالموتِ مُطلمًاء 
وكذا إذا ذَكَرَ في هذه الألفاظ مَكان الموت الوفاةً أو الهّلاك . 





ولوقال : إن مات قُلانٌ فأنت حر لم يكن مُدَبْرَا لأنه لم يوجذ تعليق (عِنْقٍ ايند 
المي ا بو E‏ 
دُخول الدارٍ وكلام زد وغير ذلك . 


وقال أبو يوسّف: لو ^ قال: أنتَ حر إِنْ مِثْ أو قُيِلْتُ فليس بمُدَبّر . وقال زَفَرُ: هو 
مُدَبَد ؛ لأثه عَلقَ عِنْةَ عِدْمّه بالموت وأنّه كائنٌ لا مَحالةّ» ولأبي يوسُف إِنْ عَلَقَّ بأحدٍ الأمرَيْن 
فيضي ا ارال إت أومات رند 

ولو قال : إِنْ مِتّ وفلان فأنت خُرّء أو قال : أنتَ حُرٌ بعد موتي وموتِ فلانِ» أو قال : 
بعدَ موت فُلانٍ وموتي لم يكن مدب را إلا أن يموت قُلانَ قبله» فيصيدٌ حيئيذٍ مُدَبَوَاء وإِنّما 
أي 15 لال لأله متيل أن يموت المولى أوّلا فلا يُعْتَقُ؛ لأنّه عَلَقَ العتقّ 
برط : بموته » وموتٍ فُلانٍ فلا بع بموته وده ويصيرٌ العبد مير . فبعد ذلك إل 
مات فُلانٌ ووجد الشّرط الآخَرُ فما وُجد بعدّما انتَقلَ الملك إلى الورثةء و 
يموت فلا فيصير مَدَبَْا ويَعْتَقَ بموتٍ المولى. ٠‏ فكان هذا كالتَدْبيرٍ المَقَيّدٍ نَم ينظ إن 
مات المولى أوَّلاً فقد صار العبدٌ ميراثا للوَرَثة لما بينّا . 

وإ مات قُلانٌ أوّلا فقد صار مُدَبَرَا؛ٍ لأنّ التَدْبِيرَ فضا الا اا 
لكر ينوت العولي» ذه استشيدفي الأصبل» قال ألاتوّى أنّه لو قال: أنتَ حر بعد 
كلايك فُلانًا وبعد موتي» فَكَلَّمَ (فُلانَاء كان مُدَبْرا . 

وكذلك قولّه : إذا كلّمْت قُلانًا فأنتَ حُرٌ بعد موتي . فَكَلّمّه صار مُدَبَرَا؛ أنه بعد الكلام 
صار التَدْبِيْ مُطْلَّقَا فكذا هذا) ”'' . 


وقديكونٌ بلفظ الوصبّة وهو أنْ يوصيّ لعبيه بنفسه أو بِرَقَبَتِه أو بعِنْقّه» أو يوصيّه 





١ : ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط‎ )١( 

(۳) فى المخطوط : «فكان». )٤(‏ فى المخطوط : «إذا» . 
(6) ليست فى المخطوط . ْ 

(1) في المخطوط : «أنه بعد الكلام صار مدبرًا مطلقًا كذا هاهنا» . 








بوَصيّةٍ يَسْتَحِقّ من جملَتِها رَقَبَتَهِ أو بعضّهاء نحو أن يقول له : أوصَيْتُك بنفسك أو بِرَقَبَتِك 
أو بِعِتّْقِكء أو كل ما يُعَبَرُ به عن جملة البدَنِ؛ لأنّ الموصي يزيل ملكه بالوصيَةء ؟ لم إن 
كاذ الموضى له مسن يحتملُ 1۱۸۸/۲1 املك زول ")املك إليه؛ والآفيزول ل 
إلى أحدٍ» والح لا يحتمل أنْ يملِكٌ نفسّه لما فيه من الاستحالة فكانثٍ الوصيّة له بنفسه 
إزالة الملكِ لا إلى أحدٍ وهذا بد لعزن اتير 10" ارون نل بن تند ال نيا 
له إعتاقا كذا هذاء فيصيرٌ في معنى قوله : أنتَ حر بعد موتي . 

وكذا لو قال له: أوصّيْت لَك بعْلْثِ مالي؛ لأنّْ رَقَبَنَه من جملة [ثلث] ”" ماله 
فار ا و هذا إزالة الفلك اعاللا © ل إلى اح فن 
إعتاقا . 

وروی بشْرٌ عن أبي يوسّف في مَنْ أوصّى لعبده بِسَهُم من ماله آنه يَعْتَقْ بعد موتّه» ولو 
أوصّى له بجزءٍ من ماله لم يُعْتتق ۰ 

ووخ الهرقء أنْ السَهْمْ عبارةٌ عن السّدْسٍ فإذا أوصى له بشدمي ماله فقد دخل سدس 
رَقَبَتِهِ في الوصيّة . فأمًا اسم الجزء فلا يتضَمَّنٌ الوصيّة بالرَقبة لا محال فكان الخيارٌ فيه 
إلى الورَثة فلّهم التَعْيِينُ فيما شاءء واللّه - عر وجل - أعلّم . 

وأما المُقَيّد فهو: أن يُعَلَنَ عِنْنَ عبه بموتِه موصوقًا بصفة أو بموته وشرط آحََرُ نحو أن 
يقول: إِنْ مٽ من مَرَضي هذا أو في سَفَرِي هذا فأنت حر . أو يقولٌ: إن قُيلْتُ فأنتَ حر 
أو ِن غَرِفْت فأنتَ حُرٌّء أو ِن حَدَتَ بي حَدَتْ من مَرَضي هذاء أو من ”" سَمَري هذا 
لبا أن يكونَ موه على تلك الصّفةٍ ويحتملٌ أن ليكول 
وكذا إذا ذَكَرَ مع موه شرطا آخَرَ يحتمل الوجود والعدَم فهو مدير مُقَيَدّء وحكمه يُذْكَرُ في 
موضعه إِنّْ شاء الله تعالى . 

ورَوّى الحسَنُ عن أبي حنيفة [أنّه لو قال] ‏ : إذا مث ودُقِئْتُ أو عُسّلْتٌ أو كُمَنْتُ 


. فى المخطوط : «بزوال». (۲) في المخطوط : «بهذا»‎ )١( 
فى المخطوط : «فيصير).‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳(٠ 
فى المخطوط : «فكان». © لسيت :فى المتخطول.‎ )05( 
في المخطوط : «في». (۸) في المخطوط: «إذا قال».‎ )۷( 


(9) في المخطوط : «و». 





@ م بدائع الصنائع چا .> 
فانت حُردٌء فليس بمُدَبَرٍيُريد به في حق الأخكام المَُعَلةٍ بالتذبير في حال حَياة المدبر؛ 
ار E‏ > مُطْلَمًّا»[قال]: “ فن مات وهو في ٠‏ 
IPE‏ هن الثلك» 

والقياس: أنْ لا يُعْتَنُ كما لو قال: إذا مث فدخلت الذَارَ فأنتَ حر . فمات المولى 
فدخلَ ”" العبدٌ الدَارَ أنّه لا يُعْتَقْ كذا هذاء لكنّه استَحْسّنَ وقال : : يُعْتَقُ من القُّلْثِ ؛ لأنّه 
عَلَنَ العتقّ بالموتِ وبما هو من عَلائقِه» فصار كما لو عَلَقّه بموتِ نصفه؛ فكان خكمه 
حُكمَ المُدَبَرِ المَُيدِ بخلافي قوله : إذا مت فدخلت الذَارَ؛ لان لا تسل له 
بالموت» فلم يكن تعليقا تَعليقًا بموتِ نصفه, فلم يكن تَدْبِيرَا “ أصلاء بل كان يميئًا مُطْلَمَاء 
يطل بالموتِ كسائر الأيمانء كُمَ ادبي قد يكوك مُطْلقَاء وقد يكو مُعَلَقَا بشرطٍ وقد 
يكون مضافا إلى وقت . 

أمَا المُطْلَّقُ فما ذَكَرْناء وأمًا المُعَلَقُ فنحو أن يقول : : [إِنُ دخلت الذَارَ أو] ”إن ” 

كلمت ثُلانًا أو إذا قَدِمَ (زيدٌ فانتّ مُدَبَُ) ؛ لأنَّ التَدْبِيرَ إثباُ حقٌ الحُرَيَةَ وحقيقة 
الحُرَيّة تحمل التَعلِيقَ بالشرط فكذا [في] ‏ حق التَذْبيرٍ . 

وذّكرَ محمّدٌ في الأصل : إذا قال : : أن حُرٌ بعد موتي إِنْ شئت. فإِنْ نَوَى بقوله إن 
شئت السّاعةً فشاء العبد في ساعَتِه تلك صار مَدبْرَ ٠ا‏ لأنّه عَلَّقَ التَدْبِيرَ بشرط وهو المشيئة 
وقد وُجِدَ الشرط فيصيرٌ مُدَبْرً . كما إذا قال : إِنْ دخلت الدار فأنت مدير . 

وإِنْ عَنَى به مَشيته بعد الموتِ فليس للعبدِ مَشِيئةٌ حتى يموت المولى ؛ لأنْه عَلْقَ العتق 
بشرط يو جد بعد الموتٍ فإذا وُجد قبله لا يُعْتَبَرٌه فإنْ مات المولى فشاء عند مويه فهو حر 
من ثليه » كذا ذَكَرّه في الأصل . 

دكَرَ الحاكمٌ في مُحْعصَرِه أن اراد منه أن يمه الوصي أو الوارتُ؛ لان العتقّ ههنا 
لم تعَلَقْ بالموتٍ وإِنّْما تَعَلَقَ ”'' به وبأمر خر بعدّه فيصيرٌ بمنزلة الوصيَةٍ بالإعتاق» فيجبٌ 





. زيادة من المخطوط . (۲) فى المخطوط : «استحسن؟‎ )١( 
. فى المخطوط : «ودخل». (:) في المخطوط : «مدبرًا؛‎ )۳( 
ليست فى المخطوط . (5) في المخطوط : «إذا».‎ )5( 

(۷) في المخطوط : «فلان فأنت حر». (۸) ليست في المخطوط . 


(9) في المخطوط : «يتعلق» . 








م كتب لتيجى__ > هته 
أن لا تی ما لم يُختق» وكذا ذَكَرَ الجصّاصٌُ أنه لا يُعْتَُ حت يُعْيقه الورئةٌ لما قُلنا. 

ودوك ابر ستجاعة وعيسى بن أبان وابؤ ملتمان عن محمد محمد فِيمَنْ قال لرجلٍ : إذا يت 
فأَعتِقْ عبدي هذا إن شئت» ٠‏ أو قال إذا مث فام عبدي هذا بِيّدِك ثم مات فشاء الرَجُل عِنْمَه 
في المجلس أو بعد المجلس فله أنْ يُعْتِقّه؛ لأنّ هذا وصيّةٌ بالإعتاقي» والوصايا لا يتقيّد 
القبولٌ فيها بالمجلس . ظ 
(وكذا إِنْ) ''' قال : عبدي هذا حر بعد موتي إن شئت فشاء بعد مويّه في المجلس أو 
بعد المجلس» فقد وجبّتِ الوصيّة؛ لما ذَكَرنا أن الوصية صيَةَ لا يتقَيّدُ قَبولّها بالمجلس ولا 
ُعْتَقُ العبدٌ حى يَعْتِقَه الورئة أ أو الوصيئٌ أو القاضي وهذا يُوَيّدُ قول الحاكم والجصاص ؛ 
لاله لافرق بين المساآلتين سِرَى أن هناك علي بمَْيئةٍ العبدء وهنا َل بمَشيئة الأجئين در 
وكذلك لو قال لعبده : أنك حر إن ششت بعد موتي» فمات المولى وقام العبدٌ من 
مجلىيه الذي عَلِمٌ فيه بموتٍ المولى [أو و] ‏ أخذ في عَمَلٍ آَرَ فإ ذلك لا يِل شينًا متا 
جَعَلّهِ إليه؛ لما دَكَرْنا أن هذا وصيّة بالإعتاق وليس بتمليك» والوصية رن زلا يت 7 يولي 
على المجلس . 

وأمَا المُضاف إلى وقتٍ فنحرٌ أن يقول أن مُدَبَرٌ غَدَا أو رأم شهر كذا فإذا جاءً الوقتُ 
صار مُدَبدًا؛ لأن التَدْبِيرَ إثباتُ حقٌّ الحُرَيّةِ فيحتمل الإضافة كإثباتِ حقيقةٍ الحَرَيّةٍ و يه ولهذا 
احتَمَلَ التعليق بالشرط كذا الإضافة . 

ANE,‏ شر عن أبي يوسّفَ فِيمَنْ قال لعبده: أنتَ حر بعد موتي بشهر 
. فليس بمدبّر ولا یہ ی إلا أن يحت . 
وروی ابن سماعة عن محمّدٍ أنه قال : القياسسٌ أنْ یکو باطِلاٌ» ألا ثَرَى أنه لو جَنَى قبل 
الشّهر دَقَعَه ”*» بالجناية» ولو لَحِقَّه دَيْنُ بِيعَ فيه . 

وۉخه القياس: ما ذَّكَرْنا أنّه لَمّا عَلْقَ العتقّ (بمضيّ شهر) © تعد النوت» فكمامات 
انتَمّلنَ الملكُ فيه إلى الورّثةٍ ولم يَبْقَ إلا مُضيُ الزّمانِ وهو الشَهرٌء > فلا يُحْتَمَل تُبوثُ العتق 





)١(‏ في المخطوط : «وكذلك لو؟. (۲) في المخطوط : «و» 
(۳) في المخطوط : ١لا‏ يتوقف» . )٤(‏ في المخطوط : «دفع» . 
)٥(‏ في المخطوط : اابشهر) ١‏ 


ema ل ديح‎ CD 
به فيَبْطّلَ “إلا أنهم استَحْسّنوا فجَعَلوه وصيّة بالإعتاق [أشار إلى انتقال الملك إلى‎ 
° اررق الوا ا اق تسكن على الطكها امكو وامكة حيله عن‎ 
الوص بالإعتاي بعد مضي شهر بعد الموت فيحمَل عليها.‎ 

ولو قال : أنتَ حر قبل موتي بشهر . فليس بمدبر؛ E‏ إلى الموتِ 
أصلاء بل أضافّه إلى رَمانٍ موصوفي بأنّه قبل موه بشهرٍ من وقت التَكَلّمِ وهذا أيضًا 
يحتمل الوجود والعدّمٌ لِجَوازٍ أن يموت قبل تّمام الشهر من وقت الكلام» فلا يكون مَدَيّدًا 
للحالٍء وإذا مضى شهرٌ قبل موتٍ المولى وهو في ملكه در الگزخي في مُحْتصَرِه آل 

مدَبَرٌ في قول أبي حنيفة وزُفَرَ وعند أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ (ليس بِمُدَبَرِ) ""» وعَلل 
القدوريٌ لأبي حنيفة أنّه لَمَا مضى د نيه 1" ار الور : أنت حر بعد 
موتي . 

وذَكَرَ في الجامع: أنّه لايكونٌ مُدَبَرَاء ويجور بيعُه ولم يَذْكُرٍ الخلافٌ وهو 
ال آنا على اقول أب ا الكذ زو ان لمن علق ا لی رت الیل 
وههنا ما أضافٌ العتقّ إلى الموتِ أصلا بل أضافه إلى وَل الشهرء وكذا حكمه عند أبي 
حنيفة يبت من آَل الشّهر بطريتي الظهور» أو يَسْتَيِدٌ إليه والتَابثُ بِالتَدْبِيرٍ يقتَصِرُ على حالةٍ 
الوك ولا )ودا بين أن ما ذَكَرّه القدوريٌ من التعليل لأبي حنيفة غيرٌ سَدِيدٍ . 

وأمّا على قولِهما: فقد ذَُكِرَ في النَوادِرٍ أن عندّهما يصيرٌ مُدَبَرَا مُطلَمَا ووَّجهّه أنّه لما 
مضى الشَّهِرٌ ظَهّرَ أن عِيْقَهِ تَعَلّقّ بمُطلَقِ موتِ المولى فصار كأنّه قال عند مُضِيّهِ : أنتَ حر 
بعدَ موتي فصار مُدَبَرًا مُطْلَقًا . 

وأمّا على ظاهر الرٌواية عنهما ''': فلا يصير مُدَبَرَا؛ لأنّه ما عَلَّقَ عِنْقَه بالموتِ» بل 
بشهر ومُتَصِلٍ ”" بالموتٍ» فيصيرٌ كأنّه قال: أنتَ خرٌ قبل موتي بساعة» ولو قال يوم 
أموثٌ: فآنتَ ”” خُرٌ أو أنتَ حر يوم أموثٌُ . فإِنْ نَوَى به التّهارَ دون الليل لم يكن مُدَبََا؛ 


(e) 





. . في المخطوط : «فبطل». () زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «الشهر».‎ )٤( ٠ في المخطوط: «لا.‎ )۳( 
. »امهنم١‎ : فى المخطوط : «وهذا هو؛. (1) في المطبوع‎ )5( 


(۷) في المخطوط : «متصل» . (۸) في المخطوط : «أنت» . 





GD 


لأنّهِ نَوَى حقيقة كلامه» إذِ اليوم م اسمٌ لبياض التهار لَه ويجور أنْ يموت بالليل لا بالتهارء 
فلا يكونُ هذا ”" مُدَبَرَا مُطْلَفّاء وإِنْعَنَى به الوقتَ المَبْهُمْ فهو مدبرٌ؛ لان اليوم يكر 
وياد به الوقثٌ المُطْلَّىُ قال اللّه تعالى: ومن بوهم وير دبرم4 [الأنفال 5] ومن ولَى 
بالليل لَحِقَّه الوعيد المذكورٌ . 

ورَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة فيمَنْ قال: ايت إلى شنوار إلى عقر ينيغ ات غا 
فليس بمدبر ؛ لأته على عِنْقَه بموت بصفة بصفة تحتّمل ”" الوجود والعدمًء فإِنْ قال : إِنْ مت 
الا و ا إلى ذلك القت في اا ا لأنّ موه في تلك 
المّدَةِ 7" كائنٌ لا مَحالة . 

وروی هِشامٌ عن محمد فِيمَنْ قال : : أنت مُدَبْدٌ بعد موتي فهو مُدَبَرٌ السَاعة ؛ لأنه أضاف 
لذبي إلى ما بعد الموتء والتَذْبيُ بعد الموتِ لا يُتَصَوْرُ فيلغو قوله : او ى 
قوله : أن مدب آو ‏ يُجْعَلَ قوله : آنت مُدَبّرٌه أي : آنت حر فيصيرٌ كأنّه قال : ا 
بعل موتي . 

ولو قال : أنتَ خرٌ بعد موتي على الف درهم فالقبولٌ بعد الموتٍ كذا ذَكِرَ في الجايع 
الصغير وهذا ''' جو ابُ ظاهر الرّواية ورُوِيَ عن أبي يوسّفَ أنّ القبول في هذا على حالة 
الحياق» لا بعد الموت فإذا قَبلَ في المجلس صخ التَدبيدُ وصار مُدَبَرَاء ولا يَلرَمه المالء 
وإذا مات عق ولا شيءَ عليه . 

وخة قوله: أن هذا إيجابٌ العتتي في الحالٍ بعِرَض» إلا أنْ العتقّ يتأخَرُ إلى ما بعد 
الموتِ فكان القبول : في المجلس كما إذا قال [له] إنْ شعت فأنتٌ حر رأس 
[الشهر] " تَعتَبر يد المشيئةٌ في المجلس بوت الحرَية[في] ‏ رأس الشَّهرٍ كذا ههناء فإذا 
قبل في المجلس صح التَذبيرٌ ولا يلرم المال؛ لان المُدَبر مَمْلوكٌ للمولى 0" مُطْلَنًّا فلا 
يجت عليه للمولى دَيْنٌّء وإذا مات عَمَقَ لوجود شرط العتتي وهو الموتُء ولا يَلْرَمُه 





(1) في المخطوط : «بهذا؛ . (0) فى المخطوط: «يحتمل». . 
٠ ,‏ (۳) فى المخطوط: «الحالة». )٤(‏ في المخطوط : «ويبقى» . 
(0) في المخطوط: «و». (5) فى المخطوط : «وهو». 
(۷) ليست في المخطوط . (۸) ليست في المخطوط . 


(9) زيادة من المخطوط . )٠١(‏ في المخطوط : «المولى؟. 


7 بي سح بدائع الصتائع :کڪ 
المال ؛ ؛ لأنه لم يَلْرَمْه وقثٌ القبولٍ فلا يمه مه وقتٌ العتقٍ . 

وجه ظاهر الرواية؛ أله أضافٌ الإيجاب إلى ما بعد المت فيكود القبول بعد الموتٍ» 0 
إذِ القبولٌ بعدَ الإيجاب يكونٌ» ولأنّ الإعتاقٌ بعد الموتِ وصيّةٌ بدَليل اعتِباره من الثُلْثْ 
وبول الوصايا بعد الموت» وإذا كان القبولُ بعد الموت لا يتير وله في حال الحياق. 
اا ا “كيل بعد ادوچ فهل يه ُعْتَقُ بعدَ الموتٍ بنفس القبولٍ» أو 
لا يُعْتَقُ إلا بإعتاتي الوارثِ أو الوصيّ أو القاضي [۲/ ٠ »] ١89‏ لم يُذَْكَرْ هذا في الجايع 
الصقير: 
) ولو قال : أنتَ مُدَبَدْ على ألفٍ فقَبلَ فهو مُدَبَدٌ والمال ساقطء كذا ذَكَرَ الكَرْخَُ لأنه 
عَلََّ التَدبيرَ بشرط وهو قبول المالٍء فإذا قبل صار مُدَبَرَا والمُدَبَرٌ على ملكِ المولى» فلا 
يجوز أن يَلزمه دَيْنُ لمولاه فسَقَط 

ورَوّى بشرٌ عن أبي يوسف في نُوادِرِه فِيمَنْ قال لعبده: أنتّ مُدَبْرٌ على آلف قال أبو 
حنيفة : ليس له القبول السّاعةَء وله أن يَبِيعَه قَبلَ أو لم يقبل . فإِنْ مات وهو في ملكه. 
فقال : قد قَبلْتُ اذى الألف وعَتَّّ وهو رواية عَمْرِو عن محم وقال أبو يوسّفٌ: إن لم 
يقبل حبّى مات ليس له أن يقبَّلّ» وظاهدُ " قوله : أذى الألف وعَنَ عَتَقّ يقتّضي ثُبوتَ العتقي 
من غير إعتاقي الوارثِ أو الوصي . 

وذَكَرَ القاضي في شرجه مُحْتَصَرَ الطحاويٌ إذا قال : إذا مِتّ فأنتَ حر على آلف درهم 
نما يَحماجُ إلى القبؤل بعد الوت غو ای و على ا 
ا E‏ ؛ لأ العتقّ قد تَأخرَ وقوعه 

نالرت وكر هذى ا رفغاف المرت لا باك ** إلا بإيقاع 
موميوينو سينا ؛ لأنّه يكونٌ وصيّةٌ بالإعتاق» (فلا ينْبْتُ 
لم يوجنٍ) ”" الإعتاقٌ كما لو قال : أنتَ حر بعد موتي بيوم أو بشهر أنه لا ي يدي 
الوارثٌ أو الوصي بعد مُضيّ اليوم أو الشّهِرٍ لما فنا كذا ههنا. 


. في المخطوط : «وإذا» . (۲) فى المخطوط : «فظاهر)‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «الوفاة».‎ )۳( 
. اي المخطرط ' «يقع» . ظ () زيادة من المخطوط‎ 


(۷) و في المخطوط : «فلا يقع قبل وجود». 





م كتف لتايجهق ‏ > هه 
م في الوصيّة بالإعتاقي يمليكُ الوارث الإعتاق جيرا وتَعلبتًا حى لو قال له: إن 
دخلت الدَارَ فأنتَ حر فدخل يه مك [كما لو تَر العتقء والوصي؛ يملف التنجيرٌ لا لتعليقَ 
حتّى لو عَلّقَ بالدُخولٍ فدخل لا يُعْمَق] ‏ ولأنْ الوارت يتصَرّف بحُكم الخلافة عن 
الميّتِ ويقومٌ مقامّه كاله هو والوصيٌ يتصرف بالأمر فلا يععَدَى تَصَرُفُه موضع م الأمر 
كالوكيل» والوكيلٌ بالإعتاتي لا يملِكُ التَعليقَ» ولو أعتَقّه الوصيٍ أو الوارث عن كفارة 
زمه لا يَسْقْطُ عنه ؛ لأنه يقمُ ”" عن الميّتِء والولاء عن " الميّتٍ لاعن "" الوارثِ؛ 
لأنّ الإعتاقّ منه من حيتثٌ المعنى . 

ولو قال: أنتَ حُدٌ على ألفٍ درهم بعد موتي . فالقبول في هذا في الحياةٍ بلا خلافي؛ 
لاله جعل القبول في الحالَمِيْنِ شرطًا لعُبِوتِ العتتي بعد الموتِ» فإذا قبل صار مُدَبَرَاء ولا 
يجت المالٌ لما قُنْنا فإذا مات عَمَىَ ولا شيءَ عليه وهذا حُجَةٌ أبي يوسّفَ في المسائلٍ 
المُتَقَدّمةء واللّه عَرّ وجَلٌ الموفق | 

ولو قال: كل مَمْلوكِ مله فهو حو بعد موتي فمافي مله صار مُنَبَّوَاء (وما 
يَمْتَفيدُه) ** يُعْتَنُّ من القُّلْثِ بغير تَدْبِيرء وهذا قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ وقال أبو يوسُفٌ : 
لأيدخَلٌ فى هذا الكلام ما فيه ٠‏ 

وَجْدُ قوله : أن الممُلوكٌ للحال مُرادٌ من هذا الإيجابء فلا يكو ما يَسْتَمِيدُه مُرادًا؛ 
لأ الحا مع الاستقبالٍ معّيانٍ مُخْتَلِفَانِء وَاللّفْظٌ الواحدٌ لا يشتمل على معنَيَيْنٍ 
مُخْتَلِمَيْنِ ‏ ولهذا لم يدخل المُسْتَمَادُ في اللفظ هذا في الإعتاقٍ الباتٌء كذا في التّذبير . 

ولهما: أن التَدْبِيرَ في معنى اليمينٍ ومعنى الوصيةء ما معنى اليمين فظاهرٌ ؛ لاله تعليق 
العتق بالشرط ٠‏ فاليمينٌ إنْ كان لا يصْلْحُ إلا في الملكِ القائم أو أو مُضافًا إلى الملكِ أو سببه 
فالو صب عل بما في ملك الموصي وبما يُسْعَحْدَثُ الملك فيه» فإ مَنْ أوصّى لث ماله 
يدخل فيه الممْلوك للحالٍ وما يَسْتَِيدُه إلى وقتٍ الموتٍ . 

وقوله : اللَفْظ الواحدُ لا يشتيل على معئييْن مُخْتَلِمَيْنِ. 


)١(‏ ليست في المخطوط . )اق ا 





(۳) في المخطوط : «من» . )٤(‏ في المخطوط : «من». 


86 و في المخطوط : «وما يستقبا‎ )٥( 


ُنا: قد يشغيل كالكتابة والإعتاتقي على مال فإنهما يشتولان على معنى اليمين .. . 
والمُعاوّضة كذا هذاء واللّه عَرَّ وجَل أعلم . 
فضلّ [في شرائط الركن] 


ما الذي يعم الذوعئن: 





فما ذَكَرْنا في كتاب العتاق» فلا يصح التَدْبِيرُ إلا بعد صدور ركه مُطْلَقَا عن الاستثناء 

من أهلِه مُضاقا إلى مَحِلّه» ولا يصح إلا في الملكِ سَواء كان مُتَجَرًا أو مُعَلْقَا بشرط أو 
مُضافًا إلى وقت أو مُضافا إلى الملكِ أن سالك انعدو أن تقول یدل يملكة: إن 
مَلَكبّك فأنت مُدَبَئ ”“ أو إن اشتريْتّك فأنت مُدَيَِدٍ ”؛ (لأن التدبير) ”" إثباتَ حقيقة 
الحُرَيّةِ بعدَ الموت» وإئبات حى الحُرَيّةِ في الحالٍ. ولا 7 يَقْبَتُ ذلك إلا بعد وجود 
الملكِ في الحالٍ؛ لأنّه إذا كان موجودًا للحال ”*' فالظاهرٌ دَوامُه إلى وقتِ وجودٍ الشرطٍ 
والوقت وإذا لم يكن موجوًا فالظَاهرُ عَدَمُه فلا يبت حنُ الحُرَيَِ عند وجو الشَرطٍ 
والوقتٍ ولا عند الموتِ» فلا يَْصُلُ ما هو الغرّضٌ من التَدْبِيرٍ أيضًا على ما يُذْكَرُ في بِيانٍ 
كم التذبير [إنْ شاء الله تعالى] ". 

ومنها: أن یکو التَعلِيقُ بموتِ المولى حتّى لو عَلَنَ بموتٍ غيره بأنْ قال: إِنْ مات فلا 
فأنتَ حر لا يصيه هديرا أصلا . ا ظ 

وأمًا الذي يَخْصٌ أحدهما [دون الآخرع "“ فضَربان: 

احذهما: أنْ يكونّ التَعلِيقُ بمُطْلَّقٍ موتٍ المولى » فإِنْ كان بموتٍ موصوف بصِفةٍ لا 
یکو تَدْبِيرًا مُطْلَقًا [۲/ ۱۸۹ ب] بل يكون مُقَيَدَا . 





)١(‏ في المخطوط : «حرا. . (۲) فى المخطوط : «حر). 
(۳) في المخطوط : «لأنه التزم». )٤(‏ فى المخطوط : «فلا). 
(5) في المخطوط : «في الحال» . (1) ليست في المخطوط . 


)۷( زيادة من المخطوط . 





الثاني أنْ يكون ال لتَعليقٌ بموتّه وحُدّه» حبّى لو عَلَقَ بموتّه وشرط آخَرَ لا يكونٌ ذلك 
َذبيرًا مُطْلَقَا وقد ذَكَرْنا المسائل المُتَعَلّقة بهذَيْنٍ الشَرطَيْنٍ فيما تقد 


فصل [في صفة التدبير] 


وَأمَا صِفة التَذْبِيرٍ فَالتَدْبيرُ ر م مُتَجَرّئٌ في قول أبي حنيفة . 
وعند أبي يوسف ومحمَلٍ: لا يت حجرأ لاله باعتبار الحال إثباتُ حقٌ الحُرَيَق e‏ 
انات قف ال :اث حفيقة الح را SE Na ae‏ 
حى الحُرّيّةٍ باعتبار المال [و] “هو إثباتُ حقيقة الحُرَيَةَ» فكان إعتاقًاء فكان الخلاف فيه 
لازما. 
وعلى هذا يَحْرْجُ عبدٌ بين انين بره أحدُهما إِنّ على قول أبي حنيفة صار نصيبُه خاصة 
مُدَبا ونصيبُ شريكه على مله ؛ لکن ' التَدْبِيرٍ مُتَجَرَنَا عنده فِيقَصِرٌ على نصيبه» ثم 
إن كات المد موسا فلِلشّريك مت خياراتٍ إن شاء أعبّنٌ ون شاء دَبْدَ ون شاء كاب وإ 
شاء ضَمِنَ وإِنْ شاء اسيَسْعَى العبدَ وإ شاء تركه على حاله . 
أا خيارٌ الإعتاقي والتذبير والكتابةٍ ”" والاستِسْعاءء فلأل نصيبّه بقي على ملكه في حق 
التحُريج إلى العتاتي . 
وأمّا خيارٌ التَضْمين : فلأنّه بالتدبير أخرّجه من ان يکود مَحَادٌ للتَمَلّكِ مُطْلَقَا بالبيع 
والهبةٍ والرّمُنِ ونحو ذلك» فقد نقد أَئْلَمّهِ عليه في حنٌّ هذه التَصَرّفاتِ فكان له ولايةٌ 
وأا حبار الك على حاله فلن الحرَية َك يٺ في جزءٍ منه فجاز إِبْقاؤه على الرّقٌ» 
وإنّهمُفيدٌ؛ لان له أن ْح به مَفَعةً الكشب والخدمةء فلا يُكَلَفُ بالشَخُريج جم إلى الحرّيّةٍ ما 
لم يمت المدبر ر فإ اختارٌ الإعتاق فأعتٌّّء فللمّدَبَرٍ أن يرجمَ على المُعْتِقٍ بنصف قِيمَته 
مُدَبَجَا؛ لأنّه آلف عليه نصيبه وهو مَُدَبَرٌ فِيَضْمَنٌ قِيمّتّه مُدَبَرَا والولاءٌ بينهما؛ لأنّ الإعتاق 
عا لان اضف المدبر لا يحتمل الانتِقال إلى المعْسّقٍ ؛ لآن التديية يمنَع من ذلك 





)١(‏ ليست في المخطوط . ظ (۲) في المخطوط : «لأن». 
() في المخطوط : «والمكاتبة» . 


ر ب س )> 
وللمُعْتِقٍ أن يرجِعَ على العبدٍ بما ضَمِنَ ؛ لأنَّ مَنْفَعَةَ الإعتاقٍ حَصَلَتْ له وإِنْ شاء الْمَدَبْرُ 
ا لمعيه روزن كنا او ا ا لين الك لك على حال الأنه فين 
البعض » فيجبٌ تخريجه إلى العتاق . 

مدلا و ع و د مويو يوسيو 
شاء اسِتَسْعَى وَإِنْ شاء كائّبٌ وَإِن شاء اختارَ التَدْبِيرَ فَدَبّرَ نصيبّه حى صار العبد مُدَيًّا 
بينهماء وساوّى شريكه في التَصَرّفٍِ ثم مات أحذهما عَتَنَ نصيبٌ الميّتٍ بِالتَّدْبِير ويكون 
من الثُّلْثِ؛ لأنَّ التَدْبِيرَ وصيّةٌ: ويَسْعَى في نصفي قيمّتِه للباقي إن شاء؛ لأنّه صار مُعْتِقَ 
البعض» وإِنْ شاء أعنّقَ ون شاء كاتّبَ وليس له اترك على حالِه لما فنا . 

فإِنْ مات الشريك الْآخَرُ قبل أخذٍ السّعايةٍ [وله مال يخرج نصيبه من ثلثه] ' عَمَقَ 
نصييّه من الكُلْثِ أيضًا لما قُلْناء وَبَطلَّتِ السّعايةٌ؛ لأنّ العتقّ حَصَلَ بموتِ المولى والْمَدَبَرُ 
إذا أَعْيِقّ بموتٍ مولاه وقيمَتُهِ ترج من الثُّثِ لا يجب ”" عليه السّعايةٌ 

وقيلَ إن هذا على قياس قول أبي حنيفة» فأمّا على قياس قولهما فلا يَبْطْل؛ ؛ لأن 
الإعتاق عندهما لا يترا فقد عَم كله بموت الأول فوّجَيّتِ السّعايةُ عليه وهو حر فكان 
ذلك بمنزلةٍ ديونٍ وجبّتْ على الحُرٌ فلا تَسْقُطُ بالموتٍ . 

وأمًا على قول أبي حنيفة: الأ يدق تعس الخريك مالم برد لسّعاية إذا اختارَ السعاية ؛ 

قيمَنُه تخرُجُ من الثُلْثِ 

فيُعْئَقُ من غير سعاية» وإِنِ اختارَ الكتابةً وكائّبّه صَحَتٍ الكتابة؛ لأنّ نصيبّه على ملكه فن 

فى اناق مني اق واا مات المولى قبل و من لنت عَتَنّ وبَطلتْ 

[عنه] ^ السّعايةُ وإِنْ ”کان لا يَخْرْجُ من القُلْثِ بأنْ لم يكن له مال غيرُه ففيه خلافٌ 
بين أصحابنا القّلائة يُذْكَرُ فيما بعد إن شاء الله تعالى . 


لأنّ الإعتاق مُتَجَرّئّ عندّه فإذا مات الشّرِيك فهذا مُدَيّدٌ مات مولاه وقيمّه 


وإنِ اختار تَضْمينَ المَُّبرِ فته فقد صار العبدٌ كله للمُدَب لانتقالِ نصيب شريكه إليه 


لنت “ 


SN‏ لأنْ كله عَتَنَ على ملكه وللمُدَبّرٍ أن يرجمٌ بما ضَمِنَ على 


(1) في المخطوط : «إن». N ab O)‏ 
(۳) في المخطوط : «تجب )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)١(‏ في المخطوط : u‏ 


0 إثلا 








aD OTD 


العبد فيستسعيه ؛ لأنّ الشَرِيكَ كان له أنْ يَسْتَسْعيّه فلَمًا ضَمِنَ المدبر ر قامَ مقامّه فيما كان له 
فإ مات المُدَيٌّ عَتَىّ نصمُّه من ثُلْثِ المالٍ؛ لأنّ نصمّه قد صار مُدَبْرًا فيَعْتَقُ بموتّه» لكنْ 
من ثُلْثِ المالٍ لما قَلْنا ويَسْعَى ف في الصف الْآخَرٍ كايا للوّرَئةٍ؛ لأنّ ذلك الصف كان قِنَا 
إن قنادوا أعتقوا ذلك التضت وإ قناءوا دروا ون شارا اتو وإن شناءوا تركوء غل 
جال 

وإن ”© اختارً الاستِسْعاء سَعَى العبدُ في نصفي قيمّتِهء فإذا أدّى يُعْتَقُ ذلك الصف» 
رلا بشع الريك نة فبا لن الع حَصَلٌ بسيب اسع له فيه فلم ”© يوجذ من 
سببٌ وجوب الضّمانٍ وللمدبر انبرج على لعز ي لأنْ العبد صار كمَعْتَقٍ 
البعض فإذا [؟/ ٠9١أ]‏ ] ا عمق كلدو الو لال ها ؛ لأنّ نصيب كل واحدٍ منهما عَتَّقَّ 
ع ملك "فزن ماتا قل اذ نا اليا تطلت EA‏ عَنَنّ ذلك الصف من 
ُلْثِ ماله لما بنا . 

وإن اختار تَرْكَ نصيبه على حاله فمات يكون نصيبّه موروئًا عنه فيَنَْقِلَ الخيارٌ إلى الورَثة 
في الإعتاق والتذبير والكتابة والاستِسْعاء والتّرْكِ على حاله؛ لأ نصيبّه انتَقل إليهم وقد 
كان له هذه الخياراتث . 

إن مات المُّدَبٌدُ عَتَىّ ذلك الصف من التُّلْثِء ولغير المُّدَبّرٍ أن يَسْتَسْعيَ العبد في 
نصف قيمَتِه إِنّْ شاء وإِنْ شاء أعبّقٌ وإِنْ شاء دَبَرَ وإنْ شاء كانّبَء وليس له خيارٌ التَركِ؛ لأنه 
صار م كن البعض فيجبٌ تخريجه إلى العتتي لا محال والولاء بينهما؛ لان نصيب كَل 
واحدٍ منهما عَتَىَ على ملكه؛ هذا إذا كان المدبر ني ا فإن كان اڭ 
الخياراتٌ ال 6 إلا ا التَضْمِينٍ . 

وأا على قولهما إذا َر نصيبّه فقد صار كله مُدَبَرَا؛ لأ العدْبِيرٌ لا يعجَرًاً عندهما 
ويَضْمَنُ مدير لشريكه نصف قيمّيه مورا كان أو طبرا فقد فرقا بين التذبيرٍ وبين 
الا عتاقي أن في الإعتاقي لا يَضْمَنْ إذا كان مُعْسرَاء وإما يَسْعَى العبد ؛ ؛ لأنّ هذا ضَمانٌ ٠“‏ 
إلا ي أو مان تملك أو ضَماكُ حي المالِء وإله لا يختلفُ باليسار والإعسار في أصول 





)١(‏ في المخطوط : «فإن» . (۲) في المخطوط : «ولم». 
(۳) في المطبوع : «اختيار» . )٤(‏ في المخطوط : «لضمان» . 


ليسي د لاك 
الشرعء إلا أن السّعايةَ في باب الإعتاق تَبَتَثْ بخلاف القياس بالنَصٌ» ولان بالإعتاقي قد 
زال العبذ عن ملك المُعْتِقَ وصار حرا فيَسْعَى وهو حر وههنا الملك ك قائمٌ بعد التَذْبِيرٍ 0 
وكَسْبُ المُدَبَرِ على ملكِ مولاهء فلا ”" يُمْكِنُ القول بالاستِسْعاءٍ . 

31ت SIE LMS eNO‏ 
منهما : قد ديرك أو آنت مدير أو نصيبى منك مُدَبَرٌ أو قال إذا مِتّ فأنت حر أو أنت حر 
بعد موتي . وخرج الكلامانٍ مَعَا صار مرا لهما بلا خلافي؛ لان تَدبيرَ كل واحا منهما 
ساف متك ا فار الع كد اسا قامات اا ها امن الات 
وَالآخَرُ بالخيار إِنْ شاء أعتَقَ وإنْ شاء كاتبَ وإنْ شاء استشكن + ولیس له أن ر كە على 
اي و ا 
عَتَقَ إِنْ كان يحرج من اثلث لما ذّكزنا . 

وَإِنْ قالا جميعًا : إذا مُئْنا فأنتَ خُرٌ (أو أنتَ) ”'' حر بعدَ مويّنا وخرج كلامهما معَاء لا 
بعيدة لن و حدما عت عِنْقَه بموتِه وموتٍ صاجبه› فصار کان كَل واحدٍ 
منهما قال : إِنْ مت آنا وفُلانٌ فأنت حر أو أنتَ حُدٌ إِنْ مِتّ آنا وفلانٌ إلآ إذا مات أحذهما 
فيصيرٌ نصيبٌ الباقي منهما مدب برا لصَيْرورة عِدْقِهِ مُعَلَهَا بموتٍ المولى مُطلَقَّا» وصار نصيبٌ 
الميّتِ ميرانًا لوَرَئَيهه ولهم الخياراتٌ إِنْ شاءوا أعتّقوا ون شاءوا دَبّروا ون شاءوا كائّبوا 
ون اوا اعرا وإن هرا هنوكو الشريك إن كان موسر وإ ذا مات الآخر عى 
نصييّه من القُلْثِ . 

هذا إذا اليه أو كلاهماء إن دَبَرَ أحذهما أو أعتّقه الآحَرُ فهذا في الأصل لا 
يَخْلو من أحدٍ وجهين إن اذ عرد الكلايا و على الات بورق اذ را دز 
عرجا على التعائب نان دعم الاق منهماء وتا فلم يندم ٠‏ فان عَلِمَ فإِنْ كان 
الإعتاق سابقًا بان أعقّه أحدّهما أوّلا تم دَبَرَه الآحَرُ . 
2111111 ق كُلَّهِ؛ لأنْ الإعتاق 
مهيا كاه وذ الشويناطز ؟: لات هادف الخ والولاء كله للمُعْتِقَ؛ لأنّ 
كعك ااه رفك ال إن كاه و او اعد لمان و ان اليا 





)١(‏ في المخطوط : «فلم». (۲) في المخطوط : «وأنت». 





کے 3D‏ 
دَكَرْنا في كتاب العتاقي» [فصار] ”'' كعبدٍ بين اثَيْنِ ن أعّقّه احذهما وسكت الآخَرٌء وقد 
ذّكَرْنا فيما تَقَدَمَ . 

وأا على قول ابي حنيفة: إذا أعبّقّه أحذهماء فلم يه يُعْتِقْ إلا نصيبه لتَجَرّوْ الإعتاقٍ عنده» 
لَمَا بره الآَحَدْ فقد صح تَدْبِيُه؛ لأنّه دَبْرَ ملك نفسه فصّحٌ وصار ميراثا للمُعْتِقِ عن 
الضّمان؛ لأته قد تَبَتَ له بإعتاقٍ الشَّرِيكِ خياراتٌ منها التَضْمِينُ ومنها التَدْبِيرٌ فإذا دبرّه 
الا N‏ يعبت له ولاية التضمين بشرط نَقْلٍ 

نصيبه إلى المّعْتَقٍ بالضمانِ وقد خرج [الجوابٌُ] "عن احتمال التَقْلٍ بالتّذبير فسَقَط 

الما والمدَيّرُ بالخيار إن شاء أعتّقٌ نصيبه الذي صار مُدَيَدَا وإِنّ شاء كاتبّه وإِنّ شاء 
استَسْعَى العبدّ» ولیس له أن رکه على حاله ؛ ؛ لأنه قد عََقَ بعضه فوّجَبَ تخريجه إلى 
العتق ”" بِالطْرُقٍ التي بّتاء وإذا مات المُدَبُ عَكَنَ نصيبّه الذي صار مُدَبَرَا من اللْثِ 
والولاءٌ بينهما ؛ ؛ لان كُلّه َي بإعتاقهماء الصف بالإعتاقي الباتٌ والنُصفْ بالتذبير» فعمّقَ 
نصيبٌ گل واحدٍ منهما على ملكه [1/ ' 6واب] . وإنْ كان العَدبيرُ سابقًا بان بره أحدهما 
ا َم اع الآحَرٌ فعلى قولهما كما بره أحدُهما صار كله مد مُدَيرًا له؛ لأن الْتَدْبِيرَ 
يكم N RE SEA a‏ * نصیب شريكه قِنَّاء سَّوَاءَ كان موسرًا أو 
e‏ 

وأمّا على قول أبي حنيفةً فلم يصِر كله مده راء بل نصيبه خاصّة ور 
فص إعتاق الشريك فعَمَقَ نصقُه» وللمُدبّرٍ أن يرجع على المُعيتي بنصف قيمة العبد مدير 
إن كان ال موا دذكزنا ©“ قاقد تمذم وَإِنْ شاء أعنّقّ نصيبّه الذي هو مدير وَإِنْ 
شاء استشعق العبد ولش أله أن د ركه على حاله ؛ لأنّه مُعْتَقُ البعض» وإنّ خرج الكلامانٍ 
عا [لا يرجعٌ أحدُهما على صاحبه بضْمانٍ؛ لأ الضَمانَ نما يجب بإثلافي مال الغير؛ 
فإذا خرج الكلامانٍ مَعَا] كان كل واحلٍ منهما مُتَصَرفَا في ملك نَمَسِه لا مُتْلِمَا ملك 
غيره» فلا يجب عليه الضمان. 





. ليست في المخطوط. (۲) ليست في المخطوط‎ )1١( ٠ 


(۳) في المخطوط : «العتاق» . )٤(‏ في المخطوط : «بينا» . 
(5) ليست في المخطوط . ْ 


لوو 1 


٠ E TE ال‎ 

فما على قياس قولهما يَنْفُْذْ الإعتاق ويبْطل التَدْبيرُ؛ لأن الإعتاق والتَدْبِيرَ لا يتجرّآن» 
والإعتاق أقوّى فيَدْفَعٌ الأدنى . 

وإنْ كان أحذهما سابقًا لكن لا تَعْلَمُ ”" السا بق منهما من اللاجتيء ذَكَرَ في الأصل أنَّ 
المنكن م بَضْمَنُ رُبْمَ قيمةٍ العبدٍ للمُدَبّرٍ ويَسْمسْعي العبد له في الرُبْعِ الآحَرِء وهذا 
استِخسانٌ» ولم يَذْكُرٍ الخلافٌ» ومنهم مَنْ قال: هذا قول أبي حنيفة . فأمًا عندّهما 
ادي 00 
ا حزلية فال بی ان الاسرل E‏ 
والخاصٌ إذا تَعارضا وجُهل التاريخ أنه مُجْعَلُ کأتهما ورّدا مَعّاء ويبتى العا على الخاصٌ 
E‏ ا 

وجه [قیاس] " “ قول ابي حنيفة: أله وم السك في وجوب الضَّمانٍ على المُعْتِقٍ لوقوع 
O AEN‏ ایر بر لغج من 
وال وجوت لم يكن ثاب فلات مم التق 

وجه الاستخسانِ له اعتباز الأخوال وهو: أن الإعتاق إذا ” كان مَمَدّمَّا على التَدْبِيرٍ فقد 
أبرأ المدبرٌ المَعْيِقّ عن الضْمانٍ» ون كان مُتَأخُوًا فالمُمْتِقُ ضامِنٌ وقد سَقَطً ضما التذبير 
بالإعتاق بعدّه . فإذًا لا ضما على المُدَبّرٍ في الحالَتَيْنِ ''' جميعًا والمُعْتِقُ يَضْمَنُ في 


حالٍ ولا يَضْمَنُ في حال» والمضمونُ هو الصف فيَنْتَصِفُ [فيعتى] " رُيْمَ القيمةٍ () 





)١(‏ في المخطوط : «آن». (۲) في المخطوط : «متجزئ». 
(۴) في المخطوط : «يعلم». )٤(‏ في المخطوط : «وما». 
87 سكا a‏ (0) في المخطوط : «وإن». 
(۷) في المخطوط : «الحالين». (۸) ليست فى المخطوط . 


(9) في المخطوط : «قيمة العبد؛ . 


يسْعَى العبدٌ للمُدَبّرٍ في الرْع الآحَرِ؛ لأنه لما تَعَذْرَ التَضمينٌ فيه ووّجَبَ تخريجه إلى 

لاق أشرج بلشاية كمال كا الخ مور انز رجز اعم 

مُدَبّرةٌ بين رجليْن 7" جاءَث بول ولم يَدَع أحذهما فهو مَدَبْرٌ * جنيها اله لان ولد 
لبرو تبر لما در في بیان كم الثذبير إن شاء الله تعالى . 

فان ادّعاه أحذهما فالقياس أن لا ع م وهو قول ره وله مال الطحارى هن 
أصحابناء وفي الاستخسان يبت 

وجه القياس: أنّهما لما دَبّراه فقد ثبت نَبَتَ حم الولاءِ لهما جميعًا؛ لأنّه ولد مدبرتِهما 
جميمًاء وفي إثبات السب من لدعي بطالٌ هذا الح عليه والولاء لا يَْحقه الفسخ 
ا ا ا اي 
الوطءٌ فى الملك» وإذا ثُبَتَ في نصيبه يبت يقبت في نصيب شريكه ؛ لأنْ التسب لا يتجَرأ 
معيو لبي و ع و 
الرلاوة N‏ او او و ا Ea‏ 
للشريك الآخر» وصار * نصفُ الجارية أ ولد له» ونصفها َر على حالها للشّريكٍ 
ين الاسسلاة يوذ قول اشغ فالجرا ماكز شي كد 
العتاق] ‏ أنه مجر مجر في تمه عند أبي حنيفة كالإعتاقي إِلاً أله يتكامّل في بعض المواضع 
الوجودٍ سبب التكائل] 0 فل آنا قول الغا له فال نتن اتاك 
فيه . فأمًا ما لا يحتملٌ فهو مُتَجَرّئْ» وههنا لا يحتمل لما نَذْكُرُ ويَغْرَمُ المُدّعي نصف العْفْرٍ 
لشريكه NNE a,‏ تفي لقث 
فلأنه قر بالوطء في ملك الغير لإقراره بِوَطءٍ مُدَبَرةٍ مُشْتَرَكةٍ بينهماء وأنّه حَرامٌ إلا أن الحدّ 
لايجتُ للشَبْهة؛ لأنّ نصف الجارية ملكه» فيجبٌ العْقْرُء ويَغْرَمُ نصف قيمة الولدٍ مُدَبَرَا؛ 
لأنّه بالدَعُوةٍ الَف على شريكه ملکه التَابتَ ظاهرًا؛ لأنّه حَصَلَ في ”" مَحَلْ هو ملكهماء 





)١(‏ في المخطوط : «اثنين (۲) في المخطوط : «نذكر». 
٠‏ (۳) زاد في المخطوط : ا هذا الحق عليه» . 
)٤(‏ في المخطوط : «ويبقى؟ . )٥(‏ ليست في المخطوط . 


() ليست في المخطوط . (۷) في المخطوط: «من». 


(r oD 
فإذا ادّعاه فقد أُنْلّفَ على شريكه ملكه الثَابتَ من حيتٌ الظاهرٌ بإخراجه من أنْ يكولّ‎ 
` مَنْتَفِعَا به مَنْمْعةَ الكسّب والخدمةء فيَضِمَنٌ نصف قيمّته مَدَيَرًا؛ٍ لأنّه أ الَف على شريكه‎ 
نصف المُدَبرٍ ولا يَغْرَمٌ [141/7أ] نصفٌ قيمة الجارية؛ لأنَّ: نصيبّ ''" الشَّرِيكِ قد بقي‎ 
7 على ملكه ولم تَصِرٍ الجارية كُلّها ولو له لآن انشلاة تسيب ف ينتية تعلق‎ 
نصيبه» ونصيبّه لا يحتمل العَمَلّكَ لكوي مُدَبَرَا» بخلاف الأمةٍ ال بين رجأَيْنِ جا‎ 
بول فادعاه أحدهما آنه بْب النَسَبٌ وه يَغْرَمُ نصف عقر الجارية لشريكه» وتصير لجار‎ 
. كلها أمَ ولد لهء ولا يعرم من قيمة الولد شيئا؛ لأ هناك نصيبَ الشريك مُحْتَمَلُ التقل‎ 
فان القول لك ف قروز افك لد ا شي إلى ت‎ 
العُْلوقٍ» فبّبِيَنَ أن الولدَ حَدَتَ على ملكه فلا يكونٌ مَضموتًا عليه» وههنا نصيبٌ الشّريكِ‎ 
لا يحتملٌ الَف قعص الاستيلاٌ على نصيب المُدَعي ويَنْمَرِدُ الولد بالصمانِ لانفراده‎ 
. بسبب وجوب الضمانٍ‎ 

إن مات لقعي ولاعت نصيئه بغي ر شىء لان صي آم ولوال هاقلا تى في تضييهه ولا 
يضمن للشريكِ السات شيئًا لحصول العتقٍ من غير صَنْعِه وهو الموتء ويَسْعَى في نصيب 
الي ي ؛ لأنْ نصيبه مُدَبَرّء فان مات الآخَرُ قبل آنيا شد التغاء 2 ليا إن 
خرجث من ثُلْثِ ماله وبَطْلَتٍ السّعاية عنها في قياس قول أبي حنيفة . | 

وعلى قياس قولهما: لا تَبْطّلُ بناءة على أن الإعتاقّ يعَجْرَأً عندَه» وعندهما لا يتَجَرَاً وقد 
ذكرنا وجة البناء فيما تَقَدْمَ . 

وإ مات الذي لم يدع وَل عَتَقَ نصيبُه من الثُلْثِ ؛ أن نصيبه مُدَبْرٌ له ولا يَسْعَى في 
نضيب الأكراقي قول ابى حنيفة > لان تة أ ولو له ورق | م الولدٍ ليس بِمْتَقَوْمٍ عندهء 
وفي قولهما يَسْمَى لان رقه مَُقَوّمٌ إن لم مُث واحدٌ منهما حتّى ولدَتْ ولد آحَرٌ فادعاء 
فهو ضامِن لنصفي العقر ؛ لأنه أقَر بِوَطْءٍ مُدَبَرةِ مُشْتَرَكةٍ بينهماء وأيّهما مات يعيّى كل 
الجارية؛ لأنّ نصيبَ كَل واحدٍ منهما أمٌ ولدء وأمٌ الول إذا أَعْتِنَ بعضها عَتَنَ كلها ولا 
سعاية عليهاء وإِنْ [جاءَت بوَلَدِ] ”" وادّعياه جميعًا ما نَبَتَ نَسَبُهِ منهما جميعًا وصارتٍ 





)١(‏ فى المخطوط : «نصف قيمة» . (۲) في المخطوط: «بملك». 
(۳) ليست في المخطوط . 


ةر سس غلب 


الجارية ا ولد لهما جميعًا ويَبِطلٌ التَدْبِيرُ إلى خَلَفٍِ هو حََيْرٌء وهو الاستيلادٌ؛ لأنّ عِنْقَ 
الاستيلادٍ يَنْقْد من جميع المالٍ فكان خَيْرًا لها من التَدْبِيرء وحُكمُ الضَّمانٍ في القِنّ “ ما 
هو الحكمٌ في الجارية القِنَةِ وسَتَذْكُدُه في كتاب الاستيلاد إن شاء الله تعالى . 

وَلو دَبْرّه عبدّه ثم انه جارَّتٍ الكتابةٌ لما ذَكَرْناء فن أدَى الكتابة قبل موت المولى عَتَقَ 
لوجود شرط العتتي بسبب الكتابق» وهو أداء بَدَلِ الكتابق» ون لم يُوَدُ حتى مات المولى 
عق أيضًا ِن كان يَخرْجُ كله من ثُنْثِ مال المولى؛ ؛ لوجودٍ شرط العتق بسبب التدبير وهو 
وت العولى . وخروج امبر من ثُلْثِ " ماله ولا سعايةٌ عليه ؛ ؛ لأنَ عق المُدبّر وصية 
ااا ري يي 0 
مال آخَُ سواه فلّ الخيارٌ إن شاء استَسْعَى في جميع الكتابة وإنْ شاء سَعَى في َي قيمَجه 
إن اتا الكتابةً كى على اجو وإن اختار لماي في ل ييه شقن حال وهذ 
قول أبي حنيفة . 

قال او رف يعن فى في الال من جميع الكتابة ومن ثي القيمة وقال محمّدٌ: 
يسه يسْعَى في الأقَلٌ من تُلُتَي الكتابة ومن لكي القيمة» والخلاف في هذه المسألةٍ يق في 


ص 


احذهماء في الخيار . 

والثاني: في المقدار . 

والخلاف في الخيارٍ بين أبي حنيفةً وصاجبيه» وفي المقدار بين أبي حنيفة وأبي 
يوسُفَء وبين محمَّدٍ أمَا فصل الخيارٍ فالخلاف فيه مبننٌ على أن العتقّ يتَجَرَأً عند أبي 
حنيفة» وعندهما اا 

ووه البناءِ على هذا الأصل: أن العتقّ لَّمَا كان مُتَجَرْنَا عندّه لم يعتِقٌ بموتٍ المولى إلا 
ثلث العبدء وبقيّ التُلَانٍ منه رَقِيقَاء وقد تَوَجْهَ إلى اَن العتق من جِهْتَيْن : 

إحداهما: الكتابة بأداء دل مُوَجْلٍ . 

والنانيةٌ: ادير بسعايةٍ كي القيمة مُعَجَلٌ : فان كنا هال إلى هذا وان شام مال 





. في المخطوط : «والكسب». (۲) في المخطوط : «الثلث؛‎ )١( 





aD‏ ا 


إلى ذاك» ولمّا لم يكن العتق مُتَجَرْئَا عندهما فإذا عتق عق مال ت دغ کله ول . 
التأجيل في بَدَلٍ الكتابةء فصار المالان جميعًا حالاً» وعليه أذ المالَيْن: إمّا الكتابة 
وما السَّعَايةء وأحدُهما آقل وَالْآحَدْ أكتَنء فلا فائدةً : في التخيير؛ لأنه يَخْتارٌ الأقل لا 
مَحالةًء ولأنّ الواجبَ عليه إذا كان أحد المالَيْنٍ وأحدهما أكده من الآحَرِ [أو أقلٌ] ”“ كان 
الأقل مُتيقَنَا به به فيَلْرّمُه ذلك . 

a a,‏ : إن بَدَلَ الكتابة كُلّه قول بكل الَكَبةٍ لأ العقدّ قد 

نِعَقَدَ عليه حيثٌ قال : كاتبتك على كذاء وقد عَدَنَ ثُلْتُ الدَقَبِةِ فيفط عنه ما كان بِمُقابَلَيَه 
"١ eer‏ الَُانِء ولان تلك مال المولى لو كان مثل كل قيمةٍ العبد لَسَقَط 
عنه كُلُبَدلِ الكتابق» فإذا كان مثلَ ثُنْثِ يمه [۲/ ۱۹۱ب] يجب أن يَْفُط ثلث بَدَلٍ 
الكتابة فيّبقَى الُلانِء فيَسْعَى في الْأقَلّ من ثي الكتابة» ومن ني القيمة لما قُلنا. 

وة أن ال كان او ذلك رمب بالتذبير السَابتي قبل عقدٍ الكتابق» فإنه يُسَلَمْ له 
ذلك كارتا ما كان فإذا كائبّه بعدَ ذلك فالبِدَلُ لا يقابل القدرٌ المُسْتَحقٌّ وهو التُلْتُء 
وإتما يقابل التلكئنة فإذا قال كاَئّك على كذا فقد جعل [المالَ] ‏ بمُقابَلةٍ ما لا يصح 
المُقابَلةُ به وهو الت وبمُقابَلة ما يصح المُقابلة به وهو الان فيضرِفٌ كل البدَلِ إلى ما 
يصح المُقابَلة به وهو الدُلَْانِء كمّنْ طَلَّنَ امرأته الحُرَةَ تطليمَتَيْن ثُمَ طَلّقَها ثلانا على ألفٍ 
درهمء لَزِمَها كل الألفٍ لما قُأنا. 

وكذا إذا جمع بين مَنْ يحل يكاحها وبين مَنْ لا جل نکاځهاء فتزوّجَها ''' بالف درهم 
وجَبّتِ الألف كُلّها بمُقابَلةٍ يكاح مَنْ بحل له زكاحُها عند أبي حنيفة» وإذا كان الأمرُ على 
ما وصَفْنا فالكُلْتُ وإنْ عَكَقَ عندٌ الموتٍ لكن لا بَدَلَبمُقابَلته؛ انها ACNE‏ 
لين فلم سقط من البدّلٍ شيء بخلافي ما إذا خرج العبد كله من الثُلْتِ؛ ؛ لأ هناك يُسَلم 
له جميمٌ رَقَبته» فلَِمٌ القول بالبراءةٍ هذا | إذا دَبَرَ عبدّه مم كاتبّه» فَإِنْ كاتبَه ثُمْ دبَرَهِ ثُمّ مات 





. في المخطوط : «أحد». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
. فى المخطوط : «فبقى». (4) في المخطوط : «قيمته»‎ )۳( 
. في المخطوط : «كيف)‎ )5( 

(1) في المخطوط : «وتزوجها». 








ر كتاب الت > GD‏ 
المولى فعلى قول أبي حنيفة: إنْ شاء سَعَى في فكي القيمة وإ شاء سَعَى في ثُلْني 
الكتابةء وعندّهما يَسْعَى في الأثَلٌ من لكي القيمة ومن ثُلُّقَي الكتابة فقد انوا على 
اليقدار ههنا حيثٌ قالوا: مِقُدارُ بَدَلِ الكتابة تُلغان» وإتّما كان كذلك لأنّ هناك كاتبهء 
والعبدٌ لم يكن استّحقّ شيعًا من رََبَيّه» فكان جميعٌ البدَلِ مقاب جميع الرَقبة وقد عَتَىَ 

7 0 ورو ور ۶ 
عند الموتِ بسبب التَدْبِير تله فيَسْقُطٌ ما كان بإزائه من البدّلِء فبقيّ التلئانٍ بلا خلافيء 
وإنّما اختلّفوا في الخيار» فعند أبي حنيفة يُحَيْرُ بين اَن من بَدَلِ الكتابة مُوَجَلاء وبين 
ّي القيمة مُعَجَلاٌء وعندّهما يجبُ عليه الأقًل منهما بناء على تَجَزوِ الإعتاقي» وعَدَم 
َجَديِِ على ما بيَّا في الفصل الأول واللّه عَرّ وجَل أعلمُ . ۰ 
فضل [في حكم التدبير] 
وأما كج التدبير فنوعان: 


نوع يرجع إلى حَياةٍ المُدَبّرء ونوعٌ يرجمٌ إلى ما بعد موه أما الذي يرجع إلى حال حَياةٍ 
المُدَيَ فهو تيوت حقٌّ الحُرَيّة للمُدَبَر إذا كان التَدْبيرٌ مُطْلَقَاء ا 


و 


وعند الشافعي١لا‏ كم له في حال حَياةٍ المُدَبّر رأسّاء فلا يَنْبُْتْ حقيقة الحرّيّة ولا 
حّهاء بل كمه تُبوتُ حقيقةٍ الحُرَيةٍ بعد الموتِ مقصورًا عليه "" . 

وعلى هذا تی بيع المُدَّرِ المُطْلَّقٍ أنه لا يجوزُ عندّناء وعندّه جائزٌ» ويجوز بيع المَدبْر 
المّقَيَدِ بالإجماع . احبّجٌ الشّافعئٌ بما روي عن عَطاء أنه قال وروا عبدّه» فاحتاجٌ 
فباعه رسولٌ اللّه يله بكمامائة درهم ”". وأدنى دَرَجاتِ فعل رسول الله بي الجوازء 





/0( المبسوط (۷/ ۱۷۹)ء شرح فتح القدير‎ ٠۳٦۸ انظر في مذهب الأحناف : مختصر الطحاوى ص‎ )١( 

.)٦۸٤ /۳( البناية (6/ 1۸۲). الدر المختار‎ ».)5١ ٠١ 

(۲) مذهب الشافعية : أنه يجوز بيع المدبر وهبته والوصية به وسائر التصرفات وسواء كان التدبير مطلقا أم 

مقيدًا ففي أي زمان مات السيد عتق بموته. انظر: الحاوي الكبير »)١١7/175(‏ الوسيط (۷/ ۹۹٤)ء‏ 

الروضة (؟١/ »)١94‏ مغني المحتاج (54/ 017). 

0 (۳) إسناده ضعيف : رواه الدارقطني /٤(‏ ۱۳۷)ء حديث (55)» قال أبو جعفر: شهدت الحديث من جابر 
إنما أذن في بيع خدمته» عبد الغفار: ضعيف »2 ورواه غيره عن أبي جعفر مرسلاء قلت: عبد الغفار بن 

۷). والتحقيق لابن الجوزي (؟2)3957/5 حديث »)5١5١(‏ نصب الراية (۳/ 586) . 


«مسسبسة ررضو 
ولأنّ التَد. ير تعليق التي بالشرط» وئه لا يذ 2 جَوازٌَ البيع (كالتَعلِيقٍ بسائرٍ الشروط) “ _ 
من دخولٍ الدار» وكلام زيدٍ وغيرٍ ' e‏ وكالتدبيرٍ المَمَيَدِ ولان فيه معنى الوصيَّة› 
وذلك لا يمْئعٌ جَوارٌ البيع كما إذا أوصّى بعت عبيه ثم باعَه . 

ولناء ما روِيّ عن نافع عن ابن عَمَرَ رضي الله عنهما عن رسول الله يكل أنّه قال : «المُدَبْر 
ا باع ولا يُوهَبُ وَهْوَ خُر مِنْ الثُلْثِه ”"'. وهذا نص في الباب . 

الع يود عي وا ءال د د 

زر ذم . ومُطْلَىُ التهي يُحمَلُ على التّحريم . / 

E‏ بودي بو رسو الو سمرووبيع لين اتن وني 
اله بن عُمَرَ رضي الله عنهم مث مذهبناء وهو قول ججماعةٍ من التَابعينَ مل شُرَيْحُ 
ومسروقي وسَعيدٍ بنٍ المَسَيّب والقاسِم بنِ محمَّدٍ وأبي جَعْفْرٍ محمّدٍ بن علي ومحمّدٍ بن 
سيرينَ وعمّرٌَ بن عبدٍ العزيز والشَعْبيٌ والحسّن البصْريٌّ والزّهْريٌ وسعيوين حبر وسالم 
بن عبد الله وطاوس ومُجاهدٍ وقتادةً حى قال أبو حنيفة لولا قول هؤلاء الأجلّة © ؛ 
قلت بجَوازٍ بيع المُدَبَرٍ لما دل عليه من النَظَرٍ . 

ولناء لإثباتٍ حى الخُرَية ضرورة الإجماع» ودلالة غَرَضٍ المُدَبر أا ضرورة الإجماع 

فهى أن الحرّية 5 بت بعد الموتٍ بالإجماع» والحُرَية به لا بد لها من سبب ولا سبب ههنا 
رى الكلام السابتي» فلا يَخلو إا أن نَُ يَجَعَل سببًا للحال» وإما أنْ يُجَْعَلَ سببًا بعد 





() في المخطوط : «كسائر التعليقات بالشروط» . 

(۲) في المخطوط: «ونحو». 

(۳) موضوع : رواه الدارقطني في سننه (5/ ۱۳۸)» حديث »)٥۰(‏ وقال ب ون 
وهو ضعيف » وإنما هو عن ابن عمر موقوفًا من قوله. والبيهقي .)5١5/١١(‏ حديث (1١7”51١؟)2‏ 

فيه عبيدة بن حسان» قال أبو حاتم : منكر الحديث . وعمرو بن عبد الجبار يروي عن عمه مناكير: 0 
الدراية (817/5)» والتلخيص الحبير (5/ »)7١16‏ ونصب الراية (۳/ .)۲۸٠‏ والسلسلة الضعيفة ))١14(‏ 
وضعيف الجامع (6919).. 

)٤(‏ قلت : قد ثبت عنه َو أنه باع مدبرًا كما عند البخاري» كتاب البيوع» باب : بيع المزايدة» حديث 
,)5١41(‏ ومسلم» كتاب الإيمان. باب: جواز بيع المدبره حديث (44۷)ء وأبو داود» حديث 
(400(› والترمذي» حديث (۱۲۱۹)» والنسائي . حديث (4507). وابن ماجه . حديث .)۲٥۱۲(‏ 
وابن حبان (۱۱/ ۳۰۲). 

. في المخطوط : «الأجلاء)‎ )٥( 


م . وات ےک GD‏ 


الشَّرطِء ولا سبيلٌ إلى الثاني ؛ لأنّه ليس من آهل مباشر ةَ السَبَب فْتَعَيّنَ أن يكونّ سببًا عند 
وجوده» فكان الكلامٌ السَابقُ سيًا في الحا لَبوتِ الحُربة بعد الموت» ولشنا تُغني بوت 
حق الحُرَيْةِ للمُدبرِ إلا هذاء وهذا يمْتَمُ جَوارٌَ البيع ؛ لأنّ البيعَ إْطال السَبَبيةٍ إذ لا قبت 
الحُرَيَةُ عند الموتٍ بعد البيع . 

وأمّا لاله الغرّض فهو أن غَرَض المُدَبّرٍ من التَذْبِيرٍ أن نَيْسَلْمَ الحُرَيَة َلْمُدَبْرِ عند 
الموت ” [إِمَا تَقَمْيًا إلى الله عَرّ وجل بالإعتاق ؛ ود اي a‏ 
الحديثٌ ا سي الس OP‏ 
لحاجّتِه إليهاء ولا طريق لتخصيل ”" الغرّ اليا ا يي 
ال انو المويك» دة بيك لكوت فى الحال ات ةي الام بو ك 
عاذ شيء راسا لفاك غَرَضُه في العتت ؛ لجَواز أن بيه لِد عَضصّب أو غير ذلك . فكان 





چ ص 


اناده سببًا في الحال» وتَأخَرُ الحُرَيَة إلى ما بعد الموتِ طريق إحراز العْرَضَيْنٍ» فَتَبَتَ 
ذلك بدّلالةٍ الحال» فيتقَيّدٌ الكلامُ به إذِ الكلامُ يميد بدَلالةٍ الغرّض . 

فان قِيل : هذا مُناقِض لأصلكم؛ ؛ لأنّ الك ر تليق التق بالشرط ».ومن أصلكم أذ 
التعليقات ليست أسبابًا للحال وإِنّما تَصِيرُ أسبابًا عند وجودٍ شروطِهاء وعلى هذا بَيْتّم 
تعليق الطّلاقٍ والعتاقي بالملكِ وسببه» وههنا جَعَلْتُمْ التَدْبِيرَ ر سيبًا لغبوت الحرية للحال» 
وهذا مُناقضةٌ في الأصلء والتَنافُْضُ في الأصل دليل فساد الفرع 

فالجواتٌ: إن هذا أصلنا قيما يُنْكِنٌ اعتبازه سببًا ا وو الشرطء وفيما لم يرد 
المَُكَلَمُ جَعْلّه سببًا في الحالٍء وفي التَعليقٍ بسائر الشروط» وأمكنَ اعتِبارُه سببًا عند 
و او 0 في التعليقي بسائر الي يي 


لحرت في الق زي] 240 
وأا حَدِيتٌ عَطاء فيحتمل أن ذلك كان تَدْبِيًا مه مدا وقوله باع جكايةٌ فعلٍ فلا عُموم 
له ويُحْثَمَلُ أنْ يكونّ معنى قوله باعَ أي أجرَ إذ الإجارةً تُسَمّى بيعًا بلْغة أهل المدينةء 





. فى المخطوط : «وفاته». (۲) ساقط من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : «إلى تحصيل»‎ )۳( 


GD‏ م تسش 
وهكذا رَوَى محمِّدٌ بإسناده أنّ التب يكل باع خدمة مُدَبَرٍ ولم يَبِعْ رَقَبتَه و بُحْتَمَلُ أنّه کان 
الك في بداو الاسلام حين كان بع الع مروا على ماوق أذ رسو اله قب ٠‏ 
رجلا بِدَيْنهِ يقال له سرف م صار مَنْسوححا بشخ بيع الحُرٌ لوت حى الخُرَيَّ في المُدبر 
ِلْحافًا للح بالحقيقة في باب الحُرُماتٍ . 

وأمّا المُدَبَدْ المُقَيّدُ : فهناك لا يُمْكِنُ أن يُجْعَلَ الكلامُ سببًا للحال ؛ لأنَ الأمرّ مُتَرَدْدْ بين أن 
يموت من ذلك المرّض» وفي ذلك السّمَّرٍ أو لايموت . فكان الشّرط مُحْتَمِلَ الوجود 
والعدّم» فلم يكن التَعلِيقُ سببًا للحال كالتعليتي بسائر الشروط وكذالَمَا عَلَقَ العتقّ بأمر 
يحتملٌ الوجود والعدّم دل أنه ليس غَرَضّه من هذا الكلام التَقَرْبَ إلى الله عَرّ وجل بإعتاقٍ هذا 
العبدٍء ولا قضاءَ حقٌ الخدمة القديمة» إِذْ لو كان ذلك عُرَضه لَعَلَقَه بشرطٍ كائن لا مَحالة . 





ارا ای اکا دن ارما انع دا عا وي لاما ارا فيش 
أمرٍ لازم وهو اليمينُ ٠‏ فلا يحتمل الفسحء ولهذا لا يحتمل الرُجوعٌَ» بخلاف الوصيَة 
بالإاعتاق إن قبل : هذا ُشْكَل بالتذيير المَُيدِ فإِنه يضَمْنُ معنى الوصيّة اللأزمة ومع هذا 
تجوز ببحة قبل 77 معنى الوصيّة [فيه] 7“ للحالٍ مرد لَرَذدِ موتِه على تلك الصّفةٍ »> فلا 
ب ل مر ية قن اليرت ك ا حوب بخاانه و5 ا 
المُطْلَق في الحال فكل تَصَرُفِ فيه يبْطِل هذا الحقّ لا يجورٌء وما لا يُبْطِلّه يجوز . 

وعلى هذا تخر بج المسائلِ لا يجوز بيه وهه والَصَدّق به والرصاية به؛ لأنه 
تَصَرُفُ تمليكِ الرَقَبةِ فيَبْطل حى الحريّة ولا يجوز رَهْنُّه ؛ لأنْ الرّهْنَ والارْتِهانَ من باب 
إيفاء الديْن واستيفائه عندنا . فكان من باب تمليكِ العيْنِ وتَمَلَكهاء ويجوزٌ إجارته ؛ لأنّها 
لانتطا هذا الحة؛ لأنّها تصرف فى [هذه] المنقّعة بِالتَمْلِيكِ لا في العيْن» والمنافِع 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه /٤(‏ ۱۳۸)» حديث )٤۷(‏ من حديث جابر بن عبد الله مرفوعاء وقال: 
«هذا خطأ من ابن طريف» والصواب عن عبد الملك عن أبي جعفر مرسلاً» وهذا المرسل أخرجه أيضًا 


الدارقطني /٤(‏ ۱۳۸)› حديث (11) عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين مرسلاً . وقال الحافظ عن هذا 
المرسل في الدراية (۲/ ۸۷): اإسناده عت ا 

(۲) في المخطوط : «فمسلم». (©) في المخطوط : «قبل». 

() زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «تخرج» . 

(0) زيادة من المخطوط . 


وقد رَوَينا عن رسول الله كَل أنّه با خدمة المُدَبَرٍ ولم يَبِعْ رَقَبته» وبِيعٌ خدمة المَدَبَرٍ 
بيع مَلْمََته ؛ وهو معنى الإجارة. ويجوز الاستخدام وكذا الوطءٌ والاستمُتاع في الأمة ؛ 
لأنها استيفاءً وان ويجوز تزويجها لأن التزويج تمليك [المنافع] . 

وف هيد ال ا ا ا ا ولأنّ الاستيلاد آكذ من التَّذْبِيرٍ ؛ لاله 
يوب الحرية من جميع الماليء والتَذبيرٌ من الَلْثِ ثم الاستيلادٌ لا يمْنَعُ من الإجارة 
والاستخدام ولا يمْتَُ من الاستمتاع والوطء والتزويج في الأمةء فَالتَذبيرٌ أولى . والأخرةٌ 
الها والشتة والكيدت والقلة للمولى؛ لأنها بَدَلَ المنافِعء والمنافِع ملكه والأرش له 
لأنّه بَدَلُ جزء فاتَ على ملكه» ولا يتَعَلَقُ الديْنْ بِرَقبَيه ؛ a‏ 
ويتعَلُّ بكَسْبه ويَسْعَى في دُيوِه بالِغةٌ ما بَلَهَّتْء وجناتُه على المولى وهو الأقّل من قيمَيه 
ومن أرش الجناية» ولا يَضْمَنْ المولى E‏ ران اا ا 
َدْكُدُ في تاب الجناياتٍ إِنْ شاء الله تعالى ويجورٌ إعتاقه ؛ لأنه إنسيالة إلى حقيقة 4 حقيقةٍ الحرّيّة 
و مُعجَلاء ولأنَ المع من البيع ونحوه» لما فيه من مَنْعِه من وصوله إلى هذا المقصود . 
فمن المُحال أن يمع من إيصالِه [؟/ ۲ ب] إليه» ولهذا [المعنى] ° جاز إعتاقه 1 
الولدٍ كذا المدبر ور کات لأنّه يريد تعجيل الحرّيّة إليه والمولى يملِكُ ذلك كما 
فاك کا لرل ووَلَدُ المُدَبَِ من غير سَيِّها بمنزلتها لإجماع الصّحابة رضي الله 
عه على للك ؛ فإله روي عن [عبد الله] ” ابن مسعود رضي الله عنه آل قال : ولد 
المُدَبْرةِ بمنزلتها يعتِنُ بعِئْقها ويَرِقٌ برقّها '' وروي أن عثمانَ رضي الله عنه خوصِم إليه 

فى أولاد مَدَيّرة» فى أن ما وله قبل اللي عبد وما ولذث بعد الذي مي وكان ذلك 
سرون ا ا ول ا عليه أحد منهم . فيكونٌ إجماعًاء وهو قول شرح 
ومسروق وعَطاءِ وطاوّسٍ ومُجاهدٍ وسَعيدٍ بن جير والحسَنِ وقّتادةً رضي الله عنهم ولا 
يُعْرَفُ في السَّلَّفٍ خلاف ذلك» راتما قال ب يعض أضحاب الشافية فلا ينكد قول 





(۳( ابن a e‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۹/ .)۱٤١‏ 
(8) زيادة من المخطوط . (5) زيادة من المخطوط . 


)3( خر جه ابن أبي شيبة في «مصنفه)» )€/ E «(YY‏ 56" ولفظه : (عن ابن مسعود» قال : 
ولد المدبرة بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها» . 


CD‏ يح با سد 
لمُخالَفةٍ الإجماع ولأنَ حقّ الحْرَبَة يري إلى الولدٍ كوَلَدِ أمّ الولدء وما ولدَله قبل التذبير 
فهو من أقضيةٍ عثمانَ رضي الله عنه بحّضرة الصّحابةٍ رضي الله عنهم ولأن حى الحْرَيّةِ لم 
يكن ثابنًا في الأمّ وق الولادةٍ حتى يري إلى الولدٍ. 

ولو اختلف المولى والمَدَبرةَ في ولدِها فقال المولى : ولدتيه قبل التذبير» فهو رَقيق 
وقالت [هي] : ولذْنه بعدَ التذبير فهو مُدَبَرٌء فالقول قول المولى مع يميه على عليه 
والبينة ينه المُتبَرة؛ لن المُدَبرةٌ تذعي سراية التذبير إلى الول والمولى لكر . فكان 
القول قوله مع اليمين ويَحْلِفٌ على عليه؛ لأنّ الولادةً ليسث فعلّهء والبيّنة بين المُدَبَرةِ؛ 
لان فيهماإبات التذير. 

ولو كان مُكان التذبير عِنْقُ فقال المولى للمَعْبَّقَةٍ : ولذتيه قبل العتق وهو رَقِيقٌ» 
وقالت: بل ودنه بعد العتق وهو حُرٌ يَحْكُمُ فيه الحا إِنْ كان الولدُ في يَّدِها فالقول 
قولهاء وإِنْ كان في يد المولى فالقولٌ قولّه ؛ لأنّه إذا كان في يدها كان الظَاهِرُ شاهدًا لها 
وإذا كان في يَدِه كان الظاهرٌ شاهدًا له بخلاف المُدَبَرَةٍ لأها في يَدِ المولى فكذا ولذهاء 
فكان الظاهرُ شاهدًا له على کل حالٍ» وكان القول قوله. 

ولو قال لأمةٍ لا يميكها : إنْ مَلكتّك فأنتٍ مُدَبَرة ون اشتريْتُك فأنتٍ مُدَبَرةٌ فوَلَدَتْ ولدًا 
م اشمّراهما جميعًا فالأم مُدَبَرةٌ والولدٌ رَقيقٌ؛ لان الأ إنّما صارث مُدَبَرة بالشَرطٍ ولم يوج 
الشرط في حقٌّ الوليِء وإنّهمُنْمَصِلٌ فلا شري إليه تَدبيرُ الأمّء والله عر وجَلَ أعلَمُ . 

وَأمَا الذي يرج إلى ما بعد موت المُدبر: 

فمنها: ء عِنْقُّ المَدَبْرٍ ؛ لأ عِنْقّه [كان] ”" مُعَلَقَا بموتٍ المولى والمُعَلّقُ بِالشَّرطٍ يَنْزِل 
عند وجود الشرط» ويسْتَوي فيه المْدَبَرٌ المُطْلَّقُ وَالمُقَيّدُ؛ لأن عِنْقَ كل واحدٍ منهما مُعَلَقٌ 
بالشرط . إلا أن الشرط في المُمَيّدٍ الموثُ الموصوف بِصِفةء فإذا وج ذلك فقد وُجِدَ 
الشرط فيَئزل المُعَلَّقُ وسَّواءٌ كان الموتٌ حقيقة أم حُكمًا بالودو بان ارد المولى عن 
الإسلام والعياذ باللّه ولج بدارٍ الحزب ؛ لأنّ الردَةَ مع اللّحاقٍ بدار الحزب تَجْري مجرّى 
الموتٍ في زوالٍ الأملاكٍ . وكذا المسْتَأمَنُ إذا اشترى عبدًا في دار الإسلام فدَبَرّه ولحِقَّ 





(1) ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 


< ودس علب 


سحي سمل 


بدار الحرب فاسئرق الحربئٌ عَتَقَ مُدَبَرُه؛ لأنَّ الاستِرْقاقَ أوجَبَ زوال ملكه عن أمواله 
كما كان ين له العوت, 

وكذا ولد المُدَبّرَةٍ الذي ليس من مولاها؛ لأنّه تَبِعَها في حى الحرَيْة» فكذا في حقيقة 
الحُرَيْةَ ويَسْتّوي فيه المُطْلَّقُ والمُمَيّدّ؛ لأنّ معنى التَبَعيّةِ لا يوجبٌ الفصل . 

ومنهاء أن عِنْقَّه يُحْسَبُ من ثُلْثِ (مالٍ المولى) ‏ وهذا قول عامَة العلماء وعامة 
الصحابة رضي الله عنهم وهو قول سَعيدٍ ا بن جُبيرٍ وشرَيْح والحسن وابن سيرين رضي الله 
0 

وروي عن عبدٍ الله بنِ مسعود أن عِنْقَه عِبْقّه من جميع المالٍ» وهو قول إِيْراهيمَ يم التخعيّ 
وحَمَّادٍ وجَعَلوه كأمٌ الولدٍ . 

ولناء ما رَوَيّنا عن رسول الله يكل أنه قال : «الْمُدَبُّ لا يْبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَهُوَ حر ِن الكُلْثِ» 
وَلآن الا وء وال ت ُعْتَبَرُ من ثُلْثِ الما كسائر الوصايا وسّواءٌ كان التَدْبِيرُ في 
المرض» أو في الصَّحَةٍ ؛ لأنه وصيّةٌ في الحاليْن» وسّواءٌ كان الَذبير ر مُطلقًّا أو مُقَيدَاالغموم 
الحديث» إل آله صل منه المي ني حن ابيع والهبة نمل مويه في حن الاعتيار من 
بء ولأنّ معنى الوصيَة يوجدٌ في التَوعَيْنِء واه يقتّضي اعيباره من اللي ويُمْمَبه 
لُت المالٍ يوم موتٍ المولى ؛ r SE‏ 
الما فان كان [كُلّه] ”* يَخْرْج من ثُنْثِ مال المولى بأنْ كان له مال آحَرُ سواه عق 
وي و عى وي في الان 


2 


ريه 


هذا إذا ل يكن على المولى كين فاق کان عليه ين نی في جميع تي قِيمّتِه في قضاء 
ذيونٍ المولى ؛ لأنَّ الدَيْنَ مقَدم على الوصية . 
ومنهاء أن ولاءَ المَدَبّرٍ للمَدَبّر؛ لأنه المُعْتِقُ وقد قال النَبِنُ كله : ا 57 


6 سرس س 


ولا يَنْتَقِل هذا الولاءٌ عن المُدَبّرٍ وإنْعَمَقَ [۲/ 197أ] المُّدَبَرُ من جهة غيره كَمُدَبّرةٍ بين 


(۲) 


)١(‏ في المخطوط : «المال». 0ا 
(۳) في المخطوط : «مال المولى». () ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «سواه». (1) سبق تخریجه . 





> 26 ينات لصنق‎ aD 


انَيْنِء جاءث بوَلَدٍ فادعاه أحذهما . تَبَتَ سمه منه عق عليه وعم نصيبٌ شريكه من 
الولدِء والولاء بينهما؛ لأنّ حقّ الحُرَّيّةِ ابت في الحالٍ عندّناء وأنّه ينبت حق الولاء وهو 
لا يحتملٌ الفسحٌ . 

وكذا المدير بين شريكَيْنٍ أعتَقه أحذهما [وهو موسر فضَمِنَ عَمَقَ بالضمانِ ولم يتعْيّرٍ 
الولاءٌ عوانة 5ه في قزل ابي حتف لكك زنا نيما تقد ار ا برك 
ومحمّدٍ إذا أعتَقَ أحذهما نصيبّه عَتَنَ جميعه والولاءٌ بينهما . 


فضل [في بیان ما يظهر به التدبير] 


وأما نيان ها نظي به الد :قل لط انط ب الأععات البا توغرا 
والبيّنةٌ ؛ لأنّه إثباث حى الحرّيّةِ في الحال في فَيُعْتَبَدُ الحقٌّ بالحقيقة وهو إثباتٌ حقيقة الحرية 
بعد الموتِ» بغر بالإثباتٍ بالحاليء وذا يهر بأحد هذَيْن السو واي د 
فتقولٌ: إذا ادَعَى الممُْلوك التَدْبِيرَ وأنْكَرَ المولى فأقام م الب . قبت بيه بلا خلافي» فإ 
م تم داگ ليع الملى لاي ایا عل ایر من غير قر امب في قل أب 
حنيفة . وعندهما يبل والحِجمجُ على نحو ما ذَكَرْنا في الإعتاقي البات إلا أن الشهادة على 
عِنْقِ الأمة تُقْبَلَ من غير دَعُواه بالإجماع» والشّهادةٌ على تَدْبِيرٍ الأمةِ على الاختلاي؛ لأن 
َدْبِيرَ الأمة لا يوجبُ تَحْرِيمَ الفرج» فلم تكن الشهادةٌ قائمةٌ على حق الله تعالى . 

ولو شهدا أله بر أحدَ عبدَيْه بغير َيِه في الصّحة فالشهادةٌ باطِلةٌ في قول أبي حنيفة ؛ 
لأنّ المُدَعيَ مجهولٌ» وعندهما يُفْبَلُ ولو شهدا أن ذلك كان في المرّض يُقْبَلَ عندّه 
استخسانًاء والقياسٌ أن لا يبل وقد دَكَدْنا وجة القياس والاسيحسانِ في تاب العتاقي ولو 
شهد أنه قال : جات وعنا كدزا زع ةعرق UNE Oa‏ 
قول أبي حنيفة لجَهالة المدّعي . 

ولو شهدا أنّه قال : هذا خرٌ بعد موتي لا بل هذا كانا جميعًا مَدَبْرَيْنِ ويَعْتَقَانٍ بعد موته 
من ثُلَيِهِ ؛ لأنّه لَمَا قال : هذا حُرٌ بعد موتي . فقد صار مُدَبّرَاء لما قال: لا بل هذا فقد 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «الأمرين». 
(۳) ليست في المخطوط . 





ا GD‏ 
رَجَمَ عن الأول وتَدارَكَ بالتاني» ورُجوعُه لا يصحٌ وتداركه صَحيحٌ» كما إذا قال لإحدّى 
امرأتَيُه : هذه طالقٌ» لا بل هذه. 

ولو شهدا أنه قال : هذا حر ألبَبَةَ لا بل هذا مُدَبَدٌ . جارَّتٍ الشّهادةٌ لهما ا 
ا اتات © ليع ويف التدارك: a‏ 
والثّاني مد 

لوقه د أحدُهما أنه بره وشَهدَ لحر أنه أعيقٌه مال فالشيادة باطلة ؛ لأنّ كل واحدٍ 
منهما شَهِدَ بغير ما شَهِدَ به الآحَرُ لفظًا ومعتّى أمَا اللَفْظٌ فلا شك فيه» وأمًا المعنى فلأنَ 
الإعتاق البات إثبات العتقفي الحال والتدبير إثبات العتق بعد موت المولى» وهما 
متَعْايرانٍ وليس على كُلَّ واحدٍ منهما إلا شاهدٌ واحدٌّء وكذلك لو شهدا بِالتَدبِيرٍ واختلفا 
في شرطه؛ لأنّهما شهدا على شيَيْنٍ مُخْتََِيْنِ كما في الإعتاقي البات» والله عَرَ وجل اعلَمُ 
وهو الموَفقٌ . 


7 x X* 





)١(‏ في المخطوط : «والرجوع». 
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ككل نیرو“ 


الكلامُ في هذا الكتاب في مواضِع في تَفْسيرٍ الاستيلاد لَغْدَّ وعُرْفاء وفي بيانِ شرطه» 
وف بان صِمَّتِه» وفي بيانٍ ُكمهء وفي بيانٍ ما يَظهَرُ به . 

أنَا تَفُسيثه لُّغْةٌ فالاستيلادٌ [فى اللّةِ] ”: هو طَلَّبُ الولدٍء كالاستيهاب والاستئناس» 
أنه طلَّبٌ الهبة والأنس . 

وفي العُرْفٍ: هو تَضْيِيرُ ”" الجارية أمّ ولد يُقال: فُلانٌ استَؤْلدَ جاريته أي “ صَيَرَها 
أَمّ وليه . / 

وعلى هذا قُلْنا: إِنّهِ يَمْتَوي فى صَيْرورة الجارية أمّ ولد الولد الحيٌ والميّثُ؛ لأن 
الميّتَ ولد بِدَليلٍ آنه يتعَلّقُ به أخكامٌ الولادة حتّى تَنقضي به العِدَةٌ وتصيرَ المرأةٌ به نمساءَء 
وكذا لو أسقَّطتْ سِقْطًا قد استّبانَ خَلْقُه أو بعض حَلْقّه» وأقرَ به فهو بمنزلة الول الحيّ 
الكايل الخلتٍ (في تَصْيير) الجاوة را ر ا ار ي 
السَقْطٍ وهو ما ذْكرّنا. 

انه سواه و > فألقت م5 a‏ 
نا وترو الأول درف لو سال» ولاه حمل أل يكوة لاء وحمل 
أن يكونّ دَمَا جامِدًا أو لّحمًا فلا يَئْبْتُ به الاستيلاد مع الشَّكّء وهذا الذي ذَكَرْنا قول 
)١(‏ الاستيلاد لغة: مصدر استولد الرجل المرأة إذا أحبلهاء سواء أكانت حرة أم أمة واصطلاحا كما عرفه 
الحنفية : تصيير الجارية آم ولد. وعرف غيرهم أم الولد بتعاريف منها: قول ابن قدامة: إنها الأمة التي 
ولدت من سيدها في ملكه . فأم الولد نوع من أنواع الرقيق الذي له في الفقه أحكام خاصة من حيث نشوءه 
: . وما يتلوه. انظر الموسوعة الفقهية(٤/ .)١515‏ 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «أن تصير» . 
)٤(‏ في المطبوع: «إن». (5) في المخطوط : «اوتصير؛ . 
)١(‏ في المخطوط : «أم ولده». 


ولِلشّافعيٌ فيه قولانٍء في قول قال: يصب عليه الماءُ الحارٌ فان ذابَ فهو مء وإذلم _ 
يَذْبْ فهو ولد وفي قول قال: يُرْجَعْ فيه إلى قول النّساء . 

والقولانٍ فاسدانِ لما ذَكَرْنا في (كتاب الطلاقي) . 

وك 351 لسوتي فال ا تيدع کح ابجاو وى ارك ا بولق ا ن الإقراز 
بالحمّل إقرارٌ بالوليء إِذِ الحمْل عبارةٌ عن الولد . 

وروي عن أبي يوسُّف أنّه قال : إذا قال : حمل هذه الجارية يي أو قال : هي حُبْلى مِني 
أو قال ما في بَطْنِها من ولدٍ فهو مني ّم قال بعد [1/ ١197‏ ب] ذلك : لم تَكنْ حايلاً وإنّما 
“كان ويكا ودام انيما لا نان وهی ا ول آنه ]د اوا غار 
عن الولدٍ وذلك يُعْبِتُ لها حُرْيّة الاستيلاد» فإذا رَجَعَ لم يصح رُجوعُه ولا يُلْتَمَتُ إلى 
تَصْديقها؛ لأنّ في الحُرَيَةِ حق الله تعالى فلا يحتمل السُقَوطً بإسقاطٍ العبدِء ولو قال : ما 
في بَطيها مِئّي ولم يَقّلْ من حَمْلٍ أو ول نّم قال بعد ذلك : كان ريحًا وصَدَقَنْهه لم نَصِرْ 
أَمّ ولدِ؛ لأنّ قوله ما في بَطَيِها يحتملٌ الولدَ والرَيحَ فقد تصادقا على اللَفْظٍ المُحْتَمَلٍ 
ولى*؟ لاساد 

ولو قال المولى : إِنْ كانت هذه الجارية حُبْلى فهو متي فأسقَّطْت سِقطا قد استّبانَ حَلْقَه 
أو بعضل خََلْتِه [فقد] ”© صارث آم ولد لما بنا فان ولدّثْ ولدًا لاقل من سَة أشهر» 
صارث أَمّ ولد له ولأ الطريقٌ إلى نُْبوتٍِ نسب الحمْل منه هذا لأنّ معنى قوله : إِنْ كانت 
خُبُْلى فهو مِتي أي إِنْي وطئتهاء فان حَبِلَتْ من وطءٍ فهو مِنيء فإذا أَتْ بعد هذه 
المقالة ”" بِوَلَدِ لأقل من سِنَةٍ أشهر تيتا أنها كانت حاملا حينئذٍ فَبَتَ النَسَبُّ والاستيلاد . 

فإ أنْكَرَ المولى الولادةء فشَّهِدَتْ عليها امرأةٌ لَزِمّه النَسَبُ؛ لأنَ الرّوِجَّ إذا كان أَقَرَ 
بالحمل نبل شهادةٌ امرأتّه على الولادةٍ على ما دَكَزنا في كتاب الطلاق فان جاءثْ 


و 


[به] '” لسِتَّةٍ أشهر فصاعِدًا لم يَلْرَهْه ولم تَصِرٍ الجارية أمّ ول [له] ؛ لأنا تَعْلَمُ وجود 


. في المخطوط : «فلا». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «بالحبل»‎ )٤( . في المطبوع : «المقابلة»‎ )۳( 
. زيادة من المخطوط . ظ (0) زيادة من المخطوط‎ )0( 


هذا الحمْل في ذلك الوقتٍ لجَواز أنها حَمَلَتْ بعد ذلك فلا يَنْبْتُ النَسَبٌ والاستيلاد 
فضل [في سبب الاستيلاد] 

راا سب تالاحلاو وهو رور الجارية آم وتو له ققد ]اعكلفتفية: قال أضجناته] : 
اف انوت نشب الراك 77 

وقال الشَّافعئٌ : سببه عُلوقٌ الولدٍ حرا على الإطلاتي بعد اتفاقِهم على أن حُكمَّ 
الاستيلادٍ في الحالٍ هو تُبوتُ حقٌّ الحُرَيَةَ ووت حقيقة الحُرَيْةٍ بعدَ موت المولى '""". 

والأصلّ فيه قول التب يل في جاريّتِه مارية القِبْطيّةِ ّما ولدَث إِبْراهِيمَ يم ابن التّبّ كل : 
«أَعْتَقَهَا وَلَدُهَاه (" والمُرادُ منه التسبيب أي ولدّها سببٌ عِنْقِها . غيرَ أنّهم اختلفوا في جهة 
التشبيب فقال أصحابنا: هي تُبوتُ نسب الولدٍ وقال الشّافعيٌ: هي عُلوقَ الولدٍ حرا 


وش دص 


مُطْلَّقًا . 
وَخَهُ قوله: :إن الول حر بلا شك وإنّه جزء الأ وحُرَيةُ الجزء تقتّضي حُرَيةَ الكل إذ لا 
6 أن يکود الكل رَقيقًا والجزءٌ حُاء كان يَنْبّغي أنْ تُعْت عْتقَ الام للحا إلا انها ' إليا 
تق ؛ كلق و الأذ الؤلد ار ماو ف غل اعجار الانقصال لا و ا ا 
ا ات جين لا وبح ليحار لحن إلى م 9" ات 


.)۲۹۲ /٤( انظر في مذهب الحنفية: العناية شرح الهداية (5/ 55)» البحر الرائق‎ )١( 

(۲) وفي بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : إذا علقت الأمة بولد حر في ملك الواطئ صارت آم ولد له 
فلا يملك بيعها ولا هبتها ولا الوصية بباء انظر المهذب (۱۹/۲)» حاشيتى قليوبي وعميرة -۳۷١ /٤(‏ 
١‏ مغني المحتاج (5/ 015): حاشية الجمل (0/ 484-487)» تحفة الحبيب (441/4- 497), 
التجريد لنفع العبيد .)٤٤٤-٤٤۳ /٤(‏ 

(۳) ضعيف: رواه ابن ماجه» كتاب الأحكام» باب : أمهات الأولادء حديث (5017)., والدارقطني (4/ 
۲), حديث »)۲٤(‏ والبيهقي في الكبرى »)7”477/٠١١(‏ حديث (١۷١٠۲)ء‏ والحاكم في المستدرك 
(۲۳/۲)» حديث ».)5١91(‏ وانظر : الدراية (۲/ /41)» حديث (5737)» والتلخيص الخبير »)۲۱۸/٤(‏ 
حدیث 2))١١50٠(‏ وخلاصة البدر المنیر (؟5575/5)» حديث (۲۹۹۱)ء ونصب الراية (۳/ /541). 
والإرواء (۱۷۷۲). 

. في المطبوع : «أنه؟ . (5) زيادة من المخطوط‎ )٤( 








> سح بدائع الصذائع‎ GDP 


ولئاء أن الوطء المُعَلَقَ أوجَبَ الجزئيّة بين المولى والجارية بواسطة الول لاختاام 
الماءبْن وصَيْرِورَتِهِما شيئًا واحدًا وانخلاق الولدٍ منه» فكان الولدٌ جزءًا لهماء وبعد 0 
لاتيصال عنها إن لم يَبْنَّ جزء! لها على الحقيقة فقد بقيّ ُكمًا لثبوت السب lt‏ 
(يُنْسَتُ كَل الأمٌّ إليه بواسطة الولد) "يقال أ ولد الالو وت في ارق لحنت 
TEN‏ (" فإذا بقيّثُ حُكمًا (نَبَتَ الحنٌ على ما عليه وضع مأخذٍ الحججج 
ف نيب الأخكام على قدر قوّتِها وضَعْفِهاء وإلى هذا المعنى أشارَ ر عم وض الله 
عنه فقال : : متم تلت لوتام بأحومون ودملأكم ببماتون زيدوث ين ۰ 

ظ ّم اختلف أصحايّنا في يفي هذا السَبَّب فقال علماؤنا الثَلانةُ: القت نش نوك لتكت 
شرعا . 


- 


وال : هو ثُبوتُ النَسَب مُطلَمًا سَواءٌ ثبت شرعا أو حقيقة . 

با اع لسار فى وان : إذا تزوّجَ جاريةً إنسانٌ فاستَوْلّدَها فم ا 
ولد له عند أصحابنا؛ لان سببٌ الاستيلاو هو ثبو السب (وقد َبَتَ فكحقَق 
السبَبُ) » إلا أنه ترقت الحُكمْ على وجو الملك فتعدرَ " إثباث حكيه وهو حق 
الخُرَيّةِ فى غير الملكِء "كما كد | م 6 سا يه ا 
الملك 200 وعند الشافعيٌ E‏ اوهو قول اترا يم النََعىَ لأ السَبَبَ 
عندّه علوق الولدٍ حرا على الإطلاق ولم يوجدٌ؛ لأن الولد رَقيى قيقٌ في حقٌّ مولاه» وإذا مَلَك 





. فى المخطوط : «لثبات». (۲) فى المخطوط : «ينسب كل الابن إليه؛‎ )١( 

(۳) ليست فى المخطوط . ۰ 

(4) فى المخطوط : «يثبت الحق على ما عليه وضع قاعدة الشرع من». 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (/1/ 2)795 حديث .)1١77548(‏ 

. في المخطوط : «وقد تحقق». (۷) في المخطوط : «التعذر؟‎ )١( 

(۸) انظر في مذهب الحنفية : : المبسوط (۷/٤١٠)ء‏ تبيين الحقائق (۳/ 4 ٠‏ 1۰( الجوهرة النيرة (؟8//5١١)»‏ 
فتح القدير ( (ه/ 55-44)ء البحر الرائق (595/5). 

(9) في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : وإن علقت بولد حر . . . لم تصر آم ولد في الحال فإذا ملكها 
ففيه قولان: أحدهما: لا تصير آم ولد لا علقت منه فأشبه إذا علقت منه في نكاح فاسد أو زناء 
والثاني: أنها تصير أم ولد؛ لأنہا علقت منه بحر فأشبه إذا علقت منه في ملكه . انظر المهذب (۱۹/۲١)ء‏ 
أسنى المطالب (۲/٠۳۲)ء‏ تحفة المحتاج (' (te1‏ نهاية المحتاج (م/ *"4)., حاشية الجمل (5/ 
۷). 





2D ا‎ 


ولدّه الذي اسَؤلَدَه عَتَقَ عليه بالإجماع . 

اتا عندّنا فلات مَلّكَ ذا رَحِم محرّم منه فيعيِقٌ» وأمًا عندّه فلأتّه مَك ولذدًا ثابت السب 
غا 

وكذلك إذا تَبَتَ النَسَبُ من غير مالِكِ الجارية بوَطْءِ بشْبْهةٍ بشُبْهة ‏ ثم مَلَكها فقد صارث 
أ وله حي تلگها [عنةنا ۳ لوجود التب وعنة لا لانم السب » ولو ملل 
الولدَ عَتَقَ لما قُلّنا . 

ولو رَنَى بجارية فاستؤلدَها بأنْ قال : رينت بها أو فجرت بها أو قال : هو ابني من زِنا أو 
جور [۲/ 1144] وصَدَكَنْه وصَدَقَه مولاها ولد ثم مَلكَها لم ترم ولد له عند 
أصحاينا الثلاثةء وهو انان 

القاس : ألأقصيرَ م ول ل وهو قول قر بنا على أذ رسيب مس رو ا 
مُطْلَفَاه وقد كَبَتَ النَسَبُ حقيقة بدليل أنه نه لو تملك ”" الولداء فتن مليميلا خلاب بدن 
أصحابناء والسّبَتُ عند أصحابنا القلاثة هو ثبوتٌ نَسَبِ الولدٍ شرعا و ولم يتبث 


فصل [في شروط الاستيلاد] 

و وي PDO‏ هر الف راش رل قرائ إلا جلك 
ا شب امات PEY‏ 
و فلا »ب الا E‏ الدَعْوقَ وكوي في الاستيلاو ملك ال 
امبر لاستوائهما في إثبات ‏ التب إلا أ المُدَبرة إذا صارث أ ولد بطل الذي 

لأنّ أَمَْةَ الولدٍ نمع لها . 

ألا : ایی ا 





. ليست فى المخطوط‎ )۲( ٠ في المخطوط : «(لشبهة).‎ )١( - ٠ 
. فى المخطوط : «شبهته»‎ )٤( . في المخطوط : «ملك»‎ )۳( 
. في المخطوط : «ثبات»‎ )٦( في المخطوط : «ولا؟.‎ )٥( 





E aD 


وكذا في الاستيلاو حقى [لو] ان جارية بين ال عُلقتْ في ملكهما فجاءث بل 
اغا اا ى مه وصازت الجا كلما اءولولهالضمان وهو ف ` 
قيمة الجارية» ويَسْتَوي في هذا الضَّمانٍ اليسارٌ والإعسارٌ ويَغْرَمُ نصف العْقَرٍ لشريكه» ولا 
يَضْمَنٌ من قيمة الولدٍ شينًا . 

ما ثبو النَسَب فلحُصول الوطء في مَل له فيه ملك ؛ لأنَ ذلك القدرَ من الملكِ 
وجب بوت اللسّب بقدره والب لا يتجرواذا ت في بعنيه بت في كله رور 

عَدَم التَجَزُوْء ولأن السب ثُبَتَ يشبْهة الملك فلأن يبت بحقيقة الملكِ أولى . 

٠‏ وما صَيْرورة الجارية كلها أ ولي له الصف قضيٌ قضيّة للتَسَب؛ لأنّ نصف الجارية 
مغل له؛ والأصف الح إا باعيار أن الاستلاة لا يتكزأ يما ين تفل الملك فيه. 
فإذا تَبَتَ في البعض ي بْب في الكل لضّرورة عَدَم التَجَرُوِ وما باعتبار أنه ود سيب 
التكامل»› وهو الب على "١‏ کون متخ رئا في نَفْسِه ؛ لأنّ سببّ الاستيلادٍ هو ثبوث 
الهو ا والحُكمٌ [يثبت] “ على وف العِلَةِ فكَبَّتَ الاستيلاد؛ وفي 
نصيه قضية لتب يتكائلُ في لباقي بسبب التتب» وتا بتار سبي كراوجب 
التَكامُلَ على ماعُرِفَ في الخلافيّاتء ثُمّ لا سبيل إلى التَكامّلٍ بدونٍ ملكِ '*' نصيب 
شريكه فيصيرٌ مُتَمَلّكَا نصيب شريكه ضَرورةً صحَةٍ الاستيلادٍ في ذلك التصيب» ولا سبيل 
إلى تَمَنّكِ مال الغير (من غير) ”" بَدَلِءِ فيتمَلّكُه بالبدَلِ وهو نصفٌ قِيمَتِهاء وإنّما استَوى 
في هذا الصمانِ حالةٌ اليسار والإعسار ؛ لأنّه ضَمانُ ملكِ كضَّمانٍ المبيع . 

وكا وجوت تصن لقال ال وجد رو N DN o‏ 
لم يجب لمَكانٍ شُبْهةٍ ” لحصول الوطء في ملكه وملكِ شريكه فلا بُ من وجوب العْمَرٍ 
ولا يدخل العْقرٌ في ضَمانٍ القيمة ؛ لأنّ ضَمانَ نصفي القيمةٍ ضَمانٌ الجزءء وضَمانٌُ البضع 
ضما الجزءء ولأن مَنافِعَ البضع لها حكم الأجزاءء وضَمانُ الجزء لا يدخل في مثله غ١‏ 





. ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «ثبت»‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : «مع»‎ )۳( 
. في المخطوط : «تملك». (0) فى المخطوط : «بغير؟‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «الشبهة» . 





NNE‏ هته 


وأماعَدَم وجوب نصفٍ قيمة الول فلاله يملِك نصيبَ شريكه بالعُلوق السَابتي فصار 
الولدُ جاريًا على ملكه فلا يكونٌ ”'' مَضْمو تا عليه» ولان الود في حال العُلوقٍ لا قيمة له 
فلا يُقَابَل بالضمانِ› ولأّه كان بمنزلة الأوصافي فلا يُمَرَدُ بالضمانِ»› ری فى ثولت 
سب وصَيْرورةٍ الجارية أَمَ ولد ملك الذّاتِ وملك اليد كالمُكائّب إذا استَوْلّدَ جارية من 
إكسابه على ما َذْكُرٌ في تاب الدّعوى إن شاء الله تعالى ويَسْتَوي في دَغوة السب حالة 
كةو لضن ؟الآن زعال] 1 التسب من الحوائج الأصليّة . 

درك 51 تعاء اهار اعتقه a‏ القولٌ منهما مَعَاء فَعِنْقُه باطل ودَعُوةٌ 
صاحبه أولى ؛ لأ الدَعُوةً استَنَدَتْ إلى حالة مُتَقَدموِه وهي العُلوقٌ والعتق وقّعَ في الحالٍ 
فصارت الدّغوةٌ أسبقّ من الإعتاق فكانت أولى» وإِنِ ادَعَياه جميعًا فهو ابثُهماء والجارية 
أ ولد لهما تخد لهذا يومًاء وليذاكَ يوماء ولا يَضْمَنُ واحذ منهما من قيمة الأم لصاجبء 
شيئًاء ويَضْمَنُ كل واحلٍ منهما نصف العْقّْرِ فيكو قِصاصًا. 

OI)‏ التتي كينا : : فمذهينا » وعندٌ الشّافعيٌ يَنْبْتُ من أحدهما ويتعَيّنْ بقول 
القافة وهي من مسائل (كتاب الذعوى) . 

راتا رور نصيب كل اح منهما من الجار ول ل قوت كب وها ثم 
فصار كأنّه [۲/ 144 ب] انفرَد بالذغوة. وإِنْما لايَضْمَنُ أحذهما للآخر شينًا من قيمة 
الأم؛ ن ت كل واحد ماك قل | إلى شريكه»› e un‏ 
لصاجبه نصفٌ العُفْر لوجود سبب وجوب الضّمانٍء وهو الإقرارٌ بالوطء في ملك الغير 
فيصِي أحدّهما قصاصًا للآخر ر لعدم الفائدة في الاستيفاء . ظ 


ا 3 2 سا لير 
لست لسه 


وكذلك لو كانت الجاريةٌ بين ثلاثةٍ أو أربعةٍ أو خمسة فاّعوه جميعا معا ثبت 2 
منهم » وتَصِيدُ الجاريةٌ أَمَ ولِهم في قول أبي حنيفةًء TOON‏ 
أكثّرٌ من اتْنَيْنِ ؛ وعندَ محمّدٍ من أكثرَ من ثلاثو وَذْكُرُ الحِجَجَ في كتاب الدّعوى إن شاء 


اللّه تعالى . 
وإنْ كانت الأنصباءً 4 مُخْتَلِفةَ أن كان لأحدهم السدس » والآخر الربع» ارال 


ا س 
)١(‏ في المخطوط : (يصيرة . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) ستأتي هذه المسألة في كتاب الدعاوى . ) ظ 





لآخْرَ ما بقي يبت سه " '' منهم ويصيرٌ نصيبٌُ كل واحدٍ منهم من الجارية أمّ ولد لهء لا 


تی إلى تسيب سا ساق كر الفا رتشن راا يخم على در لبا 
لأن كل واحدٍ منهم لَبَتَ الاستيلادٌ منه في نصيبه» فلا يجورٌ أنْ يبت فيه استيلادٌ غيره . 
حي SE DL‏ 
E E‏ لاا E Ag FE E‏ 
كتابيُ ومَجوسيٰ› أو بين عبلٍِ مسلم أ و مُكائّبٍ مسلم وبين حُرٌ كافرء أو بين مي ومُرْتَدُ: 
فحكمه يكر في (كتاب الدّعوى) . 
) هذا إذا كان العُلوق في ملكِ المُدَعِيَيْنِء فإِنُ لم يكن بأنِ اشترياها وهي حايِلٌ فجاءَث 
بوَلَدِ فادّعاه أحدهما أو كلاهما فهو ”'' من مسائل العوى نَذكره هناك إِنْ شاء الله تعالى . 
وكذا إذا ولدت الجارية المشتركة بين اتن ولدَيّن» فادعى كز واعان مقيما ولدًا 
ولدنيها فى ع ار وال غر ن ا عا أو على اوا و ا 
لإنسانٍ ثلاث اولاو فادعَى أحدُّهم وهم وُلِدوا في طن واحدٍ أو في بُطونٍ مُخْتَلفةٍ وادعَى 
المولى أحذهم بِعَيْنِهِ أو بغير عَيْنِهِ فحكمُ هذه الجملة في (كتاب الدّعوى) وكذا دَعْوَةٌ الأب 
تسب ولدٍ جارية ابه مع فروعِهاء (ودَعوة اللقيط) ”" مع فُصولها تُذْكَرُ تَمَةَ إِنْ شاء الله 
ا 

: آمة بين جلت اها اا لااو ذلك ساح قال انو ف 
قل عق اموي زتها موس كان المشهر هليه او رتخد ال هة عليه 
N e N EAE EE es‏ 
كالمكاتبة ء فإِنْ أدَسْ عَتَمَثْ وكان نصف ولائها للمشهودٍ عليه والنّصفُ لبيتٍ المالء وهو 
قول أبي يوسُّفَ الآخَرٍ. 

قال فخ : يَسْعَى السّاعة في نصف قيمّتِها للمشهودٍ عليه فإذا أَدَثْ فهي حر ر لا سبيل 
لأحدٍ عليها . 





)١(‏ في المخطوط : «النسب». () في المخطوط : «فهى». 
() في المخطوط : «أو دعوة الأب». 1 


وجه قوله: إِنّ المُقِرَ قد أفْسَدَ على شريكه ملكه بإقراره؛ لأنّه لما لم يُصَدَّقْه الشّريك 
انقَلّبَ إقرارٌه على تَفَسِهء فمن ''' اشترى عبدًا ثم أ ب صو و 
أنه يَنْقَلِبُ إقرارٌه عل عليه ويجُعَلٌ مُعْتََا كذا ههناء وإذا انقَلَبَ إقرارُه على نَمْسِه صار مقر 
ادي وي وي موي ا 
يتجَرّاء فقد أَقْسَدَ نصيبّ صاحبه لكنْ لا سبي إلى تَضْمينِه؛ لأنّ شريكه قد كذَبّه في 
إقراره» فكان لشريكه السّعاية كما لو أعنّقّ المُقِرٌ نصيبّه وهو مُعْسِرٌء وإذا سَعَثْ في نصيبه 
وعَتَنَ نصيبه يعتِقُ الكل لعَدَم تَجَرُوْ العتق عندّه . 

ولهما: أن المُقِرَ بهذا الإقرار يدعي الضَمانَ على المَلكر بسبب الجاريةٍ؛ لأن الاستيلاد 
لا يتجَرًأً فيما يحمل التَقْلَ والملكَ ويجبٌ الضَّمانٌ فيه على الشّرِيكِ في حالةٍ اليسار 
والإعسار» ودَعْرَّى الضَّمانٍ توجبٌ بَراءةً الأمة عن السّعايةٍ فطل حقه في رَقَبَتها وبقي حقٌّ 
المّْكرٍ ”* في نصيبه كما كان» ولان امقر لا يَخْلو إِمَا أن كان صادقًا في الإقرارء وما أنْ 
كان فيه كاؤًا فیه» فان كان صادقًا كانت الجارية كُلّهاأم ولد لصاحبه» فيْسَلُمُ له كمال 
الاستخدام» وإِنْ كان كاذبًا كانت الجاريةٌ بينهما على ما كانت قبل الإقرار» فنصف 
الخدم قا للتتكر نة واعناة هة ا المع درجت أن لإ سعاة غلبها أيضًا: هاما 
لم فقد أسقطً حقّ نفبيه عن الخدمة روه أن كُنَ الخدمة لشریکه » إلآ أن شریگه لماو 
عليه بَطَلَتْ خدمةٌ اليوم» وبيمٌ هذه الجارية مُتَعَذّدٌ؛ ؛ لان الشاهد أ تز انها ال ولو يعني 
لوقاو لاك نيا ني" القاعر رزااة زرا تي سال رلا يات امور عليه الله 
تَسْعَى في نصفي [۲/ ١96‏ أ] قيمَتِها ورثيه ؛ لأن في رَعم الشاهد آنها عَتَمَتْ عنقت بموت صاحبه 
َه أها أمّ ولد صاجبه» والامةٌ المُشْترَكة بين انين إذا أ قر أحذهما على شريه بالعتقي 
كان له عليها السّعايةٌ وإِنْ كذَّبّه صاحِبّه في الإقرارء كذلك ههنا . 

ونصف الولاءِ للمشهودٍ عليه لأنّها عَتَعَتْ على ملكه ووَقَفَ الصف الآخرَ؛ لأنّ المُقِدٌ 
أقَرَ أنه للمشهودٍ عليه والمشهودٌ عليه رَد عليه إقرارّه فلا يُعْرَفٌ لهذا الصف مُسْتَحقٌ 


)١( 0‏ في المخطوط : «كمن؟. (۲) في المخطوط : «شريكه» . 
(۳) في المخطوط : «لا . (5) في المخطوط : «الشريك». 


(5) في المخطوط : «من حيث» . 


معلومُ فيكو لبيتٍ المالٍ. ظ 
فون جاءث بوَلَدٍ فقال أحدّهما: هو ابن الشّريكِ وألْكرَ الشَرِيك فالجوابُ في الام 
كذلك» وأمًا الولد فيعتِقُ ويَسْعَى في نصفي قيمّتِه للمشهود عليه ؛ لأنّ الشريك المُقِرَ أقَر 
بحري الول من جهةٍ شريكه» وأحد الشريكينٍ | اا ا ا وأنْكرَ الآ 
َسْعَى العبد للمشهودٍ عليه» وفي مسأليّنا لا يَسْعَى للشاهد ؛ لأنه أقر أ: حر الأصلٍ و آنه لا 
عاب [له] ”'' عليه . 
ونَّظيرٌُ هذه المسألة ما رَوَى بشْرٌ عن أبي يوسّفٌ في جارية بين شريكَيْن ادَعَى أحذهما 
أن شريكه دَبَرَها وأنْكَرَ الشّريك فإنّ أبا حنيفة قال: الشَّاهِدُ بالخيار إِنْ شاء دَبَرَ فحَدَمَمْه 9) 
يومًا والآحْرَ " يوماء وإِنْ شاء أمسَكٌ ولم يُدَبّرْ فَحَدَمَيْه يومًا والآخَرَ ‏ يومّاء وَإِنْ شاء 
استسعاها في نصفي قيمّتِها فسَعَتٌ له يومًا وحدَمّتٍ الآخرّيومّاء فإذا أذ فَعَتَمَتْ سَعَثْ 
للآخَرِء وكان قول أبي يوسّفَ في ذلك آتها كأمٌ الولد ّم رَجَعَّء وقال: توقّفٌ كما قال أبو 
حنيفة» إلا في تعيض التَدْبِيرِه وقال محمّدٌ: تَسْعَى السّاعةً . 
وجه قولٍ محمّدٍ على نحو ما دُكرنا في الاستيلاد؛ وهو؛ أن الشريك لَمّا لم يُصَدَفْه في 
اا ل E‏ 
نَجَرْؤْ التَدِْيرٍ عند فقد أَفْسَدَ نصيب المُنْكر ]7 در يجاب الضَّمانٍِ عليه للمُذكر 
لبي فقشقى اجار له كمالو لقا لتر في نصبه: ومن أصل ای حنيفة ا 
ادير كر | قلا بصي نضيله وإئرا ريلد بير على اه اک ر ا ا 
نصيبهء أله يَبَى نصيبٌ الآخَر على حاله وله التَذبيرٌ والاستِسْعاء والتَركٌ على حالِه إلا أنّ 
ههنا لو اختارَ السّعاية فإِنّما يَسْتَسُعاها يومًا ويتْركها يومًا؛ لأنّه لا يملك - جميع منافِعِها فلا 
يملك أذ يعي [إلاً على] ‏ مِفْدار حقّهء فإذا أَدتْ عَنَقَّ نصيبه ويَسْعَى للمُلكر في 
تضنيبة 4 لاله فد نصسه :وتعل: 5 تضمين المَقِرّء فكان له أن يَسْبَسْعيّ . ۰ 


وأبو يوسَف وافَقَ أبا حنيفة إلا أنه يقول : إن الْتَدبيك به تَجَرَأ فهو بِدَعْرَى التَدْبير على 





. في المخطوط : (فيخدمه)‎ ) (٠ | . زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «وللآخرا. (4) في المخطوط : «وللآخر».‎ )۳( 
. زيادة من المخطوط . (1) ليست في المخطوط‎ )6( 


< سس ر( 


شري 1217 يدعي الماد عليه هرسا كان أو مير فكان رتا للانة عن الشعاية فل 
َبْقّ له حقٌ الاستِسْعاء ولا حى الاستخدام فيتوَقّفَ نصيبّه» واللّه عر وجَلٌ أعلَمْ . 

وَرَوَى ابنُ سماعة عن أبي يوسسشف ته إذا شَهِدَ كَل واحدٍ منهما بِالتَّدْبِيرٍ على صاجبه» أو 
شَهِدَ كل واحدٍ منهما على صاحبه بالاستيلاد» فلا سبيلَ لكل لواحدٍ ”2 منهما على 
صاحبه » ولا على الأمةٍ موسِرَيّن كانا أو مَعْسِرَيْن ؛ لأنَ كل واحدٍ منهما يدعي حقّ الحَرَيَةٍ 
من جِهّتِه» (والإبراءَ للأمة) واي الشيمان طن 2ک 

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسُفَء فأمًا محمّدٌ فواقَقَ أبا حنيفة في هذا الفصل ؛ لأنّ 
كل واحدٍ من الشريكيْن ههنا أبْرأ الأمةَ من السّعاية وادَعَى الضّمانَ على شريكه 

وَرَوَى المُعَلَى عن أبي يوسّفَ في عبدٍ بين شريكيْن ”قال أحذهما للآخَرِ: هذا ابني 
وابئك أو ابتك وابني فقال الآخَرُ: صَدَفْتء فهو ابن المُقِرٌ خاصّة دود المُصدق» وكذلك 
قال محمّدٌ في الرّياداتِ في صَبِيٌ لا يعقِل في يَدِ رجِلَّيْنِ قال أحدهما لاخر : هو ابني 
وابك» وصَدّقه صاحبه . 

وإنّما كان كذلك؛ لأنّه لما قال هو ابني فكما قال ذلك ثبت نَسَبّه منه لوجود الإقرارٍ 
منه بالنّسّب في ملكه» فلا يحتمل الثَّبوتَ من غيره . بعد ذلك قال محمّدٌ: لو قال هذا 
إبئك» وسكت فلم يُصَدَّفُْهِ صاحِبّه حتّى قال هو ابني معك» فهو موقوف. فإِنْ قال 
صاحِبّه : هو ابني دونك فهو كما قال؛ لأنّه [لما] ”" أقَرَ له بالنَسّبٍ ابتداءً وسكت فقد 
اسبَفّرٌ إقراره ووَقَفَ على التَصضديق فقولّه بعد ذلك [هو] ‏ ابني يتضَمَّنٌ إنْطالَ الإقرار فلا 
OBE ECE NE‏ 
بابني ولكته ابتك أو قال: ليس بابني ولا ابئك أو قال: ليس بابني› وسكت فلبس بان 
١156 /7[‏ ب] لواحدٍ منهماء في قياس قول أبي حنيفة . ْ 


وقال محمد إِنْ صَدَقَه فهو ابن المُقِرٌ له وإنْ كذّبّه فهو ابن المَقِرٌ . 





. في المخطوط : «الشريك» . (۲) في المطبوع : «لواحد»‎ )١( 


. في المخطوط : «وادعى»‎ )٤( في المخطوط : «وإبراء الأمة).‎ )۳( ٠ ٠ 


. في المخطوط : «رجلين». (1) في المخطوط : «هذه المقالة»‎ )٥( 
. زيادة من المخطوط . (۸) ليست في المخطوط‎ )0( 
في المخطوط : «نسبه‎ )9( 


فهذا فرعٌ اختلافهم فيمَنْ أَقَرّ بعبدٍ أنّه ابنُ فلانٍ وكذّبّه المُقَرُ له وادّعاه المولى أنّه لم . 
لصح دَعْوَنُه في قول أبي حنيفة» وفي قولهما صح . 

وجه قولهماء أنه اَم كذَّبّه المُقَدُ له فقد بَطلَّ إقرارُه كما في الإقرارٍ بالمالٍ وإذا بطل إقراره 
التَحقّ بالعدّم فجاز أنْ يَدَعيّه لنفسه ولأبي حنيفة أنّه لما أقَرَ بِالنَسَب لغيره فقد رَّعَمٌ أنه 
ثابت التَسَب منه» فتكذيبه يفي بوت السب منه في حقّه لا في حقٌّ الشريكِ ١”‏ بل بقيّ 
ثابتَ السب منه في حقّهء فَإذا [ادعاه فقد] ''' ادَعَى ولدًا هو ثابتٌ النَسَب من الغيرٍ في 
حقّه فلا نُسْمَعُ دَعُواهء ولو قال: هو ابني وابئُكَ فهو (من الثاني) ”؛ لأنّه لما قال هو 
ابني [فقد] ”7 صَدَقَه » فقد لَبَتَ نَسَبّهمنه فإقرارُه بعد ذلك بقوله وابك لم ص قال 
ال : فإ كان هذا الحلا يعقٍل فالمرجغ م إلى تصديقه؛ لأنّه إذا كان عاقلا كان في يَدٍ 
نَفَسِهء فلا تُقْبَل دَعْوَى النَسَب عليه من غير تَضْدِيقِهِ . 

قال: وإِنْ كان الولدٌ من ” أمةٍ ولدَنّه في ملكهماء فالجوابٌ كالأوَّلٍ في النَسَب إن 
على قول أبي حنيفة لا يَنْبْتُ من المُقِرٌ بعد اعترافه لشريكه» وعلى قولهما يَنْبْتٌ قال 
والأمةٌ آم ولد لمَنْ تبت النَسَبُ منه؛ لأنّ الاستيلاة ينب التسب . 

ومن هذا النّوع : ما إذا اشترى رجلانٍ جارية فجاءث بوَّلّدٍ "“ في ملكهما لسِنّةٍ أشهر 
تاف وا احدهنا أن الولة انوا عَى الآخَرٌ أن الجارية بنته وخرجت الدّعوتانٍ 
مَعَاء فالدَعُوةٌ وة مَنْ يدعي الولدَ» ودَغوة معي الام باطِلةٌ؛ لان مُدَعيّ الول َوه 
َعُوءٌ الاستيلادٍ » والاستيلاة يَسْئَيِدُ إلى وقتِ العُلوقء ومُذعي الام دَعُوةُ تَحرير 
والتَحريرٌ ينبت في الحالٍ ولا يَسْتَيِدٌء فكانت دَعُوةٌ مدعي الولدٍ سابقة قد َك نَسَثُ الولد 
منه ويصيرٌ نصيبّه من الجارية أَمّ ولد له» ويَنْتَقِلُ نصيبٌُ شريكه منها إليه فكان دَعْرَى 
الريك ي تاا و لدعي انرا يسيك فس الام 


ريه شير 
٠‏ 


ونصني عقرها؟ قال محمّد: ب 


. في المخطوط : «المقرا. (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست فى المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : «ابن الثاني»‎ )۳( 
في المخطوط : «ابن؟. (5) في المخطوط : «بولدين».‎ )٥( 


)۷( في المخطوط : «استيلاد) . 








GD» E 


وذكرٌ في الجايع الكبير : أن هذا قياس قول أبي حنيفةء وهي رواية بِشْرٍ بنِ الوليدٍ عن 
ابي يوسُفَ» ورَوَى ابن سماعةً عن أبي يوسُف ائه له لا شيءَ على مُدّعي الول من قيمة الأم 
ولامن العُفْرٍ ٠"‏ ولال للع اا a‏ 
E‏ ونصف عُفرها على مدعي الولد» وذَكَرَ الكَرْخيُ أن هذا القول أقيس 

ووَجْهُه أنّ مدعي الام أقرّ أنّها حُرَةٌ الأصل » [فكان مُنْكِرَا ضَمانَ نَّ القيمة] "» e‏ 
لاا (” التَضْمِينء فان رَجَعَ عن دَعُواه وأكدّب نَمَسَّه تَبَتَ له حن الضَّمانٍ الذي 
اعتّرّف به له شريكه . ظ 

وجه قول ابي حنيفة ومحمد وإحدى الروايتيْنٍ عن ابي يوشف: اله لكا نيت تي الولو من 
لمُدَعيء فقد صار نصيبُه من الجارية أ ولد له فكذا نصيبٌ شريكه لدم جر الجارية في 
حى الاستيلادٍ فيما يحتمل التَقُلَ» قم لقي ] 97 تسياة انر كد علته :ولا جر اك 
مال الغير إلأبِوَض فيضْمَنَ لشريكه صف قيمة الأ ويِْمَنَ له صف عُفر الجارية 
أيضًا؛ لأنّ الوطْء لاقاهاء ونصفها مَمْلوكٌ للشَّرِيكِ؛ فما صادّفٌ ملك غيره يجب به 
الْعَمَرُ . 

واا ول : أن مدعي الأمٌ أن : أنها حُرَةٌ الأصل» فالجوابٌ من وجِهَيْنِ : 

احذهماء أنه لَمَا قضَى بِكَرْنْها أ ولد للمُدَعي فقد صار مُكذَّبًا شرعًاء فَبَطَلَ كما لو ادَعَى 
المشتري أنه اث شترى الدَارَ بألفٍ وادَعَى البائعٌ البيع بألقَيْن وأقامٌ البائغ البيّنةء وقضى 
القاضي بِألمَيْنِ 7 [على المُدَعَى عليه] ا أن الشَفيعَ يأخذها بِالألمَيْنِ من المُشْتَري وإِن 
سبق من المُشْتَّرِي الإقرارٌ بالشّراء بالف ”" لما أنه كذبّه ”* شرعًا كذا هذا . 

والقاني: أن إقراره بِحُرَيتها وُجِدَ بعدّما حَكمَّ بزوالها عن ملكه؛ لأنها جَعِلَثْ زائلة عنه 
من وق العُلوقٍِ فلم يصح إقرارٌه» فلم يصِر إقرارٌه إبْراء إيّاه عن الضمانِ كما في مسألةٍ 


ىو 





الشفيع . 

. في المخطوط : «عقرها». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (5) في المطبوع : «متلمًا»‎ )( 
. ليست في المخطوط‎ )١( . فى المخطوط : «بالألفين؟‎ )5( 


(۷) في المخطوط : «بالألف». (۸) في المخطوط : «كذب». 


م بس 


رمن مسائلٍ دَعْوَى الولدٍ: إذا كائبٌ الرَجُل أَمَتَه فجاءَث بوَلَدٍ ليس له نَسَبٌ معروفٌ 
فادّعاه المولى ثبَتَ بت تسه منه صَدَقَنّه أم كذْبَئُه وجرا جارت بالرار لود و 
لأقل فإنّ تسب الولدٍ يَمْبْتٌ على كَل حال إذا ادّعاه؛ لاد نَبةَ باقية على ملك المولى 
فكان ولذها مَمُلوكًا له؛ ودَعُوةٌ المولى ولد أمَيِهِ لا تَقِفُ تَقِفْ صحَئّها على التَصْديقٍ وعِمْقٍ 
الولد؛ لن تسبه تبت من 147/1 أ] المولى ولا ضما عليه فيه؛ لن عرض الشكائبة مد 
الكتابة عِتْقّها وعنى أولادها وقد حَصّل لها هذا الغرّض فلا يَضْمَنُ لها شيئاء ثم إن جاءث 
بالولدٍ لأكثّرٌ من سِتَّةٍ أشهر فعليه العُقْرُ؛ لأنّه تَبَنَ أ es‏ 7'' في حال الكتابة . 

وإنَ جاءَث به لأقل من سِتَة أ شهر منذ انا ر عليه ؛ لأنه عَلِمَ أنه وطِئّها قبل 
الكتابةٍ» والمُكاتبة بالخيار إن شاءث مَضْتْ على كِتابتهاء وإِنْ شاءث عَجَرَتْ نفسها؛ لأنّ 
الحُرَيّة نَوَجَهَتْ إليها من جِهْبَيْنِ ” ولها في كل واحدةٍ منهماغَرَضٌ صّحيمٌ ؛ لأنّ بالكتابة 
تَتَعَجَل لها الُرَيَةُ وبالاستيلاو تَسْقُطُ عنها السّعايةٌ: فكان التَّخْيِيرٌ مُفيدًا فكان لها (أنْ 
تختان) ”*' أيّهما شاءث . ظ 

وَإنِ ادَعَى المولى ولدَ جاريةٍ المُكاتِب له وقد عَلِقَّتْ به في ملكِ المُكاتب» فإنّه 
يرجع إلى تَصْديقٍ المكاتب» فإنْ كذْب المولى لم يَنْبْثْ نَسَبُ الولدٍ ولا تَصِيرُ الجارية 
ولدٍ له» وكانتٍ الجارية ووَلَدُها مَمْلوكَيْنِ وإِنْ صَدَقَه كان الولد ابنَ المولى وعليه قِيمَنّه 
يوم وَلِد . 

دك فسن في (الزّياداتِ) ولم يَحْكِ خلافاء وكذا ذَّكَرَ في الدَعاوّى ”إلا أنه قال : 
أستَحْسِنٌ ذلك إذا كان الحبّل في ملك المُكاتِبء وهذا يُشِيرُ إلى أن القياس أن لا يعتِقَّ 
الولد وإِنَ صَدَقَه المُكاتِبٌُ» وهو رواية عن أبي يوسف» ورَوَى ابنُ سماعة في نوادِرِه عن 
أبي يوس أن المولى يُصَدَّقٌ بغير تَضْديقٍ المكاتب . وجه القياس أنه لَمَا لم يبل قول 
بغيرٍ تضديتي» فكذا مع التضديق ؛ لأ المُكائبَ (لا يملِكُ) ”" التحرير بنفسه فلا يملك 
التصدر يق بالحُرَية أيضّاء وجه الرّواية الأخرى لأبي يوسُفَ أن حقّ الرَّجُل في مال مُكائّبه 





)١(‏ ليست في المخطوط . ظ (۲) في المخطوط : «فقد». 
() في المخطوط : «وجهين». (4) في المخطوط : «الخيار» . 


)٥(‏ في المخطوط : «الدعوى». (5) فى المخطوط : «ملك». 





ر ا ےک ر 
أقرّى من حقّه في مال ولدهء (فْلَمَا نَبَتَ) ” النَسَبٌ في جارية الابنِ من غير تَصّديقٍ فههنا 
أولى . 

وجه ظاهر " الرواية: أن حقّ المُكائب في كسُبه أقوّى من حى المولى بدَليلٍ آنه لا 
يمك الع من يه فكان المولى في حقٌ ملك الصف في مال المُكائب بمنزلة الأجتبي. 
قف صحّةٌ دَعْوَيِهِ على تَصْديقٍ المُكائّب فإِنْ صَدَقَه كان الولد ابنَ المولى وعليه قم يوم 
ُلِدَ لأنه يُشْبه ولد الممُرور لكُبوتِ الملكِ في الأمٌ من وجو دون وجو؛ لأ ملك 
الذّاتِ (" في المُكائب للمولى وملك التَصَدُفاتٍ للمُكائب كالمغرورء أنه يبت الملك في 
الأمّ ظاهرًا وللمُسْتَحِقٌ حقيقة» ووَلَّدُ المغرور حُرٌ بالقيمةٍ . 

قال محمّدٌ في (الرّيادات) : إذا اشترى المُكائّبُ أمة حاملا فادَعَى مولاها ولدّهاء أو 
اشترى عبدًا صَغيرًا فادّعاه لم يَجز دَعْوَنَه إلا بِالَتَصْدِيقٍ كما في المسألة الأولى» إلا أن 
هناك إذا صدقه يبت ت السب ويعتِقُ وههنا إِنْ صَدَقَه المكاتِبٌ تَبَتَ نَسَبّهِ ولا د يعتِقٌ؛ لان 
تلك الدَعْوى دَعُوى استيلادِ [لوجود العلوق في الملك] ”*' وهذه الدعوى ابسن دعوى 
مع ري E A A‏ 
آنه لو أعبّقه لا تصح' 4 إلا ان ال ت ولس من فترورة توت السب وت الى آلا 
تَرَى أن مَّن ادَعَى ولدَ أمةٍ أجئّبِيٌ فصَدّقه مولاه يَعْيْتّ 7 النَسَّبُ ولا يعتِّقُ في الحالٍ؟ كذا 
ههنا . 

فضل [في صفة الاستيلاد] 

وأكااضقة الات لاو :فالا اة لا جرا عند أي يوشت ومد كاد بير وعدد آي 

حنيفة هو مُتَجَرّئٌ إلا أنه قد يتكامَلُ عند وجود سبب التّكامُلٍ وشرطه» وهو إمكان 


سن تب 


التكامل » وقيلَ : إِنّه لا يَجَرأً عنده أيضًا لكنْ فيما يحتملّ (تَقْنَ الملكٍ) ‏ فيه وأمّا فيما 





لا يحتمل فهو مُتَجَرّئْ عندّه . 
e‏ ۴ المخطوط : «فلا يثبت؟ . (۲) في المخطوط : «هذه) . 
(۳) في || خط وز : «الأب». () زيادة من المخطوط . 


(6) و في المخطوط : لاثبت) . 69 في المخطوط : «النقل؟ . 


ال بيسح باع لس )> 
وبِيانٌُ هذا [في] "ما ذَكَرْنا فيما تَقَدَمَ في الأمة القِنة بين انَيْنِء جاءث بِوَلّدٍ فادعاء 
احدّهما أن كُلّهها صارث أُمّ ولي له وَإِنٍ اذعياه جميعا صارت E‏ 1 ْ 
الولدٍ الخالِصةٌ إذا أعتّقٌ المولى نصفّها عَتَنَ كُلّها بالإجماع . 
وكذا إذا كانت بين اثنَيْن فأعبّقَ أحدهما نصيبّه عَتَنَ جميعُها بلا خلافٍ» لكنْ عندّهما 
لعَدَم تَجَرْؤٍ الإعتاقي» وعندّه لعَدَمٍ الفائدة في بقاء محكم الاستيلادٍ في الباقي لا بإعتاقه كما 
في الطلاق والعفو عن القصاص على ما بِّنَا في كتاب العتاق» ولااضمان على الشّريك 
المُعْتِقِ ولا عاية عليها في قول أبي حنيفة وسّتأتي [المسألة في موضعها] "» والفرق 
7 ا مد الخى ا 
ولو كانت مُدَبَرة صار نصيبٌ المُدّعي اَم ولي له ونُصيبٌ الآخر بقي مُدَبَرَا على حالِهء 
وإنْ كانت مُكائبة بين ائيْنِ صار نصيبٌ المُدّعي أُمّ ولد عند أبي حنيفة. وتَبْقَى الكتابة: 
مساك أَمّ ولد للمُدَعيء فسخ الكتابة في الصف وهي من [97/71١ب]‏ 
فصل [في حكم الاستيلاد] 

وَأَمّا كم الاستيلاد: فنوعان أيضًا كخكم التَدبير: 

احذهما: يتعَلّقُ بحالٍ حَياةٍ المُسْتَوْلِدٍ. 

والذاني: يتعَلّقُ بما بعد موته . 

انا الأؤل: فما ذَكَرْنَا في التَدْبِيرٍ وهو ثُبوتٌ حقّ الحُرَيْةِ عندَ عامّةٍ العلماء 

وقال بشر 0 


له في الحالٍء وعلى هذا ت ر ّى جملة من الأخكام ؛ فلا يجوز بيع أ م الولدِ عند العامة ۳ 


(E2 7‏ 
وعندهما: يجوز 5 





0 ا (5) تق الل 
() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۷/ ۹٤١)ء‏ تبيين الحقائق /٤(‏ 5 4)» الجوهرة النيرة (۱/ ١١۲)ء‏ فتح 
القدير »)5١٠57/5(‏ البحر الرائق (5/ ۷۹)ء مجمع الأنبر (؟/ 207 . 

)€( وفي بيان مذهب الظاهرية يقول ابن حزم : : «ولا يحل بيع أمة حملت من سيدها»ء انظر المحلى (۷/ 
0*0( , 


واحنّجًا بما رُوِيَ عن جابر بن عبدٍ الله أنّه قال : كنا نَبيمُ أنهاتٍ الأولادٍ على عهد 
رسول اللّه اة “ ولأتها مَمْلوكةٌ له بِدَليلٍ أنه يَحِلَّ له وطؤُهاء ولا يحل الوطء إلا في 
الملكِ. وكذا صح إجارُها وكتابَتّهاء فدَل أنّها مَمُلوكة له فيجورٌ بيحُها كبيع القِنِ . 

ونا ما وي عن رسول الله ل أله قال: ام لول ا ع ولا وخب وهي حرأ من 
جميع الما [وهذا نص في الباب] "'". ورُوِيَ عن ابن عباس عن رسول الله يك أنه قال 
في أ إراهيمَ عليها السلام : : «أَعَْقَهَا وَلَدْهَا؛ 0 نظام ن فس ليزت حقيقة الخريّة 
للحال a‏ 
من انعِقادٍ سبب الحُرَيْةء أو الحْرَيّةِ من [كل] ” “ وجوء وكُلٌ ذلك عدم يمْتَعُ جَوارٌَ البيع . 

وروي أن سَعيدَ بن المُسَيْب سُئِلَ عن بيع أمَهاتِ الأولاد فقال : إن التاس يقولون إن 
اول مَنْ أمر بم بوق أَمّهاتٍ الأولاد عُمَرُ بِنُ الخطاب وليس كذلك» لكك سول الله كل اول 

مَنْ أعدة هَن ولا يُجْعَلْنَ في القُلْثِء ولا ينعي في دين 3 

وعن سَعيدٍ سَعيدٍ بن المُسَيِّبٍ أن رسول الله يل أمرَ بوق أمَهاتٍ الأولاد وأنْ لا يُبَعْنَ في 
دين ولا يُجْعَْنَ في القت وكذا إجماع ”" التابعينَ ينَ على أنّه لا يجوز بيع أمٌ الولدٍء فكان 
وز يشر وأصحاب الواهر شخان للإجماع فيكو "8 باططلاء ومن مَشايخنا رن قال : 
عليه اماع اة أيه لماو عن لي رضي الله عن آله يل عن بيع هات الار لال 
فقال : كان رأيي ورأي عَمَرَ آن لا يبَعْنَ ٠‏ ّم رأيثٌ بِيعَهُنَ فقال له عُبيدة السَلْمانيُ رأيك 





)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب العتق. باب: في عتق أمهات الأولادء حديث .)۳٠١٤(‏ والنسائي في 
الكبرى (۱۹۹/۳)ء حديث (۰٤۰٥)ء‏ وابن ماجهء حديث »)۲٥۱۷(‏ وابن حبان فى صحيحه /٠١٠١(‏ 
) حديث »)٤۳۲٤(‏ والبيهقي في الكبرى ,)7"18/١١(‏ حديث (۱۲۵۸۱)» و ای صحيح › 
وانظر الإرواء (۱۷۷۷). والمشكاة .)۴۳١٣۹(‏ 

(۲) إسناده حسن موقوفًا: رواه الدارقطني في سننه »)١75 /٤(‏ حديث (۳۳) عن عمر رضي الله عنه 
وانظر: التلخيص الحبير /٤(‏ ۲۱۸)ء خلاصة البدر المنير (۲/ ۰٤٦٤‏ 470)» حديث (۲۹۹۲). 

(۳) ليست فى المخطوط . )٤(‏ سبق تخريجه . 

() زيادة من المخطوط . 


د 0 57 ال 9 الكبرى (tt۱ ٠(‏ حديث ( ۰). قلت : انظر نصب الراية 2)١788/9(‏ 


والدراية / (AY‏ حديث (؟1؟5). 
(۷) في المطبوع : «جميع؟. (۸) في المخطوط : «فكان». 


مع الجماعة أحبٌ إِلَيّ من رأيك وخدَّك ”'" > وفي روايةٍ ار ا رضي الله 
عنه: اجتّمع ”" رأيي ورأي عُمَرَ في ناس من أصحاب رسول الله و على عِثتي مهات 
الأولاد» ثم ريت بعد ذلك أن يُبَعْنَ في الدَيْنِء فقال عبيدة ريك ورأي عُمَرَ في الجماعة 
أحبٌ إِلَىَ من رأيك في المَرْقة : : فقول عُبيدةً في الجماعة إشارةٌ إلى سب الإجماع من 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم َم بّدا لعَليّ رضي الله عنه فيْحمَل خلاقه على آنه كان لا يَرَى 
استِقْرارَ الإجماع ما لم يَنْفَرِضٍ العصرء ومنهم مَنْ قال : كانت المسألة مُخْثَلِفَةٌ بين 
الصَحابةٍ رضي الله عنهم فكان عَليّ وجابرٌ رضي الله عنهما يران بيع أمّ الولد» لكنّ 
التابعينَ أجمّعوا على أنه لا يجوزٌ. والإجماع الماح رفع الخلاف المُتَقَدُمَ عند أصحابنا 
لماعُرِفَ في أصولٍ الفقهء ولأنَ أمٌ الولدٍ تعيّى ِي عند موت السَّيِّدٍ بالإجماع» ولااسببٌ 
سِوّى الاستيلادٍ السَابقي» فَعُلِمَ أنه انعَمَدَ سببًا للحالٍ لثبوتِ الحْرَيّةٍ بعد الموت وأنه يمْنَع 
جَوارٌ البيع لما بنا في التَدْبِيرٍ . 

٠‏ وأما حَديثُ جابر رضي الله عنه فيحتملٌ أنه | أنه آراد بالبيع الإجارة؛ لأنها : تَسَمّى بيعًا في 

نڌ امل المدينق» ولأتها بع في الحقيقة ونه مال شي مرغوب بشي مرغوب . 
ويحتمل أنه كان في ابتِداء الإسلام حينما كان بيعٌ الحُرٌ مشر وعَا ثم انتَسَحّ بانتٍساخه» فلا 

ن حُْجَةَ مع الاحتمالٍ . ظ 

وأمًا قوله : إِنّها مَمْلوكةٌ للمُسْتَولدِء فتَعمء لكنْ هذا لا يمْئَمُ انعقادَ سب الحرَيّة من غير 
حُرَيَةٍ أصلاً ورأسًاء وهذا القدرُ يكفي للمّنْع من جَوازٍ البيع لما ذكزنا في كتاب التذبير 
شاك كان ا كافرّاء مُرَْدًا أو ميا أو اانا حرم إلى عاونا ون ا 
ولذة لا يجوز له نها ؛ الآنها آم ولد لأن امن الولد تتْبَعُ تبات التَسَّبء والكَمْدُ لا يِمْتَمْ 1 
ثبوت النسَبء ولمَا دخل المُسْتَامَنُ ا الاسام بأمان قد ريي بكم الاسلاء» ومن 
كم الإسلام أن لا يجوز بيع أ م الولدِء وكذلك كل تَصَدْفٍ يوجِبٌُ بُطْلانَ حى الحُرَيَةٍ 
التَابتةٍ لها بالاستيلاد لا يجوزٌء كالهبة والصَّدَقةٍ والوصيّةٍ ية والرّمْنِ؛ لأن هذه التَصَرَفاتٍ 


)01( عبد الرزاق مصنفه (۷/ 0 حديث 00 والبيهقي في ا 0/1 
(۲) في المخطوط : دنال . E‏ ا 


توجبُ زوالَ ملكِ العيْن ”2 فيوجبُ يُطْلانَ هذا الحقٌ» وما لا يوجبٌ بُطَلانَ هذا الحقّ 
فهو 7“ جائرٌء كالإجارة والاستخدام والاستسعاء 9 والاستِغْلالٍ والاستمتاع 
[والوطءٍ] ؛ لأنها تصرف في المتمّعةٍ لا في العَبْنء والمنافِعُ [۲/ ۱۹۷ مَمْلوكة له 
اا وال ول وال وال للجولى: اال الى والمنافع على 
ملكه . 


ر 


وكذا ملك العيْن ‏ قائ ناوغرا ا ر الآ في بوت حق 
الوه بو من غير حُرَيةء فكان ملك اليمين قائمّاء وإنّما الممنوحٌ منه ”" تَصَهُ ف بطل هذا 
الحىّء وهذه التَصَرّفات كل لاتقلل عن انار ةلله زتها دن سود وهو مكدو :وله أن 
يزوجها؛ لأنَّ التَزُوِيجٌ تمليك المنفّعةٍ ولا يَنْبَغي أن يزوّجَها حتى يَسْتَبّرئها بحيضة ؛ 
n‏ ل ل ا رَالُوجٌ بالوطء ساقيًا ما۶ ذنم 
غيره» فكان التَرْويجُ تعريضًا للمّسادٍ فينْبَغي أنْ يتحَرّرٌ من ' “ ولك لاسراب لکن هذا 
الاستِبْراء ليس بواجب بل هو مُسْتَحَبٌ كاستِبراء البائع . 


ولو زوّجها فوَلَدَتْ لاقل من ب سِتَةٍ أشهر فهو من المولى والتّكاح فاسِد؛ لأنّه تَبِينَ أنه 
زوّجها وفي بَطِها ولد ثابتٌ النّسَبٍ منه . 


ارفك وال بويا انبر CS‏ لان لوج له فراش . ولول للنيرائي 


وقال هذا ابي لا بيت تسه منه لبق بوټه من غیره» رك لا يبوك من 
مهس 


م ل ا لأنّه في ملكه وقد أقَرٌ بِحْرّيَيِه فِيعتِقٌ عليه Fe‏ 
تسه منه كما إذا قال لعبده : هذا ابني» وهو معروف النّسَب من الغير» وتَسَبُ ولد أ م الولد 


اقمع اا مز قير ارا د 0 
فجاءث بوَلَدِ لِئَةٍ أشهر من وقت الخُرْمةء أو زوّجَها فجاءث بوَّلَدٍ لسِنَةٍ أشهر من وقتٍ 


التزويج فلا ينبت نَسَبَه نَسَبّهِ إلا بِالدَعُووَء وإِنّْما قُلْنا إِنّهِ يفْب نَسَبُ ولدِها من المولى من غير 





)١( .-‏ في المخطوط: «اليمين». (۲) في المخطوط : «فإنه؛. 
(۳) في المخطوط : «والاستكساب»؟. )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «اليمين؟ . (5) في المخطوط : «لا». 


(۷) في المخطوط : «عنه» . (۸) في المخطوط : #عن». 





”سر باقع لسا )> 
ES E‏ ا N a‏ 
والولد المولودُ على الفراش يَنْبْتُ نَسَبّه من غير دَعُوةَ . 

قال التبي كل : «الْوَلَدُ فراش ENT Saa‏ 
نَسَبٌ ولدهاء وإنْ حَصّئَها المولى وطلب ولدّها بدون الدَّعْوةٍ عندّناء فلا تَصِيرٌ فِراشًا 
بدونٍ الدَغوة» تُمَ نما مُت نَسَبُ ول أَمّ الول بدونٍ الدَغوة دون ولد القت والمَُبَرةِ؛ لأ 
الظاهرّ أن ولد أمٌ الولد من المولى؛ لأنّه لا يتحَرّرُ عن الإعلاقء إِذِ التَحَوّرُ لْخَوْفٍ فواتٍ 
ماليّتها وقد حَصَلَ ذلك منهء فالظَاهرٌ أن لا يعزِلَ عنها بل يُعَلّقُها فكان الولدُ منه من حيثٌ 
الظَاهرٌ فلا تقَعُ الحاجةٌ إلى الدَغوقء بخلافي القِنْهِ والمدَبَرَةُ فإنَ هناك الظَاهٌ أنّه لا يُعَلَّّها 
بل يعزل عنها تَحَرُرًا عن إتلاف الماليّق وحم لفسا باحر قن واد رايت لكت رلا 
ا ر - والله عَرّ وجل أَعلَمْ - . 

إن صارث أ أم الولدِ مُحَرّمة على المولى على التَأبِيدٍ بأنْ وطِئّها ابن المولى أو أبوه أو 
وطئ المولى أ مها أو بنتها فجاءث بِوَّلَدِ؛ لأكثّرَ من سِبَةٍ أشهر لم يَمْبْتْ نَسَبُ الولدٍ الذي 
اراي او ري صر امار مر روك تيه 
ا E‏ ؛ لأنّ الحزْمة لا تزيل الملكٌ . 

وذْكرَ القدوريٌّ في شرجه (مُحْتَصَرَ الكزْخيٌ) أصلاً فقال 1 رتك اه E‏ 
كا ار وي فراشها مث المسائل الي كن لا بیت تسب ولیه من مولاها إل از 
يَدَعيّه ؛ لأنْ فراش الرّوجة أقوّى من فراش أُمٌ الولدء وهذه المعاني تقطَمٌ فراش الروجةء 
فلأنْ تقطمّ فراش رادار 

وكذلك إذا زوّجها فجاءث بِوَّلَدٍ لأكئّرَ من سِنَّة أشهر ؛ لأنها صارث فِراشًا للرّوج 
فيَسْتَحيل أنْ تَصِيرَ راشا ليره إلا أله ]ذاناذعن يق عله كما ]د قال لە زهو زرف 
السب من الغير : هذا ابني» وإِنْ حُرّمَتْ عليه بما لا يقطعٌ نِكاحَ الحُرَّةٍ ولا يُزيل فِراشها 
مثل الحيض والتفاس والإحرام والصَوْم يَْبْثُ سب ولدها منه؛ لاله نَحْريمٌ عارص لا َير 





(1) ليست في المخطوط . (0) سبق تخریجه . 
(۳) في المخطوط : «لأنها». 





® ا‎ ١ 
. حك الفراش نَم وللمولى أن يي ولد أمّ الول من غير لعانٍ‎ 

اتا الي فلات يملِكُ العزْلَ عنها بغير رضاهاء فإذا أخبرَ عن ذلك فقد أخبرٌ عَم يميك 
فكان مُصَدَقَا . 

وأمًا النَفَىُ من غير لعانٍ فلأ فراش أ الولد لدِ أضعَفٌ من فراش ا وهدا أضل ا 
في كتاب الدعوى أن الف شي نة قري وع وو 

فالقويٌ : هو فراش التكاح حتى باك الب فيه من غير ةوق ولا يتفي إلا العا 

والضَعيفٌ : فراش الأمة حتّى لا يبت النَسَبٌ فيه من غير دَعوةٍ 

اتيك وق یک کت و کر کرو کی تر فاو 
لأنّه يحتمل الانتقال بالتزويج فيحتملٌ الانتفاء بالتفي بخلافِ فراش الرّوج . 

م نما يتفي باتني إذا لم يقض به ۹۷/۲ ١ب]‏ القاضي أو لم تتطار امد قاتا لذ 

قضَّى القاضي به أو تَطاوَلَتِ المّدَةٌ فلا يَنْتَفي به؛ لأنّه يتأكدٌ بقضاء ود ع 
يبع لك كذ توس غر ور لني راز ل وات التق ل 

يفي بالٽفي ولم يُقَدَرْ أبو حنيفة لتطاول المدة تقديراء وأبويوسُف ومحمّد قدراه بِمُدةٍ 
لاس أريميّ "يونا وقد رن في كتاب الان وَل الولو من غير مولاها بمنزاة 
لم بن زوج أ وله فَلدتْ ولدًا تة أشهر فصاعِدًا من وقت التزويج ؛ لأ الولة يق 
الأمّ في الرّق والحُريةٍ وقد تَبَتَ حى الحُرية ية في الأمٌّ فيَسْرِي إلى الوللإء فكان حكمه حكم 
لم في جميع الأخكام . 

هذا إذا استَوْدَ جارية في ملكه فان كان استولدَها ا 
نسب ولدها منه. ئم لها ولها ولد من زوج آحَحرَ بن استّؤلدَهاء ّم فارَقُها فز زوجَها 
المولى من آخَرَ فجاءت بوَلَلٍ ثم م مها يومًا من الدَهْرٍ ووَلَدَهاء صارتٍ الجارية أ ولده 
عند أصحابناء ولا يصية ولدها ولد أ ول تی يجوز يئه في قول أصحابنا الان 

وقال زق : إذا مَلّكَ مَنْ ولدَنُهِ بعد ثُبِوتِ نَسَبٍ ولدها منه» فهو ولد أَمّ وليه يبت فيه 


حكمُ الأم. 





)١(‏ في المخطوط : «الفراش». (۲) في المخطوط : «أربعون». 
(۳) في المخطوط : «استولد» . 


وجه قوله (أنْ الاستيلاة) رن كان في ملكِ الغير لكثه َم مها فقد صارث أ ولد 
عند أصحابناء وإنّما "' بارضا رار الجارق الخزرء ا 
على وصف الأ فإذا َلك بُ فيه الخُكم الذي با يبت في الأ . 

ونئاء أنّ الاستيلاد في الأ وهو أ اا الولق اغا إلها : تَْبْثُ وقتَ ملك الأ 
رالو ور فى ذلك ارقت راا ر لا ي لر ا را ا 
E a NS‏ 
الديْنَ عليها لا في رَكَبتهاء وأرش جنايتها على المولى وهو الال من قيمتيهاء ومن الأرش 
وليس على المولى إلا قدرٌ قيمَيِها وإِنْ كثرتٍِ الجناياتٌ كالمَدَبّرٍ» ويجوزٌ إعتاقها لما فيه 
من استعجالٍ مقصودها وهو الحرَية 

ولاف ال ا ا ی مُشْتَرَكةٌ بين اَن فأعدّقَ أحدُهما 
مج ا ا أن حدق 
وعند أبي يوسّفٌ ومحمَّدٍ إِنْ كان المُعْتِنُ موسِرًا ضَمِنَ لشريكه» وإِنْ كان مُعْسِرًا سَعَثْ في 
نصف قيمتها للشريكِ الذي لم يعي . 

ولات عن ا ولوس ومين ر كه عت جمیعها ولا ضمان عليه بالإجماع ؛ ؛ لأنه لا 
صَنْعٌ له ف في الموتِ» ويقمٌ الاختلاف في السّعايةٍ» عند أبي حنيفةٌ لا سِعايةٌ عليهاء 
وهنا عله العا 

وعلى هذا الخلاف الغضبٌ والقبْض ذ في البيع الفاسِدٍء إِنْها لا تُضْمَنُ في قولٍ أبي 
حنيفة» وعندّهما تُضْمَنُء ولاخلاف في المُدَبَرةٍ نها نُضْمَنُ بهذه الأسباب» ولقَّبُ ‏ 
المسألة أن أ الول هل هي ممه من حيتُ إنها مال أم غير مُتقَوَم؟ عنده غير عَم من 
هذه الجهة» وعندهما مُتَقُوّمة . 


e‏ ر 
0 ۳ ص 


واجتغرا على : آتها مُتَقَوَمَةٌ من حيثٌ إنها نفسسٌ, ولا حلاف في أن المُدَبْرَ ممم من 
يت | لهال ورُبّما تُلَقَبُ المسألةٌ بان رِقّ أمّ الولدِ هل له قيمةٌ أم لا؟ ذَّكَرَ محمّدٌ في 
الإملاء : أنها نَضْمَنُ في الغضب عند أبي حنيفةً كما يُضْمَنُ الصّبِيُ الخرٌ إذا عُْصِبَ يعني إذا 





(۱) و فى المخطوط : (أنه) . (۲) في المخطوط : «ولما؟. 
)۳( ليست فى المخطوط . 





:20 هتفه 


مات عن سبب حادِث بان عَقره سَبٌْ es‏ لوقه لخت نهر ذللك: 

وجه قولهماء أن أ الول مَمْلوكةٌ للمولى و ولا 270 شَكَء ولهذا يحل له وطؤها وإجارَثُها 
وانكبهواقيا رعناتثياء وملكةفنيها متضوء م لأنّ الاستيلادَ [له] ”2 لم يوجبْ زوال 
العِضْمةٍ» فكانت مَضْمونة بالغضّْب والإعتاقي والقبْضٍ في البيع الفاسِدٍ كالمدبرٍ . 

والدّليل على أن رقها متَمَومُ :آنأ ولد التضرانيّ إذا أسلّمَتْ تخرُجٌ إلى العتاقي 
امايق فلولا أن مالبته رما لتقف مَجاتاء ولم يكن للمولى أخدٌ الشعاية اا 
مالتيهاء وكذا يجودٌ للمولى أن يُكاتيهاء والاعتياض إِنّما يجوز عن مال مُتَقَومِء والدليل 
عليه أنّها د تَضْمَنْ بالقتلٍ بالإجماع . 
ظ ولابي حنيفة: قول الب لا لمارية لما ولدَتْ إبْراهيمَ عليه السلام «أضتقها لذا فظاهر 
الحديثِ يقتّضي تُبوتٌ العتتي في الحا في حقٌّ جميع الأحكامء إلا أنه خض منه 
الاستمُتاع والاستخدام بالإجماع» ولا إجماعً في التقويم› فكانت حُرَةٌ في حى التقويم 
بظاهر الحديث؛ وكذا سببُ العتتي للحالٍ ”" موجوةٌ وهو ثبو تسب الولدٍ؛ ؛ لأنَ ذلك 
يوجبُ الائّحاد بين الواطئ [۲/ ۱۹۸[] والموطوءة ويَجْعَلهما نفسًا واحدةٌ» فقضيته ثبوث 
لعتتي للحالٍ في جميع الأخكام إلا أله لم يَظْهَرْ في سائر الأحكام بالإجماع فيَظهَرُ في حى 
سُقوطٍ التََوُم بخلاف المُدَبّر ؛ لان م وهو التذيي ضيف لیم بعد 
الموت؛ ؛ لأ التدبيرَ إثبات العتتي عن دُبُرٍ إلا أله جيل سينا للحا لضَّرورة ذَكْناها في بيع 
المُدَبّر والقَابتٌ بالصرورة يتمّيَدٌ ” بقدرٍ الضّرورةٍ والضرورة في حُرْمةٍ البيع لا في سقوط 
لتقم وهنا الأمرُ على القلّب من ذلك ؛ ؛ لأنَ السَبّتَ يقتضي الحُكم للحالء والتأخير 
على خلانٍ الأصل» والدّليل على أنّها لانن يمن حيث Er E‏ تسكن 
لکریم ولا لوارث» ولو كانت معفم من حت إِنها مال لََبَتَ ل ريم [حقّ] ”'' فيها 
وللوارثِ في تُلئِهاء : فيجبٌ فيجبُ أن يَسْمَى في ذلك كالمُدَبَرِء والسعايةٌ مبنيةٌ على هذا الأصل ؛ 
لأنّ استسعاء العبدٍ يكونٌ بقيمَتِه » ولا قيمةً لم الولدِ فلا سعايةً عليها . وأا قوله : إِنَّ ملك 





)١( ٠‏ في المطبوع: «بلا. ( لبت في المتخطوط: 


(۳) في المخطوط : «في الحال». )٤(‏ في المخطوط : «إليها . 
)٥(‏ في المخطوط : «يتقدر؟ . (5) ليست في المخطوط . 


7 دسح با لس )> 
المولى فيها قائمٌ بعد الاستيلادء والعِضمةٌ قائمة . فَمُسَلْمٌء لكنّ قيامٌ الملكِ والضمةٍ لا 
يقتضي التَّقَوْمَ كملكِ القصاص وملك النُكاح وملكِ الخمْر ولد الميْتةء وأمًا أمٌ ولدٍ 
النَصْرانيٌ إذا أسلمَت فالجوابٌ من وجهّيْن : 

احذهماء أنّها مُتََرّمةٌ في رَعْمِهِم واعتقادهم » ونحنٌ امنا بتَْكِهِم وما يُدينونَ» فإذا دانوا 
تقويمّها يُنْرَكونَ وذلك» ولذلك جُعِلَتْ خمورُهم مُتَقَوّمةَ كذا هذا . 

و ا اشرو ذل نفك الول 
e Ge E‏ 
ملكه يَسْتمِيِعٌ بها لديا وس الابزدرار لفيا راو N‏ 
عنها بالبيع (من المسلم) ''' لخُروجها بالاستيلاو عن مَحَلَية ابيع ER‏ 
الجتابة سان ر٠‏ ولال لا رقف على كول ما يخابله مالا مكرتا كما قي لتحا والخلع 
ثم إذا سَعَثْ تَسْعَى وهي رَقيقةٌ عندَ أصحابنا التلاثةٍ وعندَ " زُفَرَ نَسْعَى وهي خُرَةٌ . 

وجه قوله؛ إن [في] (" الاستِسْعاءِ استِذُْلالاً بها وهذا لا يجورٌ. 

ولناء ما ذَكَرْنا أن في الحُكم بها إنطال ملك الذمَيّ عليه ولي ورم 
المُفِْسِء وملكه معصومٌ» والاسيذلال في الاستمتاع والاستخدام لا في نفس الملك» 
ألا ترَّى أن أمة التَضرانيٌ | إذا أسلَّمَتْ فكائبّها المولى لا تُجْبَرُ على البيع؟ وقد خرج 
مع ص ا ار ا وإِنّْها 
مُتَقَوْمةٌ من هذه الجهة وما ذَّكَرَ محمّدٌ في الإملاء عن أبي حنيفة : حنيفة فذلك ضَمانُ القتل ؛ 
5 کا عش ملكت سبي ادت فد اا وی ااا 
يجوز إعتاقها لما فيه © من تعجيل العتتي إليهاء ولا نشل الكتابةٌ على على أصل أبي 
حديفة» أنها معارضة :ور أ م الولد لا قيمة له» فلا يجوز أن يَسْتَجِقّ المولى عليه 
عِوَضًا؛ٍ لأنّ صحّة المُعاوّضة لا تَقِفْ على كون المُعَوّض مالا أصلاً فضلاً عن كونه 
متَقَوُما مَُقَوَمّا كما في التكاح والخُلّع . 1 





)١(‏ في المخطوط : «للمسلم». (۲) في المخطوط : «وقال». 
oy (۳)‏ () في المخطوط : (دينه) . 
(5) في المخطوط: « 





فإ مات المولى قبل أذ توي َدََالكتابةععقَثْ عَتَعَتْ ولا شيءَ عليهاء أمّا العتقٌ فلأنّها 
00 وقد مات مولاهاء ت الح نر شرو فلج تله ۷ن یر 
تَوَجَهَتْ إليها من وجهَيْن : الاستيلادُ والكتابةٌ» فإذا تَبَتَ العتقٌ بأ 0 
لش وكذا يجررٌ إعناثها على مال وبِيعُها نفسّها حتّى إذا قَبِلَتْ عَتَقَتْ والمال دَيْنٌ 
عليها؛ لأنّ الإعتاق على مال من باب تعجيل الحرية بَةِ» وَأمَا الذي يتعَلّقُ بما بعد موتِ 
تقول ف ا 0111 ا كان کن کر ا مرت اللعولى لها رزوی اغا 
عكرمة عن ابن عَبَّاس رضي الله عنهما آنه قال : قال رسول الله لا : «أيْمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ ممه 


إبْراهيمَ عليه السلام : «أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا 54 

ومعلومٌ أنه لا يَنْيْتُ حقيقة العتق في حال الحياقء فلو لم ينبت بعد الموتٍ لَتَعَطل 
الحديثٌ». ولأنْ سببّ تُبِوتٍ العتتق قد جد وهو بوت نسب الول ولم يعمل في حال 
الحياةٍ فلو لم يعمل بعد الموتِ لَبَطل ‏ السَبَبٌء وتز ف [الميورث] 7" الحقق 

: ' 0 5 59 " 
والحكميئٌ بالرّدَةِ واللحوقٍ بدارٍ الحرب لما ذكرنا في (كتاب التدبير) . 

وكذا الحرْبيٌ وَالمُسْتَأْمَنُ إذا اذ شترى جارية في دار الإسلام واستَولَدَها ثم يرجعٌ إلى دار 
الحزب فاسثرق الحرْبي عَََتِ الجارية لما ذَكزنا في المُدَبَرِ وكذا يعي ولذها الذي ليس 
7[ ]1 من مولاها إِذْ سرت أمو الد الها غاي ا ا انالا ق 
الرّق والحرية . 

ومنهاء أنّها تعيِقٌ من جميع المالٍ ولا تَسْعَى للوارثِ ولا للعريم بخلافٍ المدبّرة لما 





. ليست فى المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) ضعيف: رواه ابن ماجه» كتاب الأحکام» باب: أمهات الأولادء حديث (5515)» قال البوصيرى 

(//91): هذا إسناد ضعيف» حسين بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمى» تركه على بن المدينى» وأحمد بن 

حئيل» والنسائي » وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة . وقال البخاري : يقال إنه كان يتهم بالزندقة» والبيهقي في 
الكبرى »)۳٤٦/۱۰(‏ حديث ».)75١610(‏ والدارقطنى (5/ »))١7١‏ حديث (۱۸). 

. سبق تخريجه . (5) في المخطوط : «لتعطل»‎ )٤( 

() ليست في المخطوط . ّْ 


Cema yC 
رَوَيّنا عن رسول الله يكل أنّه قال : : آم الْوَلَدِ لا باع وَلَا نُومَبُ» 0 وهي خُرَةٌ من جميع المالٍ‎ 
" 'وهذا نصل . ورَوَيّنا عن سَّعيدٍ بن المُسَيِّبٍ أنه قال : أمر رسول الله يكل به بعثق أمَهات الأولاو‎ 
. من غير الثُلْثِء و[أن] لا ب عن في دَيْنْ 7" و[أن]  لا بُجْعَلْنَ في القت‎ 

وفي بعض الرواياتِ : ولا يُجْعَلْنَ في الُلْثِ ولا يُسْتَسْعَيْنَ في دين . وفي بعضها: أ 
رسول الله ب وما ا" 
اراسي وباي الاو لها للد ؛ لأ الاعناق يي 


فصل [فيما يظهر به الاستيلاد] 


وَأْمَا بِيانُ ما يَظهَرُ به الاستيلادء فظهورٌه بإقرارٍ المولى ؛ ثُمَ إن أقَرَ به في حال الصّحَةٍ 
أذ هذه الجارية قد ولت هه فقد سنارت أ ولد سوا كان جيار أو لم يكنْ؛ لان 
الإقرارٌ في حال الصَّحَةٍ لا تَهْمة فيه فيصحٌ [سَواءٌ كان معها ولد أو لم يكن] » ولهذا لو 
أعتّمّها في الصخة يَعْتَبَرُ من جميع المالٍ . 

وإ كان الإقرارٌ به في مَرَضٍ مويه نإذ کان امهيا ولد ارت د ولده ابا وتم 


من جميع المالٍ إذا مات المولى ؛ أن كود الول معها دَليلُ الاستيلادٍ فكان الطاب شاهدًا 


له فيصح إقراره» واد اس الجراتع ا وتَصَرُفَ المريض [في] ” د 


الموتٍ فيما يَحْتاجُ إليه حاجةٌ أصليةٌ نافد كشراء الطعام والكِسْوة ونحو ذلك . 


ااا PE‏ وريه ولم 
7 عن نكر Nas oS‏ 


(۱) تقدم تخریجه. ENED‏ 

(۳) في المخطوط : «الدين». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 

)٥(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» »)۳٤٤/۱۰(‏ برقم »)5١1970(‏ من غير وجه عن مسلم بن يسار عن 
سعيد بن المسيب به. 00 

(5) في المطبوع : «تجامعها» . (۷) في المخطوط : «إعتاقها» . 

(۸) ليست فى المخطوط . (9) فى المخطوط : «وعتقت» . 

۰ . ليست في المخطوط‎ )٠١( 


)4( A. 





كل کتں ` 


الكلامُ في هذا الكتاب يقعٌ في مواضِمٌَ في بيان جَوازٍ المكاتبةء وفي بيان ركن 
المُكاتّبةٍ» وفي بيانِ شرائط الرَكنٍ»؛ وني بِيانِ ما يملكه المُكائّبُ من التَصَرُفاتٍ وما لا 
بملگه» وفي بيانٍ ما يملِكُه المولى من التَصَّدْفٍ في المُكاتّب وما لا يميكه» وفي بيا صِفةٍ 
المُكاتّبة وفي بيان ُكم المُكاتّبةء وفي بيانِ ما تَنَّْسِحْ به المكائبة . ظ 

. اما الأؤلُ: فالقياس : أن لا تجورٌ المُكائبة لما فيها من إيجاب الدَيْن للمولى على عبده» 
ولبس [يجِتُ] ”" للمولى على عبده دَيْنّ» وفي الاستخسانِ جائرٌ بالكتاب والسِّئةٍ وإجماع 
الأمَة. 

اتا الكتابُ فقوثه ع وَل : رُم إن ْم فم عا [العور :++ وأدنى رجات 
الأمر التذبٌء فكانتٍ الكتابةٌ مَنْدوبًا إليها فلا عن الجوازٍء وقولّه عَرْ وجل : «إن عَلِمَتُم 
فب ع4 [التور :+.] أي رَعْبة في إقامة الفرائض» وقيلَ : وفاءً لأمانة الكتابة» وقيلَ : 
جرفة . 

وروي هذا عن رسول الله ها أنه قال في تفسير قوله عَرٌّ وجل : ليرا أي : حِرْفة ولا 
ترْسِلوهم كِلابَا على النّاس . ) 

وأا السُنَةٌ: فما رَوَى محمد بنُ الحسَنٍ بإسناده عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَده 
عن رسول الله يلك أنّه قال : اما عَبْدِ كويب على مائة وة فادها كلها إلا عَشْرَ آوَاقٍ فهَُ 


(Ye 
رفيق»)‎ 





)١(‏ المكاتبة في اللغة : مصدر كاتب وهى مفاعلة» والأصل فى باب المفاعلة أن يكون من اثنين فصاعدا. 
يقال: كاتب كتابًا ومكاتبة» وهي معاقدة بين العبد وسيدهء يكاتب الرجل عبده أو أمته على مال منجم. 


٠‏ ويكتب العبد عليه أنه معتق إذا أدى النجوم. ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . قال ابن 


(۲) ليست فى المخطوط . | 
)۳( رواه أبو داود» كتاب العتق › باب : في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت»ء حديث (/2)59171 





> ر امداق ات‎ GD 

وقال كلا : «الْمُكَاتَبٌ عَبْدٌ مَا بَقِي عَلَيِْ دِرْهَمُ) 

وروي أن عائشة رضي الله عنها كاتَبَثْ بَريرةً بحَضْرة التّبيّ لِك ولم يكر عليها وعليه 
إجماعٌ الأمٍَ ٠‏ وبه "تبن أن قول داد بن عَليٌ الأصفّهائي أنّ الكتابة واجبةٌ قول مُحْالِتٌ 
للإجماع» ون تَعَلّنَه بظاهر الأمر لا يصحٌ؛ لأنّ الأمّة من لذن رسول الله يل إلى يومنا 
هذا رکو مَماليتكهم بعد موتهم میراًا دهم من غير تكيرء فع أن ليس اعرا من 
هذا الأمر الوجوب . 

وأمًا الجوابٌ عن وجه القياس إن المولى لا يجبٌ له على عبيه دَيْنٌ . فهذاعلى 
الإطلاق مَمْنوعٌ ٠‏ وإِنّما نُسَلَّمُ ذلك في العبدٍ القِنّ لا في المُكائب والمُسْتَسْعَى ؛ لأنّ كشب 
القن ملك المولى» وكَسْبٌ المُكائب والمُسْتَسْعَى ملكهما لاح للمولى فيه؛ فكان 
المولى كالأجتّبيٌ عن (كسْب المكائب) ٠”‏ فأمكنّ إيجابٌ الدَيْن للمولى عليه . 

فضل [في ركن المكاتبة] 

وأمًا رْكنُ المُكائبَةٍ فهو : الإيجابٌُ من المولى والقبول من المُكائّب أمّا الإيجابٌُ: فهو 
اللَفْظٌ الدّال على المُكاتبةء نحوّ قول المولى لعبيه: كائَتّك على كذاء سُواءٌ َك فيه 
حَرْف التعليقٍ أن يقول [فيه] “ : على أنّك إن أدَيْت إِلَىَ فأنتَ حُرٌ أو لم يُذْكَرْ عندّنا . 

وعند الشافعيٌ [۲/ 919١أ]:‏ لا يتحقّق الرّكنُ بدونٍ حَرْفٍِ التعليق» وهو أن يقول: 
كاتبتك على كذا على أنْك إِنْ أدَيْت إِلَيّ فأنتَ حر بناء على أن معنى المُعارّضةٍ أصل في 
الكتابة» ومعنى التعليق فيها ثابت عندناء والعتقٌ عندّه الأداء يَنْيْتّ من حيثٌ المُعاوّضة لا 





والترمذي» حديث »)۱۲۹٣۰(‏ وابن ماجه» حديث (50519)., والبيهقى فى الكبرى ))77/٠١١(‏ حديث 
.)5١415(‏ وانظر: نصب الراية (5/ ١٤٠)ء‏ وقد حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود» وصحيح 
الجامع (V٥)‏ . 

,)8877( رواه أبو داودء كتاب العتق » باب : في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت». حديث‎ )١( 
/۳( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ »)۳۲٤/۱۰( والترمذي» حديث (0١51١)؛ والبيهقي في الكبرى‎ 
وانظر: الدراية (۱۹۱/۲)ء‎ .)١785( والطبراني في مسند الشاميين (۳۰۳/۲)» حديث‎ .)»١ 
والإرواء‎ »)١57 /5( وخلاصة البدر المثير (؟/477)» ونصب الراية‎ :)75١7/14( والتلخيص الحبير‎ 
. )5177( وقد حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود» وصحيح الجامع‎ »)١174( 

(0) في المخطوط : «وبهذا». () في المخطوط : «الكسب». 

. زيادة من المخطوط‎ )٤( 


من حي التعليق بالشَرطٍء وعنده معنى التعليتي فيها أصلّ أيضّاء والعتق تَبَتَ “ من حيتُ 
التعليق فلا بُدّ من حَرْفٍ التعليق» وما قَلْناه أولى بدّليل أنه لو أبُرأه عن بَدَل الكتابةٍ يعيِقٌ» 
ولو كان توت العتتق فيها من طريتي التعليتي بالشّرطٍ لَما عَتَنَ لحَدَم الشَرطٍ وهو الأداءٌ. 

وكذا لو قال لعبله : انك ر على آلف يديه إن توما في کل شهر كذا فقبلٌ أو قال: 
إذا أدَيْت لي ألفَ درهم كَل شهر منها كذا فأنتَ حُرٌ . فَقَبلَ أو قال: جَعَلْتَ عليك آلف 
درهم تُوَديها إِلَىَ نُجومًا كُلّ نَجُم كذاء فإذا أدَيْت فأنتَ حُرَّء وإِنْ عَجَرْت فأنت رَقيقٌ وقَبلَ 
و" نحوّ ذلك من الألفاظ ؛ لأنّ العِبْرةَ في العُقَودٍ إلى المعاني لا للألفاظ . 

ا ان يفول الحيدة قلت ار دوو "باق لله ناذا جد 
الإيجابٌ والقبول فقد نَم الركنُ َم الحاجة إلى الرُكنٍ فيمَنْ ينبت حُكمْ العقَدٍ فيه مقصودًا 
لا نَبَعَا؛ِ كالولدٍ المولود في الكتابةٍ والولدٍ المُشْترَى والوالِدَيْنِ على ما تَذْكُرٌ؛ٍ لأن الاتباع 
كما لا يُفْرَدُ بِالشّروطٍ ^ لا يُفْرَدُ بالأركانٍ لما فيه من قَلْب الحقيقة» وهو جعْل التبم 
اوها جور 

فضل [في شروط الركن] 

وأمًا شرائطٌ الوُكن فأنواعٌ : بعضّها يرجمٌ إلى المولى» وبعضّها يرجح إلى المُكاتّب» 
وبعضّها يرجمٌ إلى بَدَلِ الكتابة» وبعضها يرجمٌ إلى نفس الركن ثُمّ بعضّها شرط الانعقادٍ. 
وبعضّها شرطً التّفاؤء وبعضها شرط الصَّحَةٍ . 

ما الذي يرجِعٌ إلى المولى: 

فمنها: العقلٌء وأنّه شرط الانعقادء فلا تَنْعَقِدُ المُكائَّبَةٌ من الصَّبِىّ الذي لا يعقّل 
والمجنونٍ . ظ 

ومنهاء البُلوغُ وهي شرط التفاذ *© حتّى لا تَنْقُدَ الكتابةٌ من الصّبِيٌ العاقل» وإِنْ كان حُرًا 
[أو] ‏ مأذونًا في النّجارةمن قبل المولى أو الوصييٌ ؛ لان المُكائَبة ليست بتجارة إذ التّجارةٌ 


)١(‏ في المخطوط : «يثبت». (۲) في المخطوط: «أو». 
(۳) في المخطوط : «أو». ظ )٤(‏ في المخطوط : «بالشرط» . 
(5) في المخطوط : «الانعقاد أيضًا». (1) ليست في المخطوط . 


>) ر بان لسا‎ C7 
, مُبادلة المالٍ بالمال» والمُكاتبة ليست كذلك» وليسث من توابع التّجارة ولا من ضَروراتهاء‎ 
ولهذا لا يملكها العبدُ المأذونٌ» والشريك شركة العنانٍ لما فَلْناء وله أن يُكاتِبَ عبِده بإذنٍ أبيه‎ 
. أو وصيّه لأنْ الأبَ والوصي يملكانٍ العقد بِأنْمْسِهما فيملكانٍ الإذنَّ به للصَّبيٌ إذا كان عاقِلاً‎ 

ومنها: : الملك والولايةء وهذا من شرائط النفاذ؛ لأ المُكاتبة تبة فيها معنى المَعاوَّضِدَ 
والتعلبيتي» وكُل واحدٍ منهما عند الانِراد لا يصح بدونٍ الملكِ والولاية فكذا عند 
الاجتماع» فلا تَنْقُدَ المُكاتّبة تبةٌ من الفُضوليٌ لانهدام الملكِ والولاية» وتَئْقُدٌ من الوكيل ؛ 
لاله نائبُ الموَكُل فكان تَصَوُقُهِ تَصَرْفَ المرَكّلٍ» وكذا من الأب والوصيٌ استِخسانًا 
والقياسٌ أنْ لا تَنْمُدٌ . 

وجه القياس: أن المُكائبة تَصَرُفَ يُفْضي إلى العتق» وهما لا يملِكانٍ الإعتاق لا بغير 
بَدَلِ ولا بِبَدلٍِ كالإعتاق على مالٍ» وبيع نفس العبلٍ منه . ظ 

وجه الاستخسان: أن المكاتبة من كت اكتساب المالٍ» ولهما ولاية اكتساب المالٍ كالبيع 
O‏ ل ا SS E‏ 
الاكقساب بل هو من باب الإعتاقي “؛ لأنّ العبدَ يعيِقُ بنفس القبول فيَبْقَى الال دَيْنَا في 
ذِمَةٍ المُمْيِسء فإِن أقَرَ الأبُ أو الوصيٌ بِقَبْض بَدَلِ الكتابة» فإِنْ كانت الكتابة معروفة 
ظاهرةٌ بمحضّر الشُّهِودِ يُصَدَقْ ويعيق المكائِبُ؛ لأنه أمينٌ في قَبْض الكتابة» فكان 
مُصَدَقًا ؛ كالوكيلٍ بالبيع إذا باع ثُمَ كر بِقَبْضِ الثَمَنْء وإِنْ لم تكن معروفةً لم جز إقرارُه. 
ولا يعت العيل؛ لأ الكتابة إذا لم تكن ظاهرةٌ كان ذلك منه إقرارً بلعتق ٠‏ وإقراز الاب 
(أو الوصيّ) " بين عبد اليتيم " لا يجوزٌء وإذا كانتٍ الكتابة ظاهرةً كان ذلك منه 
إقرارًا باستيفاءِ الدَيْنْء فيصح إقراره . 

ولو كانّبَ الأبُ أو الوصيٌ ثُمّ أدرَك الصَّبِئُ فلم يَرْضٌ بالكتابةٍ فالمُكاتّبة ماضية إلا أنه 
ليس للوّصيٌ ولا للأب أن يقبض بَدَلَ الكتابةٍ؛ لأنّه إِنّما كان يملك القبْض بِولايَتِه لا 
بمباشرة العقدٍ؛ لأنْ خقوق العقدٍ في المُكاتبةٍ يرجع إلى مَنْ عُْقِدَ له لا إلى العاقِدٍء وقد 
زالث ولايَنْهِ بالبُلوغ» بخلافِ الوص إذا باعَ شيئًا ثم أدرَكٌ اليتيمُ أن له أن يقبض ؛ لأنْ 
)١(‏ في المخطوط : «الإتلاف». (۲) في المخطوط : «والوصي». 
(9) في المخطوط : «الصبي». 





gp SS TD 
قوق البيع ترجع إليه وكل عقدٍ هو مُبادَلةٌ المالٍ بالمالٍ يرجعٌ إلى العاقِدِء هذا إذا كانتِ‎ 
الورئةٌ صِغارَاء فن كانوا كِبارًا لا يجوز للوّصيٌ أنْ يُكاتِبَ ولا للأب؛ لزوالٍ ولايَتِهما‎ 
ب] أو غَيْبا؛ لأنّ الموجبّ لزوال الولاية لا يختلِف.‎ ١99 /۲[ بالبُلوغ سَّواءٌ كانوا حُضورًا‎ 
وهذا بخلاف البيع ؛ لأنّ ”' الوارِتَ الكبيرَ إذا كان غائبًا أن للأب والوصيٌ أن يَبِيعَ‎ 
المنقول؛ لأنّ بِيعَ المنقولٍ من باب الحِفْظٍ ؛ لأ حِفْظ تَمَيهِ أيسَرُ من جِفظ عَيْنِهه ولهما‎ 
ولاية الحِفْظٍِ وليس في الكتابة جِمُظ فلا يملكانها ”" . ظ‎ 

إن كانت الورّثةٌ صِغارًا و ”" كبارًا ذَكَرَ في الأصل أنه لا يجوز . 

ثُمّ اخدّلِفٌ في هذا الإطلاقٍ قال بعضهم : معناه أنه لا يجوز في نصيب الكبارٍ وأمّا في 
نصيب الصّعارٍ فجائز . 

وقال بعضهم : معناه أنّه لا يجوز في نصيب الكبارٍ والصّعْارٍ جميعًا؛ لأنّه إذا لم يَجز في 

نصيب الكبارٍ لم يكن في جوازِه في نصيب الصّعْارٍ فائدة؛ لأنْ لهم أن يَمْسَخوا العقدَ 

وصار [هذا] 7“ كعبدٍ بين اين عد عو وب لاس ون 
لأنه لو فعل بغير إذنِ شريكه كان لشريكه أن يَفْسَحَ فلم يكن فيه فائدة كذا هذا . 

ولو كان على الميّتٍ دين فكائبَ الوص عبده من تَرَيه لم جز كذا َر في الأصلل وله 
يَفْصِلْ بين ما إذا كان الدَيْنُ “ مُحيطا بالتركة وبين ما إذا لم يكن مُحيطا بهاء منهم مَنْ 
أجرّى المذكورٌ في الأصل على إطلاقِه وقال: لا تجوز مُكاتَبنّه » سَوَاءٌ كان الدَيْنُ مُحيطا 
بالتّركةٍ أو لم يكنْ أمّا إذا كان مُحيطًا بالتَركةٍ فلن حقّ الغرّماء يكونٌ مُتَعَلَقَا بهاء والمُكاتبةٌ 
ا کی هار خی کر انبا لوراك ق ا 
فلا يملِكُ تأجيلّها بالكتابة» وإنْ كان غيرَ مُحيط بالتركة فكذلك؛ لأنّ ذلك القدرّ من الذيْن 
يتعَلّقُ بالتركةٍ مُطْلََا وتَبْطل الكتابةٌ؛ لأن ذلك القدرَ من الدَيْن يتأجَلُ تَسْليِمُهِ فيتضَرّر يه 
الغريمُ إلا يكاز سيدا تومي غيرها جور ز؛ لأ عَدَمّ الجواز لحقٌ الغريم؛ فإذا استَوْنَى 
من مَل آخَرَ فقد زال حقّه فزالَ المانِعٌ بين الجواز . 


)١( 0‏ في المخطوط : «أن». (۲) في المخطوط : «يملكها» . 
(۳) في المخطوط : «أو». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
(6) ليست فى المخطوط . (5) في المخطوط : «المدين». 


(۷) في المخطوط : «ليتضرر». 


وذَّكَرَ القُدوريٌ أن المسألةً محمولةٌ على ما إذا كان الدين محيطا بالتركة بأن لم يكن 
للمَِّتِ [مال] “غير العبدٍ [أو غيرُ القدر الذي يقضي به الدَّيْنَ . فأمًا إذا لم يكن الدِيْنْ 
مُحيطًا بالتّركة يجورٌ له ذلك] ”" ؛ لأنّه إذا كان هناك مال آخَرُ يقضي به الدَيْنَ فح الغرّماء 
لا يتعَلَقُ بعَيْن ”" العبدِ؛ لأنّ التعليقٌ بحاجتّهم إلى استيفاء ديهم » وأنّه يَحْصّل بدونه ؛ 
وقول لااو يملق الشركة لآق إلى ا ؛ لأنَ التركة قَلَما ““ تخلو عن 
قَليلٍ الدَيْنِ ولا يجوز لأحدٍ الوصيَيْنِ ن أن يُكاتِبَ بغير إِذنِ صاجبه في قول أبي حنيفة 
بابسا يات 

وأصل المسألة أ نه هل لأحدٍ الوصِيَّيْنٍ أن يتصّرّف في مال اليتيم بغيرٍ إذنِ صاحبه؟ فهو 
على الخلافِ الذي ذَكَرْناء وهي من مسائل (كتاب الوصايا) . 

ولِرّصيّ الوص أن يُكاتِبٌ لأنّه قائمٌ مقامَ الوصيّ وسَّواءٌ كان الممْلوك محجورًا أو 
افونا بالتجارة وغل 5 أن :313:50 عليه ل دالا لآ يوحت زوال الجلاك عة و د 
المُكاتبةٌ إلا أنه إذا كان عليه دَيْنْ مُحيط أو غير مُحيط فللغرَماءِ أن يَرُدّوا المُكاتبة؛ لأنّ لهم 
ی ابو ريد O ER‏ عقوم a O‏ 
کا ادوا ا تسيا أن البيع يمذ لكنْ للغرماء أن ينه يَنْقَضوا إلا إذا 
كان قضّى المولى ”'' دَيْئهم من مال آخَرَ قبل أنْ ينْقَضواء فليس لهم أنْ يَنْقَضواء ومَضْتٍ 
المُكاتبةُ؛ لأنها ونَعَتْ جائزةٌ لرُقوعِها في الملك إلا أنه كان للغرماء التَقْضٌ “"" لقيام 
حم فإذا قضى دم اتقن زال حقهم لبقتت جائرة» ولا يرجم المواى يما قى من الد 
على المُكائّب ؛ لأنّه بقضاء الدَيْن أصلَح مُكائَبتَه فكان عايلا لنفسه . 

وكذا لو أبَى المولى أن يُوَدَيَ * الدَيْنَء وأدّاه العُلامُ عاجلاً مَضْتٍ المُكاتبة لما قُلناء 
ولا يرجمٌ المولى على العبد بما أدّى لما قُلُناء إن كان المولى أخذ البدَل ثم عَلِمَ الغرّماء 
[بذلك] ”'' فلّهم أنْ يأخذوا من المولى ما أخذ من بَدَلِ الكتابةٍ؛ لأنّه كسْبٌ العبدٍ المديونٍ 


. زيادة من المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «بنقفس».. (:) في المخطوط : «لاه‎ )۳( 
. في المطبوع : «الاستيفاء» . (5) في المخطوط : «المال؟‎ )5( 


(۷) في المخطوط : «القبض». (۸) في المخطوط: «يقضي». 
() ليست في المخطوط . 





وأنّه يُوْحَدُ من المولى» و[أن] ”'' العتقّ واقمٌ إمّا من طريقٍ المُعاوَّضة لسَلامةٍ العِرّضِ 
للمولى» وإمّا من طريق التعليقٍ بالشرط لوجود الشرط وهو و 
وُقوعه لا يحتمل النَفْض فإنْ بقي من دَيْيِهم شيءٌ كان لهم أن يُضَمّنوا المولى قِيمّمّه؛ لأ 
أبطل حقّهم في قدر قر قيمة العبلٍ حيثٌ مَنَعَهم عن بر بيه بوقوع العتتي» ولهم يالب 
ببقية ديهم ؛ لان الدَيْنَ كان ثابتا في ميه مَل EOE‏ شقنت 
الذّمَةُّ فكان لهم ا يفره ول راورن نان الم يما اعام م ل ا 
المولى حين كانه كانت رَقَبَنّه مشغولة بالدَيْن فكانت مكاتبَتُهِ إِيّاه مع عليه أن الغرّماءً أحق 
منه بكسْبه دَلالةَ الرّضا بما أخذ منه . 

ولو كان العبدٌ1[؟/ ١٠٠أ]‏ مرهونًا أو مُؤْاجَرًا فكاتبّه» وقَمَتٍِ المُكاتبة على إجازة 
المُْتَهِنِ والمُسْتَأْجِرِء فن أجازا جاز» وإِنْ فسّخا هل تَنْفَسِحْ بفسخهما؟ فهو على ما تَذْكرُ 
في كتاب البّيوع والإجارات إِنْ شاء الله تعالى . 

وتوا كان لخر فك أو غ حك لعافت مدير أو َم وليِء جارّتٍ المُكائبة به لقيام 
املك د الد وال اة لا بان الماك وعم سور بات اعفان ال فإن أت 
وعَتَقا فقد مضى الأمرٌء وَإِنْ مات المولى قبل الأداءِ عَنَقَا [أيضًا ولا شيء عليهما] "؛ 
لأنهما يعتِقانٍ بموتِ السَيّدٍ هذا إذا كانا يَخْرْجِانٍ من الثُلْثِ فن كانا لا يَخْرْجَانٍ من الثُلْثِ 
فم الول : عتِقُ من غير اعتِبار للب ولا تَسْعَى . 

وأا المُدَبَرُ فله الخيارٌ في قول أبي حنيفة إنْ شاء سَعَى في جميع الككتابة وإنْ شاء سَعَى 
في كي القيمةٍ» إذا كان لا مال له غيرُه؛ إن اختارٌ الكتابة سَعَى على الُجوم» وإِنِ اخحتار 
السّعاية في ثُلَنَىْ قِيمَتِه قيمَيّه يَسْعَى حالاء وعندَ أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ لا خيارَ له > لكنْ عند أبي 
يوسُّفٌ يَسْعَى في الأقَلَ من جميع الكتابةٍ ومن ثُلَنَ القيمة» وعندٌ محمَّدٍ يَسْعَى في الأكَلٌ 
من ثُلَئّي الكتابةٍ ومن تُلْنّي القيمة وقد ذَكَرْنا المسألة في كتاب الاستيلاد . 

ونه ال غا وهو هن لتر انيز ا ول تفي اا مع لكر ر را 
) لأتّها من التَصَرُفاتٍ التي تحكَول الفسح فيْفْسِدُها الكرْه والهّزْل والخطأ؛ كالبيع ونحوه . 
وَأَمّا خُرّيَةَ المُكاتب فليست من شرائط جَواز المُكائبة» فكصح مُكاتبة نه لاما 


. زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 





GD 
. دك إن شاء الله تعالى‎ 

وكذا إسلامه فتجورٌ مُكائَبةٌ الدّمَىٌ عبدّه الكافر؛ ؛ لقوله اة «مَإًِا قَبنُوا عَفْدَ الذَمَة ََعلِمْهُمْ أن 
ا خلى ا 5 وللمسلمينَ أنْ يُكاتِبوا عَبِيدَهم» فكذا لأهلٍ 
الذمة ولان المكاتة مُشْتَِلةٌ على معنى المُعاوَضة والتَعليق» وکل واحدٍ منهما يمل 
الم حالةً الانفرادء وكذا عند الاجتماع ؛ والذَمَْ إذا ابتاعَ e‏ 
وهذا فرع أصلنا في شراء الكافر العبة المسلع أله جاتر د إلا أنه يُجْبَدُ على بيعه صيانة له عن 
الاستِذلال ي باستخدام الكافر إِيّاه» والصيانة ا بالكتابة لزوال ولاية الاستخدام بزوال 
تموعفة لكات وأا مانب ارد فموقوفة في قول أبي حنيفة» فإن هيل أو مات على 
الردة أو لج بدار الحرْب ب بَطَلَتْء وَإِنْ أسلَّمَ نَعَذَثْء وعندّهما هي نافِذةٌ وهي من مسائلٍ 
السيّر» واللّه عَرّ وجل الموفق . 


فضل [في شروط الركن الراجعة إلى المكاتبة] 


وأمًا الذي يرجمٌ إلى الجُكائبة فأنواعٌ أيضًا: 

منهاء أن لا يکود فيه حطر العدّم وقتَ المُكائَبة» وهو شرط الانهقاِ» حتّى لو كاب ما 
في بَطنٍ جاريّته لم يَنْعَقِد نقذ ؛ لهي التي يا عن بيع فيه غَرَرٌ والمُكائَبة فيها معنى البيع . 

ومنهاءأ العا O‏ 
مجنا أو ضا لآ يعقل لا ا مكنا لأ القبول أحدٌ شَطْرَي الرُكنٍ وأهلية القبولٍ 
ت ت بدونٍ العقل ؛ لان ماهو المقصوةٌ من هذا لمق وهو الكدْبٌ لايخصْلُ مت قان 
كنا فى ع فقيل 7" امون لآ يعدن مس ؛ لأنْ العقد لا يَنْعَقد بدون القبولٍ» 
ولم يوجل؛ فكان أداءٌ الأجتبىّ أ ادا من غير عقدٍ فلا يعت وله أن برد ما دی ؛ لأنّه اداه 
بدلا عن العتتي ولم يُسَلْمٍ العتقّ» ولو قَبِلَ عنه الرَجُل الكتابة ورَضِيَ المولى لم يَجز أيضا ؛ 
أن الرَجُلَ قبل الكتابة من غيره» من غير رضاهء ولا يجوز قبول الكتابة من غيره بغير 
رضاهء وهل يتَوّقّفٌ على إجازة العبدٍ بعد البلوغ؟ ذَكَرَ القدوري اله لا يتقف وذَكَرَ 





. تقدم تخريجه. (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «فقبل»‎ )۳( 
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القاضي في شر جه (مُحْتَصَرَ 2 سر الطحاويٌ) أنه يتَوَقّف . 


والضحيح ما ذَكرَه قوري ؛ لان ترُت القُضولي إِنْما ترقت على الإجازة إذا كان له 
عد اع ابيا ود ديو اي 
توقف رقف بخلافي ما إذا كان العبدٌ كبيرًا غاتبًا فجاء رجل وبل الكتابةً عنه ورَضِيَ المولى : أن 
مام ووه بُ على إجازة العبد ؛ لأ من أهلي الإجازة وقت قبل الُضولي عنه» فكان له 
مُجيرًا وقتٌ التَصَرّفٍ فتَوَ رقف فلو أدّى القابل عن الصّغيرٍ إلى المولى» ذَكَرَ في 
الأصل أنه يعتِنُ استِخْساناء وجَعَلّه بمنزلة قوله: إذا أَدَيْت إِلَيّ كذا فعبدي خُرٌء وقال: 
اا 

والقياس: أن لا يعِقَ ؛ لأنّ المُكائّبةَ على الصّغير لم تَنْعَقِدُ؛ِ لأنّه ليس من أهل القبولٍ 

قى الأداءُ بغير مُكاتَبةٍ» فلا يعيّق . 

0008 المُكاتبة فيها معنى المَعاوّضِةٍ ومعنى التعليق› والمولى إِنْ كان لا 
يملِك إِلْزام العبدٍ لعبدٍ العِوّضّ [۲/ ١٠٠ب]‏ [لكن] ” يملِك تَعلِيقٌ عِنْقّه بالشّرط» فيصح من 
هذا الو جه ويععي الععي بوجو الشَرطِء وكذا إذا كان العبدُ كبيًا غائبًا قبل الكتابةً عنه 
فضوليٌ وأدّاها إلى المولى د يعيِقُ استخسانًاء وليس للقابل استِرْدادُ المُوَدَىء والقياس أن لا 
سی وله أن ترد لما قلناا: 

هذا إذا أدّى الكل فإِنْ أدّى البعض فلَه أن يَسْتَرِدَ قياسًا واستخسانًا؛ لأنه ّما أدى ليْسَلَمَ 
العتقّ» والعتنٌ لا يُسَلَمُ [له] ”" بأداء بعض بَدَلِ الكتابة فكان له أن ن يَسْتَرِدَ إلا إذا بَلَعّ العبد 
فاجاز قبل أن يَسَْرِد القابل فليس له أن يَسَْرِدٌ بعد ذلك ؛ لأنّ بالإجازة استَتَدٌ جواز العقدٍ 
إلى وقتٍ وجوده والأداءً حَصَل عن عق جائز فلا يکود له الاسترْداد» فلو أن العبد 
عَجَرَ عن أداء الباقي ورد ذ بي رن 0 ننترة لضا ا في الرّقَّ؛ لأنّ 
المكاتبة ب اځ برد في ارق بل تنتهي لهي في المُسْتقبلٍ فكان حُكمْ العقل قائما في القدر 
المُوّدَى فلا یکول له الاستؤدادٌ» بخلاف اا 0 البيع بان مَنْ باع شيا ثم نبرع إنسان 





ااال ف م بال بالعيب أو بجو من الوجوه أن برع أن يكرة ماع 
)١( -‏ في المخطوط : «فيتوقف». (؟) زيادة من المخطوط . 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «عند» . 


(5) ليست في المخطوط . 


أن الدَفْمَ كان بحُكم العقد وقد انقَسَحّ ذلك العقد . ظ 
وكذلك لو تَبرعَ جل بأداء المهرٍ عن الَو ثم ورد الطّلاق قبل الدخول أنه يسرد منها 
الصف ؛ لأنّ الطلاقٌ قبل الدخولٍ فسخ من وجدء ولو كانت الفُرْقَةٌ من قِبَلِها قبل الدّخولٍ 
بها فلّه أن يَسْتَرِد منها كل المهرء ولا يکود المهرٌ للرّوج بل يكون للمُتَبَرٌع لانيساخ 

التكاح . 

هذا كله إذا أدَى القابلٌ فلو امتَكَعَ القابلُ عن الأداءِ لا يُطالبُ بالأداء إلا إذا صَمنًء 
فحينيذٍ يُؤْحَذُ به بحُكم الضَّمانِء فأمًا بُلوعُه فليس بشرط حتَّى لو كانه وهو يعقّل البيعَ 
والشراءَ جازرَّتِ المُكائّبةٌ ويكونُ كالكبير في جميع أخكايه عندَنا » خلافًا 
للشّافعئ ”© ؛ لأ المُكاتبة إذن في التّجارةٍ وإذنُ الصّبيٌ العاقل بالتّجارةٍ صَحيحٌ عندنا 
خلاقًا له» وهي من مسائل [كتاب] ”" المأذونٍ . ۰ 


فصل [فيما يرجع إلى بدل الكتابة] 


راتا الذي يرجعٌ إلى بَدَلِ الكتابة فمنها فاا کو لا هر تع الاد فلو تتعقد قد 
المُكاتبة على الميّتةٍ والدّم؛ لأنهما لَيْسا بمالٍ في حى أحدٍ. ل فى حي المسلم ولاافي حر 
الذْمَيّ . | 

ألائرّى أنّ المُشْتَريَ بهما لا يملِك وإِنْ قَبَسَ؟ ولا تَنْعَقِدُ عليهما المُكاتَبةٌ حنّى لا 
عتِقّء وإِنْ أدّى لأنّ التَصَرُفَ الباطِلَ لا حُكم له فكان مُلْحقًا بالعدّم إلا إذا كان قال : عَلَىّ 
أك إِنْ أدَيْت إِلَىَ فأنتَ حُرٌ فأدّى فإنّه يعتِقُ بالشّرطٍء وإذا عَمَقَ بالشرط لا يرجعٌ المولى 
عليه بقِيمَتِه ؛ لأنّ هذا ليس بِمُكائَبَةٍ إنْما هو إعتاق مُعَلَنُ بِالشّرطٍ بمنزلةٍ قوله : إِنْ دخلت 
الدَارَ فأنت 
٠‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط )۸/ «(oY‏ تان الحقائق ٤۹ /٥(‏ ۱)› درر الحكام (؟/ «(TY‏ البحر 
الرائق (۸/ .)٤٠١‏ مجمع الأغبر (۲/٦١٤)ء‏ رد المحتار (5/ 419). 
(۲) في بيان مذهب الشافعية : يقول الشافعي : «ولا يجوز أن يكاتب الرجل عبذا له مغلوبًا على عقله ولا 
بذاك يو باك انظر الأم (۸/ ۰)۳۷ أسنى المطالب /٤(‏ ۷۷٤)ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة /٤(‏ ٤٠۳)ء‏ 


مغني المحتاج )7 «(A0‏ حاشية الجمل (559/0). تحفة الحبيب (5/ »)٤۷۳‏ التجريد لنفع العبيد (5/ 
۸ 


(© زيادة م المتخطوط: 
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ومنهاء أنْ يكود مُتَقَوّمَاء وأنّه من شرائطٍ الصّحْةٍ فلا صح مُكاثبة المسلم عبدّه المسلمَ 
او الدّمَيَ على الخمر أو الخِنْزيرِ» [ولا مُكاتبة الذمَيّ عبدّه المسلمٌ على الخفر 
والخِئْزير] '“؛ لأنّ الخمْرٌ وإِنْ كان مالا في حقٌّ المسلمينَ فهي غير مُتَقَرّمَةٍ في حمّهم . 
فَانعَقّدَتٍِ المُكاتبة على الفسادِء فإِنْ أدَى يعتِقٌ وعليه قيمة نفسه ؛ لأنّ هذا حكم المكاتبة 
الفاسدةٍ على ما نَذْكُرُ في بيانٍ حكم المُكاتبة . 

أمَا الذّمَنُ فتجورٌ مُكاتَبنّه عبدّه الكافرٌ على خمر أو خثزير ؛ لأ ذلك مال مقرم عندهم 
كالخلّ والشَّاةٍ عندناء فإِنْ كاتبَ ذِمَيٌّ عبدًا له كافرًا على خمر فأسلَمَ أحدهماء كا 
ماضيةٌ وعلى العبدٍ قيمة الخَمْر ؛ ؛ لان المُكاتبة وفعت صَحيحة لون الخفر مالا تقوم في 
حمّهم إلا آله إذا أسلّمَ أحدُهما فقد تَعَذرَ ليم أو العَسلَم؛ لان المسلم مَنْهِيّ عن ذلك 
با شترى الذَّمَيٌ من ذِمَييّ شيئًا بخمر د أسله 
أحذهما قبل قَبُض تَمَنِ الخمْر أن البيعَ يَبَطل» وههنا لا تَبْطْلٌ المُكاتبة ؛ لأن عقد المكاتبة 
مبناه على المُساهَلةٍ والمُسامّحة ترا للعبيدٍ إيصالاً لهم إلى : شرف الحرَيّة» فلا يَنْمَسِحْ 
تدر تشع المتتى أو كتليل إصاز إلى بل فأمًا البيعٌ فعقد مُمَاكسةٍ ومُضَايّقةٍ لا 
تتشرى نيدن لكبو لة ينا تخري في E‏ عند تقثو تاقيم عقن الففتي 
ويَرْتَقِعٌ » وإذا ارْتَمَعَ لا يضور تَسْلِيمْ القيمة مع ارّتِفاع سبب الوجوب . 

ومنهاء أنْ يکود معلومَ التوع والقدرٍ وسَواءٌ كان معلوم الصّفةٍ أو لاء وهو من شرائط 
الانقاد» فإِنْ كان مجهول القدر أو مجهول النّوع لم يَنْعَقِدُ . وإنْ كان معلومٌ التوع والقدرٍ 
ونين لاله تار نت المكاتة + | 

والأصلٌ : أنّ الجهالة مى فحَسَّتُ مَتَعَتْ جُوارٌَ المُكاتّبةء وإلآفلاء وجّهالة التوع والقدرٍ 
جَهالةٌ فاجشةٌ» [۲/ ][۲١١‏ وجهالةٌ الصفة غيرُ فاجشةء فإِلّه روي عن عَمّرَ رضي الله عنه أنه 
أجاز المُكائَبةَ على الوْصَفاءِ بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم فيكونٌُ إجماعًا على الجوازٍ 
والإجماع على الجواز إجماع على سُّقوطٍ اعتِبارٍ هذا التوع من الجهالة في باب الكتابةٌ . 

وبيانُ هذا الاصل في مسائلَ: إذا كانت عبدّه على تَوْبٍ أو دابَة أو حوانٍ أو دار لم 





. ليست في المخطوط‎ )١( 





تَنْعَقِدُ حتّى لا يعتِقّ» وإِنْ أدَى ؛ لأنّ القوبٌ والدَّارَ والحيّوانَ مجهول التوع لاختلافِ أنواع 
كَل جنس وأشخاصه اختلاًا مُتَفَاحِشًا . ا 0 
وكذا الدّورُ تَجْري مجرى الأجناس المُخْتَلِفةٍ لتفاحش التَفاوْتٍ بين دار ودار في الهَيْئةٍ 
والتتطيع رفي القيمة باشتلاف السرافيع من لدان والمحال والشكك» :ولهلدا متت هذه 
الجهالةٌ صحَحة التشمية والإعتاقٌ على مال والتّكاح والجُلْعَ والصلْحَ عن دم العمْدِ فصارث 
هذه الأشياءٌ لكَثْرَةٍ التّارْتِ في أنواعها وأشخاصها بمنزلة الأجناس المُحَلِفة» فيصيرٌ كأنّه 
كاتبّه على تَؤْبٍ [أو دابّة] ”'' أو حَيّوانٍ أو دار فأدذى طعاماء ولو كان كذلك لا يعيِنٌ فكذا 
ا ا 

وإِنْ اذى على التياب والدّوابٌ والدّور بخلافي ما إذا كاتبّه على قيمة فأدّى القيمة أنه 
يعتِقُ؛ لأنْ التَاوْتَ بين القيمَتَيْنِ لا يُلْحِمُهِما ب بجِنْسَيْن فكانت جهالة القيمة مُفْسِدةٌَ للعقدٍ لا 
kS‏ ا ا جارية ار اسن جات ان لان 
الجهالة ههنا جهالة الوصفي» اا ارو صححّة التَسُمِيةِ كما 
في التكاح والحْلْع . 

والأصلٌ: أن الحيّوانَ يبت دَيْنَا في الذّمَةٍ في مُادَلةٍ المالِ بغيرٍ المالٍ كما في التٌكاح 
اسرو ع ترد حا لبان و 
كائبّه على وصَيْفٍ يجوز ويقعٌ على الوسَّطٍء ولو جاء العبد بقيمة ا الرمط في هذه 
المواضع ي يُجْبَرُ المولى على القبولٍ كما في التُكاح وَالخُلْع ونحوهما. 

ولو كاتبّه على لُؤْلُةْ أو ياقوتة لم يَْمَقِدْ؛ لأ الجهالة مُتَفَاحِشَةٌ» ولوكاتبّه على ك 
جنطة أو با آمب ذلك من اللتكيل والموزوق ولم يناك يجو وهليه الوط من ويها 
لأنّه تبَتَ ”" دَيْنَا في الدَّمَةٍ في مُبادَلةٍ المالٍ بالمالٍ إذا كان موصوقاء ويَكْبْتٌ في مُبادَلةٍ (ما 
ليس بمالٍ بمالي) ©" وإ لم يكن موصوئًا كالئكاح الحم والصلْحٍ عن دم العف 
والإعتاتي على مال والمُكائبة بة مُعاوّضةً ما ليس بمالٍ بمالٍ في جاب المولى فتجوز 
المُكائَبةٌ عليه» ويجبُ الوسّط . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بقدر». 
(©) في المخطوط : «يثبت». (6) في المخطوط : «المال بما ليس بمال» . 


ولو كاتَه على حُكمه أو على حُكم نفسّه لم تَنْعَقِدُ؛ لأ الجهالة ههنا فش من جهالةٍ 
التوع والقدرٍ؛ ؛ لأ البدَلَ هناك مُسَئّىء ولا تَسْمِيةَ للبّدَلٍ ههنا رأسًا فكانتٍ الجهالة هاهنا 
اکت وإلى هذا أشارَ في الأصل فقال: أرأيت لو حَكَمَ المولى عليه بيلء الأرض ذَهَبًا 
أكان ”" يَلْرَمُه؟ أو حَكَمَ العبدٌ على نفسِه بقَلْس هل كان يلزمه؟ فلم يَْعَقِدٍ العقدٌ أصلا فلا 
يعتِقُ بالحکم» وإِنْ كاتبه على ألف درهم إلى العطاء أو إلى الدّياس أو إلى الحصاد أو "" 
نحو ذلك مِمّا يُعْرَكُ من الأجَلٍ جاز استِخْساناء والقياسٌ أن لا يجورّ؛ لأ الأجَلَ مجهول 
وجَهالة الأجل تُبْطِلٌ البيع فطل المكاتبة . 

وجه الاستّخسان: أن الجهالة لم تدخل في صلب العقدٍ؛ لأنّها لا تَرْجِعٌ إلى البدَّلٍ 
وإنْما دخلّث في أمر زائ ثُمْ هي غير مُتَفاحِشْةٍ فلا توجبٌ فساد المُكائّبةٍ كجُهالة 
الوصف بخلاف البيع ! إلى هذه الأوقاتء أنه يَمْسّد؛ٍ لأنْ الجهالة لا توجبٌ فساد العقدٍ 
لذاتها بل لإفضائها إلى المُنارّعة» [والمُنارعة قَلّما تَجري في هذا القدر في المكاتبة ؛ 
لأنّ مبناها على المُسامّحة] "» بخلافِ البيع فإنّ “مناه على المُماكسة فيضي إلى 
المُنارّعةء ولهذا جارَتِ الكفالة إلى هذه الأوقاتِ» ولم يَِجُرْ تَأَجِيلُ الثم إليها في 
او ؛ بخلافٍ المُكائَبةٍ إلى مَجيءٍ المطرٍ وهُبوب الرّيح؛ لاه ليس لذلك وقت معلوم 

فَمَحُْسَّتِ الجهالةً» فإِنْ كاتبه إلى العطاء فأخْرَ ”*' العطاء فإِنّ الأجَلَ يَحِلّ في مثل الوقتٍ 
الذي كان يَحْرُجٌ فيه العطاء؛ لأنّ المُرادَ به [في] " العْرْفٍِ والعادة وقثٌ العطاء لا عَيْنْ 
العطاءء وكذا [هذا] ” في الحصاد والدياس . 

ولو كانه على قيمّتِه فالمُكائَبةٌ فاد ؛ لأنّ القيمة تختلف , ب [اخلاف] “7 تقويم 
a‏ اا جوا القن وان عجرن هال فاح لها تركف مع 
التشمية في باب الأكاح حتّى عُدّلَ إلى مَهْرٍ المثلٍ فشُمْتَعُ صحة المُكاتبة بل أولى؛ لأ 
الاح يجورٌ بدونِ تَسْميةٍ البدَلٍِ ولا جَوارً للمُكاتّبة من غير تَسْمِيةٍ البدّلٍ ٠‏ فلمّالم صح 





)١( 0‏ في المطبوع : «کان» . (۲) في المخطوط : «(و). 
(۳) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «لأن». 
(5) فى المخطوط : «فتأخر . () زيادة من المخطوط . 


)۷( ا من المخطوط . (A)‏ زيادة من المخطوط : 





>. م باتع الصنائعع*‎ GD 
. . تَسْمِيةٌ القيمة هناك فلأنْ لا صح ههنا أولىء ولأنَّ جَهالة القيمة موجبٌ للعقدٍ الفاسِدٍ‎ 
. فكان ذكثها نضا على الفسادء بخلافي ما إذا ۲1/ ١١٠ب] كائتّبّه على عبدٍ؛ لأنْ جَهالة‎ 
العبدٍ جَهالة الوصنيء أي : جَيّدٌ أو رَدِيءٌ أو وسَطْء فعندٌ الإطلاقٍ يقمٌ على الوسَطٍ‎ 
. والوسَط معلومٌ عندّهم‎ 

ألا ئَرَى أن أبا حنيفةَ جعل قيمة الوسَّطٍ أربعينٌ دينارًا الي يم 
بمكائَبةٍ على بَدَلِ معلوم عند الاس عند إطلاق الاسم فصار كما لو كائبّه على آلف 
على ألفَيْنِء غير ببس اي PEE‏ 
كالبيع الفاسدٍ إذا قصل به ابض » والتكاحٌ الفاي إذا الل به الأول حثى يجت 
الملكُ في البيع» وتجب العِدَّةٌ والعقْرُ ويا 2 يَبْتَ التَسَبُ في التكاح» وكذا المُكاتبة الفاسدة. 

[ولو قال كاك على دراه فالمُكائب بال ولو أتى ثلا درام لايميق؛ لأ 
البدَلَ مجهولٌ جَهالة مُتَفاحِسْةً وليس للدّراهم وسَط معلومٌ حتّى يقعَ عليه الاسمٌ بخلافٍ ما 
N‏ د ا لعي 0 
بالقبول» والجهالةٌ مُتََاحِسْةٌ فلَزِمّه قيمةٌ نفسِه] » ولو كاتبّه على أن يَحُذمَه شهرًا فهو 
جائرٌ استِخساناء والقياس أنْ لا يجوز . 

وجه القياس: أنّ الخدمة مجهولةٌ؛ لأنّها مُخْتَلِفةَ ولا يَذري في آي شيء يَسْتخدِمُه وأنه 
يَْتخدِمّه في الحضَّر أو في السَّفَرِء وجَّهالة البدَلٍ تمع صحّة الكتابة . 

وجه الاستخسان: أن الخدمةالمطلةة ت تصرف إلى الخدمة المعهرة: فض متعلوفة 
العادقى وبحال المولى أنه في أي شيء بَشتخاِمه وبحال العبد آله لأيّ شيء يضْلُحُ فصار 
كما لو عَيّتَها نضّاء ولهذا جارّتٍ الإجارةٌ على هذا الوجه ف [كانت] ”" المُكائَبة تبة أولى ؛ 
لأنها أقبَلْ للجهالةٍ من الإجارة . 

ولو كاتبّه على أن يَخْذّمَ رجلا شهرًا فهو جائزٌ في القياس» كذا ذكرّه في في الأصل ولم يرذ 
به قياس الأصل ؛ لأنّ ذلك يقتّضي أن لا يجورٌ لما ذَكرْنا وإنّما أرادَ به القياسّ على 
الاستِحسان الذي ذُكَرْنا ويجوز القياس على موضع الاستِخسانء إذا كان الحكم في 





. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 


< سه ہر7 
الاسيخسانِ معقول المعنى كقياسٍ الجماع ناسيًا على [قياسر س] ‏ الأكل والشُرْب ناسيّاء 
ولأ العاف أموال تي الشقرو» وانها تضم عاونا بذكو ا قلا رن بين ان ا 
رجلا لِيَحْدَمّه أو لِيَحْدمٌَ غير . 

وكذلك لو كاتبّه على أن يَحْفِرَ بنرا قد سَمّى له طولها وعمّقها ومُكانهاء أو على أن يبنيَّ 
له دارًا آجرّها وجصّها وما يُبني بها؛ لأنّه كاتبّه "على بَدَلِ معلوم» ألا تَرَى أن الإجارة 
عليه از اا اا اران ولاو كاقته على أذ رل بذكن الر شك ا ا 
لأن البدل مجهول + 

ؤمنهاء ألا يكود البدل ملكٌ المولى وهو شرط الانعِقادٍ حتّى لو كائبّه على عَيْن من 
فيان مال المولى لم چ ا ركو مكانا يعن يذل في ا ای ا ا 
دارّه "من إنسانٍ بعبدٍ هو لصاجب ‏ الدَارِء أنّه لا يجوز البيمٌ ؛ لأنّه يكونٌ بيعًا بغير 
تمن في الحقيقةٍ كذا هذا . 

وكذا لو كانه على ما في بد العب من الكشب وقت المُكائبة؛ لأ ذلك مال المولى 
فيكونٌ مُكاتبةَ على مال المولى فلم يَجر . 

وأمّا کون البدّلٍ دَيْئَا » فهل هو شرط جُوازٍِ الكتابةٍ بأنْ كانه على شيء بِعَيْيِهِ من عبد 
أو ثؤْب أو دار أو غيرٍ ذلك يما يتعَيّن بِالتَعْبِينِ وهو ليس من أعيانٍ مال المولى ولا كشب 
الور كل مرت لحر ور نكيل قدا لبف و کت ا 
عبد بِعَيْيِهِ لرجل لم يَجزء ولم يُِذْكَرٍ الخلاف وذَّكَرَ في كتاب الشُرْب إذا كاتبّه على أرض 
لرجل جاور ولم يَذْكُرِ الخلافء وذَكَر ابن سماعة الخلاف فقال: لا يجوز عند أبي 
حنيفة» ويجوز عند أبي يوسّفء وعندَ محمّدٍ: إِنْ أجاز صاحِبّه جاز وإلآلم يَجزء 
وإطلاق روايةٍ كتاب المُكائب يقئّضي أنْ لا يجوز أجاز أو لم يُجِزْء وإطلاق رواية كتاب 
الشُزب يقتّضي ' الجوارٌ أجاز أو لم يُجِزْء ولأنه لَمَا جاز عند عَدَمٍ الإجازة» فعند 
الإجازةٍ أولى ويجورٌ أنْ يکود قول محمَّدٍ تَفْسيرًا للرُوايتيِن ¿ المَبْهَمَتَيْن؛ ٠‏ قحل رواية 
.. كيتاب المُكائب على حال عَدّم الإجازة. 
() ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «مكاتبة» . 


(9) فى المخطوط : «دارًا» . )٤(‏ فى المخطوط : #صاحب» . 
)٥(‏ في المخطوط : ١بغير‏ عينه» . (5) في المخطوط : «تقتضي» 


GD‏ باش لصنائععظ_> 


ورواية (كتاب الشرْب) على حال الإاجازة وجه [إطلاق] “ روايةٍ تاب المكاتب أنه 
كاه على مال لا يُمْلَكُ؛ لأنّه كانه على عبدٍ هو ملكُ الغيرٍ فلا يجوز» وبه عَلْل في 
الأصل فقال : : لأنّه كاتّه على ما لا يملكُ؛ لأنّه كاه على ملكِ الغيرء وشرح هذا التعليلٍ 
أن المُكائبةً عقدٌ وْضِعَ لإكساب الالء والعبدُ لا يقر على إكساب هذا العيْنٍ لا قحال ؛ 
لأنّ مالِكَ العبدٍ قد يبِيعُه وقد لا يَبيعُهء فلا يَحْصّلُ ما وْضِعَ له العقد» ولأا لو قضيّنا 
بصخة هذه المُكاتبة لََسَدَتْ من حيتُ نصح ؛ لاله إذا كانه على عب معين هو ملك الغير 
ولم جز المالِكُ فقد تعذرَ عليه اليم فكان وججها وجوبٌ قيمة العبلر» فيصيرٌ كاله كانه 
على قيمةٍ عبد (' فيَمْسُدُ من حيثٌ يصحٌ» وما كان في تَضْحيحِه إفساذه فيقضي بفساده من 
الأصلٍ أو يُقال إذا تَعَذَرَ عليه ٠ ٠۲/۲1‏ التَسْلِيمُ فإمًا أن تجبَ عليه قيمة العبدٍ أو قيمةٍ 
يد زكر ذلك قاس 





ا :أن المكاتة فى معنى الا عتا 
على مال ثم لو اعت ع يي ليجل شل لبذ جا نان 

E RA‏ اعا ٠‏ جال وقوعه. 
فيوَقفٌ على الإجازة كالمبيع ٠"‏ وكذلك كَل ما عَْنّه من مال غيره من عَرَض أو مکیل أو 
موزون؛ لأنّ هذه الأشياء كُلَها تتَعَيْنُ في العُقودٍ بالتَعْيين فكانت كالعبد . 

ولو قال : كائئئك على آلف فلانٍ» ااا ت الفكاتة؛ لأن الدّراهمَ لا تَتَعَيّنْ بالتَعيِينٍ 
فى عقودٍ المعاوّضاتٍ»؛ فيقمُ العقدٌ على مثلها في الذمَة [لا على عَيْيِها. ور وإن ادى 
غيرّها عَمَقَّ؛ لان المُكائبةٌ وقَمَتْ على ما في الم ' “© وسّواءٌ كان البدَل قَليلاً أو كثيرًا؛ 


تفل جرار a e‏ يي وسَواءٌ كان مُوَّجَلا أو غيرَ مُوّجَلٍ 
عندنا ا عند 40 الشافعيٌ لا 0 وهو على قَلْبٍ الاختلافٍ في 





. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «العبد؛‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : «وقبل»‎ )*( 
. في المخطوط : «كالبيع». (5) ليست فى المخطوط‎ )0( 


El E (۷)‏ 
69 ناهت الشافعية 2 الكتابة إلا مؤجلا ومتجماء انظر : روضة الطالبين )۸/ (61A‏ . 


السَلّم أنه لا يجو إلا مُوَجَلاً عندّنا وعندّه يجوز مُؤّجَلا وغيرٌ مُوَجَلٍ . فالحاصل أنه لا 
خلاف في جَوازٍ المكاتبةٍ على بَدَلٍِ مُوّجَلٍ . 

واختّلِفَ في الجواز على بَدَلِ غير مُوَّجّل» قال أصحابنا: يجوز " وقال الشافعيٌ : 
لا يجورٌ إلا مُوَجَل مُنَجَمًا بتَجْمَيْنِ فصاعدًا . 

وجه هوه أن الب اجر عن تشايم لدل عن لقره ا ON‏ 
ال عن التشليم عند العقدٍ يمْتَعُ انيقاده. بدَليلٍ أنه نه لو طرأ على العقد يَرْفَعُه “ . فإذا 
قارَنّه يمْنَعُه من الانيقاد من طريقٍ الأولى؛ لأنّ المنمَ أسهّلُ من الرَفْع» وكذا ماخ 
الاسم يدل على ما فنا فإنَ الكتابة مأخوذةٌ من الكتاب» والكتابٌ يُذْكَرُ بمعنى الأجَلٍ ؛ 
قال الله عَرّ وجل : رمَا هلكا ِن فَريَةٍ ت إلا وا كاب مَعَلُومٌ € [الحجر :4] أي أجل لا يتقَدَمُ 
ولا يتأخَرُ» فسْمَيّ هذا عقدٌ كتابة لون البدَلٍ فيه مُؤَجَلا ويذَكَرُ بمعنى الكتاب المعروفيء 
وهوالمكتوت» سُمَيَ العقدٌ بذلك لأنّ البدّل يُكتّبٌ في الديوانِء والحاجة إلى الكتابة 
للمُوَّجَلٍ لا للحالٍ ٠‏ فكان الأجَل فيه شرطا كالمُسَلَمٍ لَمَا كان مأخوذا من التشليم» كان 
ليم رأس الما فيه شرطًا؛ لجّواز السَلَمِء وكذا الصَرْفُ لَمَا كان ُي عن تفل البدَلِ من 
ي إلى يد كان القبْضٌ فيه من الجانبينِ شرطا كذا هذا . 

ولنا: قوله عَرَ وجل : کوش إن طم فيم حب [النور:*7] من غير فصل بين الحال 
والمُوَجُل» ولان بَدَلَ الكتابة دَيْنّ يجو الاستبدال به قبل القبْضٍ فلا يُْتَرَطٌ فيه التاجيل 
كسائر الذَيونِ بخلافٍ يَدَلِ الصَرْفٍ والسَلّم . 

اال : إن العبدَ عاجز عن تسليم البدلٍ عند العقدٍ اس ؛ لك الأداة يكونٌ بع 
العقدِ ويحتمل حُخدوتٌ a‏ مالا بقّبول هِبةٍ أو صَدَقَةٍ فيُوّدَي بَدَل 
الكتابة . 

وأمًا ماح الاسم فالكتابة به تحتّمل مَعانيَ يقال : كتّبَ أي أو جب قال الله تعالى و 





.)4 /8( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط‎ )١( 


(5) مذهب الشافعية: لا تصح الكتابة حالة ولا تجوز إلا منجمة» وأقله نجمان» انظر: رحمة الأمة في 


اختلاف الأئمة (ص .)٥۸٤‏ 
(۳) في المخطوط : «فقيرا. )٤(‏ فى المخطوط : «رفعه». 
(5) في المخطوط : «قاربه؛ . (5) في المخطوط : «بأن يکتسب» . 





> حر بدائع الصنائع‎ GD 
) [ويقال :] ''' كَتَبَ أي ثبت قال الله تعالى‎ ]١7: عل ند يعمد » [الأنعام‎ 
فلوم م آلإيمنَ€ [المجادلة ۰ وكَمَبَ أي حَكمّ وقضّى» قال الله تعالى : : ۶ ڪتب الله‎ 
لكلب أنأ وسل € [المجادلة ویس هله امسا لي من تاجيز كان‎ 
المكائبة حالةًفإن أذى البدَلَ حين طالَه المولى بها والأيُرَُ في الرقء سواء شرط ذلك في‎ 
العقَدٍ أو لم يشرط بأنْ قال له: إِنَْ لم : وها إِلَىَ حالّةَ فأنتَ رَقِيقٌ» أو لم يقل ؛ لأنه كاتبَه‎ 
على بَدَلٍ موصوفي بصفة الحُلولٍ فلم يكن راضيًا بدونٍ تلك الصفةء وكذلك إذا كانت‎ 
ا جوم معلومة فعَبجَرٌ عن اول [أداء] "" جم منهاء يُرَدُ إلى الرّقَ في قول أبي حنيفة‎ 
: رد وا ای و ا خی يتوالى عليه ان‎ 

اسلخ بريوشك بمازرق من علي رفي الله عله ا e‏ 
مان رُڌ في الرّقُ » فقد شرّط حُلول نَجْمَيْنٍ للرَدُ في الرّى» ولأنَ العخرٌ لا يتحقق إلا 
عند لول تَجْمَيْنِ لجوازٍ أن يُفْرِضَه إنسان» أو يَحْصُلَ له مال من موضع آخَرَ؛ ؛ فِيَوّدَيَ: 


- اعرد لبي 


او اي 





واحل فده إلى الوق ©> لاه أن ذلك كان على علم من الضحابة رضي ي الله عنهم» 
ولم بقل آنه نكر عليه أحدٌ؛ فيكون إجماعًا ولان المولى ڈ شرَط عليه في کل نَجْمِ قدرًا من 
الال واه اقبط ف فد ا م شراط الا اة له أن ذه إلى الف عبد فوائه كما 


ر اس تنص 


لو عَجَرَ عن نَجْمَيْنٍ . 
وأا اا رل غلك ی له ديد لاله ا ران 
فيه أنه إذا توالى عليه تَجْمانٍ يرد إلى الرّقَّء وليس فيه أنه إذا كسّرّ نَجُمًا واحذا ماذا حكمه؟ 
أ رر على الات وه اقول : إِنّ المُكاتت إذا كسّرّ نَجُما يُنْدَبُ مولاه إلى أن لا يَرُدْه 
إلى الق [؟/ ۲ ۰ب ] ما لم يتوال عليه نَجُمانٍ رِفْقَا به» ونَظرًا؛ فإنْ عَجَرَ عن نَجْمَيْن على 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
(T۳)‏ رواه البيهقي في الكبرى (TE 1 ٠(‏ حديث (4 ۲۱( وانظر الدراية (۲/ 14۲( والتلخيص 
الخحبیر /٤(‏ ۲۱۷)» ونصب الراية .)١55/5(‏ 


.)51915( حديث‎ .)۳٤۲/۱۰( رواه البيهقي في الكبرى‎ )٤( 
في المخطوط : «بالمسكوت».‎ )5( 





أصله أو عن تَجْم على أصلهماء > فان كان له مال حاضِرٌ أو غائبٌ مرجوٌ حُضوره بأنْ قال : 
لي مال على إِنسانٍ أو قال : يَجِيءٌ في القافِلةٍ» فاد القاضي يَنْتَظِرٌ فيه "' يومَيْنٍ أو 
ثلاثةً استِخسانًا؛ لأنّ هذا القدرَ من التأخير مما لا ضَرَرَ فيه على المولى» وفيه رَجاءٌ 
وُصول كَل واحدٍ منهما إلى حقّه فيفعل القاضي ذلك عند رَجاء الؤصول . 

ولو اختلف المولى والمُكاتّبُ في ”" قدر البدَلٍ أو جئْسِهء بأنْ قال المولى : كاتبتك 
على ألفَيْنِ أو على الدنانير» وقال العبدٌ: [بل] “ كاتبتني على آلف أو على الذراهم . 
فالقول قول التكاتب في قول أبى اخنيفة الخد سَواءٌ كان قد دى عن بَدَل الكتابة شيمًا أو 
كان لم يُوَدُ وكان يقول [أوَلا] ٣‏ : يتحالفانٍ ويترادَانٍ كالبيع ؛ لأنَ في المُكائبةٍ معنى 
المُبادلةء ثم رَجَمّ وقال : القولٌ قول المُكائب؛ لاله المُسْتَحقُ عليه» ومَتَى وق الاختلاف 
في قدر المُسْمحقٌ أو چشيه» فالقولٌ قول المُسْتَحق عليه في الشَرعٍ كما في سائر الديونٍ. 
ولان القياسٌ يمْتَعٌ التحالفَ لما تَذكُرُ في كتاب البيوع إن شاء اللّه تعالى . 

لان القع ور بخلاي القياس في البيع وأنه مُبالةُالمالٍ بالمال مُطْلقَاء والكتابة 
بخلافه فلم تَكَنْ في معنى البيع ‏ > فلا يقاس عليه» واللّه عَرّ وجل أعلم . 

فضل [فيما يرجع إلى نفس الركن] 


وما الذي يرجح إلى نفس الرّكن من شرائط الصحة : 

فخُلرُه عن شرطٍ فَاسِدٍ وهو الشّرطٌ المُخَالِفٌ لمُقْتَضَى العقدٍ الدَاخِلٍ في صلب العقدٍ 
من البدّلٍ» اذالم يعارت التق e‏ جزل غات لكات الما 
لكنّه لم يدخل في صُلْبه يطل الشرط وي يَبْقَى العقد صَّحيحًاء وإِنّما كان كذلك؛ لأنْ عقد 
اكا ن يها نب اترو طليد وهو الب بر التاق لها نن قلف افر را 
والإعتاق ما لا يُبِْله الشُروط الفاسيدةٌ وفيما يرج الالال رجات المرل اة 
البيع ؛ لأن المولى عَقَدَ عَقَدَ عقدًا ول إلى زوا مله عنه فكان كالبيع» والبيعٌ ما ده 





٠‏ () في المطبوع: «حال». (۲) فى المخطوط : «عليه». 


(۳) في المخطوط : «على» . 9 من ارط 
)٥(‏ ليست في المخطوط . 


الشّروطٌ الفاسدة لهي التّبّ يكل عن بيع وشرط ‏ فيْجْمَلُ من ”" الشروط الدَاخِلةِ في 
صلب العقد كالبيع فيعملُ فيه (الشرط الفاسد) أ وين للا دغل فى لب لدی 
الشُروط يُجْعَلُ كالإعتاقي» فلا يُوَنّدْ فيه (الشّرط الفاسِدٌ) “ عَمَلاً بالمعَييْن جميعًا بقدرٍ 
الإمكان . ۰ 

وعلى هذا مسائلُ: إذا كاب جارية على ألفٍ درهم على أنْ يَطأها ما دامَتْ مُكائبة أو 
على أنْ يَطأها مَرّ “5 فالكتابةٌ ‏ فاسِدةٌ؛ لأنّه شرط فاسِدٌ لكَوْنِه مُخْالًِا مُقْتَضَى العقدٍ؛ لأنَ 
عقَدَ المُكاتبةٍ يوجبٌُ حُرْمةَ الوطءء وأنّه '' دخل : في صلب العقد لذخوله في البدَلِء 
حيبت جعل (بَدَلَ الكتابة) '"' بالف درهم و المُكاتئية 

ولو كاد تبه '* على ألفِ درهم على أن لا تخرُجَ من المضرٍ أو على آن لا يُسافرَ فالشرطً 
فاسِدٌ؛ لأنّه يُخَالِف مُقَتَمَ مُقْتَضَى العقد؛ لأ العقدَ يقتّضي انفكا الحخر وانفتاح “ طريق 
الإطلاق له إلى ا ا ARE‏ لأنّه شرط 
E Ga‏ ا 
اها أدَتِ الألفَ في المسألةٍ الأولى عَتَقَثْ في قول عامّةٍ العلماء ' . 

وقال بِشْرُ بن غياثِ المريسيّ : (لا تعيِق) "7" . 

وجه قوله أن المولى جعل (شر اال ااا الألف ووطأهاء والمُعَلَقَ بشرطين 
لا يَئْزل عند وجودٍ أحدهماء كما إذا كاتبّها على ألف و رط وعم اذك الألف دون 
9 ا 

ولئًا: أن الوط لا يصْلُحُ عِوَضًا في المُكائبةء فلا بعل العتق به» فألْحقَ ا 
E A e‏ ادر لير » فلم 
للحن العدء و تعلق ا ا م إذا أَدّثْ فعَتَقَتْ يُنْظَرُ إلى قيمّتِها فإِنْ كانت 


)١(‏ سبق تخريجه . (۲) فى المخطوط: «فى). 

(۳) فى المخطوط : «الشروط الفاسدة . )٤(‏ فى المخطوط : «الشروط الفاسدة». 

(5) فى المخطوط : «المكاتبة». (1) فى المخطوط : «فإنه؟. 

(۷) فى المخطوط : «البدل». (۸) فى المخطوط : «كاتب عبده» . 

.)9/8( انظر في مذهب الأحناف : المبسوط‎ )٠١( في المخطوط : «وانفساح».‎ )٩( 
فى المخطوط : «للعتق».‎ )١١( في المخطوط : «لا يعتق».‎ )1١( 


(1) في المخطوط : «فالتحق». )٠١(‏ في المخطوط : «التعليق». 


م قب ہ7( 
قيمَّها الف درهم فلا شيء للمولى عليهاء ولا لها على المولى؛ لأنّها مَضْمونةٌ بالقيمة 
لكؤنها مقبوضة بحُكم عقدٍ فاسِدٍء والمقبوض بحكم عقدٍ فاسل مَضْمونٌ؛ لأنّه يجب عليه 
رده وهو عاجرٌ عن رَد عَيْنِهِ فيَرْدٌ القيمة لقيامها مقام العيّن . كذا ههناء وجب عليها رد 
نفسهاء وقد عجَرَّتُ لتفوذٍ العتق [فيها] ”'' فترَدٌ القيمة وهي ألف درهم» وقد وصّل بتَمامِه 
إلى لري ”قلا كر ن ا دسا الك على سناع نيل نالرت ر هو اذه 
عبدّه بألفٍ درهم» ورَطلٍ من خخمرء وقَبَض البائعٌ الألف وسَلَمّ العبدٌ إلى المُشْتَري وَهَلَكَ 
في يده لا يرجم أحدّهما على صاحبه لوصول ما يَسْتَحِقُّه البائمٌ على المُشْتَري إليه فكذا 
ههنا . 

وإِنْ كانت قيمة الجارية أكثّرٌ من ألف رَجَحَ المولى عليها بما زادَ على الألفٍ؛ ب لاتب 
مَضمونة بكمال قيمَتِهاء وما أَدَتْ إليه كمال قِيمّتِهاء فيرجعٌ عليها وصار هذا۲1/ ٠‏ °[ 
كما إذا باع عبدّه من ذْمَيّ ”'' بالف ورَطلٍ من خمر وقَبَض الألفٌ وسَلَمّ العبدَ ومَلّكَ في 

تد المشترئ © :و قيمته اك وا عي 

إن كانة قبمة المكاتبة بة أقل من الألف وأدّتٍ الألف وعَبَقَتْء هل تَرْجِعٌ على المولى 
بما أخذ من الرّيادة على قِيمَتِها؟ 

قال أصحابّنا القلائة: ليس لها أنْ تَرْجِمَّ» وقال زُفَرٌُ: لها أن تَرْجِعَ بالزّيادةِ على 
الول 

وجه قوله: «إِنَّ المولى أخذ منها زيادةٌ على ما يَسْتَحِفّه عليهاء فكانت الريادةٌ مأخوذة 
بغير حقٌّ فيجبٌ [عليه] '*' رَذها كما في البيع الْفاسِدٍ إذا اسبَهُلّكٌ المُسْتَرى المبيع؟ آنه إن 
كانت قيمنّه أكمّرٌ من القّمَنِ يرجع ”" البائع مم على المُشْتَري بالريادة» وإِنْ كانت قِيمَنّه أل 
يرجع ‏ المُشْئري على البائع بَِضْلٍ النَمَنِ كذا هنا . 

ولئا: أنّها لو رَجَعَتْ عليه لأذى إلى إبْطال العتق؛ لأنّها عَتَقَتْ بأداء الكتابة ”فلو لم 


(١)ليست‏ في المخطوط . (۲) في المخطوط : «آخر؛ . 
(۳) في المخطوط : «الألف». (5) زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : الرجع) . (7) في المخطوط : اارجع) 


(۷) فى المخطوط : «المكاتبة» . 


>) م بدائع الصنائع‎ GD 
يَسُلمِ المؤّدذى للمولى لا يَسْلَمْ العتق للمُكاتبةء والعتق سالِمٌ لها فِيَسْلمْ المُوَدَى للمولى؛‎ 
لأنْ عقد المكات َبةِ مُشْتَمِلٌ على المُعاوَّضة وعلى التعليق» واعتِبارٌ جاب المُعاوّضةٍ يوجِبٌ‎ 
لها حق الرّجوع عليه بما زاد على القيمةء > واعتِبارٌ معنى التعليق لا يوجبٌ لها حق‎ 
الرُجوع» كما لو قال لها: | : إذ أدَيتٍ إل ألما فانت حُرَةء فادث الفا وخمسّمائق» وقيتها‎ 
. ألفٌ عَتَقّتْ ولا تَرْجِعُ عليه بشيءء فيقعٌ السك في تُبوتٍ حى الرُجوع فلا : ينبت مع السك‎ 

وَكذا لو كائبّها وهي حامل على الف [درهم على] ”ان ما في بَطنِها من ول فهو له 
وليس في المُكائَبةٍ» أو كانّبّ امه ”" على آلف درهم على أنْ كل ولد تَلِدْه فهو للسَيّدٍ؛ 
فالمكاتة قاد لأنه كه ال ارا ت 5 مر اذ ركرن كن ولد 
کک و کا د ی را فى کا 
إلى البدَلِ فيوجبُ فسادً العقَدٍ وإنْ ”" أدَتٍ الألفّ عَتَقَتْ لما فُلْناء ثُمْ إذا عَتََتْ يُنْظرٌ إلى 
قيمَتها وإلى المُؤَّدَى على ما دَكَرْنا "4 . 

وكذا لو كانت [غبره] *؟غلى الف درهمء وعلى أنْ يَحْدّمّه ولم يُبيّنْ مِقّدارَ الخدمة 
نأ الأ عَمَنَ لما قلناء قم يد إلى قيمّته وإلى الألف على ما وصَفْنا . 

ولو كاتبه على ألفٍ مَتَجَمةٍ على اله إن عجر عن تَجْم منها فمُكاتبته ألفا درهم ٠‏ لم تجز 
هذه المُكاتبة لمكن العُذْرٍ في البدّلٍ ؛ ؛ لأنّه لا يَدْري أله يعجر أو لا يعجرٌء ويمْكِنٌ الجهالة 
فته جَهَالةٌ فاتخشة ٠‏ فِيَفْسّدُ العقدُ ولِنَهْي التب بي عن صَفْقَتَيْنِ في صَمْقَةٍ وهذا كذلك . 

لو كائبّه على أل يُديها إلى غيم له فهو جائرٌء وكذا إذا كانه على أل ينها 
لرجلٍ عن سيد فالمُكائَبةٌ والضَمانُ جائزان» بخلافي البيع إذا باع عبدًا بألفٍ درهم 
يُوَديها إلى فلان أو على أن يَضْمَئها المُمْتَرِي عن البائع لمُلانِء ذال نايذه لأن اليم 
َد بالشرط الفاسِدء وهو الشّرطٌ المُحْالِفٌ لمُقْتَضَى العقدِء والكتابةٌ لا تَفْسّدُ بالشروط 
يي ا د كمال كاتته على الف غلى أن لا 
يَخْرْجَ من المِضّرٍ أ و لا يُسافِرَء إلا أن هناك : شرط الضَّمانٍ باطِل وههنا جائرٌ؛ لأنّ ضما ` 








. في المخطوط : «أمته»‎ )۲( ٠ زيادة من المخطوط.‎ )١( 
. في المخطوط : «قلنا»‎ )٤( 2 فى المخطوط : «ولوة.‎ )۳( 
. ليست في المخطوط . (5) زيادة من المخطوط‎ )( 


(0) في المخطوط : «إن». 


المُکاتب عن سَيِّدِه وكفالّته عنه بما عليه مُقَيَدَا جائرٌ ؛ لأنَ ذلك واجبٌ عليه فلا يكونٌ 
برعا في الضمانِ› وضَمانٌ المُكائّب عن الأجتّبيٌّ إّما لا يصح لكونه مُتَبرَعَا ولم يوجدٌ . 


ر 


قَإِنْ “ كاتبّه على آلف درهم مُنَجُمةٌ على أنْ يُوَدَيَ إليه مع کل تَجْم تَوْبَاء وسَمَى نوعّه 
جاز؛ لان مُكائبئَه على بَدَلِ معلوم حيتٌ سَمّى نوعٌ الگوب» فصار الألفٌ مع القوب بَدَلا 
إا وك واج هاما . ألا رى أن كَل واحدٍ منهما لو انمَّرَدَ في العقدٍ جاز؟ 
وكذا إذا جَمع بينهماء وقد قال أصحابنا: | نه لو ذَكَرَ مثل ذلك في البيع جاز بان يقول : 
متك هذا العبدَ بألفٍ درهم على أن تُْطيّي معه ماه دينار» وتّصيرَ الألفُ والمائة دينار 
نَمَنَا لما قُلْنا كذا ههنا . 

وكذلك إِنْ "قال على أن تُعْطيّني مع كل تَجْم عشرة دراهمَ» وكذلك لو قال على 
أن نودي مع مُكاتيك ألف درهم ؛ لأنَ الكل صار بَدَلاً في العقدٍ . 

وَلو كاتبَه على ألفٍ درهم وهي قيمَنّه على أنه إذا أدَى وعَتَقَ عليه ؛ فعاليه أل أخرى 
جاز وكان ”؟) الأمٌ على ما قاله » إذا أذى الألف عَََ وعليه ال أغروييمة ال 
لاله لو جعل الألمَيْنِ جميعًا دل الكتابة لُجازء ولو جَعَلَهِما جميعًا بعد العتتي لجاز» كذا 
إذا جعل البعض قبل العتق والبعض بعده اعتبارًا للجزء ءِ بالكل وَإِنْ كانه على ألفٍ درهم 
على نفسه ومالِه (يعني على) ”أن یکو المكاتبٌ أحقٌ بنفسه وماله فهو جائرٌ . 

وإنْ كان للعبدٍ ألفٌ أو أكَرُ ولا يدخل بينه وبين عبيه رِبّاء كذا ذَكَرَ في الأصل وفَرْفَ 
بينه وبين البيع ۳/۲1 EGE‏ بسيو الا اللي ددعي وناك اليل لذ دري 1 
لا يجوز البيمٌ ؛ ؛ لان الألف يقابل الألف ف فيبْقَى العبدٌ زيادة في عق المّعا نا 
عرض فيكونّ ربًا ولا ي يتحمّقٌ الرّبا ههنا لان اننا لأ شري بين" ور ا می ا 
أشار إليه في الأصل . 

عاك ابوب بعك او ا ا 


)١( ..‏ في المخطوط: «وإن». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «لو». )٤(‏ في المخطوط : «فكان». 
(5) في المخطوط : «قال». () في المخطوط : «على أن يعني». 


(۷) في المخطوط : «المعاوضات». (۸) في المخطوط : «كان حاصلا» . 





GD‏ 2 بات اع کے 
إلى العبدٍ ولا يدخلٌ فيه ما كان من مال المولى في يَّدِ العبدٍ وقتّ العقدٍ؛ لأ ذلك لا . 
ا ا و إن ا و 
DE‏ بُ إلى العبدٍ بخلافِ بيع (الذرهم بالدّر هِمَيْنِ) ”" أنّه لا يجوز ویکون ربا ؛ 
لان مراد محمد من ^ قوله آنه لا يَجُري الرّبا بين العبد [و] سيد فما سس عا دة 

والكتابةٌ وإ كان فيها [معنى] ” المُعارَّضة فليسث بمُعاوَضة مُطلَقَةٍ» وجَرَيانَ الرّبا 
يختصٌ بالمُعاوَضِاتٍ ”" المُطَلَعَةٍ بخلافٍ بيع (الدّرهم بالدرهمَيْن) “؛ لأنَ ذاك مُعاوضة 
مُطْلّقة ؛ لأنّ المولى كالأجئبيّ * عو كنب النكاتت فهو الفرف» 

ولو اخملا فقال المولى : كان هذا قبل عقدٍ المُكائبةِ ”'". وقال المُكائّبٌُ : 
زؤلك] 77" بعد الق فالقول قول التكاتب؟ لآن الشىء بالود 
فكان القول قوله / 

ولو قال العبدٌ : كاتبني على ألفٍ درهم على أن أغطيّها من مال قُلانِء فكائبه على ذلك 
جارّت الكتابة "2 ؛ لان هذا شرط فَاسِدٌ» (والشّروطٌ الفاسِدةٌ لا تُبْطِلٌ الكتابة) 9" إذالم 
نَكَنْ داخلة في صلب العقَدٍء > فلو كائّبّه على ألفٍ درهم على آنه بالخيار أو على أن العبد 
بالخيارٍ يومًا أو يومَيْنٍ أوثلاثة أيَامِ جاز ؛ ؛ لأ دَلائلَ جَوازٍ الكتابة (لاتوجبٌُ الفصلّ) د 
يويد و حورو لبر يار ا 
مء ولأنّ الكتابة عقدٌ قابلُ للفسخ ولا يحبر فيه القبْضٌ في المجلس فجاز أن بنجت 
خيارٌ الشرطٍ كالبيع . 

فن قيل : تُبوتٌ الخيار في البيع استِحْسانٌ عندَكٌم فلا يجو قياس غيره عليه . 





)١(‏ فى المخطوط : «ويكون». (۲) فى المخطوط : «لأن ذلك». 

(۳) في المخطوط : «الدراهم بالدراهم». )٤(‏ في المطبوع: «في». 

(5) فى المخطوط : «وبين». (1) ليست فى المخطوط . 

(۷) في المخطوط : «بالمعاوضة» . (۸) في المخطوط: «الدراهم بالدراهم» . 
(9) فى المخطوط : «وإن». )٠١(‏ في المخطوط : «الكتابة» . 

)1١(‏ ليست في المخطوط . )1١(‏ في المطبوع : «الكتابة». 


(۱۳( في المخطوط : «والكتابة لا تبطل بالشروط الفاسدة». 
(۱4) في المخطوط : «لا تفصل) . 





ر كتاب لكاتب > CT)‏ 

فالجواثُ: ما ذَكَرْنا أنّ عندّنا يجوز القياسٌ على موضع الاستّخسانٍ بشرطه ''' وهو أن 
يكودً الحُكمُ في موضع الاستحسانِ معقول المعنى» ويكونّ مثل ذلك المعنى موجودًا في 
موضم القياس» وقد وُجِدَ ههنا على ما دنا ولا يجوز شرطٌ الخيار فيه أكثرٌ من ثلائة أيَام 
في قول أبي حنيفة فإن أبْطَلَ خياره في الأيام القلائة جاز كالبيع وإنْ لم ِل [آخياره] ° 
حى مَضَتْ ثلاثة أيَام تقرر *" الفسادُ كما في البيع وعندّهما يجوز قَلَتِ المُدَةُ أو كرّث 
بِعدَ أن كانت معلومةً من شهر أو نحو ذلك كما في البيع . 

فطل [فيما يملك المكاتب من التصرفات] 


وأمَا بين ما يملكه ‏ الجُكائتُ من التَصَرَّفاتٍ وما لا يملِكه فلّه أن يَبِيعَ ويشتريّ؛ لأنّه 
وجب عليه أداء ”“ بدل الكتابة ولا يمكنه ''' الأداء إلا بالاكتساب» والبيع والشراء 
اكتساب؛ (ولأن المكاتبة إذن) ” في التّجارةٍ والبيعٌ والشَّراءُ من باب التُجارة» وله أن 
يع بقليل الَمَنِ وكَثيرِه وبأيٌّ جنس كان وبالتفْدِ وبالتسيئة في قول أبي حنيفة : 

وعندّهما: لا يملِكُ البِيعَ إلا بما يتغابَنُ الاس في مثله وبالدّراهم والدنانيرٍ وبالتَمَدِ لا 
بالتسيئة ؛ كالوكيل بالبيع المُطْلَقِ وهي من مسائلٍ (كتاب الوكالة ) . 

وله نبيع ويشتري من مولاه؛ لان المُكانّبَ فيما يرجمٌ إلى مَكاسبه ومَنافِيه كالحُرٌ 
فكان فيها بمنزلة الأجتّبئٌ» فيجورٌ بِيعُه من مولاه وشراؤه منه كما يجوز ذلك من الأجنّبيّ 
إلا أنه لا يجورٌ [له] أن يَبِيمَ ما اشترى من مولاه مُرابَحة إلا أن يبء وكذلك المولى 
فيما اشترى منه؛ لأنّ يح المُرابَحةٍ بِيعٌ أمانةٍ فيجبُ ”2 صيائَتُه عن الخيانة وشبْهةٍ الخيانة 
ما أمكنّ» وكَسْبٌ المُكاتّب مال المولى من وجو فيجبٌُ أن يُبيّنَ حتّى تَْتَقِمَ الشبْهةء ولا 
يجوز له أن يبع من مولاه درهما بدرهمَيْنٍ ؛ لأنّه بعقدٍ المكاتبة صار أحقٌّ بمّكاسبه فصار 
كالأجتّبئٌ في المُعاوّضة المُطَلَقَةٍ . 


وكذا لا يجورٌ ذلك للمولى لما بيّئاء وله أن يأذَنَ لعبده في التّجارةٍ؛ لأن الإذنَ في 





. في المخطوط : «بشريطة) . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 


. في المطبوع : ايتمكن) . (6) في المطبوع : «يملك»‎ )۳( - ٠ 


(5) في المطبوع : «إذن». ٍ )٦(‏ في المطبوع: «#يمكن» . 
(۷) في المطبوع : «ولأنه صار مأذونًا» . (۸) ليست في المخطوط . 
(9) في المخطوط : «فتجب» . 


التّجارةٍ وسيلةٌ إلى الاكتساب» والمُكاتبٌ مأذونٌ في الاكتساب فإِنْ لَجِقَّه دَيْنُ بيع فيه إلا 
أن يوَدَيَ عنه المُكائّبٌ؛ لأنَّ إذنّه ''' قد صح فصّحَتٍ استّدانّئُهِ فيّباعَ فيه كما في عبد 
دي عي ادو ايل عر PK‏ يڌ في نَّمَنِ شيءٍ قد 

شتراه؛ لأنّه بالكتابة صا ر مأذونًا بالنّجارةٍ وهذا من عَمّلٍ التّجارةٍ وليس له أن يَحُط بعدَ 
ر 

ولو فعَل لم يَجز؛ لأنّه من باب التَبَرُع وهو لا يمليك الَبَرعّء وله أن يَرْدَ ما اشتر 
بالعيب إذا لم يَرْض به سَوَاءٌ اشترى من أجتّبيٌ أو من مولاه؛ لأنه ات کد 
فصار كالعبدٍ المأذون إذا كان عليه دَيْنّ» وله الشَفْعَةٌ فيما اذ شتراه [۲/ 5 ١٠7أ]‏ [المولى› 
وللمولى الفعة فيما اشتراه] 7" المُكاتّبٌ؛ لأنّ أملاكهما مَتَمَيّرَةٌ ولهذا جاز بيع أحدِهما من 
صاحبه فصارا كالأجِنَبِيِيْن وله أن يأدْنَ لعبده في التجارة؛ لأنّه من باب الاكتساب» ولا 
تون ی رواو عد ته 2 بعد ذلك أو عق و رف 
لأنّ هذا كله برع وكَسْبٌ المُكائّب لا يحتمل التَبرْعَ 

وحُكِيّ عن ابن أبي لَيْلى أنّه قال : عِنْمَه وهِبنّه موقوفانٍ فن عَتَقَ يومًا مضى ذلك عليه 
وإِنْ رَجَعَ مَمْلوكًا بطل ذلك . 

وجه قوله: إنّ حال المُكائب موقوفٌ بين أن يعت وبين أنْ يعجرّ فكذا حال عِدْقِهِ وهِبته ‏ 
والجوابٌ أن العقدَ عندنا إِنّما يتَوَّفّفٌ إذا كان له مُجِيرٌ حال وُقوعهء وههنا لا مُجيرَ لعِنْقِه 


ا + 


حال وُقوعه فلا يتَوّقّف» فإذا وهَبَ هِبةٌ أو تَصَدَقَ َم عمَقَ رُذث إليه الهبة والصَدَقةٌ حيثُ 
كانت ؛ لأنّ هذا عقدٌّ لا مُجِيرَ له حال وُقوعه فلا يتوّقّفْ»ء وتوا كان الاعكاق ر 
كله ار يدل فلا فنا ,ونا عدن فلن الإ غان ردن لبس من باب الاكتساب 1 لذ 
العتقّ فيه يَنْبْتٌ بنفس القبولء ويَبْقَى البدَل في ْمّةٍ المُفْيِسء ولا يملِك التَعلِيقَ كما لا 
فل ا كان ان إذ دات لار قات ا لا ر : 

وكذا إذا قال له : إِنْ أَدَيْت إِلَيّ ألا فأنتَ حُرٌ لا يصح لأن ذلك تعليقٌ وليس بمكاتبةٍ 
لما دَكَرْنا في (كتاب العتاقي ”*2)» [وَللمُكائب أن يُكاتِبَ عبدًا من أكسابه استخسانًاء 


. في المخطوط : «الإذن». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «العتق»‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 


والقياسٌ أن لا يجورٌ؛ لأنّه عقدٌ يفضي إلى العتقٍ فلا يجوزٌ» كما لو أعتقّه على مال . 

وجه الاستخسان: أنّ المُكاتبةً نوع اكقساب المالٍ» والمُكائّبُ يمك اكسابً المالء 
ولهذا مَلَكَ البيع وكذا المُكاتبة » بخلافٍ الإعتاقٍ على مال فإنَ ذلك ليس باكتساب المالٍ . 

ألا : ری أن المُكبّسِبَ بعد الإعتاقي لا يكونٌ له بل يكونٌ للعبدٍ؟ وإنّما المكاتب له دين 
َعَلَقَ بذِمَةٍ المُمْلِسِ فكان ذلك إعتاقًا بغير بَدَلِ من حي المعنى» وفي المكائبة نبة الھک 
یکر للتكائب فلم يكن إعتانًا بغير بَدَلِ فاقترقا] 217 . 

وکا إء شترى المُكائّبُ ذا رَحِم محرّم منه لا يعتِقُ؛ لأ شراء القريب إعتاق 
زه لا تملك الاعتاق ورا شترى ذا رَحِمٍ محرّم من مولاه لا يعي على مولاه؛ لان هذا 
كشت المکاتت؛ والمولن لو اعَتقعَيْدًا من أكسابه ريا لا يعيقٌ فبالشراء أولى [فإِن 
أدّى الأعلى أوَّلآ عَتَىَّ وتَبَتَ ولازه من المولى؛ لأنْ العتىّ حَصّل منه [وللمكاتب أن 
يكاتب عبدًا من أكسابه استحسانّاء والقياس أن لا يجوز؛ لأنه عقد يفضي إلى العتتي فلا 
يجوز كما لو أعتقه على مال . 

وجه الاستحسان: أن المكاتبة نوع من اكتساب المال» والمكاتب يملك اكتساب 
المال؛ ولهذا ملك البيع» فكذا المكاتبة بخلاف الإعتاق على مالٍ» فإن ذلك ليس من 
باب اكتساب المالء ألا ترى أن الكسب بعد الإعتاق لا يكون له بل يكون للعبدء 
وإنما الغابت له دين متعلق بذمة المفلسء فكان ذلك إعتاقًا بغير بدل من حيث 
المعنى» وفي المكاتب: الكسب يكون للمكاتب» فلم يكن إعتاقًا بغير بدلٍ فافترقاء 
فإن أدى أولاً عتق وثبت ولاؤه من المولى؛ لأن العتق حصل منه] "» فإذا أذى 
الأسمّلُ بعد ذلك يَنْبْتُ ولاه من الأعلى لأنّه بالعتق صار من آهل ثُبوتٍ الولاء منه 
ا ار اذل يعدن وت ولاز الیو يقث بن لاع لاله اليس 
من أهل ثُبِوتٍ الولاء [منه] *» فان عَيَنَ 2 بعد ذلك لا يرجم إليه الولاء؛ لأنّ ولاء 
العتاقة مَتَى نَبَتَ لا يحتملّ الانتقال بحال وإِنْ آڏیا جميعًا مَعَا نَبَتَ ولاؤهما مَعَا ''' من 





)١( -‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «ولوة . 
)۳( زيادة من المخطوط . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : «أعتق». (1) في المخطوط : «جميعا» . 


العمولى: ولس اللمكاتت أن يكاتك:ولدهبولآ والديه ١”‏ 

والأصل نك قل لمعمو نه اذ كه لا بجر له ان كاه لا ا وليه لان هؤلاء 
يعتِقون بِعِدْقِهِ فلا يجوز أنْ يَسْبِقَ عِنقهم عِنْقّه» ولأنهم قد دخلوا في كتابةٍ المُكاتب فلا 
يجوز أذ تككاتبو) ناتا > بحلاف آم الول ولا يلك اصق إلا بشىء ارا" حت لا 
يجورٌ له أنْ يُعْطي ذ فقيرًا درهمًا ولا أنْ يکسوه تَوْبَا وكذا لا يجوز أن يُهْديّ إلا بشيء قَلِيلٍ 
من المأكولٍ وله أن يَدْعوَ إلى الطعام؛ لأ ذلك من عَمَل التَجَارِ . 

وشتووق ان اة رفي الله امي إلى ورل الله كلش ركان ا فر ذلك 
منه » وكذا رُوِيَّ أنّ رسول اللّه ية كان يُجِيبُ دَعُوةًَ المملوكِ “ ولأنَ ذلك وسيلة إلى 
أداء مالي ”“ الكتابةٍ لأنّه يَجْذِبُ قُلوبَ الاس فيَحولُهم ذلك على الإهداء إليه فيْمَكنُ من 
أداء بَدَلِ الكتابة . 

رَيملِكُ الإجارة والإعارةً والإيداعَ ؛ لأنّ الإجارة من اجار وعدا مكنا المادون 
بالنّجارةٍ والإعارة والإيداع من عَمَّلٍِ (النَجَارٍ وضّروراتٍ) 3 التّجارة» ولا يجوز له أن 
رض ؛ لأنّ القرض تَبَدعّ بابدائه . 

وقيل: معتى قوله: لا يجوز أي لايَطِيبٌ للمُسْتقرض آلا لآ أن جلك 
تجرد مجان إن ذو تقوق في ننه قل لاله تدان في بحلكة ويكرن لتر در 
تمر ا عليه وما فاي ج العا © انه لاورز > وما اندلا يفيت له 
أكلّه لكته “^ يكون مَضْموئًا عليه» حبّى لو كان عبدًا فأعتقه تَمَدّ إعتاقه لأنّه أَعبَنَ ملك 
نقنينه ككذا فض المكاتب ولا تجوز وص لآتها تداع ولا تجوز كفالة المكائب 
بالمالٍ ولا بالتفس بإذنٍ المولى» ولا بغير إِذِه؛ لأنها تبرع . 





. في المطبوع : «والده» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) أخرجه البيهقي في «الكبرى»› )0/ «(TTY‏ برقم (00۸ ۰ 1°( من حديث سلمان الفارسي رضي الله 
عه . 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب : التجارات» باب : ما للعبد أن يعطي ویتصدق» برقم (۲۲۹۲)» من حديث 
أنس بن مالك رضى الله عنهء والحديث ضعفه الألباني فى ضعيف سنن ابن ماجه . 

(5) في المخطوط : «بدل» . (5) في المخطوط : «التجارة وضروب». 

(۷) في المخطوط : «فرض الأعيان». (۸) في المخطوط : «و). 





GD u E 


أا الكفالةٌ بالتفس فلأتها الزامٌ نليم الَفس من غير عوَضٍ» والكفالة بالمال ايزا 
تير E Da e LE‏ 
بإذنه فهي» وإِنْ كانت مُبادَلة في الانتهاء فهي تَبَرُعَ في الابتداء» والمُكاتبٌ ليس من آهل 
لمعه وسوا أذنَ له المولى فيها أو لم يأذْنْ؛ لأ له المولى لا يمك كسب فلا يصح إذنه 
بارع [به] 9 . 

ووز له انكو كن ارا وإذاكان ذلك برحب ضبان عليه للبائم رعو ا ؛ لان 
عند بعض مَشايخنا : ملك المبيع ينبت له أَوَلا د نم تقل منه إلى الموّكّلٍ > فصار كالبيع منه 
وعندَ بعضهم : | "كان لا ت له لكن الوكالة من شرورات الشّجارة فإن أذى عو 
مه الكفالة؛ لأ الكفالة وفحت صحيحة في حفّه؛ لأت نه أهل إلا أنّه لا يُطالَبُ به في 
الحا لأنّه لم يصح في حي المولى» فإذا عَم فقد زا حق المولى فيُطالَبُ به كالعبر 
المحجور إذا كُفِلَ ثُمَ عَتَقَ نّء بخلافٍ الصَّبى إذا كفل : نُمَ بَلَّعَ؛ لأ الصَبيَ ليس من أهلٍ 
الكفالة ؛ لأنّهِ ليس له قول صَّحيحٌ في نفسه» بخلاف العبدٍ تَصَرَفَ في ملكه . 

رَتجورٌ كفالبّه عن سَيّدِه؛ لأنّ بَدَلَ الكتابة واجبٌ عليه فلم يكن مُتَبَرَعَا بهاء والأداءً إليه 
وإلى غيره سواءً . 

وهل يجوز له تَبِولُ الحوالة؟فهذا على وجِهَيْنِ» إن كان عليه دَيْنّ لإنسانٍ وعلى 
صاحب الدَيْن دَيْنُ لآخَرَ فأحالّه على المُكاتّب فهو جائز ؛ لأنّه ضَمِنَ مالا كان واجبًا عليه 
فلم يكن مُتَيدعَا ولا فرق بين أن يُوَدَيّ إلى هذا أو إلى غيره . 

وذ كا اسان على أن حال على الشكائب وق الحوالةوليس عليه ب 
للّذي أحال عليه لا يجوزٌ؛ لأنه تَبَرُعَ» وله أن يُشارِكَ آخر " شركة عِنانِء ولیس له أن 
يُشاركه شركة مُفَاوَضْةٍ؛ لأنّْ مبئى المُفاوَضْةٍ على الكفالةٍ» وهو ليس من أهلٍ الكفالة 
وشركةٌ الينان غير مبنية على الكفالة بل على الوكالة» والمُكابُ من أهلٍ الوكالة . 

ولو كائّبَ الرَجُلُ عبِدَيْن له مُكائبةً واحدةٌ على آلف درهم على أن كل واحدٍ منهما 
- كفيلٌ عن صاحبه فهذه المسألةٌ على ثلاثة أوجُو : 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «وإن» . 
(۳) في المطبوع: «خرًاة . 





ema بح‎ (CD 


إمّا أن كاتبّهما على مال وجعل كَل واحدٍ منهما كفيلاً عن صاحبه . وإما أنْ كانَبّهما ‏ 
على مالٍ ولم يَجْعَل كَل واحدٍ منهما كفيلاً عن صاحبه؛ [ولكته قال: إن آڌيا عَمّقاء ون 
عجَزا ردا ذ فى الوق . 

نزقا أذ عانتما على ماوروك يكن كن واوا عن ا ولم يقل أيضًا إِنْ 
أدّيا عنقا و إن عَجَرا ردا ذ فى الق أمّا إذا كاتبّهما على أن كل واحلٍ منهما كفيل عن صاحبه 
فالقياسٌ أن لا تجوز هذه الكتابةٌ» وفي الاستحسانٍ تجو إذا قبلا . 

. وجه القياس: أنّ هذه كتابة بشرط الكفالةء وكفالة المُكانّب عن غير المولى لا تَصحٌ 
ولأنّه كفالةً ببَدَلٍِ الكتابة» والكفالة دل الكتابةٍ باطِلة . 

وجه الاستّخسان: أن هذا ليس بكفالةٍ في الحقيقة بل هو تَعلِيقٌ العتق بالأداء» والمولى 
ووس عيدو دياه لوي 


وأمًا إذا كاتبهما على آلف درهم على آنهما نْ أديا عقا وإِنْ عَجََا ردا فى ارق فكذلك 
الجوابٌ في قول علمائنا التّلائةٍ امد وما ع 


وجه قوله: أن كل واحدٍ منهما يَلْرّمُهِ كتابةٌ نفسِه خاصّة فلا يجب 7" عليه كتابةٌ غيره» ما 
م رطا ولع يود الشرط , 

ل ل ل 
له: إن دخلئما هذه الدَّارَ فأنثّما حُرَانِء فدخل أحذهما لا ر يعن مالم E‏ 
فكذلك ههنا لا يعيِقٌ واحدٌ منهما إلا بأداء الألفيء وإذا لم يعتِقْ واحد منهما إلا بأداء 
الألفٍ صار جميمٌ الألفٍ على كُلَّ واحدٍ منهما فصار كما إذا كمّلَ كَل واحدٍ منهما عن 
صاحبه . 

ونَظيرُ هذا الاختلافٍ ما قالوا في كتاب الطلاقٍ والعتاقي : إن مَنْ قال لامرأتَيْن له: إِنْ 
شما فأنتّما طالقانٍ أو قال لعبدَيْنَ له : إن شما فأنّما حُرَانِ أله على قول ذُكَرَ أبُهما شاء 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «كفل». 
(۳) في المخطوط: «تجب». )٤(‏ في المخطوط : ايشترط؛ . 


يعت وانصَرَفٌ مَشِيئةُ كل واحلٍ منهما إلى عِدْقِ نفسه» وطلاقٍ نفسهاء وفي قولٍ علمائنا 
المّلاثةٍ ما لم توجَدْ مَشيئَتُهما جميعًا في طلاقَيْهما جميعًا (أو في) ''' عِْقَيْهما جميعًا لا 
يعتِىٌ واحد منهما كذلك ههنا . 

وأا الفصل الثايث: وهو ما إذا كاتبّهما على آلف درهم ولم يَقَل إِنْ آڏيا عقا وإنْ عَجَرا 
رُدَا في الرّقٌ فأيّهما أذى سمه فإنه عق في قولهم جميعًا؛ لاه لم بعلن مهما بأدائهما 
تعدا ذا a‏ يها | انه كاف ا EOE‏ 
دو ثم إذا كاتبّهما تاب واحدةٌ فأدى أحذهما شيئًا منه كان له أن يرجعَ على صاجبه 
بنصفِه» بخلافي ما إذا كان الدَيْنُ على رجِلَيْنِ وکل واحدٍ منهما كفيل عن صاحبه فأدى 
ااا انهلا ر على ما مال جاور ا اجار ال يرن بعلى 
صاحبه بالزيادة . 

وجه الفرقه أن في مسألَتنا هذه لو جَعَلْنا أداءة عن نفسه أذى ذلك إلى تَغْيِيرٍ شرط 
المولى؛ لأنّه يعتِقُء ومن ”' شرط المولى عِنْقَهما جميعًا . فإذا كان الأمرُ[؟/ 6١٠أ]‏ 
هكذا فكان أداؤه عن نفسِه وعن صاحبه حتّى لا يودي إلى نعي 57 قيرز الميولى: وهذا 
الس ل رجت بلاق الا لا اواو الاي ا ل ير 
المولى فكان أداؤه عن نفسه إلى الصف ؛ لأنّ نصف الدَيّن عليه فان مات أحد المكاتبين 
ابلط يا و نو عد مو ال ج الاد »يطل ل ا اا تقلت 

وؤخه الفرق بينهما: أنّ الميّتَ من أهل أن تكو عليه الكتابةٌ ألا تَرَى أن المُكاتبَ إذا 
مات عن وفاء يُوَّدَى کتابته؟ وكذا لو ترك ولدًا تخد منه الكتابةٌ؟ فأمًا المُعْتَقُ فليس من 
أهل أن تجبّ عليه الكتابة . 

ألاوّى أنَّ المُكائّبَ لو كان واحدًا فأعتّقّه المولى بَطْلَّتْ عنه الكتابةٌ» وكذلك ههنا 
بطل حِصَّئّه والمولى بالخيار إِنْ شاء أخذ بحِصَّيِه المُكاتّبَ»ء وإنْ شاء أخذ المُعْتَقَ بحقٌّ 


ق ال اوفى) . (۲) في المخطوط : «وفي». 
ي (تغيير» . )٤(‏ في المخطوط : «أداه؛ . 


() في المخطوط : «تغيير» . 


4:40 سح بدائع الصنائع جه > 
الكفالة» فإنْ أخذ المكاتبَ لا يرجع عليه ؛ لأنّه أدَى دَيْنَ نفسه وإِنْ أخذ المُعْتَقَ وأدّى رَجَعَْ 
على المُكائب ؛ لأنّه كفيله» وَلا يجوز للمُكائب أن يروج بغير إذنٍ مولاه . 

وكذا المُكائبةٌ؛ لان المُكاتَ عبدٌ ما بقيّ عليه درهمٌ وقد قال رسول الله ل : يما عبد 
َرَو عير إذْنِ مَوْلَاهُ فَهْوَ عَاهِرٌه “ ولأنّ المولى يملك رَقَبَةَ المُكاتّب»ء والمُكاتبٌ يملِكُ 
مَنافِعَه ومَكاسِبّه فصار بمنزلة عبد مرك بين اثتينِ» أنه ل يقر أحدُهما بالئكاح ولا يو 
ابته وابتته؛ لأنّ جَوارٌَ الإلكاح يعتَمِدُ الولايةَ ولا ولايةَ له إِذْ هو عبدٌ ولا يُرَوّجٌ عبدّه لما فلا 
حر اله رتكا لاجد ريما م يايد SS‏ 
المالٍء ؛ بخلاني تزويج المي ؛ لأنّه يتلق المهرٌ برَقَبَتِ فلم يكن اكتسابًا . 

وَيجوز إقرارٌه بالدَيْن واستيفاوًٌه؛ لأنّ ذلك من ضَروراتٍ التّجارةء والمُكاتبة إن 
بالتُجارَة(فكان عى ٠‏ إدتايما هومن مترورات التجارة .. 

وَلا تجوز وصيّة المُكائّب في ماله وإنْ ترك وفاءً» ما إذا لم نرك وفاءً فلا شك فيه ؛ 
لأنه مات عبذا فلا تجوز وصيّتّه . وأمًا إذا ترك وفاءً فلأنًا وإنْ حَكمْنا بعثقِه فإنّما حَكَمْنا به 
ُبِيلَ الموتٍ بلا فصل » وتلك السَاعة لَطيفةٌ لا َع للفظ الوصيّة . 

و أوصّى ثم ى الكتابةَ في حال حَياتِه وعَتَقَ فإنّ وصيّئّه على ثلاثةٍ أوجه: في وجه 
لا تجوز بالإجماع؛ وفي وجو تجوز بالإجماع» وفي وجو اخقلفوافيه e‏ 
تجوز بالإجماع : فهو أن يقول : إذا أَعْتِفْت فتلت مالي وصيَّةٌ فأدّى فع و ت صخت 
وصيّته بالإجماع ؛ ؛ لأنه أضاف الوصيّة إلى حال الحُرّيّةء والحرٌ من أهل الوصيّةٍ 

وأمًا الوجه الذي لا تجوز بالإجماع: وهو أن يوصي بعَيْن ماله لرجل فى فت ثم ما ت لا 
يجوز؛ لأنّه ما أضاف الوصيّة» إلى حال الحُرّيّةِ وإنّما أوصّى بعَيْن ماله فيتعَلَقُ بملكه في 
ذلك الرقت وهو لك لكاتب وماك اكات لأ بر ال فلو إلا اجار 
تلك الوصيّة بعد العتتي فتجوز؛ لأن الوصيّة مما تَجُوز لفْظٍ الإجازة» بِدَلِيلٍ أنّ رجلا لو 
قال [لوَرَمَيِه] 7" : أجَرْت ت لحم أن تُْطوا تلك مالي قُلانَا كان ذلك منه وصية 50 
الذي اخمَلّفوا فيه» فهو ما إذا أوصَّى بِعُلْثِ ماله ثُمَ أدَى وعَتَّقَ نّم مات» قال أبو حنيفةٌ : لا 





)اس فة (۲) في المخطوط : «فكانت». 
( لسع الى الخطوعل. 


ةي سبك عدم ع 
تجورٌ الوصيّةٌ إلا أن يجيزوها بعد العتتق؛ لأنْها تَعَلَقَتْ بملكِ المُكاتب» وملكه لا يحتمل 
المعروق»«وقال اتويوت ومييقد ٠‏ تدر وعدا لبر ماد زناافي كنات العتاق 1101 
قال العية رالا تلود افلكه إذا ات و غ (فأعكق ته ماف 
لوك [أه] يعي بالإجماع» ولولم :إا أعتقت لا يميق بالإجمام. " 

ولو قال : کل مَْلوكٍ آملِکه فيما أستقبلٌ فهو حُرٌ فعَتَقَ ومَلّكَ مَمْلوكًا لا يعتِقُ في قولٍ 
أبي حنيفةً» وعندهما يعتِقٌ» والحْجَّج على نحو ما ذَكرْنا في العتاقي . 

رَيجورُ للمُكائب قبول الصَدَقاتِ؛ لقوله تعالى في آية الصَدَقاتِ : ون الاب 4 
[التوبة: ]٠١‏ قِيلَ في التفسير إن المراد بها ما أداها المُكائّبونَ ويَجل للمولى أن أذ ذلك من 
قضاء من المُّكائَبةٍ "» ويَجل له تَناوُلُه بعد العججزء وإِنْ كان المولى عُنيّا؛ لان العيْنَ 
يكلف ان أجعات الاك ارد كانت وا عه 

والأصلٌ فيه ما رُوِيّ أن بَريرةً رضي الله عنها كانت يُتَصَّدَّقُ عليها وكانت تُهْدي ذلك 
إلى رسول اللّه ية وكان يأكل منه ويقول: «هُو لَهَا صَدَقَةُ وَلَنَا مَدِيْدُه ““ وكذلك الفقيرٌ إذا 
ناف رركا نالا سه هن الات ورا هن تعن لشاكله اا 

ولو أوصّى المُكائبُ إلى رجلٍ أي جََعَلّه وصيًا ثم مات فن مات من غير وفاء بطل 
إيصاؤٌه؛ لأنّه مات عبدًا والعبد [۲/ 8١7٠ب]‏ ليس من أهل الإيصاء وإ مات بعدما أذى 
ندل الان از الأفضناة وتكون وَصيئة ك هة ية الحُرٌ؛ لأ الولاية إِنّما تَنْتَقِلَ إليه عند 
لغوت وغند الوت كان حرا فتنتقل الولاية إليه فصار كوّصيّ الحُرّ» وَإِنْ مات عن وفاء 
ولم يُوَدٌ في حال حَياتِه فإنّ وصيّه يكونُ وصيًا على أولاده الذينَ دخلوا في كِتابَتِه دون 
الأولادٍ الأخرار الذينَ وُلِدوا ارا حه وسكون اكت الارسياء كرض ال فكو 
له ولاية الجِمَظ ولا یکو له ولاية البيع والشراء على رواية الزّياداتِ» وعلى رواية كتاب 
القِسْمةٍ جيل كوّصيٌّ الاب نيت احا تناك فى العقار بعرو ااد تي em‏ 
واللّه عر وجل أعلم . 





. في المخطوط : «فعتق فملك». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )٤( . في المخطوط : «الكتابة»‎ )( 


(5) في المخطوط : «جعله) 


GD 
فضل [فيما يملك المولى من التصرف فى المكاتب]‎ 


وأمّا بيان ما يمك المولى من التَصَرُفٍِ في المُكاتبء وما لا يملكه فيشتملٌ عليه حُكمُ 
المُكائَةٍ ”'' نَذْكَرُه في فصل الحُكم إِنْ شاء الله تعالى . 
فضل [فى صفة المكاتبة] 

وأمّا صفة المُكاتبة فنوعان: 

احذهما: أنّها عقد لازم من جانب المولى -إذا كان صَحَيحًا- حنّى لا يملِك فسْحّه من 
غير رضا المُكاتّبء إذا لم يَحِل ْم أو نَجْمانٍ على الخلانٍ "غير لازم في جاب 
المكاتب حتّى يَنْمْرِدَ بفسخه من غير رضا المولى ؛ لأنه عقدٌ شرع نَظَرًا للعَبِيدِء وتَّمامُ 
نَطرهم في أنه في حمّهم» ويجورٌ رَد المُكاتب إلى الرّق وفسخ الكتابةٍ دونَ [قضاء] © 
القاضي عند عامّةٍ العلماء» وقال ابن أبي لَيْلى : : لا يجوز رده إلأ عند القاضي؛ لان العقد 
قد صح فلا يَنْمّسِحْ إلا بقضاءٍ القاضي . 

ولنا: ما رُوِيَ عن عبدٍ الله بن عْمَّرَ رضي الله عنهما أنه ته أجاز ذلك ولم يُنْقَلَ عن غيره 
خلافه» وإليه أشارَ في الأصل فقال: بَلّغْنا ذلك عن ابن عُمَّرَ رضي الله عنهما؛ ولان 
العافت 32 052 لجاز ني عمو كارو لان له اذ بن EE‏ 
العقد إذا فسح العقدٌ يصح فسْحه دود القاضي كالبيع بشرط الخيارٍ وغيره» فأمًا الفاِدُ منه 
فغيرُ لازم من الجازيينٍ حتّى يقر كل واحدٍ منهما بالفسخ من غير رضا الآحَرِ؛ لأ العقد 
الفا واجِبٌ التفضٍ» والفسخ حقٌ للشرع رَفْعًا للقساد كالبيع الفاسِدٍ وغيره . 

والثاني؛ أنّها مَجَرئة في قول أبي حنيفة . وعندهما غير مجر تَجَزْئةٍ ؛ لأنها عقد يفضي 
إلى التق والعتق مُتَجَرّئُ عندّه وعندهما لا يتجَرَاً كذا المُكائبةٌ وعلى هذا يَخْدُجُ ما إذا 
كائبَ رجل نصف عبده أنّه جارَتِ الكتابةٌ في النّصفِء وصار نصمه مُكائبًا عند أبي 
حنيفة ؛ لأنّ الكتابة مُتَجَرّْئَةٌ عنده فصّحَتْ في ذلك الصف لا غيرُء وصار في التّصفِ 





)١(‏ في المخطوط : «الكتابة» . (۲) في المخطوط : «الاختلاف». 
(۳) ليست في المخطوط . 


ةي سيك لع ل لبح 


الآخر مأذونًا بالتّجارَةٍ؛ لأنْ الكتابة تقتضي وجوبَ أداء بَدَلِ الكتابة ولا يُمْكِنْه الأداء إلا 
بالإذن. والإذنُ لا يعَجَرَاً فصار الإذنُ في قدر الكتابةٍ إذنًا في الكُلَّ فصار مأذونًا في 
الكل ونصفُه مُكائبٌ إن أذى عى نضفه وصان الصف الآخة متكي فإن شاء 
أعتَقَ وإ شاء استَّسْعَى غير مشقوقٍ عليه» بمنزلة رجل أعنَّقَ ق نصف عبده فإنٍ اكتّسب 
الما ل الأداء فة ولعت ل نی فى قزل ابي 0 توا 
و ت E O Aaa‏ 
اكتسب بعد الأداءِ فكُلّه للمُكائب بالإجماع وليس للمولى فيه شية . 

CT‏ مر انا على اير 17 إلى سلفلا 
ا و لايك ا 


وإذا كاتّبَ نصف عبيه ثُمٌ [إذا] *' أرادَ أن يحول بينه وبين الكسْب لم يكن له ذلك ؛ 


لأنه لَمَا كاتّبّ نصمّه فقد أذِنَ له بالاكتساب؛ لأنّه لا يتوّصّل إلى أداء بَدَلِ الكتابة إلا 
بالكشب فلا يمك الحجْرّ عليه إلا بعد فشخ الكتابةٍ, ولا يَفْسَحْ إلا برضاه» بخلاف العبد 
الارن له تيوك كرو وتتكيسن اكات ؛ لأنه إتما صار مأذوئًا بالقول فيصي* 
محجورًا عليه بِحَجْرِهء والإذنُ ههنا لا بالقول بل يَمتَضَى الكتابةٍ فلا يصيرُ محجورًا 
[عليه] “ إلا بفسخ الكتابةء ما ا ا '* بالقياس ولکن 
ا ناقتع كلك إذا آزاة أن تتح يكيرما او ده يَسْتَسْعيّه يومًا ويُخَلَيَ عنه يوم 
للكسْب له ذلك في القياس» ران دشاني الال بدن دكن دیک ا 
يعجر كذا ذَكَرَ في الأصل . 

وجه القياس: أن نصمّه رَقِيقٌ لم تَرُلَ يَدُه عنه فلّه أنْ يمْئَعَه من الخُروج من المِضْرٍ 
لأجل الصف فيقولٌ له إن كان نصقّك مُكائَبًا فالَصفٌ الْآخَرُ غيرُ مُكاتب فلي المنع 
فكان له أن يتسكة و تشتخدمة يومًا كالغيل المشتذلكة 


وجه الاستخسان: أله بعقدٍ الكتابةٍ صار مأذوئًا بالاكتساب وذلك بالخروج إلى الأمصار 
A EEO‏ (۲) في المخطوط : «قول». 


© زيافة ف المسخطوط : )٤(‏ ليس فى المخطوط . 
(05) في المخطوط : «أن يمنعه». (5) في المخطوط : ١لا‏ على». 


فلا يجوز له [۲/ ۲۰۱[ مَنْعّْه وأنْ يحول بينه وبين ¿ الاكتيساب بالاستخدام» ولا يمه أن 
يَخْرّجّ بالنْصفِ دول الصف أو يَسْتخدمَ الصف دون الصف . فإمًا أن يَجَعَلَ الصف ٠‏ 
الذي هو مُكائّبٌ تَبَعّا للتصف الذي ليس بمُكاتب ٠‏ أو يَجْعَلَ الصف الذي هو غيرُ مكاتب 
تَبَعَا للنّصفي الذي هو مكاتبٌ؛ وهذا القاني أولى ؛ لأنّ الحرّيّة والرّق إذا E‏ 
الحُرَيةٌ الرّقّء وفي الكتابة شغْبة من العتتي؛ لأنها تُعَْدٌ لني في المُسْتقبّلٍ وهي سببٌ من 
أسيابه . ۰ 

وَإذا كاتَّبَ نصف عبره ثُمَ ”'' أرادَ أن يبِيمَ الباقي فإِنْ باعَه من غير العبدٍ لا يجورٌ؛ لأنّ 
حق الحْرَيَة تَعَلَقَ بِالرَقَبِةِ» فلا يجوز بِيعُه من غيره كما لو أعنَّقٌ نصمّه أو دَبَرَ نصمّه ثم باعَه 
إِنّه لا يجوز كذا هذاء ولأنْ المكاتبّ له أنْ يكنب ويَخْرْجٌ من المِضّرِ بغير إذنٍ المولى 
فصار كأنّه باعَه بشرط أن لا يُسَلَّمَ إلى المُشْتَريء ولو فعَلَ هكذا كان البيمٌ فاسِدًا كذلك 
هذا . 

ولو باع نصف نفسه من العبدٍ لا يجوزٌ؛ لأنَّ بِيمَ العبدٍ من نفسه ليس بيع في الحقيقة» 
بل هو إعتاقٌ بمالٍ بدَليلٍ أن الولاء يَقْبْتْ منه بدَلِيلٍ أله لو باع نصف "" المُدَبرٍ من المُدَبْر 
يجوز ولو كان بِيعًا لما جاز . 


سے © م 


وإذا أعتَقَ نصمّه فالعبدٌ بالخيار : إِنْ شاء أدَى الكتابة [وعَمَقَ] ”" وإنْ شاء عَجَرَ ويَسْعَى 
في نصف قيمَتّه ؛ لأنّه يوَجّه إليها ““ وجهاعِنْقٍ في ذلك الصف : عِمْقٌ بأداء الكتابق 
وَعِنّْقٌ بالسّعايةَ» فلّه أن يميلَ إلى أي الوجهَيْن ”“ شاء 

عبدٌ بين رجلَيْن كاتبّه أحدّهما فالأمرُ لا يَخُلو إمًا ِن كاب نصفّه أو كلّه» وكُلٌ ذلك لا 
يَحْلو إِمّا أ يکود بإذنٍ شريكه أو بغير إِذْنِه وإذا أَذِنَ فلا يَخْلو إِمّا إِنْ أن له بقَبْضٍ بَدَلٍ 
الكتابة أو لم يأذَنْ . 

فان كاتّبَ نصفه بغير إذنِ شريكه صار نصيبه مكاتبًا لكنْ لشريكه أن يَنْقَض الكتابة ؛ لأنه 
يتضَرَّرٌ به في الحالٍ وفي ثاني '"' الحالٍ؛ موا يا و 


وات المخطرط 491 2 . (6) ف المتطبوع فس 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «إليه» . 


(5) في المخطوط : «الجهتين». (1) في المخطوط : «الثاني» . 


0 يصير مستسء es‏ ويه عي د ا 00 


تَصَرة و بيصي لوعي دو ب يام دی عَمَنّ نصفه ؛ 
لأنّ الكتابة نَقَذَثْ في نصيبه فإذا وجََدَ شرط العتتيٍ عَمَقَّ» ثم الذي لم يُكاتِبْ له أن يرجم 
على الشريك فيقيض منه نصف ما أخذ لأنّ ما أخذه كان كسب عبد بينهما فكان له أن 
يُشاركَه في المأخوؤء ثم الذي كانّبَ له أن يرجم على العبدٍ بما قَبّض شريكه منه لأنّه کاب 
على بَدلٍ ولم يُسَلْم له إلا نصفهء فكان له أن يرجم عليه إلى نمام البدَلِ وما يكونُ من 
الكشب في يد العبدٍ له نصفُّه بالكتابة ونصقُه لشريكه الذي لم يُكاتِبُء هذا في الكسب 
الذي اكتسبه قبل الأداء . 

وأمّا ما اكتسبه بعد الأداء فهو له خاصّة ؛ لأنّه بعد الأداء يصيرُ مُسْتَسْعَى وَالمُسْتَسْعَى 
أحق بمّنافِعِه ومَكاسبه من السَيّدِء فَإنِ اختلف العبدٌ والمولى» فقال العبدٌ: هذا كسب 
اكتّسَبّته بعد الأداءٍ وقال المولى : بل اكتّسَبّْته قبل الأداء . فالقولٌ قول العبدٍ لأنّ الكسْبٌ 
شيءٌ حادتٌ فيُحال حُدوئه إلى 8 الأوقاتِ» وصار الحُكمٌ بعد [العقد] " كعبدٍ 
اثَيْن أعبّقّه أحذهماء فإ كان موسرًا فللشريك ثلاثة اختيارات 7" »؛ وإِنْ كان مُعْسًِا 
رت 

هذا إذا كان بغير إذنٍ الشريك (فإذا كان بإذنِه فإِنْ كان) “*' لم يأذَّنْ له بقَبْض الكتابة 
فهذا الأول سَواءٌ إلا في فصاَيّن : | 

احذهما: إِنّه لا يكونٌ له حقّ الفسخ ههنا لوجود الرّضا . 

والثاني: آنه ليس له أن يُضَمُئَه نصف قيمة العبدٍ بعدما عَنَىَّ لأنّه رَضِيَ بالعتاق حيتُ أذْنَ 
له في الكتابةٌ» وإنْ كان أَذْنَ له بقَْض بَدَلِ الكتابة فهذا والأوّلُ سَواءٌ إل في ثلاثة قُصولٍ 
اثنانٍ قد ذَكَرْ ناهماء والثَالِثُ : أن ما قَبَض ليس له أن يُشاركه . 

هذا إذا كاب النُصف» فأمًا إذا كانّبٌ الكل فهذا والأوّلُ سَواءٌ إلا في فصل واحدٍ وهو 
.. آنه إذا أخذ الشريك منه نصف ما قَبَض من الكتابةٍ لا يرجمٌ بذلك على المُكائّب هذا إذا 





. في المخطوط : «ولا يحتمل؟ . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «فأما إذا كان»‎ )٤( ٠ في المخطوط : «خيارات؟.‎ )۳( 


@ کر و ع 


كان بغير إِذنٍ الشريك: > فأمّا و ا GT‏ 


جميعه إلا بأداء الألفي إليهما جميعًا فإذا أَدى إليهما ا وان أذى إلى احدهها اكلة " 


¢ يعتَقٌ ؛ لأن المُكاتبة وفعت صفقة 0 





واحدة هذا إذا لم يِأدَنْ له بقَبْضٍ الكتابق» فإك ذد 
ومو ]ليها ع3 كلد وان أذ جیا إلى الذي كات عدن 
كله :و الألفٌ نينهها إن أذى كله إلى الروك لا يعتِقُ حبّى يصِلّ نصفه إلى شریکه» وهذا 
کله قول أبي حنيفة1[؟/ ٠١7‏ ب] . 
٠‏ واضاعلى قولهما: فإنَّ تابة الصف وكتابةً الجميع سَواءٌ؛ ؛ لأنّ الكتابةً عندّهما لا تَتَجَرَأ 
فان لم بُچز صاحِبّه حتى أذى عَمَقَ كُلّه وأحُدُ الريك منه نصف ما فض ولا برجم هو 
على العبدٍ بما قَبَضَ منه شريه ونصفٌ الكشْب الفاضِلٍ للمُكائب» ونصفه لذي لم 
يكائّث» والولاءٌ كله للّذي كانه ويَضْمَنُ حِصّةً * با 
مُعْسِرًاء وإِنْ أجاز شريكه صار مُكائَبًا بينهما فإنْ أذى إليهما مَعَا عتَقَ عَنَقّء والولاءٌ بينهما 
وجميعٌ الكسب للمُكاتب» وإِن 3 اتی إلى أحديهما ل يع حتى صل نص إلى لحر إلا 
إذا أَذْنَ لشريكه بقَبْض الكتابةٍ فان أدَى كله إلى المأمورٍ عَنَىَّ» وإِن أدَى كله إلى الاير لا 
عق حتى يصل نصفه إلى المأمورٍ . 

رلو كان عبدٌ بین رجلَيْنِ كاد کل واحدٍ منهما نصيبّه على الانفراد» بان كانَبَ أحدّهما 
نصييّه على الف درهم تم كاب الآحرُنصيبّه على مائة دينار» صار نصيبُ كل واحا منهما 
اله ناذا اذى الها تتا قت د اقى الى اداه عَتَنّ نصيبه ولا يُشاركه الآخَرٌ 
فيما قَبَضنَ ؛ لأنّه لَمَا كائّبّ صار راضيًا بكتابَيه وللمُكائب أنْ يقضيّ غَريمًا دونَ غريم» 
ونصيبُ الآحَرِ مُكاتبٌ على حاله فإذا أذى نصيبّ الآخر عَتَقَ والولاء بينهما او 
نصيب الآخَرِ ولكنّه عَجَرَ صار كعبد بين اتيْنِ أعمّقه أحدّهما والجوابٌُ فيه معروف . 

وكذلك لو كانّبَ کل واحدٍ جميعٌ العبدٍ صار نصيبٌ کل واحدٍ منهما مُكاتبًا له بالبدَلٍ 
الذي سَمَىء فما لم يوجذ جميعٌ المُسَمَى لا بع والحُكمٌ فيه ما ذَكَرْنا أن لو كاب كل 
واحَدٍ منهما نصيبّه» وهذا قول أبي حنيفة . 





. في المطبوع: «بصيغة». (۲) في المخطوط : «فأدى؟‎ )١( 


واقا على قولهماء فكتابةٌ ”'" البعض وك الكل را فإن اى البيها غ واا لا 
بينهماء وإنْ أدَى إلى أحدهما أوَلاً عَتَىّ كله من المُوَدَى إليه وتَبَتَ الولاءٌ منه ويَضْمَنٌ إن 
كان موسرًا ويَسْعَى العبذ إِنْ كان مُعْسِرَاء إلا أنّ على قولٍ محمّدٍ يَضْمَنُ أو يَسْعَى العبدٌ في 
نصف القيمة أو في كتابةٍ الآَخَرٍ في الأقَل منهما وقال أبو يوسّفٌ: بَطَلَّتْ كتابةٌ الآخَرِء 
وإنّما يَضْمَنُ لعب أو يَسْعَى في نصفي قيمَيِهِ لا غير . 

وَلو كان عبد بين اثنَیْن فکاتّباه جميعًا مُكائّبة واحدةٌ» فأدّى إلى أحدهما حِصََّّه لم يعت 
حِصّّه منه ما لم يود جميع الكتابةٍ إليهما ؛ لأنهما جَمَلا شرط نيه أداة جميع المُكائبة تة فلا 
يعتِقُ إلا بوجودٍ الشَرطِء بخلافِ ما إذا كان لكل واحدٍ منهما عبدٌ فكاتّباهما جميعًا مُكائَبة 
واحدةً إن کل واحدٍ منهما يكونٌ مُكائبًا على جد حبّى لو أدّى حِصّبّهِ يعَتِنُ؛ لان ههنا لو 
جعل کل نصف مُكاتبًا على حِدةٍ لأدى إلى تَغْييرٍ شرطهما؛ لان شرطهما أن يعق بادا 
الكل فلا ب يعتِق أحذهما إلا بأداء جميع الكتابةٍ حبّى لا يودي إلى د ا 
000 ؛ لأنَ عش أحدهما لايور في الآخَرِ فكان الشرطٌ فيه لَموَا * 
بين رجِلَيْنٍ أعنَقّه 

77 لأنْ نصيبّ 
الآخر مُكاتبٌ على حاله لكوْنِ العتق مُتَجَرْ رئا عنده فان أدَى عَبَقَّء والولاءٌ بينهما لوجود 
الإعاق a‏ عجر ودار كعيل بين انان ن أعتَمّه أحذهما والحُكمٌ فيه ما ذَكَرْنا في 
كتاب العتاق وعلى قولهما عَتَّقَ كُلَّهِ؛ أن الإعتاق لا يِتَجَرَأ عندهما والولاءٌ له إلا أن 
على قول أبي يوسف صار حكمه كم عبلٍ بين تين أعتّقه أحدهما . 


وعلى قولٍ محقد: إِنْ كان المُعْتِقُ موسِرًا يُنْظَرْ إلى قدرٍ ”" نصيب شريكه وإلى باقي 
الكتابةٍ فأيُهما كان قل ضَمِنَ ذلك؛ وإنْ كان مُعْسِرًا سَعَى العبدٌُ في الأقَلّ فإِنْ لم يُعْتِقْه 
أحذهما ولكن دَبْرَّه صار نصيبّه مُدَبَرَا ويكونٌ مُكاتبًا على حاله ؛ لأنّ التَدْبِيرَ لا يُنافي 
الكتابة فإ أدَى الكلّ ء حكن والر ل نشت همها وان عَجَرَ صار كعبدٍ بين انْدَيْن دَبْرَه 


.. أحدهما صار نصيبه مُدَيَرَاء ولشريكه حمس خيارات إِنْ كان موسِرًاء وإِنّ كان مُعْسِرًا 


)١(‏ فى المخطوط : «مكاتبة». (۲) فى المخطوط : «ومكاتبة». 
(۳) فى المخطوط : «قيمة». 


@ م بانع لصنائوعة_> 


فأربع خيارات» وهذا قول أبي حنيفة . 
٠‏ وفي قولهما صار كله مر 3 لان التَدُبِيرَ لا يتجَرّأء فيطلت الكتابة» ويَضْمَنْ لشريكه 


صف القيمة موبرًا كان أو مُغْرًا في قول أبي يوشف . ا : وجب 
و لے ۳ 





E PORTED OE ا‎ 
. له‎ 

ا 0 ت التَمَبِ فلا حلاف فيه؛ لأنْ المولى إذا ادَعَى ولد مُكائَبيه نُبَتَ النَسَبْء ؛ لأن 
فيه تأويل الملك› م المُكاتبة بالخيار ٠١ ٠۷/۲‏ إن شاءث مَضَتْ على الكتابةٍ وإ 
شاءث عجرت نفسها؛ ؛ لأنه قد تَبَتَ لها حى الحَرَيَةٍ ية من وجِهَيْنٍء فلها أن تختار أيَهما 
فارظ ولا تعد كلها ا وليه ؛ لأ الاستيلاد عندّنا يتجَرّا فيما لا يُمْكِنُ نَل الملكِ فيه 
فن مضت على الكتابة اخذث منه عُفْرَها واستعاّث به على أداء بَدلِ الكتابق» وإِنْ عجرت 
نفسّها ورُدّثْ إلى الوّق» فإنّها تَصِيرُ َم ولد للمُسْتَوْلدِ ؛ لأنّ المعنى المانِعَ من تَقَلِ الملكِ 
[فيها] قد زالَ ويَضْمَنُ للشّريكِ نصفّ قيمّتها مُكائّبةٌ ونصف عُفْرهاء ولا يرم من قيمة 
الولد قتا وهذا قول أبي حنيفة . 

وعلى قولِهما ار ل با ونا ؛ لأنّ الاستيلاد لا يتَجَرّأ وبَطَلَّتِ الكتابةٌ 
َكْرَمُ للشّريكِ نصف القيمة ونصف العُفْرٍ موسرًا كان أو مُعْسِرَاء وعلى قول محمد وجب 
أن يَضْمَّنَ الأقَل من نصف العقّرء وَمَنْ كتابةِ شريكه . 

عبدٌ كاف بين مسلم وذِمَئٌ» كائّبٌ الذَّمَيّ نصيبّه بإذنٍ شريكه على حمر جارّتٍ الكتابة 
في قول أبي حنيفة» ولا تجو في قول أبي يوس ومحتډء ولا شركة للمسلم اي 
أخذ التَصْرانيٌ منه من الخمر بناء على أن الكتابة مُتَجَْةٌ عند أبي حنيفة كالعتت» فلحا 
كائبٌ الدُّنَنُ نصيبّه على خمر بإذنٍ شريكه وقَعَتٍ المُكائبةُ على نصيب نميه خاصّة؛ 
والذَّمُّ إذا كانت نصيبّه على خمر جاز» كما لو باع نصيبه بخمرٍ ٠‏ 

وما عندّهما فالكتابةٌ فاسِدةٌ؛ لأنّ من أصلهما أنَ العقدّ انعمَدَ لهما حيثٌ كانت بإذنِ شريكه 





)١(‏ في المخطوط : «دبره». (۲) في المخطوط : «للمسلمين. 


فلَمابَطََ نصيبُ المسلم بَطَّلَ نصيبٌ الدَُمَئٌ ؛ لأتها كتابةٌ واحدةٌ فإذابَطَلَ بعضهابَطَلَ كُلّهاء ولا 
شركة للمسلم فيما أخذ التَضْرانيُ [منه] "من الخمْرٍ؛ لأ المسلمٌ مَمْنوعَ من قَبْضٍ الخفرٍ . 

وَإِنْ كائّباه جميعًا على خمر مُكائّبة واحدة لم يَجز في نصيب واحدٍ منهما أمّا في نصيب 
المسلم فلا يُشْكِلُ . وأمّا في نصيب الذَّمَيّ فلآنَ المُكائَبةَ واحدةٌ فإذا بَطلَ بعضّها بَطْلَ 
الكل ولو أدَى إليهما؛ عَنَقَ وعليه قيمَته للمسلم. وَلِلدْمَيٌ نصفٌ الخمر (وإنّما عَمَقَ) "ا 
بالأداء إليهما: لأن الكتابة فاسدة وهذا حكم الكتابة الفاسدة آنه إذا أدَى يعتِقٌ كما إذا كانتب 
المسلمٌ عبد على حمر فأّىء إلا أنه لا يَسْعَى في نصف ق قيمَتِهِ للمسلم ولا يَسْعَى في 
نصيب الذّمَىٌ ؛ لأن الذّمَيّ قد سَلَمَ له شرطه الأ لشن مال عقوم في حالسك 
فيَسْعَى في نصفي قَيمّيِهِ له» واللّه عَرّ وجَل أعلّمُ . 

فضل [في حكم المكاتبة] 

واا كم الفكاتبة: ويَنْدَرِجُ فيها بيان ما يملكه المولى من التَصَّرُفٍِ في المُكاتّب وما 
اة فل ولال قى 

المُكاتبة أنواعٌ ثلاثة: 

صَحيحةٌ» وفاسِدةٌ» وباطلة . 

أمَا الصحيحة : فلّها أخكامٌُ بعضها يتعَلْقٌ بما قبل أداء بَدَلٍ الكتابة» وبعضها يتَعَلّقٌ بأداء 
: دل الكتا ) ٠‏ 
اقا الأؤل: فز TT‏ لدعو الات وض ور ال کاب أعن باو كا 
وصَيُرورةٌ المولى كالأجتبيٌ عنهاء وثُبوتُ حقٌّ المُطالَبةٍ للمولى بِبَدَلِ الكتابة ”" وثبوتُ 
حي الحُرَيّةَ للمُكائّ ؛ لأنّ ما هو المقصودٌ من هذا العقدٍ [لا] من الجازبين لا يَحْصُلُ 
بدوێِها. ) 

وهل تزول رَكَبَةٌ المُكائّب عن ملكِ المولى بالكتابة “؟ 


+ 





. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «وأما العتق»‎ )١( 
. في المخطوط : «المكاتبة» . | (:) ليست في المخطوط‎ )۳( 
. في المخطوط : «بالمكاتبة»‎ )5( 


(.ه: »سب حم بدائع الصنائع جه 
اختلف المشايحٌ فيه قال عامَتُهم : لا تزول. ظ 
وقال بعضّهم: تزول عن ملكِ المولى ولا يملِكها العبدُ بمنزلة الببع بشرط الخيار 
للمُشْتَريء على أصلي أبي حنيفة إن المبيع يرول عن ملكِ البائع ولا يدل في ملك 
المشتري وهذا غيرٌ سَديدٍ ؛ لان الملكَ صِفةٌ إضافيةٌ فيسْتَحِيلُ وجوده بدونٍ المُضافٍ إليه 
كسائر الأوصافي الإضافية من الأبوة والبُرَِ والأخوّة والشركةٍ ونحوهاء فلا يُتَصَوَدُ وجوة 
مَمْلوِكِ لا مالك له . وهكذا تقول في باب الببع ؛ لأنّ ”" البيعَ في الحقيقة ملك البائع أو 
ملك المُشْتَري إلا أنا لا نَعْلمُ ذلك في الحالٍ؛ لأنا لا تَعْلّمُ أن العقد يُجارٌ أو يُفْسَحُ فيتوَقفٌ 
في علمنا بِجَهْلِنا بعاقبة الأمر وعند الإجازة أو الفسخ يتبيّنُ أنّه كان ثابثًا للمُشْتَري أو للبائع 
من وق البيع حت َر في حق الولد هذا معنى قول أبي حنيفة في تلك المسألق  ,‏ ” 
وَبِيانٌَ ۶ الجملة في مسائلّ: إذا كاتبَ عبدّه كتابة صَحيحة صار مأذونًا في 
التجارة؛ لأنّه وجب عليه أداءٌ بَدَلِ الكتابةٍ ولا يتمّكنٌ من الأداء إلا بالكشب» والتّجارةٌ 
كن ولس له أن هھ الک ولا ا ولد طلا عليه أن لا لاذه كان الشوط 
dS Vu Ngee O‏ 
يجوز له إجارته ورَهْنّه؛ لأن الإجارة تمليك المنمّعةٍ ومَنافِع المكاتب له»ء والرَّهْنٌ إثباث 
ملك اليد للمَرْتَهِنِ وملكِ اليد للمُكاتب ولا يجوز استخدامُه واستِغُلاله [۲/ ۷٠۲ب]؛‏ 
لأنَ ذلك تَصَرُفَ في المنمّعةٍ والمنافِعٌ له؛ وَيجورٌ إعتاقه ابتداءً بلا خلااي؛ لأنَّ جَوارًه 
يعتّمِدٌ ملك الرَقَبَةٍ وأنّه قائمٌ سَّواءٌ كان المولى صّحيحًا أو مَريضًا غير آنه إِنْ كان صَحِيحًا ‏ 
يعتِق مَجَانَاء وإِنْ كان مَريضًا والعبد يَخْرُجٌ من الب [فكذلك . 
وكذلك إذا كان لا يَخْرّجٌ من التُلْثِ] *“ ولكن ”* أجارّتِ الورثةٌ» وَإنْ لم تجز الورثة 
E‏ مالي he‏ ابو E‏ 
EGY‏ ووو يا لاي 3 
سيقت الإعتاق والإعتاق : في المرّض بمنزلةٍ التَدبِيرٍ ولو دَبَرَّه كان كمه هذا على ما ذَكَرْنا 


)١(‏ في المخطوط: «أن؟. ٠‏ (۲) في المخطوط : «وتأتي». 
(۳) في المخطوط : «لأن الكتابة» . )٤(‏ ليست في المخطوط. ٠‏ 


(5) في المطبوع : «لكن». 


كذا إذا أعتقّه في المرّض» ويجورٌ له إعتاقّه عن الكفَّارةَ عندّناء خلافا للشافعي 
والمسألة تُذْكَرُ في (كتاب الكمّاراتِ) . | 

لو أعمَقَ الول المولوة أو المُشْئَرَى في الكتابة جاز ولا يَسْقْطْ شيء من ع دل الكتابة 
والقياس أن لا يجوز ر إعتاقه وهو قول زُكَرَ. 

وجه القياس: أن في إعتاقه الولد إِنُطالَ حى المُكائب؛ لأنّه يملِكُ كسب وليه المولود 
والمُشْتَرّى» وبالإعتاق يَبَطُلُء وإليه أشارّ في الأصل فقال؛ لأنّ للمُكائّب أن يَسْتَخْدِمّهم . 

وجه الاستخسان: أنّ المُكائبَ إِنْما يَسْعَى في خُرَيَةِ نَفّسِه وأولاده؛ وقد نال هذا 
المقصود وإنّما لا يَسْقْطْ من بَدَلِ الكتابة شي ۶ لان البدّلّ كُلّه على المُكائب فلا ينمط 
شيءٌ منه بعِْتيِ الولدء ولو أعتّق أ ولد المكائية لم جز؛ لان لكاتب لو تن كانت هي 
أ ولد على حالها ؛ ؛ لأنها لم تَصِرْ مُكائبة بكتابيه فلا تعيِق بث المُكاتّب. وَلا يجوز له بيع 
لكاب بغيرٍ رضاه بلا خلاي؛ لا فيه إنطالَ حقٌ المُكائب من غير رضاه وهو حو 
الحريّة ية فلا يجورٌ بيه كالمُدَبرٍوأمٌ الولدِ» وإ رَضِيَ به المُكاتبُ جاز ويكونٌ ذلك فشا 
للكتابة ؛ لأنّ امتناعَ الجواز كان لحقٌّ المُكاتّب فإذا رَضِيَ فقد زال المانِع . 

و51 ]نا ا :أن العونى والشكاتت إذا ااي النيم الا : 
البيمٌ لا يجورٌ والصّحيحٌ جَوابٌ ظاهر الرواية؛ لأنه لما باه المولى برضاه فقد ثراضيا 
على الفسخ فيكونُ إقالةء والكتابةٌ تحتل الإقالة» وما رُوِيّ عن عائشة رضي الله عنها 
أنّها اشترت بَرِيرةَ وكانت مُكاتَبةً فمحمول على أنّ ذلك كان برضاهاء وعلى هذا الهبة 
وا ال , 

وَل كانّب ”© جارية لا يَجِل له وطْؤها والاستمْتاعٌ بها؛ لأنّ ذلك انتَفاعٌ بهاء والمولى 
كالأجتبئَ في مَنافِيهاء ولو وطتها عَرِمَ العُفْرَ لها تَسْتَعِينُ به على أداءِ بَدَلِ الكتابة؛ لأنْه بدَل 
مَنْفَعَةَ مَمُلوكةٍ لها . 

ولو وطِئّها فعَلِقَتٌ منه تہ قَنَتَ َم الولد إذا اذغاه؛ لأنّ التسب ينبت يشئهة العلك؛ 
0 وتأويل الملكء فلان ”بت بحقيقيه *©© أولى: صَدَقَْهامكائبة أو كذبثه لما مر كم إن 





)١(‏ فى المخطوط : «أن» . (۲) فى المخطوط : «كان». 
(۳) فى المخطوط : «فلا» . )٤(‏ فى المخطوط : «بحقيقة الملك». 


لال يسح بش س > 
والت ورد رار الجر لطيو لكر ور جارس ودر عر e‏ 
عليه » والمُّكاتبةُ بالخيار إِنْ شاءث مَضَتْ على كتابّيها فادثْ وعَتَقَتْ وأخذت العُفْرَ إذا كان ٠‏ 
لرن في حال ا انث ققرت ارات ر010 قيطا 
العَقّرُ لما ذَكَرْنا في (كتاب الاستيلاد) . 

ولو جَنَى المولى على المُكاتب عَرِمٌَ الأرش ليَسْتَعِينَ به على الكتابة» ولو استَهلك شيئًا 
من كسُبه فهو دَيْنٌ عليه؛ لأنّه أحق بكسْبه من المولى فكان في مُكاسبه كالحُرٌء وكذا ما 
استَهلَكَ المُكاتبٌ من مال المولى لما قُلنا . 

ولا تحرف القكات ابراه /ا لاس ا 
التَابتَ للمُكاتب حى الملكِ لا حقيقة حقيقةً الملكِء وحق الملكِ يمَْعٌ بدا التكاحَ ولا يمْتع 
البقاء كاليدةإنّها تمع من إِنْشاءِ الُكاح وإذا طرأث على التّكاح لا تُبْطِله؛ ولهذا قال 
أصحابنا : إن المولى إذا زوّجّ ابه ته من مُكاتبه لا يَبْطّل النُكاحٌ بموتٍ الأب؛ لآن اليتق لا 
تملك المكاتِبَ حقيقة الملكِء بل يَْبْتُ لها حق الملكِ فيمَْعُ ذلك من الابتداءِ ولا يمْنَمُ 
من البقاء فكذا هذاء وَلو سَرَقَ منه يجب القطمٌ على السَّارِقٍ؛ لأنّ المُكائبَ أحق بِمَنافِعِه 
ومكابيبه» فكان له حن الخُصومة فيه كالح فيقطَمُ بخْصومَيه . 

وَلو جَتَى المكاتّت على نيان خط نإنه يدن في الْأقَلَ من قِيمَتِه ومن أرش الجناية ؛ 
لأ رَكَبَتَهِ مَمْلوكةٌ للمولى إلا أنه تَعَذَْرَ الاق مق عير ار ا فصار كالعبدٍ 
القِنّ إذا جَنَى جناية ثم أعتّقه المولى من غير عليه بالجناية . والحُكمٌ هناك ما ذَكَرْنا فكذا 
ههناء فَيْنْظرُ إِنْ كان أرش الجناية أقَل من قيمَيَه فعليه أرش الجنايةٍ؛ لأنّ المجنيّ عليه لا 
يَسْتَحِق أكثرٌ من ذلك فإذا دَقَعَ ذلك فقد سقط حقّه» وإِنْ كانت قيمَنّه [708/5أ] آَل من 
ارش الجناية فعليه قبمثه؛ لان كم الجنابة ة تَعَلَقَّ بِالرَقَبِةٍ لكَوْنٍ الرَقَبَةٍ ملك المولى» وهي 
لا تحمل أكثَرٌ من قيمّتها فلا يَْرَمُه أكثَرُ من ذلك . 

وكذلك لو جتَى جناياتٍ خَطَأ قبل أنْ يُحْكَمْ عليه بالجناية الأولى لا يجبُ عليه إلا قيمةٌ 
واحدة وإ كثْرَْ جنايائه في قولٍ أصحابنا الَلاثة . وعند زُفَرَ يجبٌ عليه في كَل جنايةٍ 
لاقل من أرشِها ومن قيمّتِه» وهذا فرع اختلافِهم في أن جناياته تعلق بِالرَقَبَةٍ أو بِذِمْتِه 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
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فعندنا تَتَعَلّقٌ بِرَقَبَيه» والرّقبة لا مد َع لأكثرٌ من قيمةٍ واحدة» وعنده تَتَعَلَقُ بذِمَيِه» والذمة 


والصحيح قرلا لاد إن لى ل «كإنها متدوز الدنم في ا 
يعجر فيَْقَمَ إلا أنه تَعَذْرَ الدَهُمُ بالمنع لساب » وهو الكتابة من غير اختيار فصار کما لو جَنَى 
ات ا الموالى من غ ع ما هناك ا 2ا نيم راا لم 

هذا إذا جى ثانيًا قبل أن يَحْكُمَ عليه الحاكِمٌ بالأولى . فأمًا إذا حَكَمَ الحاكِمٌ بالأولى 
ي ثانيًا فإنّه يَلْرَمُهِ قيمةٌ أخرى بالجناية الثانية؛ لأنّها لما حَكم الحاكمٌ فقد انتَقَلْتِ 
الجناية من رَقَبَتِهِ إلى ذمَيّه فحَصَّلَّتِ الجناية التانية » والرَقَبةٌ فارغةٌ عن جناييه مُتَعَلْقَةٌ بها 
فصار بمنزلة الجناية المُبْتَدَأَوْهِ فرق بين هذا وبين ما إذا حَفَّرَ المُكاتّبٌ ب بترا على قارعة 
الطريقٍ فوَقَحَ فيها إنسان» ووّجَبَ عليه أن يَسْعَى في قِيمَتِه يمه يوم حَفَر ثم وقح فيها آخَرُ آله 
لا رمه مه أكئرُ من قيمةٍ واحدةٍ سَواءٌ حَكُمَ الحاكِمٌ بالأولى لی أو لم يكم . 

ووخه الفرق: أن هناك الجناية واحدةٌ؛ وهي حَفْرُ البئر فالضَمانُ الذي يَلْرَّمُهِ إِنّما يَلْرَمُ 
بسب واحدٍ فوقوع الثاني إن كان بعد حم الحاكم لكنْ بسببٍ سابتٍ على حُكوه؛ فصار 
كأنّه فَتلّهما دَفْعَةَ واحدة فلا يَلْرَمّه إل قيمةٌ واحدةٌ . فأمًا ههنا فقد تَعَدَدتِ الجنايةٌ» والثّانية 
حَصَلْتْ بعد فراغ رَقَبيِهِ عن الأولى وانتقالها إلى ذْمتِهِ فيتعَدَدُ السَبَبُ فيتعَدّدُ الحُكم . 

ولو سقط حائط مائل أشْهدَ عليه على إنسانٍ فقعلّه فعليه أن يَسْعَى في قيمّتِه؛ لان 
المُكاتّبَ يمك التفض فيصحٌ الإشْهادُ عليه كما في الحُرّء ويجبٌ عليه قيمة نفسه كما لو 
َكَل خر حطأ . 

وكذلك إذا وُجِدَ في دار المُكاتب قتيل فعليه أنْ يَسْعَى في قِيمَتِهِ إذا كانت يمه أكثّرٌ من 
امار سيا بترا ا ا نبل ال لشي ا 
بها أو فداه» وإ قضّى عليه بالسّعاية ثُمَ عَجَرَ فهي دَيْنّ في رَقَبَتِهِ باع فيه ؛ لأنه إذا لم يقض 
عليه لم نَصِرٍ القيمة دتا في رََبَيِِ فهو كعبل قِنُجَتَى جناية» أنه ُخاطِبُ مولاه بالدَفع أو 
٠‏ الفداءِ وإذا قضى عليه بالقيمة صار ذلك دَيْنَا في رَقَبَتِهِ فإذا عَجَرّ صار حُكمُّه حُكمٌ عبدٍ 


لجِمّه الدَيْنُ أنه يُباعٌ أو يقضي السَيِّد دَيْئَهء هذا إذا كانت جنايئُه عَمْدَا بان قَتَلَ رجلا عَمْدَا 
قت به ؛ لأنّه لو كان حرا لَمَتِلَ به فالمُكاتبُ أولى . 
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هذا إذا جَتى المُكائتُ على غيره» فَأمَا إذا جَنَى غيرُه عليه فن كان حَطَأ فالأرش له . 
وأرشّه أرش العبدٍ . أمّا كونٌ الأرش له فلأل أجزاءه مُلْحقةٌ بالمنافع وهو أحقٌ بمَنافِه . 

وأا كود أرشه أرش العبدٍ فلات عبدٌ ما بقى عليه درهمٌ بالحديثِ فكانتٍ الجنايةٌ عليه 
جنايةٌ على العبدٍ فكان أرشها أرش العبيء وإِنْ كان عَمْدًا فالمسالة على ثلاثة أوجُو: في 
وجه يجت التقصاصٌ في قولِهم» وفي وجه لا يجب القصاصٌء وفي وجه اختلفوا فيه . 
اا الأؤل: فهو أن يله رجلّ عَمْدًا ولم يرك وفاءً فللمولى أن يقثل القاتل؛ لأنه لم يرك 
وفاءً فقد مات عاجرًا فمات عبدًا والعبدٌ إذا قُتِلَ عَمْدَا يجب يجب القصاصٌ على قاتِلِه إِنْ كان 
عبدا بالإجماع. وَإِنّْ كان خرًا عندنا كذلك ههنا . 

وأمًا الوجه النّاني: ؛ فهو أن َل عَمْدًا ويرك وفاء ويرك ورئة أخرارًا وى المولى فلا 
يجب القصاص لاشتباه ولي القصاص لاختلافٍ الصّحابةٍ رضي الله عنهم في فى أنه يموت 
حرا أو عبدًا على ما نَذْكُرُ إن شاء اللّه تعالى فمَنْ قال: مات حرا قال : ولايةٌ الاستيفاء 
للوَرَئةِ» ومَنْ قال: مات عبدًا قال: الولايةٌ للمولى . فاشتبّة المولى فلم يجب القِصاص . 

إن قِيلَ قياس هذه التكتةٍ أنه إذا اجتّمع المولى والورئة ينبي أن يجب القصاص 
لازتفاع الاشتباه عند الاجتماع كالعبدٍ الموصّى بِرَقبَتِه لإنسانٍ وبخدمته لخر إذا َيِل أن 
لهما أن يَجْتَمعا فيقتلا . 

ظ وكذا العبدٌ المرهونٌ إذا قُتِنَ فاجتّمع الرَاهنٌ والمُرْتَهِنُ على القصاصٍ أن لهما أن 
يَسْتَوْفياه كذلك [۲/ ۲۰۸ب] ههناء فالجواب أن المانِع هو اشتباه المولى وهذا الاشتباه لا 
يرول بالاجتماع ؛ لأنّ الولايةً لأحدهما وهو المولى أو الوارِثُ وهذا التَوعٌ من الاشتباه لا 
يرول باجتماعهماء بخلافٍ مسألة الوصيّة ؛ لأنّ هناك لا اشتباة» فن الولاية لصاجب 
الرَقَبَةِ؟ لأنّ الملك له وإِنّما ('2 لصاجب الخدمة فيها حقٌء فإذا اجِتَّمّعا في الاستيفاءٍ فقد 
رَضِيَ بإسقاطٍ حقّه» ويقولٌ لصاجب الخدمةٍ حقي قوي لشُبْهةٍ الملكِ» فصار بمنزلة عبد 
جا نين ”" قُيِلَ فاجكمع الوليّانٍ على الاستيفاء» وبخلاف مسألة الرَهْنِ فإن المشتجق 
للقصاص هناك هو الرَاهِنٌ إذ الملكُ له إلا أن للمُرْتَهِنِ فيه حقًا فإذا رَضِيَ بالاستبقاء فقد 
رَضِيَ بسقوط حقّهء وههنا بخلافه على ما بِيّنّاهِ . 
)١(‏ في المخطوط : «إلا آن» . (۲) في المخطوط : «شريكين» . 





وأمًا الوجه الثَالِتُ: فهو أن يُقْتَلَ عَمْدَا أو يرك وفاءً ولا وار له سِوَّى المولى . فعلى 

قول أبي حنيفة وأبي يوسّف يجب القِصاص للمولى ؛ لأنْه لا اشتباه ههنا لأنّ القصاص 
يكون لل تى کا كان كوا ماكب غ وقال مسي : لايجبٌ لأ المولى إن لم 
يشتبة فسببٌ ثُبوتٍ الولايةٍ قد اشتَبه تبه ؛ لأنّه إن مات حرا فالولاية تبت بالإرث» وإِنْ مات 
اا ا والخر فی ن و 


أحذهما: : أن السَبَبَ لم يشتبة ؛ انال ير سد وهو انملك ول9 ا هين آثار 
الملك . 

والفاني: إِنْ سَلَمْنا أنَّ السَبّبَ قد اشتَبَةَ لكنئ لا اشتباء ذ في الحُكم وهو الولاية؛ لأنّها ثابتة 
بيقن [فتليّت] باي سبب كان» فإ فيل ابن الشكائب أو عبد عَمْداه فلا قو غليه؛ 
لأن اكات وهو ابو المقسول أ مولى الد كان اا در مك كان 
القصاص للمولى فاشتبة شب الوليُ» وبهذا عَلَلَ في الأصل فقال : لاني لا أدري أنه للمولى أو 
للحكاتب» ومعناه ما ذكرنا وإ اجتمعا على ذلك ل يقتص أيضا؛ لأت الولاية لأحدهما 
وهو غير معلوم فإن عَُوا فمَفُوُهما باطل» والقيمة واجبةٌ للمُكائب أما بُطْلانُ العفوء فام 
ی عَفْوُ المولى فلأله لا يملِكٌ كسب المُكاتّب» فلا يصح عَفُوٌه. 

وإمًا عَمْوْ المُكاتب فلانَ القيمة قد وجََث على القاتِلٍ فكان إِبْراءُ المُكاتب تَبَرُعا منه» 
وأنّه لا يمك التَبَوُعَ» فَإِنْ قَتَلَ مولى مُکاتبه عمد عَمْدّا أو خَطَأ فلا قصاص عليه في العمدٍ بلا 
شك ؛ لان رقبته َبته مَمْلوكة له فيصيرٌ شَبْهة سَواءٌ ترك وفاءً أو لم يرك لا يجب القصاصٌ لما 
ْنا غيرَ أنه إن ترك وفاءً فعلى المولى قيمَّه يقضي بها كِتابَتّه. 

وكذلك لو َل ابته؛ لأ القصاص قد سقط بالشبهة فيجبٌ اليه فسَّقَط عنه قدِرُ ماله 
من الكمابة؛ لأث الأصل ان كل حيتي التقيا من جسن واحي في الَو وليس في إسقايله 
إنطان النقوه ولا كدق عق المج ا بم أا ها ال صا اوا 


ما 


یکو لوارثه لا للمولى فا قلات له واي ذلك راا إذا حل ار الذية؛ 
لأنَّ القيمة وجَبَتْ عليه بالقتل مُوّجَلة . 





(1) ليست في المخطوط . 





رلو قَتََ عبد المُكاتبة رجلا خَطَأ يقال للمُكاتب اذْفَعْه فَعْه أو افده بالذية ؛ لأنّ العبد من ٠‏ - . 


ټجارټه وكَسّْبه فكان النّدبيرٌ إليه فين الارن حش ان ا أنه ر تكد الماذون ين 
الدَفْع والفداء. فالمُكاتِبُ أولى بخلافٍ نفس المُكائب إذا جَنَى أنه يَلْرَمُهِ الأ من قيمَِه 
ومن أرش الجناية؛ لأنّ نفس المُكائب لا تحتّمل النَقْلَ بخلافٍ كشبه» وإذا لم يحتملٍ 
التَْلَ فتَعَذّرَ الدَفُمُ من غير اختيار فصار كما لو أعتَقَ نفس العبدٍ الجاني من غيرٍ علوه 
بالجنايق» وة يرنه الال من قبميه» ومن أرش الجناية كذا ههناء وَيُْحَُ المُكائبٌ 
بأسباب الحُدودٍ الخالِصة ونحوها؛ كالزنا والسَرِقةٍ والشَُّرْبٍ والشّكر والقذف (لا القِنْ؛ 
لألّه مأخودٌ) ”“ بها فالمُكائبُ أولى» ولا يُقْطَمُ في سَرِقَتِهِ من مولاه؛ لأنّه عبله . 
وكذا لا يُقْطَعُ في سَرقَتِهِ من ابن مولاه» ولا من امرأةٍ مولاه» ولا من کل ذي رَحِمٍ 
محرّم من مولاه؛ اراو 2 عق لقوق لا قط ا 
وك لو و ا E‏ 
المولى لا يُقَطعٌ. ٠‏ فكذا إذا سَرَقّ من المُکاتب» وَلو سَرَق منه أجتبی به ل و 
المکاتت أحنٌ بمَكاسبه ومَنافوه فكان له حقٌ الخُصومةٍ كالحرٌ فيقطعٌ بخصوميه . 
تيسح بن العولى رھ لشب را ی E EE‏ 
لجُكاتيةٌ أو دنه جاءث به لأقَلّ من سِنَّةِ أشهر أو لأكثّرَ لما ذْكَرْنا فيما تَقَدْمْ أنه ادّعَى تسب 
لجار ع4 ۰ له رَقَبِةً فكان ولدُها مَمْلوكًا له أيضًاء ونَسَبٌ ولد الجارية 


ر O‏ ای 


على ةله > الود في حار اا جا ب قسن ا ر 
وقت الكتابة ؛ لأنّها أحق بِمَنافِعِها ومَكاسبهاء والمولى كالأجتّبيٌ عتهاء والعُفرُبَدَلَ مَنافِع 
بُضْعِها فيكونٌ لهاء إن عَجَرّث نفسّها وصارث أ ولل له سقط العقر 

هذا إذا استولد مكاتبته» فان در مكاتبته فكذلك هو بالخيار إن شاء تقض الكتابة» وإِن 
ف ناد فى CoE eb‏ فان له الخياة فن مات م لاموفى لا 





. في المخطوط : «لأن القن يؤخذ بها . (۲) في المخطوط : «الحاجة»‎ )١( 
. في المخطوط : «وجهين أحدهما"‎ )٤( . في المطبوع: «سقط العقر»‎ )۳( 


يَخْرْجُ من الثُلْثِ فقد ذَّكَرْنا الاختلافٌ فيما تَقَدَمّ . 

تواتك للب ولد جارد المكات ب ليس له تنك معروف» وقد علقت يفي ملك 
المُكائّب صَحَتْ دَعْوَنه لما قَلْنا ويَّحتاح فيه إلى تَصْديقٍ المُكائب استِخسانًا وقد ذَكٌرْنا هذا 
في كتاب الاستيلاوء ولا يُحْبَسُ المُكائّبُ بِبَدَلٍ الكتابة؛ لأنّه دَيْنَّ قاصِرٌ حتّى لا تجوز 
الكفالةٌ عندَ عامّةٍ العلماءء خلانًا لابن أبي لَيْلى هو يقول بأنّه دَيْنّ فتّصحٌ الكفالةٌ به كسائر 


م 


ولاه أن حك الكفالة ثبوتُ حى المُطالَبَةٍ للكفيل بمثل ما في ذْمّةٍ الأصيلٍ» وهذا لا 

قو يتحقق ههنا ؛ لأ التَابتَ في ذْمةِ الأصيل دَيْنْ حبس به ودَينْ [الكتابة] ا ل 
اي حن المُطاَبة بمثل ما في ود المكفول عنه» فلا 
يتحقّق حُكمُ الكفالة بخلاف سائر الديونٍ 

وَأمَا الذي يِتَعَلَّقُ بأداءِ بَدَلِ الكتابةٍ فهو عِنْقُ المُكائّب ولا يعيِقٌ إلا بأداء جميع بَدَلٍ 
الكتابة عند عامّةٍ العلماءء وهو قول زيدٍ بن ثابتٍ رضي الله عنه وقال علي رضي الله 
ینای عند يدوق يدوا ای رای ای زقيةا ".وال ا ابن يدوه 
رضي الله عنه : إذا أعطى مِقّْدارَ قِيمَتِه عََقَّ ثُمّ يصيرٌ بمنزلة الغريم ”*' وقال عبد الله بن 
عَبّاس رضي الله عنهما E OE‏ 77 ادل غل 
ان مذهبّه أنَ المُكاتَبَ يعت بنفس الكتابة» وقد رَوَى محمّدٌ بن الحسَنٍ عن شُرَيْح مثلّ 
ذلك . ظ 

وجه قول علي كرمَ الله وجهه: أنّ المُكاتبةَ عقَد مُعاوّضةٍ فإذا أدَى العبدٌ بعض بَدَلٍ 
الكتابة إلى المولى فقد مَلَّكَ المولى ذلك القدرّء فلو لم يملِك من نَمْسِه ذلك القدرَ 





.)١١ ء٦٠‎ /۸( انظر فى مذهب الأحناف: المبسوط‎ )١( 

(۲) زيادة من المخطوط . 

(۳) أخرجه البيهقى فى «الكبرى»» 2)7777/١١(‏ برقم »)5١555(‏ ولفظه: «. . .» وهو أنه يعتق بقدر 
ما أدى»2. 


2 )€( زيادة من المخطوط . 


ل أورده القرطبي في «التفسير»؛ (؟١558/1),‏ ولفظه : «لو كانت الكتابة مائتي دينار وقيمة ة العبد مائة 
دینار فأدى العبد المائة التي هي قيمته عتق؟. 
() لم أقف عليه بهذا السياق . 


:بصب دسح بان لس )> 
ني الراي 1 ار RONEN‏ 

وجه فول [عبد الله] *'' بن مسعودٍ رضي الله عنه: أن قيمةً العبدٍ ماليّةٌ فلو عَتَنَ 
أل من قَيِمَته قيِمَتِهِ لتَضَرّرَ به المولى» وإذا أدّى قدرَّ قيمّتِهِ فلا ضَرَرَ على المولى . 
وجه قول ابن عباس رضي الله عنهما: أنه لو لم يعيّقُ بنفس العقدٍ لَوَجَبَ للمولى على 
عباه دَيْن» ولا يجبٌ للمولى على عبيه دَيْنّ» ولأنْ الكتابة إعتاق على مالء ومَنْ أعتّقَ 
غبده على مال وفل العد عه والمال د عله كلك هيا 


ایک 


ي بأداء ما هر 


وجه قول زيدٍ بن شابتِ رضي الله عنه: قول الب كَل : «الْمُكَائَبُ عَبْدَ مَا بَقِيِ عَلَيهِ دِرْهَمٌ) 
وهذا نص في الباب» ولأنّ المولى عَلَقَ عِنْقَه بأداء جميع بَدَلِ الكتابةٍ فلا يعيِقُ ما لم يوه 
جميعّه» كما لو قال لعبده: إذا أد دَيْت إِلّيّ ألما فأنتَ حر أنه لاايعيِقُ ما لم يود جميع 
ee‏ 

ال كما يَنْبَتٌ بأداء بَدَلِ الكتابةٍ يَتْبْتْ بأداء العِوّض عن بَدَلِ الكتابةٍ؛ لأنّ 
عرض الشيءِ يقوم تقاته وكشة م كاته هوء كما في البيع وغيره على أن بَدَل 
الكتابةٍ دَيْنّ في ذِمَةٍ العبدٍء وقضاء الديونِ يكو بأعواضها لا بأعيانهاء وكذا يَنْبْتُ 
بالإبئراء لما نَذَكَرٌُ . 

نّم إذا أدَى بَدَلَ الكتابة وعَمَىَ يعتِقُ ولدُه المولودٌ في الكتابة بأنْ وُلِدَ للمُكائب ولد من 
أمةٍ اشئّراها؛ [لأنّه] ”'' صار مكاتبًا تَبَعَا للأس» يبت فيه حُكمٌ الأصل إلا أنَ للمولى أنْ 
يُطالب الأبَ دود الولدِ؛ لاه لم يدخل في العقدٍ مقصودًا بل تبَعَا فلا يمك مُطالَبة الت 
حال قيام المثبوعء وكا الات ااه ی ا وله لان 
كسْبّ الولدٍ كسْبَّهء فإذا أ يعيِقّ هو ووَلّدُه وكذا ولد المُشْتَركُ في الكتابة» ووَلَدُ ولد 
وإ سَمَّل» والوالدونَ وإنْ عَلواء إذا اشتّراهم المُكائّبٌُ يدخلونَ في الكتابةٍ كالولدٍ المولود 
سوا لا فرق بينهم إلا في فصل واحلٍء وهو آنه إذا مات المُكائبٌ من غير مال يقال 
للوَلَدٍ المُشْتَرَى وللوالِدَيْن: ما أن تُوَدُوا الكتابة حالاء وإلا رَدَدْنَاكُم في الرّقُء بخلافِ 
الولدٍ المولودٍ في الكتابة لما تَذُكُرُ. 





. زيادة من المخطوط . () ليست في المخطوط‎ )١( 


TD‏ مع بريه 


وأمًا ما سِوَّى الوالِدَيْن والمولودينَ من ذوي ا كالاخ والعم والخال 
ونحوهم فهل يدخلون في الكتابة؟ فال ا فة لا يد خلونَ وقال أبو وسا وماد 
يدخلونٌ ويَسْعَوْنَ [۲/ ۹٠۲ب‏ ] على النجوم ”'' بمنزلة الوالِدَيْنِ والمولودينَ» والأصل 
عندّهما أن كَل مَنْ إذا مَلّكه الحُرٌ يعتِقُ عليه» فإذا مَلّكه المُكائّبٌ يتكاتبٌ عليه ويقوم 


مقامّه . 

وجه قولهما: أن المُكاتبةَ ”" عقد يُمُضي إلى العتق فَيُعْتَبَرُ بحقيقة العت» والحُكمٌ في 
الحقيقةٍ هذا [كذا فى السبب] ل بحقيقة العتق في الوالِدينَ 
والمولودينٌ كذا ههنا. 


ولأبي حنيفة أن الأصلّ أنْ لا يَنْبْتَ التَكائّبُ رأسًا؛ٍ لأنّ ملك المُكاتّب ملك ضَروريٌ 
لكزئة مَمْلو گا مان بق عليه درهمٌ» فلا يَظْهَرُ ذ في حقّ ‏ المّبَرّع والعتتي وإِنّما يَظْهَرُ في حقّ 
قز الي لا E‏ فى عع NE‏ ولم يوجد في 
سائر وي الرّحِم [المَحْرّم] “» فقن '" اير ر فيهم على الأصل» وبَدَلُ القياس من 
وجه آخر يقتّضي نالا تعن الول E TO‏ ة لا يري (إلى الكسب) ”") 
ككس ا أمّ الولدٍ والمُدَبّرِه وإما استَحْسّنًا الولاد بحكم الحْرَية ة ولم يوجذ والولد المُقَصل 
قبل العقدٍ لا يدخل في الكتابةٍ» ويكونُ للمولى . 

ولو اختّلّفا فقال المولى : وَلِدَ قبل العقدٍ وقالتٍ المُكاتبة : بعد العقدٍ يُنْظرُ إِنْ كان الولد 
في يد المولى فالقول قول لبقتل ذل السو بزل عاذ فى ا 
ويَحْكمُ فيه الحال ؛ کمن استَآجَرَ عبدًا أو مَضَتْ مُدَةٌ الإجارةء ثُمْ الفا فادّعى المُسْتَأجِرُ 
الإباق والمُوًا جد © يُنْكِرُ أنه يُنْظَرُ إِنْ كان في الحال آبقًا فالقول قول المُسْتَأجِرِء وإِنْ لم 
يكن في الحال آبقًا فالقول قول المُؤاجر . 





. في المخطوط : «العموم؟. (۲) في المخطوط : «الكتابة»‎ )١( 
في المطبوع: «فكذا في كسب الكسب».‎ )9( . 

. فى المخطوط : «جواز». (6) زيادة من المخطوط‎ )٤( 

(5) في المخطوط : لافيبقى؟ . (۷) في المطبوع : «للوكساب» . 


(۸) في المخطوط : «والآجر». 


وكذلك هذاة في الطاحونة إذا اختَلََا في انقطاع الماء وجَرّيانه فان كان في الحال | 
تلكا ٠‏ فالقولٌ قول المُسْتَجِرٍ وإ كان جاريًا فالقولٌ قول المُؤاجر» ولو تّصادقا في ٠‏ 
الإباقي والانقطاع واختّلفا في مُدةٍ الإباقي والانقطاع فالقول قول المستَأجر؛ لأنه مِنْكِرٌ 
وجوب الرّيادة وسّواءٌ كان الأداءٌ في حال حَياة العاقِدَيْن» أو بعد موتّهما حتّى لو مات 
المولى فأدّى المُكائبُ إلى ورَنَيهِ عَتَنَّ ؛ لأنْ العقدَ لا يَنْمّسِحْ بموتِ المولى بلا خلافٍ . 

وَكذا لو مات المُكائَبٌ عن وفاء ”© يُوَدَى بَدَلُ الكتابة إلى المولى وَيُحْكَمُ بِعِدْقِه 
عندّنا ("2 . وعندٌ الشّافعئّ : لا يعيِقُ ويْسَلّمُ البدَل للمولى ”" بناءً على أن عقدّ الكتابةٍ لا 
يَنْفَسِحُ [بموتٍ المُكائب عندناء كما لا يَنْمّسِحُ بموتٍ المولى . وعنده يَنْمَسِحْ بموتِ 
المُكائّب] “ وقد اختلف الصّحابةٌ رضي الله عنهم في المُكانّب إذا مات عن وفاء آنه 





موث شرا أو قدا 

قال عَلِيٌّ بن أبي طالب] رضي الله عنه وعبد اللّه بِنُ مسعودٍ رضي الله عنه : 
يموت حرا فيوَدَى بَدَل كتابته ويُحْكم بِحْرَيّيه» وبه أخذ أصحابناء وعن زيدٍ بن ثابتِ رضي 
N a‏ 

وجه قول الشافعي: “أنه لو ع عَتَىَ لا يَحْلو إِما أنْ يعتِقَ قبل موتّه» وإمَا أن يعيِقّ بعد موتِه» لا 
سبيلَ إلى الأرَّلٍ ؛ لأنّ العتىّ مُعَلَّنُ بأداءِ البدَلٍء والأداءً لم يوجذْ قبل الموتِ» ولا سبيل 
إلى الثاني ؛ لأنّ مَحَلَّ العتتق قد فات؛ لأنّ مَحَلّه الرَقء وقد فاتَ بالموتٍ» وإثباتٌ الشّيءٍ 





.)47١ /۲( أي: إن مات وله مال يفي بِبَدَل الكتابة. انظر مجمع الأنہر‎ )١( 

(۲( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۷/ ,)35١7-7516‏ تبيين الحقائق (5/ »)١7١‏ الجوهرة النيرة (؟/ 
1۲( فتح القدير ٠۸/۹(‏ ۰ درر الحكام (۲/ ۳۲)ء البحر الرائق (1۹/۸)ء مجمع الأنهر (؟/ ,)17١‏ 
رد المحتار (5/ .)١١7‏ 

(*) يقول النووي في بيان مذهب الشافعية : «إذا مات المكاتب قبل تمام الأداء انفسخت الكتابة» ومات 
رقيقًا فلا يورث» وتكون أكسابه لسيده وتجهيزه عليه سواء خلف وفاءً بِالنّجُوم (الأقسَاط) أم لاء وسواء 
كان الباقي قليلاً أو كثيرًاء وسواء حط عنه شيئًا آم لا ؛ روضة الطالبين (۸/۱۲١۲)ء‏ الأم (۸/ ١١٥)ء‏ 
أسنى المطالب /٤(‏ ۸۸٤)ء‏ الغرر البهية (0/ ١٠٠۳)ء‏ الا لنفع العبيد (5/ .)٤١۷‏ 

. ليست في المخطوط . () زيادة من المخطوط‎ )٤( 

(5) أخرجه البيهقي ذ فی الكبرى (۱۰/٤۳۲)ء‏ حديث »)۲۱٤۳۲(‏ عن زيد بن ثابت موقوفا وهو صحیح › 
وانظر الارواء (1774). 


في غير مَحَلّه مُحال» فامتَتَحَ القول بالعتق» ولا يُقال : نه يعتِق ا الى ان 
أجزاءِ حَياتِه» وهو '' قابل للعثتق في ذلك الوقتٍ؛ لأ الأصلّ فيما ينبت مُسْتَيِدَا أنه ينبت 

للحالء م يسيد الا رى أن مَْ باع مال الغير َرَت على إجازة المايكِ عندكم» : فن 
فلك الال تم أجاز المالك لا تَلْحقّه الإجازةٌ؛ لان الحكم يَنْبْتَ يفيت عند الإجازة مُسْتَنِدَاء 
فيُراَى (قياءُ مَحٌَ) *'' الحُكم للحاليء والمحَلّ ههنا لا يحتملٌ الععَقّ للحال» فلا 


س هد ب و 


لا 


ولناء ما روي عن قَتادة أنّه قال : قُلْت لسَعيدٍ بن المُسَيّب : إن شرَيحًا قال في المُكاتّب 
إذا مات عن وفاءِ وعليه كَيْنَّ بد بديْن الكتابق» ثّمَ بالديْن . فقال سَعيدٌ: أخطا شُرَيْحٌ: 
ون كان قاضيًا ”» فاد زيدٌ بنَ ثابتِ رضي الله عنه يقولٌ : إِنّ المُكائبَ إذا مات عن وفاء 
وعليه دَيْنّ بُدِئ بالدَيْن» ثم بالكتابق» فاختلاف الصّحابةٍ رضي الله عنهم في التّرتيب دليل 
على اتّفاقِهم على بقاء عقدٍ الكتابة بعدَ الموتِ . 

فرواية قتادة شير ر إلى إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ما قُلْناء ومثلّه لا يَكذِثُ فلا 
يُعْتَدٌ بخلافف الشّافعيّ ؛ الع قن التعقيفة لر لات البدل العولى اور وس 
بالاستيفاءء وإمّا معئى لا صورة بأخذٍ العِوّض أو الإبْراءِ لا بصورة الأداء من المُكاتب ؛ 
لال العدق يبت من غير آداء أصلا باعلا السولى وبالاتراء» وقد سلح البدل للمولى إا 
صورة ومعنّى بالاستيفاء وإمًا معئّى لا صورة بالإبراء . 

الو لاحي و PII‏ وو PO‏ وحُكمه في جاب 
الغو لى نلك ال ولا وفي جاب المكاتت سلامة رة بال رة وسلامة أولاده 
وأاكسائةه حال ات البدل اللي ORTE‏ 
وصَيْرورَنّه أحقّ بمَنافِعه ومَكاسبه» وقد تَبَتَ الملك في المْبْدَلٍِ للمولى في ذِمَة العبد 
للحال» حتّى لو تَبْرَعَ عنه إنسانٌ بالأداء وقَبِلَ المولى صح . 


)١( - ٠‏ في المخطوط : «لأنه». )١(‏ في المخطوط : «محل قيام محل». 

)۳( آخ س البيهقي في «الكبرى». «(TT 1° ٠(‏ برقم ٤۷۹(‏ ۲۱( ولفظه : «قال قتادة أخبرني ؛ قال : 
قلت ل و الت : إن شرا كان يقول يبدا بالكاتبة قبل الدين أو يشرك ينهما شاف ا ل 
المسيب : اا شريح وإن کان قاضيًا. قال زيد بن ثابت: يبدأ بالدين. . 





> م _بدائع الصسنائق‎ GD 

ولو أبْرأه جاز الإبْراءٌ ويعتّقُ» وَلو أحال المُكاتب مولاه على غريم له عليه دَيْنْ من 
أكسابه وقَبلَ المولى صح وعَتَنَ وإذا َبَتَ الملك للمولى في البدَلٍ كان ينغي أن يرول 
المُبْدَلُ من ”“ ملكهء وهو رَقَبَةٌ المُكائبء وتَسْلّمُ له رَقَبَنُهِ نَحْقيقًا للمُساواة في عقدٍ 
المُعَاوَضْةَء إِذِ المُعاوّضة في الحقيقة بين البدَلٍ والرَقَبةٍ كما في سائر المعاؤضاتِ من البيع 
٠‏ والإجارة» كما في الخُلْع والإعتاق على مالٍء إلا أن الرّوالَ لو تَبَتَ ههنا للحال بقي الدَيْنٌ 
في ذِمَةٍ املس ء ويتكاسل في الأداء فيتضَرَرُ به المولىء يميم الاس عن الككتابق» شرع 
هذا العقد على خلافٍ موجَّب المُعارّضاتٍ في ثُبوتٍ السَّلامةٍ وزوال المُبْدَلٍ "عن 
المولى إلا بسَلامةٍ البدَلٍ له على الكمال نَظرًا للموالي وتَرْغيبًا لهم في عمّدٍ الكتابق» 8 
للعَبِيدٍ ليتوّصّلوا إلى العتق» فإذا جاء آخِرٌ حَياتِهِ وعَجَرَ عن الكسْب انتَمّل الدَيْنُ من ذِْمْتِ 
إلى أكسابه كما في الحرّء إلا أن الكسْبَ قد لا يَسْلَمُ له إِمّا بالهّلاكِء أو بأخذٍ الورئةء فإذا 
فى الك إلى الل القند اا او تلان اليكل لمر لي فتكت الفتدل 
لكاتب وهو رة له : 

وأمًا الإبْراء: فهو أنه لَمَا بل آخِرَ حَياتِهِ يَسْقْطَ عنه المُطَالَبةٌ بأداء البدَلِ لَعَجزِه عن الأداء 
بنفيهء وانتَقّلَ إلى المال خَلَمَا عن المُطَالَبةٍ عنه» فيُطالبُ به وصيّهء أو وارِثّه» أو وصيٌّ 
القاضي» فإذا أدّى الثائتُ سَقَطّْتٍ المُطَالّبةٌ عن الثائب في آڃر حَياتِهء فيَبْراً عن بَدَلٍ 
الكتابة» وتَسْقُطُ عنه المُطالَبةٌ في ذلك الوقتٍ فيعيِقُ في ذلك الوقتٍ» وقد خرج الجوابٌُ 
عَمًا ذَكَرَهِ الشَافعيٌ لما ذَكَرْنا أن الشرط ليس هو [من] ”" صورة الأداءء بل سَلامة البدَلٍ 
صورةً ومعّى بالاستيفاء أو معنّى بالإبْراء وقد حَصّل . 

ومن أصحابنا مَنْ قال: إن العتقّ يَنْبُتُ بعد الأداء مقصورًا عليه ويَبْقَى حَيّا تقديرًا 
لإحراز شرف الحُرّيّةٍ» كما يَبْقَى المولى حَيّا بعدَ الموتٍ تقديرًا لإحراز شرف الكتابة» 
ويَنْبُتُ العتقٌ فيه» وهو مُئْبَّتٌ حقيقة» ويُِقَدَرُ حَيّا على اختلافٍ طريق أصحابنا (في 
ذلك) على ما عُرِفَ في الخلافيّاتٍ . 


وَلو مات المُكاتَّبٌ ورك وفاءً وأولادًا أخرارًا بان وُلِدوا من امرأةٍ حَرَةّء يَوَدَى ب 1 





. في المخطوط : «عن». (۲) في المخطوط : «اليد»‎ )١( 
في المخطوط : «وذلك».‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 


ا بين أولاده الأخرار ؛ لأن المكائّبَ يعيِقٌ في آخِر جزءٍ من 

حَياتِهء ثم يموت فيموتٌ خُرًا فيَرِتُ منه أولادٌُه الأخرارٌء وكذلك أولاده الذينَ ويدوا في 
الكتابة؛ لأنتهم صاروا مُكائبِينَ تَبَعَا لهء فإذا عَتَنَ هو في آخر حَياتِه يعتقونَ هم أيضًا تَبَعَا 
ارا ا ولا اا شتراهم في الكتابة 
ووَّلّداه لما قَلْناء وكذا ولده الذي كويب معه كتابةً واحدةٌ؛ ؛ لأنه عة عَتَقَ معه في آخِر حَياتِه 
فيَرِنُه وأمًا ولدّه الذي كائبَه كتابةً على جدة لا يرنه ؛ لأنّه لا يعيِقُ بعِنقّه فيموثٌ حُرًا ووَلَدُه 
مُكاتّبٌء والمُكاتبٌُ لا يرث الخرّ . 

ولو مات وترك وفاءً وعليه دَيْنْ أجتّبئٌ؛ ودين المولى غيرٌ الكتابة» وله وصايا من 
تذبيره وغيرٌ ذلك» وتَرَك ولدا خرّاء أو ولدا وَلِد له في الكتابة من أمَيِهء يُبْدَا بدَيْنِ 
الأجانب» يدين المولى. ثم بالكتابق والباقي ميراثٌ بين سائر أولادِه» 
با ی 

أحذهما: ر بخص الْتَدْبِيرَ . 

والثاني: يعم م سائرَ الوصايا . 

اما الأؤل: فلأنّ المَدَيَرَ يعيِقٌ بموت السَيّدِء والمكاتبٌ ليس مد أهلٍ الإعتاق . 

واا الثاني: فلأنّه إذا أدّى عنه بعد الموت» فإنّْه يكم بِعِيْقِهِ في آخِر جزءٍ من أجزاء 
حَياتِه ؛ وذلك رمان لَطيف لا يَسَعٌ الوصيّة. ثم انتَقَلَ الملك إلى الوارثِ» والملك 
للموصّى له يَنْبْتُ بعقدٍ الوصيّةٍ الذي هو فعلّهء فإذا لم نّيع الوقتٌ (له لا يُمْكِنٌ) “ إثبائه 
بخلافٍ الميراث؛ لأنّ الملك يَنْتَقِلُ إلى الورثةٍ من غير صلع العبدٍء وإذا بَطَلَتِ الوصايا 
يقت الاو ۰ 


و 
ت و ”+ 


وأما ت بُ الذيونِ فيبْدا بدَيْن الأجتبي ؛ لأنْ الأصلّ في الديونٍ المَُعَلمة بالتركة أنه ي يبدا 
بالأقرى والاوزى كما في دن المكد مع ذبن المردي ودين الأجئّبيّ أقوّى من دَيْنِ 
المولى؛ لاله لا يبل بالق وَيْنُ المولى يبطل به« ألاترى أنه نه لو عجز ورد في الرق بطل 
1 دين المولى› و ٌه بل يباع فيه دا بدَيْنِ الأجكبي» ؟ ثم ينْظرُ في بقيّة بقية 


)١(‏ في المخطوط : «لا يمكنه». 


9 ا بدائع الصنائع جه 
التَرِكةٍ» فن كان فيها وفاءٌ بدَيْنِ المولى وبالكتابة بُِئ بدَيْنٍ المولى» ثم بالكتابة؛ لأنْ دَيْنَ 
المولى أقوّى من دَيْن الكتابة» بدَليل [1/ ١١٠س]‏ آنه صح الكفالة به» ولا صح بِدَيْنٍ 
الكتابة . 


لسر ك 


وكذا المُكائّبُ يمك إسقاط دَيْنِ المُكا تة ى اصدا بان يعجر تفه ولا 
يملِكُ إسقاط دَيْن المولى قَضْدًا بل يَسْقُطْ صرورة بسُقوطٍ الكتابة » فكان دَيْنُ المولى أقوّى 
بِقَدَمُ على دَيْنِ الكتابة» وإِنْ لم يكن في التّركة وفاء بالديئين ”2 جميعًا بد بِدَيْنٍ 
الكتابة؛ لأنّه لو بُدِىَ بقضاء دَيْن المولى لَبَطْلّ القضاء؛ لأنّه إذا قضَى ذلك فقد صار 
عاجرّاء فيكونٌ قد مات عاجرا ا اا فلم يصح القضاء؛ لأنّه بالحعجز صار "" 
قِنّاء ولا يجبٌ للمولى على عبده القِنْ دَيْن وليس في البداءةٍ بقضاء ء دين الكتابةٍ إُطال 
القغناء» فيكوة ازل ا بالكتابةٍ حتّى يعتِقٌء ويكونٌ دَيْنُ المولى في ذِمّتِه» فرُبّما 
تون تنه ]ذا لي لمال وا قعل عو هذه الديوة نهر غير اث الأولاوه الأخرا من 
امرأةٍ حرو ولأولاده المولودينَ في الكتابة؛ لأنهم عقوا بِعِنْقِهِ في آخِر جزء من أجزاء 
حَياتِهِ فيرِئُونَ كالحُرٌ الأصلي . 

رلو مات وترك وفاءً وعليه دَيْنّ وجنايةٌ ومُكائبة ومَهْرٌء وأولادٌ أخرارٌ من امرأَوَخُرَةِء وأولادٌ 
ولدواذ في الكتابة من أَمَيِه» وأو لاد اث شتراهم» يبدأ بالديْنِ ب ايا 
الحا عر نالسر ؛ لان الدَيْنَ أقوَى 7 من الككتابةٍ لما بيّتاء ثم يُنْظَرُ إلى ما بقي 
المالٍ» فإِنْ كان فيه وفاءً بالكتابة فإنه ذا باجعا لأنّه إذا كان به وفاءٌ بالجناية ا 
المُكائبٌ قِنٌّ فيُقُضَّى عليه بالجناية . ومَتَى فضي عليه بالجناية يصيرٌ عاجرًا إذا لم يكنْ في 
الباقي وفاءٌ» وإِنْ لم يكن في المالٍ وفاءٌ بالكتابة» وكان فيه وفاءٌ بالخيار» أو لم يكنْ فقد مات 
المُكائّبُ عبدًا وبَطَلّتِ الجناية ؛ لأنّه لاحن لصاجب الجناية في مال العبدٍ» وإنّما كان حقّه 
في الرَقّبة» وقد فانّتٍ الرَقَبةٌ» وهذا إذا كان القاضي لم يقض بالجناية في حال حَياتِه » فان كان 
القاضي قضّى عليه بالجناية صار حُكمُّه حُكمَ سائر الذيونِ . 

وأمَا المهرٌء فإ كان تزوّجَ يكاحًا صَحيحًا بإذنٍ المولى» فحُكمُه حُكمُ سائر الذيونٍ» 





. في المخطوط : «الكتابة» . (۲) في المطبوع : «بالديون»‎ )١( 
. في المخطوط : «أولى؟‎ )٤( في المخطوط : «عاد».‎ )۳( 


د بست عل وم 
وإ كان التَكاحُ بير إذنٍ المولى لا يجبٌ للمرأة شيء ما لم يقض سائرٌ الديونٍ والجناية 
والكتابة» فن فصل شي يُصْرَف إلى المهر؛ لأت في التكاح الفاسد إِنْما بجع بالمهر بعد 
العتاق ؛ لأله لا يصح في حقٌ المولى» فإذا زال حق المولى فحينقل يواخ بهي E‏ 
كِتابته وحُكِمَ بِحْريَتِهِ وحُرَيّةٍ أولاده صار الباقي ميراثا لأولاده كُلّهم ؛ لأنّهم عَتَقوا بِعِْقِه 

وكذلك إِنْ كان الابنٌ مُكاتبًا معه؛ لأنّهم عَسَقوا في رَمانٍ واحدٍء وإِنَّ (كاتبّ الابن 
مُكائبةً) ”2 على جِدةٍ لا يرت منه؛ لأنّه لا يعيقٌ بِعِدْقِه ولا يَسْتَيدُ عِنْقُِ في حقّهء فلا يَرتُ 
مه . 

وَإِنْ مات ”" المُكاتّبُ من غيرٍ وفاء وترك ولدًا مولودًا في الكتابةء بان ولدت "٠‏ أنه 
التي اشتراهاء بان كان المُكائبُ تزوّج أمةَ إنسانٍ بإِذنِ مولاه» فَوَّلَدَتُْ منه» ثم اشر تَراها 
المُكائّبُ ووَلّدَهاء أو المُكائَبةٌ ولدّث من غير مولاهاء فإنّه يَسْعَى في الكتابةٍ على نُجوم 
أبيه ولا يَبْطْلُ الأجَلٌ؛ لأنّه إذا مات لاعن وفاء فقد مات عاجرا فقامٌ الولدٌ مقامّه كأنّه 
حَينٌّ . ولو كان حًا حقيقة لكان يَسْعَى على نُجويهء فكذا ولده ”*“» بخلافِ ما إذا مات 
عن وفاء ؛ لأنّه مات قادرًا فيُوَّدَى بَدَلُ الكتابة للحال ولا يُوَّخَرُ إلى أجَلِه > بل يطل الأجَل ؛ 
لأنّ موت مَنْ عليه الدَيْنُ يُبَطِل الأجَلَ في الأصل كما في سائر الدّيونِء وليس ههنا أحدٌ 
نر عقاف سق انكل ر عمق إبونا رهق : 

وأمّا ولدّه المُشْتَرَى في الكتابة فإنّه لا يَسْعَى على تُجويه» بل يقال له: إِمَا أن تُوَدَيَ 
السّعاية حالاً أو ترد إلى الرّقَّء ولا يُقَالُ ذلك للمولود في الكتابة» بل يَسْعَى على نُجوم 
أبيه ولا برذ إلى الرّق» إلا إذا أل ب جم أو بتَجمَيْنِ على الاختلاي. وإنّما كان ذلك ؛ لال 
ُخول الولد في الكتابة بطري التبعيةء وتبعيةُ الولد المولود في الكتابة اشد من عة 
المُشْتَرَى في الكتابة؛ لأنَّ تَبَعيْتَه باعتبارٍ الجزئيّة» والجزئيّة في الولدٍ المولودٍ في الكتابةٍ 
حَصَلَتْ في العقدٍء فكان بمنزلة المُكائب نفيه» والحُكمٌ في المُكائب على ما ذَكَرْنا فكذا 
فيه» ولا كذلك الولدُ المُشْتَرَى؛ لأنّ جزئيّة ما حَصَلَّتْ في العقدٍ فانحطث دَرَجَنّه عنه» فلا 


کا بد من إظهارٍ ذلك في الحكم َرْتيبًا للأخكام على مراب الحجج في القوَةٍ والضعْفِ . 





)١(‏ فى المخطوط : «كان الابن مكاتبا» . (۲) فى المخطوط : «كان». 
(۳) فى المخطوط : «ولدته؟ . )٤(‏ فى المخطوط : «ذلك». 


WY 47/‏ ب بسح بدائع اسنا > 


وذْكَرَ القاضي في شرح الكافي الخلاف في المسألة» وجعل ما ذَكَرْنا قول أبي حنيفةًء 


وأمّا على قولهما فالولدٌ المُشْتَرَىء والولدٌ المولودٌ سَّواءٌ . 

وجه قولهما: أن التكانّبَ على ''' الولدٍ المولود لمَكانِ التّبَعيّةِ» وهي موجودةٌ في 
المشْترَىء وجوابٌ أبي حنيفة عن هذا أن معنى [۲/ ١١7أ]‏ التَبَّعيّةِ في المولودٍ أقوّى منه 
في المَشْتَرَى فلا يصح القياس . 

ولو مات من غير وفاء وترك الديونَ التي ذَكَرْنا فالخيارٌ في ذلك إلى الولد يبدأ بأيّ ذلك 
شاء ؛ لان المكاتبَ إذا لم ب يرك وفاء صار التَدْبِيرْ إلى الولدِ؛ لأنّه يقضي من كسبه يبدأ بأيّ 
ذلك شاءء فإِنُ آخل بِنَجم ‏ ع ب ال 
أولاده غائبًا وبعضهم حاضِرًا فِعَجَرَّ الحاضِر لايُرَدُ في ” " الوق حد حبّى يَحْضْرَ الغائبٌ 
لجَوازٍ أن الغائبٌ يَخْضِرُ يودي . 

ولو مات المُكائبٌ ولم يرك وفاء لكنّه ترك أَمّ ولد إن لم يكنْ معها ولد بِيعَتْ في 
المكانة وان كان هيا ولد نيعت ث فيها على الأَجَلٍ الذي كان للمُكاتب صُغيرًا كان 
ولذها أو كبيرّاء بناة على أن المُكائبٌ إذا اشترى أ ولد وليس معها ولد فإتها لا تدخل في 
مَكاتبَتِهِ » وكان له أن يَبيعَها عند أبي حنيفة . 

وكا العوالاة غد ها بذجل ف فا جه فاك بوا مرن کون مرا لا واف 
في الكتابة» وإذا كان معها [ولد] “ فإنها تَنْبَعٌُ ولدّها في الكتابةٍ عند أبي حنيفةًء ولا 
يجوز بيغهاء فكذا بعد الموتٍ إذا كان معها ولذ ولدَنْه في الكتابة» ويصيرٌ كأنّه قائمٌ؛ لأنْ 
الابنَ قام مقامّه . 

وعلى قولهما: لا فرق بين وجود الولدٍ وعدمه. 

وجه قولهما: أنّها إِنّما تَسْعَى ؛ لأنّ عَتاقَ الاستيلادِ بمنزلةٍ عَتاق النَسَب»ء فلا يَبْطْل بموتٍ 
الولدِء فكان حالّها بعدَ موتٍ الول وقبله واحدًا . 

ولأبي حنيفة أنّه لا وراثةَ بينه وبينهاء وإِنّما دخلّث في كتابَتِه لكتابةٍ ولدها تَبَعَاء فإذا 





. في المخطوط : «في». (۲) في المخطوط : «إلى؟‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «إلى».‎ )©( 


a 3‏ ا ا ال اللو ا ا CROP‏ ا ا ا نا 


SS‏ ان ل ع ا ا يانه 





ةر صعيهك بلعل-م 


مات الولد بَطَلَتْ كِتَابتُها؛ لان كتابة الولدٍ بَطْلَتْ بموته فيبْطلٌ ما كان تَبَعَا له» واللّه - عَرَ 
وجل - أعلم . 

وَلو ولدّتٍ المُكاتبة ولدّا واشترث ولدّاء ثُمّ ماتث سَعْيًا في الكتابةٍ على النُجومٍ والذي 
يلي الأداء المولودُ في الكتابة» وهذا بناءً على أن [الولد] ”'' المولود في الكتابةٍ يقومٌ مقام 
المُكائب» والولدُ المُشْتَرَى لا يقومٌ مقامه على الاثّفاق» أو على الاختلااي» إلا أله يَسْمَى َس 
تبَعَا للوَلّدٍ المولودٍ في الكتابة فلا تجبُ عليه السّعايةٌ . 

ألا ترَى أن محمّدا ذْكَرَ في الأصل . إن قُلْتَ: فلا يجبُ على الآخَرِ شيءٌ من السَّعاية» 
قال : لأنّها لو لم تَدَعْ غيرّه بِيمَ» إلآ أن بودي الكتابةَ عاجلاء وإنّما قَلْنا: إن الذي يلي 
الأداء هو الولدٌ المولودُ في الكتابةٍ؛ لما ذَكَرْنا أن الولد المُشْتَرَى لا يقومٌ مقام المكاتب 
على الاتّفاقي» أو على أصل أبي حنيفة» والمُكاتبة ولو كاب كانت لك ا 
وليه المُشْمَرَى» فكذا الذي يقومٌ مقاتهاء وإ سَعَى المُشْترَى فاقى الكتابة لم يرج على 
أخيه بشيء؛ لأنه أدَى الكتابة من كشب الأم؛ ؛ لأنَ كسب أمٌ الولدٍ المُشْتَرَى للأمٌء فإذا أذى 
الكتابةً من كسشبه فقد آڏی كتابة الأمّ وكَسْبّه لهاء فلا يرجع» ولِما ذكزنا أن الولد المولود 
قائ مقامّها . ولو كانت الأ باقية فأدّى الود المُشْتَرَى فعَتَقَتِ الأمُلم يُرْجَعْ عليه بشيء 
كذا هذا . 

وكذا ”" الول المولودٌ في الكتابة لو سَعَى وأدّى لم يرجغ على المُشْتَرَى بشيء من هذا 
المعنى» وقال بعضّهم : هذا إذا أدّى المولودٌ في الكتابةٍ من مال تركثه الأم» فأمًا إذا دى 
من كسب اكتّسبه بنفسه فإنّهِ يرجمٌ بنصفه على المُشْتَرَى» ولم يكز في الأصلٍ حُكمَّ 
المولودٍ في الكتابة» وَإِنّما ذكرَ حكم المُشْتَرَى آنه إذا آڌى لا يرجع . 

ولو اكتّسب هذا الابنٌ المُشْتَرَى كسْبًا كان لأخيه أنْ يأخذه ويَسْتَعِينَ به في كِتابَتِه ؛ لما 
ذكَوكا 01 #الولة التمولوة قا ا الام و ھی ر کات اف كانت فيك اعد مني 
المشْتَرَى» وكذا مَنْ يقوم مقامّها. 

وكذا ”" إذا أراد أن يُسَلْمَه في عَمَلٍ ليأخُلٌ كسبّه فيَسْتَعينَ به في مُكاَبيِه كان له ذلك . 





)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «وكذلك». 
(۳) في المخطوط : «وكذلك». 


yD‏ الصفاع جه 


ولا ا ا تعس ار ابر ا باجر علق + 
أداء الكتابة كان ذلك جائرً ؛ لأنّه بمنزلَهاء وما اكتّسب الولدُ المولودٌ في الكتابة بعد موت 
اقل اا هول عات ن دا فى اة الام رات امانا اكتسيه ركون له 
وما يَكتّسِبٌ أخوه حُسِب من الّركة» فَتُقُْضَى منه المُكاتبة والباقي منه ميراثٌ بينهما. 

والفرقٌ بينهما أنّ الولدٌ المولود في الكتابةٍ قم مقامّهاء فكان حُكمُها كحُكيه وكَسْبُ 
المُكائّبةٍ لهاء كذا كسْبٌ ولدهاء وأمّا الولد المُشْتَرَى فلم يقم مقامّها غير أنه كسْبُها بجميع 
ما اكتسبه» فيصيرٌ كأنها ماتث عن مال . 

ولو ماتث عن مال تُوَدَى منه كِتابَتُهاء والباقي ميراثٌ بينهما كذا هذاء وقيلَ : هذا كله 
قول أبي حنيفة» فأمّا على قولهما: فالولدانٍ يقومانٍ مقامّها ولا يمك كل واحدٍ منهما 
كسْبَ صاحبه ؛ لأنّ كل واحدٍ منهما لو كان مُتْمَردًا لَّقَامَ مقامّ المُكائَبةٍ ويَسْعَى على النُجوم 
عندهما [۲/ ١١۲ب]»‏ فكذا إذا اجتّمّعا لم يكن أحذهما بأولى من الآخَرِء والله - عَرْ 
وجل - الموققٌ . 

وَأمّا الفاسدة: وهي التي فاتّها شيءٌ من شرائط الصَّحَوَّء وهي ما ذَكَرْنا فيما تَقَدْمَ» فلا 
ينْبْتٌ بها شيءُ من الأخكام المُتَعَلّقةٍ بما قبل الأداء ؛ لأنَ الكتابة الفاسدة لا توجبٌ زوال 
شيء مِمّا كان للمالِكِ (عنه إلى المُكاتّب) “» فكان الحال بعد العقَدٍ كالحال قبله . 

وأمًا الحُكمُ المُتَعَلَّقُ بالأداءء وهو العتقٌ فالفاسِدٌ فيه كالصّحيح ” "وعدي لو أذ 
يعتِنُ؛ لان الفاسِدَ من العقدٍ عند الصال القْض كالصّحيح على أصل أصحابنا . ونفسٌ 
المُكائب في قَبْضَتِهء إلا أنَ في الكتابة الفاسدة إذا ى يَلرَمه قيمةٌ مه وفي الكتابة 
ا ا 
عن المكل 4 اة ماله و تيا ال إلى ا هد هة ال رغد 
الفسادٍ لجَهالةٍ القيمة» فإذا فسَدَتْ فلا معنى للتَحَرُزِء فوَجَبَ الرّجوع إلى الأصل» وهو 
القيمة كما في البيع ونحوه. 





)١(‏ في المخطوط : «عليه قبل عقد المكاتبة». 
(۲) في المخطوط : «مثل الصحيح» . 


E‏ الفاسِدةٍ للمولى أن يمْسَحَ [الكتابة] E‏ الح يده إلى 
القع ونين له أن يسح في الصَّحيحةٍ إلا برضا العبدٍء وللعبدٍ أنْ عه فسخ في الصحيح 
والفادٍ جميعًا بغير رضا المولى؛ لما كنا أ الفابيدة غير لازم في حمّهما جميعًا؛ 
والشحيحة لازمة في حقٌ المولى غير لازمة في حقٌ العبلدء ثح إذا أذى في الكتابة الفاييدة 
ينظر إلى المي وال فة الف ااا هما أكثَرٌ على ما ذَكرْنا الكلامَ فيه فيما تَقَدَمَ» وسّواءٌ 
كان الأداءً في حَياةٍ المولى أو بعد مويه إلى ورثيه استخساتًاء والقياس أنْ لا يعِق بالأداء 
إلى الورثة. 

وجه القياس: أن العتقّ في الكتابةٍ الفاسدة يقعٌ من طريق التعليتي بالشرط؛ لأنْ في 
الكتابةٍ معنى المُعاوّضةٍ ومعنى اليمين» فإذا فِسَدَتْ بطل معنى المُعاوّضةٍ فبقيّ معنى 
العو ولج اط ا لفاييدة لاتوجبٌ وال ملك 
المولى» وإذا , بقيّ ملكه» فإذا مات قبل الأداء انتَقَلَ إلى ورَثَيه » فلا فلا يعتِقٌ بالأداء . 

وجه الاستخسان: نها مع كونها فاسدة فيها معنى المُعاوّضة» والعتق فيها يَنْبْتْ من طريق 
المُعاوَّضة لا من طريق التّعليقٍ بالشرط» بِدَليلٍ أنه يجبٌ فيها القيمة» ولو كان العتق فيها 
بمحض اليمين لكان لا يجبٌ فيها شيءٌ؛ أذ ا ل تا جت اين 

وكذا الولدٌ المُنْمَصِلَء ومعلومٌ أن الولد المُنْمفَصِلَ عند الشرط لا يدخلٌ تحت اليمينء 
فتَبَتَ أنّ فسا الكتابةٍ لا يوجبٌ زوال معنى المُعاوّضةٍ عنهاء فَتَبَتَ " العتقٌ فيها من طريق 
المعاوّضة . 

وكا قزله : إن ملك المولى لا يرول في الكتابة ”” الفادةء فتَعمء لكنْ قبل قَبْضٍ 
البدّلِ» فأمًا بعد القبْض فإنّه زول ذلك عند الأداء . 

ولو کاب أمَنَه كتابةً فاد ولد ولدّاء نَم أدَتْ عة عَتَعَتْ وعَتَقّ ولذها معها؛ لما دّكزنا 
أن الكتابة الفاسدة ECE‏ ا N‏ 

الكتابةٍ الصحيحة كذا ذ في الفادة» فان ماتتٍ الم قبل أن تُوَّدَيّ لم يكن على ”* ولدها 
يَسْعَى؛ لأن الولد قائ ا E‏ عاو ب يبي ييه 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فيثبت». 
(۳) في المخطوط : «المكاتبة؛ . )٤(‏ في المطبوع: «عمل». 





GD‏ ظ بدائع الصنائع ج0 


سَعَى فيما على أمّه يعتِقٌ | ستخساتا . 
والقياس: أن لا يعتِىّء وهو على ما ذَكَرْنا فيما إذا مات المولى فأدَتِ المال إلى ورثيه 
ا سانا والقبامن أن لا يع + 


وأا الباطِلةٌ: وهي التي فاته شرط من شرائط الانعِقادٍ فلا ينت بها شيءٌ من الأخكام ؛ 
ماي عبر PEPE N OE‏ 
بالأداء إلا إذا نص على التَعلِيقٍ» بان قال : إِنْ (" أدَيْت إِلَىَ [ألمًا] " فأنتَ خُرٌء فأادى 
ويا وو ابوب 
الشروظ.. 
فضل [في بيان ما تنفسخ به الكتابة] 
وما بيان ما تَنْمَخ به الكتابة ا ؛ لأنها من التَصَرّفاتٍِ المختَيلة 
للفسخ لكَوْنِ المُعاوَّضة فيها أصلاء فتجوزٌ إقالتّها كسائر المعارّضاتٍ . 
ركذا تَنْفَسِحُّ بفسخ ^ العبدٍ من غير رضا المولى» بان يقول: فسَحْتُ المُكائّبة» أو 
كسَرثُّها سَّوَاءٌ كانت فاسِدةٌ أو صَحيحةً» لما ذَكَرْنا أنّها وإنْ كانت صَحيحة فإتها غيرٌ لازِمةٍ 
في جاب العبدٍ نَظَرًا له» فيملِكُ الفسحَ من غير رضا المولى» والمولى لا يمليك الفسح 
بوجر ريا كات ها ديعاي 
وهل تَنْمَسِحْ بالموتٍ أمّا بموتِ المولى فلا تنه مخ بالإجماع ؛ ؛ لأنّه إِنْ كان له كسبٌ 
فيُوَدَى إلى ورَثة المولى» وإِنْ لم يكن في يَدِه كسب فيكتَسِبٌ ويَودَي فيعتق» فكان في بقاء 


العقدٍ فائدة فيَبَقَى» ون عجر [۲/ 717أ] عن الكسْب يرد إلى الرّق كما لو كان المولى 
حًا 


# 


ك ارس ا 





إِنْ شاء الله تعالى . 
)١(‏ في المخطوط : «أنه يعتق» . (۲) في المخطوط : 49 . 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «بالفسخ من قبل» . 


. في المخطوط : «كتابته»‎ )٥( 


TD SE E‏ ال ا TER‏ ا ا 
0 


TED‏ مع-«جج 


ا تيعد برت المولى 313 إلى ال دار ا أخرى اى ا 
وعَمَنّء فوّلاؤٌه للوَرَثةٍ على قدر مواريئهم؛ لأنّه عَتَقَ بإعتاقهم » فكان ماله ميرانًا بينهم» إذ 
الت ن كان لأيووت ف 

وأمّا بموتِ المُكائّب ”' فَيُنْظَرُ إِنْ مات عن وفاء لا يفخ عندّنا " خلاقًا للشافعي . 

وإِنْ مات لا عن وفاء يَنْمَسِحٌ بالإجماع؛ لأنه مات عاجرًا فلا فائدةً في بقاء العقدٍ 
فيفخ ضَرورةً» ولا يميخ برد المولى بان كاب مسلمٌ عبدّهء ثم ارْتَدَ المولى؛ لأنّها لا 
بطل بموتٍ المولى حقیقة فبموته ُكمًا أولى أنْ لا يَنْفَسِخُ» ولهذا لا تَبْطْل سائرُ عُقَوده 
بالرَدَةٍ كذا المُكائبةٌ» فإنْ قر بقَبْض بَدَلِ الكتابق» وهو مُرنّد» ثم أسلَّمَ جاز إقراره في 
قولِهم . 

وإِن قُتِلَه أو مات على الرّدَةِ لم يَجز في قول أبي حنيفة إذا لم يُعْلم ذلك إلا بقولِه بناءً 
على أنّ تَصَدُفاتٍ المُرْتَدُ غيرُ نافذةٍ عندّه» بل هي موقوفةٌ» وإِنْ عُلِمَ ذلك بشهادة الشهود 
جاز قَبْضه . 

وكذا يجورٌ للمُرَْدٌ أذ الدَيّْن بشهادة الشهود في كَل (ما وليّه) ”من التَصَرُفاتِء كذا 
ذَكَرَ في الأصل؛ لأنّ رِدّنّهِ بمنزلةٍ عَرْل الوكيل فيملك قَبْض الذَّيونٍ التي وجَبَتْ بعقدى 
كاوكي المعزول في باب ابيع لله ملك ب الي بعة الع 

وذَّكَرَ في موضع آخَرَء أنه لا يجورٌ قَبْضُ المُرْتَدٌ؛ لأنّه إنْما يمك لكَوْنْه من حُقوقٍ 
العقَدِء وحُقوقٌ هذا العقدٍ وهو المُكائبَة لا يعلق بالعاقِدٍ» فلا يملِكُ القبْضٌ بخلافي البيع . 

راا اا مواق ی ا ن ا يقير 
شيئًا حبّى لَحِىَ بدار الحزب» فجعل القاضي مالّه ميرانًا بين وريه فأَحَذوا الكاتِبة» ثُمْ 
رَجَعّ مسلمًا فوَّلاءٌ العبدٍ له؛ لأنّ رده مع لُحوقِه بدار الحزب بمنزلة موته» ولو دُفِعَ إلى 
الورثة بعد مويه كان الولاءٌ له كذلك هذاء ويأخذ من الورّثةٍ ما فبَضوه منه إن جد بِعَيْيْه» 
كما في سائر أملاكه التي وجدّها مع الورّثةٍ بأعيانها؛ لأنَ الوارِثٌ إنما قَبَض بِتَسْليطٍ 
1 المورثِ فصار بمنزلة الوكيل والله - عَرّ وجَل - أعلمٌ بالصواب . 


)١(‏ في المخطوط : «الكافر» . (۲) سبقث المسألة في فصل : في حكم الكتابة. 
(۳) في المخطوط : «ما له». 











< سدس رق 
کک رر © 


الولاءٌ نوعان: 

ولاءٌ عتاقة» وولاءٌ موالاةٍ: 

انا ولاء العتاقة: فلا حلاف في تُبِوتِه شرعًاء عَرَفْنا ذلك بالستّة وإجماع 5 

اها الشنة؛ فقول النّبئّ ل : «الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَه وهذا نصٌٌء وروي أن رجلا اشترى عبذا 
نأعبّمّه فجاءَ به إلى رسول اللّه كك فقال: يا رسول الله إِنّي اشتريّت هذا فأعتقته فقال ككل : 
«هُوَ أَحُوك وَمَوْلَاكء فَإِنْ شَكَرَك فهو خير لَه وسر لك وَإِنْ كمرك فَهُوَ َير لك وش لهُ؛ وَإِنْ مَاتَ 
وَلَم بنرك وَارِنَا كنت أَنْتَ عَصَبَتَهُه ”"ا . والاستذلال به من وجَهَيْن : 

احذهما: أنه جَعَلّه عَصَبةٌ إذا لم يرك وارئًا خر . 

والثاني: أنه َة جعل المَعْنَقَ مولى المَعْيِقء بقوله ميد : «هُوَ أَحُوك وَمَوْلَاك؛ ولا يكونٌ 
مولاه إلا وأنْ يكو ولازّه له وتَظيرُ هذا الاستِذلالٍ استِذلالنا بقوله عَرّ وجل : وال 
لفك وما ملول [الصافات :47] [على تقدير تَسْلِيمٍ إرادة المعمول من قولِه - سبحانه 
وتعالى - وما ملو [الصافات :45]] في إثباتٍ خَلْقٍ الال مو الله تارك وتعالى [أن 
الله] “أ O E ET‏ وم ONES‏ ا ا 
كون المعمول مَحْلوق الله عَرّ وجَلّء وقوله کل : دإ شَكَرَك فَهُوَ َير لَه »؛ لأنّ 
)١(‏ الولاء : بفتح الواو من ولي يلي ولا : القُرْب والدَّنُوَ. وهو رابطة بين شخصين كرابطة النّسَب = قرابة 
حكمية تعود أسبابها إلى سببين : 

-١‏ اليد: الإحسان» ومن ذلك العتقء ويسمى المعتق (بفتح التاء) مولى العتاقة» حيث يثبت للمعتق 
(بكسر التاء) الولاء على العبد الذي أعتقه» ومن ذلك: الإسلام عند البعض . 


۲ - العقد ارول فيضن لآخر :الت دلي ااا مل وار على ازات . انظر معجم لغة 
الفقهاء ص .)6١09(‏ 





0-6 (۲) أخرجه الدارمي. کات : المرائض › باب : الولاءء برقم (۳۰۱۲)» والبيهقي في الكبرى (5/ ١51)؛‏ 


(۳) في المخطوط : «العباد؟ . (5) زيادة من المخطوط . 
(5) زاد في المخطوط : «وشر لك»). 


المُعْتَقَ لَمَا أنْمَمَ الله عليه بالإعتاق فقد وجب عليه الشكرٌء فإذا شَكَرَه فقد أدَى ما وجب 
عليه» فكان حيرا له . 

وقوله لا : «رَشَرْ لك»؛ لأنّه قد وصّل إليه شيءٌ من العِوّضٍ فأوجَبَ ذلك نُقْصانًا في 
الثواب ؛ لأنه يصيرٌ كانه أعتقّه على عِوّض» فكان وُه َل مِمَنْ أعمّقٌ ولم يصِلْ إليه على 
إعتاقه ءوض دُنْيَويٌ أصلاً ورأسًا 

وقوه كلا : «وإن كمرك فهو خير ّك» ؛ لأ إعتاقّه إذا خلا عن عِرَضٍ دُنْيَوي 
يتكامّل تَوابُه [وأجره] (۳) . في الآخرة . 

وقوله كلل : هوش لك؛ لان شكر الثّشمة وات عقلاٌ وشرعًاء فإذا لم يَشْكُرْه فقد تراه 
الواجبّ» فكان شرًا له . 

وروي أن مُعْتِقَ بنتِ حَمَْةٌ رضي الله عنه مات وترك بنتاء فجعل رسول الله هة نصفَ 
ماله ا وال لخر 0 

وروي عن عُمَرَ رضي الله عنه وعَليّ وعبدٍ الله بن مسعود أب بنِ كغبٍ وزيد لو بنِ 
ثابتٍ وأبي مسعود الأنُصاريٍ وأسامة بن زيدٍ رضي الله عنهم أ نهم قالوا: الولاءً 
للك فاتَّمَاقٌ هؤلاء النْجَباءِ من الصحابة رضي الله عنهم على لفظٍ واحدٍ بدليل 
اكع ر ا لل مها و ا 
بالقياس» فالظاهرٌ هو ” السّماع » وسّيأتي تَفْسيرٌ هذا الحديث في أثناءِ المسائل إِنْ شاء 
اللّه تعالى . 


)١(‏ فى المخطوط : (إن». (۲) سبق تخريجه قريبا. 

)۳( زيادة من المخطوط . ) 

»)٤١٥ /5( وأحمد‎ »)۲۷۳٤( حسن : رواه ابن ماجهء كتاب الفرائض »۰ باب : ميراث الولاءء حديث‎ )٤( 
/4( والنسائي في الكبرى‎ :»)١5١58( حديث (2)771705 والبيهقي في الكبرى (5/١4١)؛: حديث‎ 
والشيباني في الآحاد والمثاني 6/60 ). حديث (۳۱۹۳)» والطبراني ف في الكبير‎ »)٦۳۹۸( حديث‎ ٦ 
وصحيح ابن ماجه.‎ .)١6٠١ /5( وانظر: نصب الراية‎ .)۸۷٥( حديث‎ ,)"05/75( 

(5) أخرجه الدارمي» كتاب: الفرائض» باب : الولاء للكبرء برقم (7071)» وسعيد بن منصور» ص 
.)١١5(‏ حديث (560)» وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 2)794 وعبد الرزاق في مصنفه (9/ ›)۲١‏ 
والبيهقي في الكبرى /٠١(‏ ۳٠)ء‏ وانظر التلخيص الحبير /٤(‏ 6١؟)»‏ وخلاصة البدر المنیر (؟/ 409). 
(5) في المخطوط: «من». (۷) في المطبوع: «قول». 





وأا الإجماعٌ : فإ الأمّةَ أجمعث على تُوتٍ هذا الولاء . 

وأمًا المعقول فمن وجوه: 

احذها: أن الإعتاق إِنْعامٌ إذ المُعْتِقُ أَنْمَمَ على المُعْتَقٍ بإيصاله إلى شرف الحُرّيَةِ “ ولهذ 
نارای الاستز مولى شان عر الشرم» ركذا SS E‏ 
فقال -عَرّ وجل - في زيدٍ ياي بور و اي 
[الأحزاب :7.] قيل في التّفسير أذ عَم الله عليه بالإسلام وأْنْعَمْت عليه بالإعتاق» فجُعِلَ كسْبه عند 
استِعْنائه عنه لمولاه شكرًا لإنعايه السَابق» ولهذا لا يرث المُعَْقُ من المُْيِقٍ . 

والثاني: أ المُعَْيَ في نُضْرةٍ المُعْتِيِ حال حَياتِه؛ ولهذا كان عقلّه عليه وعليه ن 
يَصُرَه َع الظلْم عنه [وبكَفه عن الظُلْمِ على غيره» فإذا نَى فقد قَصَرٌ في أحدٍ نوعَي 
الضرةء وهو كه عن للم على غيره] *“ فجُيل عقله عليه مانا للتفُصيرء فإذا مات 
جيل ولاؤه لمُعْتَقّه جَاءً للنّضْرةٍ السَابقةٍ 

وَالثَالِتُ: أن الإعتاق كالإيلاد من حيثٌ المعنى ؛ لأنّ كَل واحلٍ منهما إحياءٌ معنّىء فإنّ 
المُعْتِنَ سببٌ لحَياةٍ المُعْتَقِ باكتّساب سبب الأهليّة والمالكيّةٌ والولاية التي يتا بها الآدَمي 
عن البهائم» كما أن الأب سببٌ حَياة الولد باكتساب سبب وجوده عادةً» وهو الإيلادُ ن 
الابلاد سيت و ت السب فالإعتاقٌ يكون سببًا لوت الولاء كالإيلاوء وهذا معنى قول 
لبي كل : «الولَاء لْخمَةٌ كَلْحْمَةِ النَسَبٍء ''' والله - عَرّ وجل - أعلَمُ . 

بعد هذا يقعٌ الكلامٌ في مواضِمٌ : في بيانٍ سبب ثُبوتِهِ ‏ وفي بِيانٍ شرائط الثَبوتِ» وفي 
بيانِ صِفة التّابتٍ وكيْفيتِه » وفي بيان قدره وفي بيانٍ حُكمه وفي بيانٍ ما يَظهَدُ به 7" . 


GD 





(1) في المخطوط : «العتق) . () في المخطوط : ايسمى». 
(۳) في المخطوط : «ولهذا». )٤(‏ في المخطوط : «لأن عليه) . 
)٥(‏ ليست في المخطوط . 


(1) صحيح: رواه أبن حبان في صحيحه (۱۱/ »)۳۲٣‏ حديث (1100)., والحاكم في المستدرك /٤(‏ 
۹)» حديث (۷۹۹۰)» والبيهقي في الكبرى (۱۰/ ۲۹۲)» حديث (۲۱۲۲۲)» والشافعي في مسنده» 
- ص (۳۳۸)» والطبراني ف فى الأوسط (۲/ ۲) حديث (۱۳۱۸)» عن ابن عمر رضي الله عنهما. وانظر 
الدراية (؟/ ١۱۹)ء‏ والتلخيص الحبير /٤(‏ ۲۱۳)» حديث (51051؟)» وخلاصة البدر المئير (؟447/5): 
ونصب الراية .)٠١١ /٤(‏ والإرواء 2)١1514(‏ وصحيح الجامع (۷5۷). 

(۷) في المطبوع: «له؛ . 





GD 


ائاسبث كُبوته: فالعتقٌ سَّواءٌ كان الع حاصلاً بصليه » وهو الإعتاق» أو مايَجري _ 
مجرى الإعتاقي شرعًا كشراء القريب وقبول الهبة والصَّدَّقَةِ والوصيّة أو بغيرٍ صَنّْعِه اا 
ورت قريب وسَواء أعتّقه لوَجْه اللّهء أو لوه الشيطانٍ وسَواء أعتقه تَطوْعَاء أو عن واج 
عليه كالإعتاق عن كقارة القتلٍ والظهار والإفطارٍ [والإيلاء] ”ا واليمين والتذر. ۰ 

وسّواءٌ كان الإعتاق بغير بَدَلِ أو بِبَدَلٍء وهو الإعتاق على مال وسَّواءٌ كان مُتَجَرًا أو 
مُعَلَْا بشرط› أو مُضائًا إلى وقتٍ وسّواءٌ كان صَريحا أو يَجْري مجرّى الصّريح أو كناية أو 
يجري مجرّى الكناية . ْ 

وكذا التق الحاصل بِالتَدْبِيرٍ والاستيلادٍ ويَسْتَوي فيه صَريحٌ التذبير والإعتاق 
والاستيلادٍ والكتابة والأصلٌ فيه قول النّبِيّ يلل : «الْوَلَاء لِمَنْ أغْنق » 27 من غير فصل . 

وعلى هذا إذا أمر المولى غيرّه بالإعتاقي في حال حَياته » أو بعد وفاقه أن الولاء لامر ؛ 
لأنْ العتقّ يقع عنه . 

ولو قال لاحر : أعتِْ عبدّك عَنّي على ألفٍ درهم فأعتّقَ فالولاءٌ للآمِر ؛ لأنّ العتقّ يقع 

والقياس: أنْ يكونَ الولاء للمأمور ؛ لأن العتقّ يقعٌ عن المأمورء NT‏ 

وجه القياس: أنه أمر بإعتاق عبد الغيرٍ عن نفسِهء وهذا لا يصحٌ؛ لأنَ العتق (لا 
يقعٌ) (" بدون الملكِ ولا ملك للآمِرٍء بل للمأمورٍء فكان القن عن 

ولئاء أن الأمرّ بالفعلٍ أمرٌ بما لا وجود للفعل بدونه كالامر بصّعودٍ السَطح يكونٌ أمرًا 
ي الل والأمرُ بالصَّلاةٍ يكو أمرًا بالطهارة ونحو ذلك ولا وجو لتق عن الآمِر 
بدون تُبوتِ الملكِ [له] ”0 فكان أمرٌ 9 المالِكِ بإعتاق عبده عنه بالبدّلٍ المذكور أمرًا 
بتمليكه منه بذلك البدّلٍء كم بإعتاقه عنه تَضحيحًا لعَصَوُفِهِ كانه صَرّحَ بذلك '' '' فقال بغ 





. في المخطوط : «بصيغة» . (۲) فى المخطوط: «(صيغة)‎ )١( 


(۳) ليست في المخطوط. )٤(‏ في المخطوط : «الإعتاق' . 
)٥(‏ في المطبوع : «أعتقه» . (؟) سبق تخريجه . 


(۷) في المخطوط : «لا يصح؟. (۸) زيادة من المخطوط . 
(9) في المخطوط : «آمره» . )٠١(‏ في المخطوط : ابه . 


0011-1-90 
مني وآعيقه عَٽي ففعل . ظ 

ولو قال: أعتِق عبدَك عَني ولم يَذْكرٍ البدل فأعتّقَ فالولاءٌ للمأمور في قول أبى حنيفة 
ومحمّدٍ؛ لأ العتقّ عنه» وعند أبي يوسّفَ هذا والأوّلُ» سَواءٌ وجه قوله على نحو ما 
ذكرنا في المسألة الأولى . 

وداه يوقيات ينوا أن "١‏ و في المسألة الأولى أمكنَ إثباث الملكِ لاير 
بالبدل المذكور بِمَمَتَضَى الأمر بالإعتاق ؛ لأ الملكَ في البيع الصّحيح لايم يَقِفْ على 
القبض يل کت نفس التق نمار اا بانع ع مار لک ا مه 
بأمره وتؤكيله . 

وأا في المسالة الثانية: فلا يُمْكِنٌ إثباتٌ الملكِ بِالتَّمْلِيكِ التابتِ بطريق الافتضاء؛ لأنَّ 
التنليك من غبر عض يكود وة والملك في باب الوبة لابن يبب بدونٍ القبُض» فإذا أعتَىَ 

قد و7 لك تن لا ملك ایر بقع المد "عن تیه کان 
[الولاية] "له فهو الفرق . 

وَلو قال: أعتّ عبدك ولم يقل شيئًا آحَرَ فأعتّقٌ فالولاء للمأمور؛ لأنّ العتقّ عنه؛ لأنْه 
عَتَنَ عن تفه لا عن الآِرٍ لعَدَم الطْلّب من الآمِرٍ بالإعتاقٍ عنه . 

وَلو قال: أعد عت عبدّك على أل درهم ولم يمل عَني فأ عنَقّ تَوَقف على قبولٍ العبدٍ إذا 
كان من آهل القبولٍ ٠‏ فن قَبلَ في مجلس علمه يعتِن ويره المال وإلاً فلاء؛ لأنه لم يَطْلْثْ 
إعتاق العبدٍ لنفسه» وإِنّما طلَبّ إعتاق العبدٍ للعبدِء وهو فُضوليٌ فيه » فإذا عَيَنَ ““ المالك 
تَوَنَْفَ إعتاقه على إجازة العبدِء كما إذا قال لغيره: بع عبدّك هذا من فُلانِ (على ألفي) © 
درهو» فاه يقت على إجازة ادن كذ هذ 
وسّواءٌ كان المُعْتِقُ ذَكَوًا أو ّى لوجود السَبَب منهما ولحموم قوله 5ل : «الوَلاءُ لِمَنْ 


Y4) 





0 ي «آنه) . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «أعتق) . 


)٥(‏ في ا : «بألف». 





وقال يكل : «لَيِسَ لِلْسَاءِ من الْوَلَاءِ إلا ما أَمْتَقْنَ» “ الحديتٌ والمُسَْئْئَى من المنفي مُقْبَت ‏ 
ظاهراء وسّواءٌ كان المُعْتِقُ والمُعْتَقُ مسلمَيْن أو كافرَيْنِء أو كان أحذهما مسلمًا والآخر 
المُحْتَق منهما للمُعْيِقٍ لما قُلْنا إلا أنه لا يرنه لانهدام شرط الإرث ؛ وهو اتاد الملة: 

قال التي َل : دلَا يَتَوَارَتُ آهل ملين بِشَيْءٍ؛ ("2. وقال يله : لا يرث الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ وَلَا 
الْكَانِئ الْمُوْبن» ‏ ويجورٌ أنْ يکود الولاء ثابنًا لإنسانٍ ولا يَرِتُ به لانعدام شرط الإرثٍ به 
على ما نَذْكُدُ حبّى لو أسلّمَ الذّمَىُ منهما قبل موت المُعْتِقٍء ثم مات المُعْتِقٍ يَرِتُ به 
لتَسُقيق الشّرط» وكذا لو كان للذّمَىَ الذي هو مُعْتِقُ العبدٍ المسلم عَصَبة من المسلمينَ بأن 
كان له عَّ مسلمٌ» أو ابن عَم مسلم فإنّهِ يرت الولاء؛ لأ الذّمَنَ يجْعَلُ بمنزلة المت 147 
وإ لم يكن له عَصَبَةٌ من المسلمينَ يُرَدَ إلى بيتٍ المالٍ . 

رلو كان عبدٌ مسلمٌ بين مسلم وَؤْمٌَ فأعتقاهء ثم مات العبدٌ فنصف ولائه للمسلم ؛ لأنَّ 
| م يرث المسلم والنْصفُ الآحَدُ لأقرّب عَصّبةٍ الذَّمَيّ من المسلمينَ إن كان له عَصَبهُ 
مسلمء وإِن لم يكن يرد إلى بيتٍ المالٍ . 


او 


وَلو أعتَقَ حَرْبىٌ عبدّه الحرْبيّ في دار الحرب لم يصِرٌ بذلك مولاه حتى لو خرجا إلى دار 





2)57١55( لم أجده مرفوعاء وأخرجه الدارمي» كتاب : الفرائض» باب : ما للنساء من الولاءء برقم‎ )١( 
حديث (۲۱۳۰۰). عن علي‎ ›)۳٠٠/٠١( عن إبراهيم النخعي بهذا اللفظ . وأخرج البيهقي في الكبري‎ 
وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبير من العصبة» ولا‎ 
يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن» وانظر الدراية لابن حجر (۲/ ١۱۹)ء ونصب‎ 
.)١85 /5( الراية‎ 

(۲) حسن : رواه أبو داود» كتاب الفرائض باب: هل يرث المسلم الکافر» حديث (۲۹۱۱)ء وابن 
ماجه» حديث (771)» والدارقطنى فى سننه (5/ »)۷١‏ حديث »)۲٠(‏ والبيهقى فى الكبرى /٦(‏ 
4)» حديث (۱۲۰۰۹)» وانظر الدراية (۲/ ۲۹۸)ء والتلخيص الحبير (۳/ ٤۸)ء‏ حديث (1017)) 
وخلاصة البدر المنير (۲/ ١١٠)ء‏ حديث ,)١744(‏ والإرواء (۹١۱۷)ء»‏ وصحيح الجامع .)11١5(‏ 
(۳) رواه البخاري» كتاب المغازي › باب : أين ركز النبى ها الراية» حديث (57417)» ورواه البخاري؛ 
كتاب الفرائضء. باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» حديث (٤٦۷٦)ء‏ ومسلمء كتاب 
الفرائض » حديث »)١5174(‏ وأبو داود» حديث (۲۹۰۹)» والترمذي» حديث »)5١1١1(‏ وابن ماجه. 
حديث (۲۷۲۹)» وابن حبان ,)"95/١*(‏ حديث »)٦۰۳۳(‏ والحاكم في المستدرك /٤(‏ 4 ) حديث 
»)۸٠٠۸(‏ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما بلفظ : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». 

)٤(‏ في المخطوط : «الذمي». 


الإسلام مسلمَيْنٍ لاولاء له وهذا قول أبي حنيفة ومحمّدٍ؛ لأنه لا يعتِقٌ عندّهما ؛ ؛ أنه لا 
يعتنُ بكلام الإعتاقي» وإنّما يعتقُ بالمخُليةٍ والعتق القابتُ بِالتَخُليةٍ لا يوجبٌ الولاءء وعندٌ أبي 
يوسّفٌ يصيرٌ مولاه ويكونٌُ له ولاه ؛ لأنّ إعتاقّه بالقولٍ قد صح في دار الحرب . 

وكذلك لو دَيَرَه في دار الحزب فهو على هذا الاختلافٍ ولا حلاف في أن استيلادّه 
جائرٌ وتَصِيدُ الجاريةٌ أ ولد له لا یجوڑ بِيعُها لما ذَكَرْنا فيما تَقَدَمَ أن مبتى الاستيلادٍ على 
بوت الب والب ينيك فى دار الحزب»» 

وَلو أعتَقَ مسلجٌ عبدًا له مسلمًا أو ذِْمّيّا في دار الحزب فوّلاؤه له؛ لأ إعتاقه جائز 
بالإجماع» وَإِنْ أعبّىَ عبدًا له حَرْبيًا في دارٍ الحرب لا يصيرٌ مولاه عند أبي حنيفة ؛ لأنّه لا 
عت بالقول» وإِنّما يعتِقُ بالتَخْلية» وعندٌ أبي يوسُفَ يصيرٌ مولاه لشُبوتٍ العتقي بالقولٍ . 
وقول محمَّدٍ فيه مُضْطرِبٌ حتّى لو أسلَّمَ العبد في دارٍ الحب وخرجا مسلمَّيْنِ إلى دارٍ 
الإسلام؛ فلا ولاءَ للمُعْتِقِ على المُعْتَقٍ [وللمُعْتَي] ''' أن يوالي مَنْ شاء عند أبي حنيفة 
وعند أبي يوسّف يرث المُعْتِقُ من المُعْتَقٍ وله ولاؤه إذا خرجا مسلمَيْنِء وإِنْ سبي العبذ 
المَُْنُ كان مَمْلوكا لذي سَباه في قولهم جميعًا لأنه نه لا يلو إِمَا أن يكونّ مَمْلوكاء أو 
حرا فان كان مَمْلوكًا كان محل للاستيلاد والممَلّكِ وكذا إن كان خرًا؛ لأن الحربي 
الجر مَحَلَّ للاستيلادٍ والتَمَلّكِ . 

وعلى هذا يَخْرُجُ ما إذا دحل رجل من هل الحرب دار الإسلام بأمانٍء فإِنٍ اشترى 
عبدًا فأعتّقّه» ثم رَجَعَ إلى دار الحزب فسبي فاشتّر تراه عبده المُّعْتَقُ فأعبّقّه أن كل واحدٍ 
منهما يكونُ مولى صاحبه حى إِنَّ أيّهما مات ولم يَنْرّك عَصَّبَةَ من النَسَب ورثه صاحبه 
تورف سبي الاركامن كل واحد مهنا وهر الآصاق وشترطه: 

وكذا الذّمَئُ إذا أعَقَ دَق عبدًا له ذْمَيّا فأسلَّمَ العبدُ» ثُمّ هَربَ الذْمَنُ المُعْمَقُ ناقِضًا للعهدٍ 
إلى دار الحرْب سُبِيَ وأسلّمَ فاشتراه العبدُ الذي كان أعتَقّه فأعبّقه فل واحدٍ منهما مولى 
صاحبه لما قلنا . 

وكذلك المرأةٌ إذا أعبَقَتْ عبدًا لهاء ثُمّ ارْئَدَتِ المرأةٌ ولحِقَتْ بدارٍ الحزب» ثم سُْبِيَتْ 
فاشتّراها الذي كانتٍ المرأةٌ أعبَمَنْهِ فأعبقّها كان الرَجُل مولى المرأةٍ والمرأةٌ مولاةً الرَجُلٍ 
)١(‏ ليست في المخطوط . ٠‏ () في المطبوع: «ولا». 








لوجود الإعتاقٍ من كُلَّ واحدٍ ۲1/ ۳٠۲ب]‏ منهماء ثم العتق كما هو سببُ ثُبِوتٍ الولاء 
للمُحِْقِ فهو سببُ وجوب العقل عليه حتّى لو جَنَى المُعْتَقُ كان عقله على المُعْتِقٍ لما دَكرْنا 


أن عله حفظه > فإذا جَنَى فقد قَصّرَّ في الحِمَظٍ . 
واا شرط كُبوتِه: فلثٌبوت الولاية شرائط : بعضها يَعْمٌ ولاءَ العتاقةٍ ووّلاءَ ولد العتاقةٍّء 
وبعضّها يَخْصٌ ولاءَ ولد العتاقة . 


فأمًا الذي يَعْمَهما جميغا: فهو أن لا يكون للعبدٍ المَعْتَقء أو لوَّلّدِه عَصَبة من جهة 
النَسَبء فإنْ كان لا يَرِئّهِ المُعْتِقُ؛ لأنه يرثه ”") من طريق التَعْصيب وفي العصَباتِ يُعْتَبر 
الأقَوّى فالأقوّى ولا شَكَ أنّ العصَبة من جهة التَسَب أقرّى» فكان أولى؛ وهذا لأنَّ 
الولاء وَإِنْ كان لُحمةً كلّحمة التَسّب كما نَطَقَ به الحديثٌ لكتّه لا يكونٌ مثل حقيقةٍ 
النَسَبء فكان اعتِبارٌ حقيقة النَسَّب أولى» فإِنْ لم يكن له عَصَّبةٌ من جهة السب وله 
أصحابُ الفرائض» أو دوو الأرحام فحكمُه يُذْكَرُ في موضعين إِنْ شاء اللّه تعالى . 

وَأمّا الذي يحص رولاءع <” ولد العتاقة: 

فمنها: أن تكونّ الأمُ مغتقةء فإنْ كانت مَمْلوكة فلا ولاء لأحدٍ (عليه ما دامَمَمْلوكا سَواء 
كان الأب ENE‏ لان الولة يكيم الأء فر فى الرّقَّ والحُرَيَةء فكان مَمْلوکا لمولى أمّه 
فلا يُتَصَوَدُ الولاء) م 

ومنها: أن لاتكونٌ الأمُرَة أصليَةٌ > فَإِنْ كانت فلا ولاءَ لأحد على ولدهاء وإن كان 
مووي يه نامسا وليه رسام 

لال على لعا افر انت الا + مُعْتََةَ والأبُ مُعْتَقَاء فالولد يَمْبَعْ الأبَ في الولاءِء 
ويكوة ولاه لمولی الاب لا لمولى الم لأنْ الولاءَ كالب والأصل في النَسَبٍ هو 
الث إلا إذا تعد ©: 

ومنها: أن لا يكون الأب ناه فان كان الأب عَرَبًا والأمٌ مولا لقَْم فالولدُ تابعٌ للأب 
ولا ولاءَ عليه ؛ لأنّ الولاء ر من آنارٍ ال ولا رِقٌ على عَرَبِيُ ولو كان الأبُ تبَطيّاء وهو 

خرٌ مسلمٌ لم يعتِّق وله ولاءٌ موالاةٍء أو لم يكن فالولد ينْبَع بَعُ الأمّ في ولاءِ العتاقةٍ عند أبي 


. في المخطوط : «يرث». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( . بدله في المخطوط : «على الولد»‎ )*( 


ج اسداس ر 


حنيفة ومحمّدٍء وعندَ أبي يوسٌّفَ يكونٌ تَبَعَا للأب كما في العربيٌ . 

وجة قول ابي يوشف: أنّ التسب يُشْبه السب والتَّسَبٌ إلى الآباء» وإِنْ كان أَضَِعَفٌء ألا 
رى أنّ الم لو كانت من العرّب والآبُ من الموالي فالولد يكون تابعًا لقَرْمٍ الأب ولهُما: 
أن ولاء الأمّ لمواليها لأجل النُصْرةَ فيْبْتُ للوّلّدِ هذه النُصْرةٌ ولا نُضْرةً له من جهة الأب ؛ 
لأنّ مَنْ سِوّى العرّب لا يتناصّرونَ بالقبائل فصار كمُعْبَقَةٍ تزوّجت عبدًا فيكونٌ ولاءٌ 
أولادها ”'' لمواليها. ا 

ومنها: ألا يكونَ للأب مولّى عَرَبِيّ» فإِنْ كان لا ولاية لأحدٍ عليه؛ لأنَّ حكمّه حُكمُ 
العرّبيّ لقول النْبيّ بل : «إنّ مَوْلَى الْقَوم مِنْهُمْ اليا و يي ظ 
يكونٌ ولاه لموالي الأب ولا لموالي الأمٌ» بل يكونُ لمَنْ أعتقّه؛ لأنّه إذا أعتَنَ صا 
ولاءٌ سه لقوله كل : «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَمتَقَ فلا يكون تَبَعَا لغيره ذ وسو 
يذْكَرُ في بيانٍ (صفة الولاء) ”" . 

وَأمَا صِفَُهِ فلّه صِفاتٌ : منها: أنّ الإرتٌ به عند وجودٍ سبب ثُبوتِه وشرطه من طريق 
التَْصيب ومعنى هذا الكلام أن المُعْتِنَ إنما يرت بالولاء مال ”4 المُعْمَقٍ بطريق العُصوبة 
ويكونُ المُحتِقُ آخِرَ عَصَّباتٍ المُعْتَقٍ مُقَدَمًا على دوي الأرحام وعلى أصحاب الفرائض في 
شنال ها افق وا اندلو ريف لمشتو رارث اضيا (أو كان) ”* له 
ذو الرّحِمِ كان الولاءٌ للمُعْتِق» وإِنْ كان له أصحابٌ الفرائض فإنّه يُعْطَى فرائضهم ولا 
فن فضَلَ شيءٌ يُعْطَى ” المُّعْتِقَ وإن لا ”" » فلا شيء له» ولا يِرَدُ [الفاضِل] 7 على 
ا ا E‏ وهو 


)١(‏ في المخطوط : «ولدها». 

(۲) صحيح : رواه النسائي»› کتاب الزكاةء باب : مولى القوم منهم. حديث (؟15١551),‏ وانظر الدراية /١(‏ 
.)١97*‏ والتلخيص الحبير (5/ 5١؟).»‏ حديث .)۲٠٠١۲(‏ ونصب الراية .)١584/5(‏ وصحيح الجامع 
(1357).» ورواه البخاري بلفظ : «مولى القوم من أنفسهم» في كتاب: الفرائض» باب : مولى القوم من 
أنفسهم . . 4 حديث (١51/ا2)5‏ وكذا رواه البيهقي في الكبرى (1٥1‏ حديث «(TY AV)‏ عن أنس 


.. رضي الله عنه. 
(۳) في المخطوط : «موضعه». (1) ذ e‏ امن». 
(5) في المخطوط : «وكان». ل «أعطى» . 


(۷) في المخطوط : «وإلا . (۸) ليست في المخطوط . 





A 
. قول عَلىٌ وابن عباس وزيدٍ رضي الله عنهم‎ 

وروي عن عُمَرَ وعبدٍ اللّه بن مسعودٍ رضي الله عنهما أنّه لا يَرِتُْ بطريق التغصيب» 
وهو مَوَّخْرٌ عن أصحاب الفرائض في استِحْقاقٍ الفاضِلٍ » وعن ذوي الأرحام أيضا 

واحبّجوا بظاهر ل مالي : ار )1 اراو بعصم اول عض € [الأنفال :00] فظاهره 
يقتضي أن يكونٌ ذو الرّحِم أولى من المعتتي . 

وجه قول الأؤلين: ما رَوَيّنا عن رسول الله ية أنه جعل ولاءَ مولى بنتٍ حَمْرَْةَ رضي الله 
عنه بينها وبين بنتٍ مُعْتِقِها نصمَيْن فقد أقام رسول الله اة بنتَ حَمْرَةٌ رضي ي ألله عنه مقام 
PI Re‏ ب E ag PRN‏ 

عَموا لأمر ية بالرّدٌ كما في سائر المواريث إذا لم يكن هناك عَصبة» وقال ب : «أَلْجِقُوا 
لبط امي د فَلؤوْلى رَجُل ذكره ”'؟ وأولى رجل ار الجر وروي : 
«فَلوْلَى عَصَبَةٍ ذكَره ”"ا نكو الى اه 0 

وأمّا الآيةٌ الكريمةٌ فقال بعضّهم في تَأويلِها أي دوو الأرحام من العصَّبةٍ بعضهم [۲/ 
6 اأ] أولى ببعض أي الأقرّبُ من دوي الأرحام من العصّباتٍ بعضهم أولى ببعض من 
الأبْعَدٍِ كالابن مع ابن الابنٍ والاخ لأب وأمٌ مع الخ لأب ونحو ذلك . 


وإذا عُرفَ هذا الأصل فبيائه في مسال إذا مات المُمْمَنُ وترك ما ومونّى فللامٌ الألْتُ لعل 











)١(‏ رواه البخاري» كتاب الفرائتض» باب : ميراث الولد من أبيه وأمه» حديث (77/ا2)5 ومسلم. كتاب 
الفرائض» باب: ألحقوا الفرائض بأهلها. ٠...‏ حديث .»)١5١5(‏ وأبو داودء حديث (۲۸۹۸)ء 
والترمذي. حديث (۲۰۹۸)» وابن ماجه» حديث ›»)۲۷٤١(‏ والطيالسي في مسنده» ص (2)5550 
وأبو يعلى في مسنده »)۲٥۸/٤(‏ حديث (۲۳۷۱)» وأبو عوانة في مسنده »)٤۴۷ »٤۳٦/۳(‏ 
حديث (20918)» والدارقطني في سننه /٤(‏ ۰)۷۱ حديث 2»)١1(‏ والبيهقي في الكبرى (5178/7). 
حديث 2»)١5١15١(‏ والطبراني في الكبير (۲۰/۱۱)» حديث (٤۱۰۹۰)ء‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

(۲) قال الحافظ في الفتح (1/؟5١):‏ ا"قوله : (رجل ذكر) هكذا في جميع يع الروايات» ووقع في كتب 
الفقهاء كصاحب النهاية وتلميذه الخزالي لرل َة مك قال ابن الجوزي والمذري : : هذه اللفظة ليست 
محفوظة» وقال ابن الصلاح : فيها بُعْدٌ عن الصحة من حيث اللغة فضلاً عن الرواية فإن الْعَّصَبّة في اللغة : 
اسم للجمع لا للواحد» كذا قال . والذي يظهر أنه اسم جنس» ويدل عليه ما وقع في بعض طرق حديث 
أبي هريرة الذي في الباب قبله «فليرلة عَصَبَنْه مَنْ كانوا» فشمل الواحد وغيره. وانظر أيضا التلخيص الحبير 
81١/90‏ ). 


ةي عدص ملل سمو 


والباقي للمولى عند الأوَّلِينَ ؛ لأنه عَصَّبةٌ وعند الآخَرِينَ الثُلْثُ للأمٌ [بالفرض] © 
والباقي ردا ”'' عليها أيضًا . 

وإِنْ ترك بننًا ومولى فللبنتِ فرضّهاء وهو الصف والباقي للمولى عند الأوَّلِينَ ؛ لأنْه 
عَصَبةٌ وعندٌ الآخَرِينَ الصف للبنتِ بالفرض والباقي رَدًا “'" عليها . 

ولو ترك ثلا راتت [و] ”* ترك مولا للات للا <“ والأم 
الصف وللأختٍ للاب ”" السّدّسٌ تكيلة الكُلَنَيْنء وللأخحتٍ للام السّدْسُء وللا 
الف ا ا ا فلم بتو هن ول 

وإِنْ ترك امرأةً ومولى فللمرأة فرضٌهاء وهو الريْعُ والباقي للمولى بلا خلافٍ. 

(وَكذا إذا) ”كان المُعْتَقُ أمةَ فتركث زوجّها ومولى فلِلرّوج فرضه» وهو التُصفٌ 
والباقي للمولى . | 

أمّا على قول الأوَّلِينَ : فلأنَ المولى عَصَبَةٌ» فكان الباقي له . 

وأمّا على قول الآخرينّ : فلأته لا سبيل إلى الرّدٌ | إذ لا يْرَدُ على الرّوج والزوجِةٍ . فان 
ترك المُعَْقُ عَمَةَ وخالةً ومولاه ‏ فالمال للمولى في قول الأوَلِينَ ؛ SNN‏ 
يْقَدَمُ على دوي الأرحام وفي قول الآخَرِينَ للعَمَةٍ اثلا وللخالة الثُلْتُ لتَقَدُم دوي 
الأرحام عليه وقِسُ على هذا تظائرّه وعلى هذا يَخْرُجٌ ما إذا اذ شعترت المرأةٌ عبدًا فأَعبَفتْه 
ّم مات العبدٌ المت وترك ابه فلاوبنة الصف وما , بقيّ فلمو لاه ؛ ةو 
ENR‏ 

وأمّا على قول الْآحَرِينَ فالباقي يُرَدْ عليها بالقرابة . 

وإذا اشترث [المرأة] ”''' أباها فعََقَء ثّمّ مات الأبُ وليس له عَصَّبةٌ فلإبئَيِه الصف 
بانسب وما بقيّ فلابئيه أيضًا بحقٌّ الولاء بالرّدٌ؛ لأنها عَصَّب الأب في الولاء وعلى قول 


0 لحت ال (۲) فى المخطوط : «يرد». 

٠‏ (۳) فى المخطوط : ايُرد». 9ف ال 
(0) فى المخطوط : «من الأب». (7) في المخطوط : «من الأب». 
(۷) في المخطوط : «وهذا إن». (۸) في المخطوط : «ومولى». 


(9) زاد في المخطوط : «على». )١(‏ زيادة من المخطوط . 





E LD. @ 


الآَحَرِينَ ما بقي يُرَدٌ عليها بالقرابة . فإِنُ كان الأبٌ أعتَقّ عبدا قبل أن يموت لوو 
الأب ّم مات العبدٌ المُعْمَقُ ولم يَتْوُك عَصَبةً فإنّها تَرِنه؛ لأنّه مُعْمَقُ مُعْتِقِهاء فكان ١١‏ 
ولاه لهالقول التبيّ بي : «لَيِسّ لِلئسَاءِ مِن الوَلاءِ إلامَا أَمْتَفْنَء أؤ أَعْتَقَ مَنْ أعْكَفْنَ؛ 
الحديتٌّ والاستثناءُ من التفى إثبات ظاهرًا . 


(۲) 


فإن اش: ادر مان پرا امد اباد را عَصَبة وترك ابِنَتَيْه هاتَيْن 
فلِلإبئئَئْن الكُلَئَانِ بالتَسَب وما بقى فلّهما أيضًا بلا خلافٍ ولكنْ "عند الأَوّلِينَ بطريقي 
الصوبة عا ع وعنة الآخردن بطريق الوا إن ا شترث إحداهما أباهماء ثُمّ مات 
الأب ولم يرك عَصَبة ورك ابكقيه هاتَيْنٍ فلابتميْنٍ الْانٍ بالنَسَب ولتي اشترتٍ الأب 
قلت [والباقي] ““ خاصة ةَ بالولاءِ في قول الْأَوَلِينَ لأنها عَصَبَة . 
وفي قول الآخَرينَ: الباقي 5 عليهما نصفيْن فإِنّ اشترتا آباهماء ثُمَ إن إحداهما والأبتٌ 
شتريا (أخا لهما) من الأب نّم مات الأب» فإنّ المال بين الابِنَتَيْنِ وبين الابن؛ 
لا مع عط اليه ب اتات جرا عن ابن ر وعن ابن ن فكان الميرات 
لهم بالقرابة فلا رة للوّلاء في ذلك فإ مات الاب بعد ذلك فَلأحمي الان السب 
والثُّلّثْ الباقي نصفه للتي اث ل ل و 
بشرائها وشراء الأب فكان ولاؤّه بينهما وما , بقىَ فبينهما نصفانٍ لأنهما مشتركتانِ في ولاء 
الأب فصار حِصّة الأب بينهما نصمَيْنِ» وهو سدس جميع المال وتخرّج المسالة من اثتي 
عشر للأَخْبيْنٍ الان لكل واحدة منهما أربعة أسهم ونصف ثلث الباقي وذلك سَهْمَانٍ للتي 
اشترثه مع الأب بالولاء ونصفٌ الث بينهما نصفان بولا الأب لكل واحدة منهما سَهْمْ 
فصار للتي اث شترثه سَبْعةٌ أسهم وللأخرى خمسةٌ أسهم» وهذا على قياس قول علي وابن 
عباس وزيدٍ رضي الله عنهم . 
وافا على قياس قول عْمَرَ وابن مسعودٍ رضي الله عنهما: إذا مات الابنُ بعد موتٍ الأب 
فِلأخْييْه اعمان بانسب كما قالواء والثُلْتُ الباقي يُرَدُ عليهماء فإنٍ اشترث إحداهما الأب 





(۳) في المخطوط : «الكن». () ليست في المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «الاثنتين» 





واشترتٍ الأخرى والأث أخالهما[من الأب] “'» ثُمّ مات الأب فالمالٌ بين الابن 
والابتین '" للذَكَرِ مغل حَظ الاين لما فنا . 

فإنْ مات الأ بعد ذلك فللأتَيْنٍ الُلْانٍ بالتسَّب ونصف القُّْثِ الباقي للّتي اشترتٍ 
الأ مع الأب وما بقيّ فهو للّتي اشترتٍ الأب خاصّة فيصيرٌ المال بينهما نصمَيْنَء وهذا 
على قول علي وابنٍ عباس وزيدٍ رضي الله عنهم . 

وأمًا على قولٍ عَم وابن [۲/ ١4‏ اب] مسعودٍ رضي الله عنهما فالدُّلْتُ الباقي يُرَدُ 
عليهما واللّه عَرّ وجل الموققٌ . 

ومنها آنه لا يورت من المُعْتَقٍ بعد موته ولا يكونٌ سبيلّه سبيلَ الميراث» وإِنّما يَف 
عَصَبَةٌ المُعْتِقِ بنفسها وهم الذّكورُ من عَصَّبَتِِ لا الإناثُ ولا الكو من أصحاب الفرائض 
والأصل فيه قول التّبيّ ها : «الْوَلاء لُحْمَدٌ كَلحْمَةِ النُسب لا بباح َا يُوهَبُ وَلَا يُورَتُ) لي 
لايورّثُ من المُعْتَقِ لإجماعنا على أنه يورت من المّعْتِقٍ ولأنّ ‏ الولاء لَّمَا كان سبئه 
ا و تشعو رون انو ظ 

ورَوَيّنا عن التّجَباء ء السَبْعةٍ رضي الله عنهم آتهم قالوا بلفظ واحدٍ : الولاءللكبرء 
لح ا لاا ولم يهر لهم فيها 

E‏ مووايي د ودود اي وي 

التق ا لا ب مه إذا كان أقَرَءَ بهم إلى (الأصلِ الذي) يصون إل 
شرطنا الذكورة في هذه الُصوبة؛ لأنْ الأصل : e RO ER‏ 
0 ؛ وتعالى حبرا عن بني يعقوبٌ عليهم الصلاة والسلام : 
9 إذ قَالّوا لُوسفٌ وَأحْوه لحب إل أييتا نّا وحن عُضَبَةُ4 [بوسف :] أي ججماعةٌ أقوياء أَشِدَاءْ 
تايرود على القع والدفء وهذا قول حاءةالعلماء 

وعن إبراهيم النخعي وشُرَيْح : أن الولاءَ يَجْري مجرّى المالٍ فيورَتٌ من المُعْتِقٍ كما 





. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «(الابنتين؟‎ )١( 

(۳) أخرجه الدارمي» كتاب: الفرائض» باب: بيع الولاء» برقم ,)7"١59(‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه وفيه سعيد العدوي : اختلط . 

)٤(‏ في المخطوط : «وکان) . (5) في المخطوط : : (ملهم؟. 

(1) في المخطوط : «إلا على الذين». (۷) في المطبوع : «العصوبة». 


9961 ا‎ A) 


يورك منه سائ أموال إلآألهإنمايِثُ منه لجال لا الشساء ا وهو قول التبي 5و . 


ليس لِلنْسَاءِ مِن الْوَلَاءِ إلا ما أَعْتَفْنَ [أو أعتق من أعتقن] 0 الخبر وكان شُرَيْحٌّ يقول مَنْ أحْرَرٌ 
شيئًا في حَياتِه فهو لَوَرَدْتِه بعدَ مويه ْ 





واحنّجًا بمارُويَ عن الصّحابة رضي الله عنهم أذ نهم قالوام م ارز المال ار 
د EE‏ حكن حك لمال والجوا ا معنم 
يا عي رر المالّ ولا ترز الولاء بالإجماع وبالحديث فلم 
أن المُراد مَنْمُ العصّباتٍ وبه تقول ولأنّ في الحمْلٍ على ما فنا عَمَلاً بالدّلائلٍ بقدرٍ الإمكانٍ 

و أولئ: 

ثم بيان هذا في الأصل في مسائل في رجلٍ اعت عبدًا له» ثم مات المُعْتَقُ وترك ابنينٍ؛ 
ُمّ مات أحدٌ لابين وترك ابئاء نم مات العبدٌ المُعْمَقُ فوَلاؤه لابن المُعتِي لصأب لا لابن 
ابه ؛ لأنّه الأكبَر إِذْ هو أقرّبُ عَصّباتٍ المُعْيِقٍ بنفسها والأصل أنه 4 كون اا 
عَصَبةٌ يوم موت المُْتِق لا يوم موت المُعْتَتقِ و و ]771 الك م N‏ لا من 
OT es‏ ل قد يكوك أكبَّر سِئًا من عَمِّه الذي هو ابن المُعيِقِء وهذا على 
E E‏ اموا ا 9 1 
باك واھ إلى ولدِه كما في ميراث المالٍ. ٠‏ فان مات الابن الباقي وترك 
ابتاء نّم مات المُعْتِقُ فالولاءٌ , بين ابن هذا الميّتِ وبين ابن الميّتٍ الأول نصفْيْنٍ بلا خلافٍ . 


أمَا على قول عامَّة العلماء فلإستوائهما في العُصوبة . 
وأمّا على قول إبرا هيمٌ النَحّعيَ وشُرَيْح فلإنيقال نصيب كل واحدٍ منهما إلى ولده ولو 





() زيادة من المخطوط . 
(۲( أخرجه أبو داود» كتاب الفرائض » باب : في الولاءء برقم (۲۹۱۷)» وابن ماجه (۲۷۳۲) من حديث 


عمر بن الخطاب رضي الله عه ٠‏ واطديت سه الألباق فى معي نتن أن داود. 
(۳) في المخطوط : «فكان» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


برو ن 
كان الأوّل حين مات ترك ابَيْن ٠‏ ثُمَ مات الباقي وترك ابا واخدّاء ثم مات المُعْتَقُ فالولاء 
بين ابن هذا وابئي الأوَّلِ يكونُ ثلانًا عندّنا لاستِواء الكل في العُصوبة» وعندّهما الولاء 
او ت ااه یو ابت الان سی ااا ند 
لكل ولد [واحد] 237 حضة امعو فز ا و ات ال 
أحدهم ابا واحدًا وترك الآعَرٌ خمسة نين وترك القت عشرة ”تيء كم مات العبة 
المُعْتَنُ وترك مالا فمالّه بين أولادٍ البنينَ بالسّويّة على عَدَدٍ الرُءوس في قول (عامَةٍ 
العلماء) “ لاستوائهم في العُصوبة والقَرْب من المَعْمَقٍ . ۰ 

وعلى قول إبْراهيمَ و شرج المال ”* بينهم [يكون] ”" أثلانًا ثلث لابن الابنِ الواح 
والُنّتُ لاحر بين الخمسة بني الابن» والثُّنّتُ الآخَرُ بين العشرة بني الابن» فتّصحٌ 
فريضَّئُّهم من ثلاثينَ سَهُمًا لابن الابن الواحدٍ عشرةٌ» وعشرة بين بني الابن الآخَرٍ على 
خمسةء وعشرةٌ بين بني الابن الآخَرِء وهو القلث "على عشرة . 

ولو شق رجن هرو عا ماعا ؤت ف ا اعذههما شريكه في 
الإعتاق» ثم مات العبدٌ المُعْتَقُ فنصفٌ الولاء لابه الذي هو شريك أبيه خاصّة؛ لأنّه 
شريكّه في الإعتاقٍ والنّصفٌ الباقي بينهما نصفانِ [؟/ 6١7أ]؛‏ لأنَ ذلك حِصَّهُ أبيه فيكون 
ا ال قو “الل هياغل ربعا سهم : : ثلاثة أرباعه للابن الذي كان 
شرا أبيه» وال للآحَرِء فإنْ مات شري أبيه قبل العب وترك ابئاء ثُمّ مات العبد 
المُْتَنُ فلإبن الابن نصف الولاء الذي كان لأبيه خاصّة الصف الآخَرُ للابن وخُدّه؛ لأله 
لكب من عَصَبةٍ الأب» فكان أحقّ بنصيبه من الولاء فيصيرٌ نصفٌ الولاءِ للعَمٌّ ونصفه لابن 
أخيه . 

فإ مات العم وترك ابن لم مات العبدٌ المعْتَقُ فنصف الولاء لابن شري أبيه خاصضة 
والتصيفة الا وة ن ابني حه لان لكل واحدٍ منهم الت فيصيرٌ لابن شري أبيه 
لدان ويصيرُ لابئئ عَمّه التُلْثُ لكل واحدٍ منهما السّدْسٌء فإِنْ مات المُعْتِقُ وترك ابا 





: (١)ليست‏ فى المخطوط . (؟) فى المخطوط : اخمس». 
(۳) فى المخطوط : «عشر» . )٤(‏ فى المخطوط : «العامة». 
(5) فى المخطوط : «ماله» . (0) زيادة من المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «الثالث» . (۸) في المخطوط : «فيكون». 


راه هات العيذ المقفق فالؤلاة للاين وانن ن¿ الابن» وإنَ سَمْلَ لا للأب في قول أبي 
حنيفة ومحمَدٍ وعامَةٍ الفقهاءء وعند أبي يوسّف سُدُسا ”' الولاء للاب» والباقي للابن» ‏ 
وهو قول إِبْراهيمَ الح رترع: وهذ على ی يخ ؛ لأنهما يُنْزِلانٍ الولاء منزلة 
الميراثِ والحكم ذ في الميراثِ هذاء وإِنّما المُشْكِلُ قول أي يوشت E‏ الى 
od‏ لعضير لمكي يقيها رالاك لا E‏ لد 
الابن» بل هو صاحِبٌ فريضةٍ كما في ميراثٍ المالٍء فكان الابنُ هو العصّبةٌ» فكان الولاءٌ 
له . 

فَإِن مات المعتِق وترك أب وثلاثة إخوة مُتَمَرِينَ انما لأب وأمٌ واا لأب واا لام ثم 
مات العبد المُعْتَقْ فالولاء للأب خاصّة؛ لأنّه العصَبةء ا 
المعتَى فالولاءٌ للاخ من الأب والام؛ ؛ لأه أقرّبٌ العصّباتٍ إلى المُعْيِي» فإِنْ مات الأخ من 
الأب والأمٌ وترك ابنا فإنَ الولاء يرجم إلى الأخ لأب؛ OE‏ 

فن مات الأ من الأب وترك ابا فإنْ الولاء برجم إلى ابنٍ الأ للأب والأم؛ ؛ لأنّه 
أقرّبُء فن مات ابن الأخ من الأب والأمٌ وترك ابا فإنَّ الولاء يرجم م إلى ابن الأخ من 
الأب؛ لأنّه أقوثُ . 

فان مات ابن الأخ من الأب وترك ابنًا فإنَ الولاء يرجعٌ إلى ابنٍ ابن الأخ من الأب 
والأم؛ لاله أقرّبُ ولا يرت الأ من الأمّ ولا أحدَ من دوي الأرحام شيئًا من الولاءِ لما بين 
بام 

ولو نات ال ورك دة آنا أيه راغا ەا مه أو لأبيه فالولاء للججدٌ لا للاخ 
في قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسّفٌ ومحمَّدٍ الولاءٌ بين الجد والأخ نصفانٍ ”" بناء على 
ا الف ا تمه وا ا ي 
إن مات المُعْيِقٌ وترك ابا وبنًاء تم مات العبدٌ المُعْعَقٌ فالولاء للابن لا للبني؛ لان 
الابنَ هو العصّبةٌ بنفسه لا البنت ولِقول النّبِيَ ي : «لَيس لاء ِن الْوَلَاءِ إلا مَا أَعْمَفْنَ أ مق 


م 
فة 





(1) في المخطوط : ا () في المخطوط : «جدًا». 
(۳) في المخطوط : «نصفين» . )٤(‏ في المخطوط : «أن». 
)٥(‏ في المخطوط: «يرث» . 





07 و ےک GA)‏ 


مَن أعْتَفْنَء أو كَائَبْنَ» أو كَانَبَ مَنْ كَائَبْنَ» " ولم يوجذ ههنا المُسْتَدْنَى فبقئ استحقافُها 
الولاء على أصل التفي . 

وجملة الكلام فيه: أن النّساء لا يَرِْنَ بالولاء إلا ما أعتقنّ» أو أعَىَ مَنْ أعتقنّ» أو 
كائّبنَ؛ أو كاتبّ مَنْ كاتّبنَ أو دَبَرْنَء أو دَبَرَ مَنْ دَبَرْنَ وأولاذهم وأولاد أولادهم. وإِنْ 
سَمَلوا إذا انوا من امرأة مُْتَعَوٍ» أو ما جَرَ مُعْتِقَهُنَ من الولاء إليهِنّ . 

وبيانُ هذه الجملةٍ: امرأةٌ أعتَقَثْ عبدًا لهاء ثم مات العبدُ ولا وارك له فوّلاؤٌه للمرأة 
لقوله اة خاصّة في النّساء : «لَيس لاء من الوَلَاءِ إلا ما أَعمَفْنَ»» وهذا متها ولِعُموم قوله 
ب : «الْولَاء لمن أَعْتَقَ؛ ومَنْ تع الذّكَرَ والأنتَى فلو یی 
قزرت زيار لزالز ليرا E E E‏ 77050101 م 
مولاه وليس بِمُعْتَقِها حقيقة» بل مُعْتِقٍ مُعْتِقِهاء فكان إثباتٌ الولاء ا 

فان مات العبدٌ الأعلى و برك حصب ك مات العبد الأسفَلُ فلاو للمرأة لمق 
لأنه مُعْتِنُ مُحْتِقِها فيدخلٌ تحت قوله ية : «أَْ َعَم مَنْ أَعْتَفْنَ؛ ولو ترك العبدٌ الأعلى عَصَبةَ 
فمالّه لعَصّبَتهِ لما دنا أن شرط الإرثٍ بالولاءِ أنْ لا يكون لَلْمُعْتِقٍ عَصَّبةٌ من السب . 
وكذلك لو أن المُعيِنَ الثاني أعتَقَ ثالِئًا والثَالِتَ أعبَقَّ رابعًا فميراّهم كُلّهُم إذا ماتوا لها 
إذا لم يُخُلِفْ مَنْ مات منهم مولى أقرَبَ إليه منها ولا عَصَبة . 

ولو كاتبّتُ المرأةٌ (" عبدًا لها فأدّى فعَبَّقَّ نّم مات العبدٌ المُكاتّبٌ فوّلاؤٌه لها؛ لقولٍ 
اتی ل : «آؤ كَاتبْنَ؛ . 

وكذا لو كان العبدٌ المُكائَتُ كاتبّ عبدًا له من أكسابه فأدّى الأسمّل eT‏ كان 
ولاه لها؛ لأنّ الأعلى ليس من آهل الولاءِ لأنّه عبدٌ مَمْلوكُ بعد [؟/ ١٠۲ب]ء‏ وكذا إذا 
آقیا جميمًا معا فعَتقاء فوّلاؤُهما (" لها لقوله يكل دأو كانت مَن كاين 

وكذا إذادَبَرتِ امرأةٌ عبدًا لها فماتث ثم مات العبدٌ» كان ولاؤه منها حتى يکود للذكور 
من عصَبّيها . 





() سبق تخریجه . () ١‏ في المخطوط : «امرأة» . 
)۳( في المخطوط : «فولاؤهم». 


GD‏ و ا 


وكذا إذا ماتت المرأةٌ حبّى عَنَىَّ المّدَبَرْ بموتِها فدَبَرَ عبدًا له فوّلاؤه يكون لعَصَبَيّهاء ‏ 
وطتو مور وا او ا من امرأةٍ مُعْتَقَةٍ يكونٌ لها؛ ؛ لان 





مه > ۳ 2 


ولاءهم يَنْبَتُ يَْبْتُ لآبائهم» ووَلاءٌ آبائهم لهاء كذا ولاء ''* أولادهم د امرأة زوجت عنبدها 
بمولاة موث ولا فرلا الولد يكو لمولى أنه ولا يكو لمر منه شية» وهذا 
لا تنك فنهه لأن آنا الولك س معت بل هو عبدٌ مَمْلوكَ ولا يُتَصَوّرُ ولاءُ العتاقة 
بدونٍ العتقي فلو أعبَقَتِ المرأةٌ عبدّها جَنَ العبدٌ المُحتقُ ولاءَ الولدِ إلى مولاته حتى لو مات 
الولدٌ ولا وارِتَ له كان ماله لأبيه» فإِنْ لم يكن له أبٌ فإِنْ كان مات فوَلاؤٌه للمرأة التي 
أَعتَقَتٌ أباه . 

هذا تَفْسِيرُ جرَ موالي النّساءِ الولاء إليهِنَ واللّه عَرَ وجل أعلّم . 

امرأةٌ أعمَقَتْ عبدًا لها ّم ماتث ثُمَ مات العبدٌ المُعْمَنُ فولاء مُمْتَقّها للها الذكور إن 
کا > وعقلّه عليهم أيضًا بلا خلاف؛ وان كانوا من غير عَصَبتها فولاء متها 
لوَلَدِها الذُكورٍ الذينَ هم من غير عَصَّبتِهاء وعقلّه على سائر ٿر عَصَبّتِها دون ولدها فإِنِ 
انقرض ولذها وخَلَفُوا عَصَّبَة لهم ليْسوا من قَوْم المرأو المُْيِقَةٍ ولها عَصَّبَةٌ كان لعَصَّبَّتِها 
دول عَصَبة ابِها؛ لأنْ الولاءً للكِبّرٍء ولاو 

وكذلك ماروي عن علي رضي الله عنه آنه قال : يرجح الولاء "إلى عَصّبّيها إذا 
انقَطَعَ ولدُها الكو وهو قول عامَةٍ العلماءء وإذا لم يكن لها عَصَبة من نَسَبٍ وكان لها 
موال أعتّقوها فالولاءٌ لمواليهاء وكان شُرَيْحٌ يَجُعَل الولاء بعدّ بنيها لعَصَّبَةٍ البنينَ دون 
عَصَبتِها؛ لأنّه يَجْعَلُ الولاءَ ميرانًا كالمالٍ. 

وبيان هذه الجملة: امرأةٌ أعتَقَّتْ عبدًا لها ثم ماتث وتركت ابن وأا لهاء ثُمْ مات العبد 
المّعْتَُّء فمالّه لابنها لا لأخيها بلا حلاف فإِنْ مات ابئّها وترك أخا له وأباه فإِن الولاء 
للخالٍ دون الأب ؛ لأ الخال أخ المُعْتِقَةٍ " وهو عَصَبَئُها والأبُ لا قرابة بينه وبين 
المُعْتِقة» وعلى قول شُرَيْح الولاءٌ [الذي للاخ يَنْبَغي أن يكونَ] '*' للأب لا للخال؛ لا 
الأب عَصَبةُ الابن . 





. في المخطوط : «أولاد؛ . (۲) في المخطوط : «بالولاء؟‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : «للمعتقة)‎ )۳( 
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وكذلك إذا مات الان وترك آخا لأب أو عَم أو جَدَا من قبل أبيه أو ترك ابن عَم أو ترك 





موالي أبيه فهذا كُلّهِ سّواكٌء والولاء يرجم إلى عَصَبةٍ الأمّ الأقرَبُ منهم فالأقرّبُ إِنْ كان 
لها بتو عم يرجع إليهم ٠‏ وَإنّ لم يكنْ وكان لها موالٍ أعتّقوها يرجعٌ الولاءٌ إليهم» وفي 
قولي شَرَيْحٍ لا يرج الولا ويمضي على جَهَيه . 

ون الشخبى وابن أب ليلى أنّ الولاء للذكور من ولدهاء والعقلٌ عليهم أيضًا دون 
سائر ع مشي لنقفةة ب« رعالا ,”مات فوته كلالك يعتائرة عند لأن انخراه بالقيان 
والصّحيحٌ قول العامّةٍ لما روى أن عَليّا والربيرَ رضي الله عنهما اختّصّما إلى عُمّرَ رضي 
الله عنه في ولاءِ مولى صَفيّةً بنتٍ عبد المُطْلِبٍ فقال الرُبِيرُ: هي امي فأنا أرِمُّها ولي 
ولاؤهاء وقال عَلئٌّ : هي عَمّتي وأنا عَصَبَتْهاء وأنا أعقّل عنها فلي ولاؤها فقضَى عَمَرُ 
رضي الله عنه بالولاءِ للزبير» وبالعقل على عَلىّ رضي الله عنهم أجمعين . والمعنى فيه 
أن اسخقاق الميراث بالعُصوبةء والابنُ في ذلك مُقَدَمٌ على الأخ وابن العم . 

وأمًا العقل: فبالتناصر› ألا ترَى أن أهل اواو ا ا تر ولااميراك و 
عُصوبة» والتناصّرٌ لها ولمولاها بِقَوْم أبيها لا بابيها؟ كذلك كان العقلٌ عليهم واعتبائ 
ا 

ألا یل و اا و وا و ر رر ی جتاية لها عدر 
كان عقلّها على عَصَبيّه دونَ ولده وأځواټه؟ ولو أعبَّقّ أمة له ثم غَرِقا جميعًا ولا يدري 
أيُهما مات أوَّلاء لم يَرِثِ المولى منها وكان ميراثها ”'' لعَصَبة المولى إن لم يكن لها 
وارث . 

وأصل المسألة : أ الغرْقَى والهَدْمَى لايَرِتُ بعضّهم بعضًاعندّناء وهو قول عامَة 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ لأنَّ كل أمرَيْن حادِنَّيْنِ لا يُعْرَفُ تاريخهما يُجْعَلُ كأنّهما وقّعا 
مَعَا والمسألة تغرف في (كتاب الفرائض) . 

ومنها: أنه لازِمٌ حتّى لا يقدِرَ المُعْتِقُ على إِيُطاله " حى إنه لو أعتّقّ عبدّه سائبة» بأنْ 
أعتّقّه وشرّطٌ أن يكونّ سائبة لا ولاية له عليه» كان شرطه باطِلاً ووَّلاؤٌه له عند عامّة 


(1) و EE‏ ارا (۲) و اا «إبطالها» . 





> حم بدائع الصنائن‎ GP 
٠ البلا وفال مالف ولازالجع اللي‎ 

والصّحيحٌ : قول العامَة؛ لقوله كله : «الولاءً لمَنْ عق » . وكذا لا يملِك تَقْلّهِ إلى غيره 
حبّى لا يجورٌ بِيمُه وهِبَتُهِ والتَصَدُّقُ به» والوصيّةٌ وهذا قول عامّةٍ العلماء [؟/517أ]: 
وقال بعضهم : يمك نَقْلّهِ بالبيع وغيره . 

واحتججوا بما روي أنّ أسماء رضي الله عنها أعَقَّث عبدًا فرَهْبّتِ الولاء لابن مسعود 
رضي الله عنهما . 

ولنا: قولّه كلل : «الْوَلَاءُ لْخمَةٌ كَلْحْمَةٍ النُسَب لَايْبَاعٌ وَلَايُوهَبُ) 7 ولأنّ محل هذه 
التَصَّدُفاتِ المالٌ» والولاءٌ ليس بمال فلا يجورٌ بيه كالنَسَب . وأمًا مارُوٍيَ عن أسماءً 
رضي الله عنها فيُحْثَمَلُ أن يكو معناه وهَبّتْ له ما استّحَقّتْ بالولاء وهو المال فرّواه 
الرّاوي ولاءً لكَوْنِه مُسْتَحمًا بالولاء أو يُحمَّل على هذا تَوْفيقًا بين الدّلائلٍ . 

وكذا إذا باع عبدًا وشرّطٌ على اا أنْ یکو ولاؤٌه له فالشرط باطِلُ ويكونُ ولاؤٌه 
للْمُشْتَري إذا أعبَقَ عبدّه وشرّط أنْ يکود ولاه لجماعةٍ المسلمينَ لم يصحَ» ويكونٌ ولاو 
له [رويناء و] © لما روي أنّ عائشةً رضي الله عنها لَمّا اشترث بَريرةَ شرّط عليها أن 
يکو ولاؤّها لمواليها فَخَطْبَ رسول الله ية وقال في خطبتِه : «مَابَالُ أَقْوَام يَشْمَرِطُونَ 
شُرُوطًا ليس في تاب الله تَمَالَى كل شَرْط ليس في کاب الله َال فهو بَاطِلَ ون گان بال 
شَرْطِ "2 وهل يحتملٌ الولاء التَحَوّلَ من مَحَلَ إلى مَحَل؟ يُنْظَرُ فيه إن بك بإيقاع العتت 
فيه لا يعحَرَل أبَدّا؛ لقوله ل : «الْوَلاء من أعْمَقَ» ألَِمَ الولاء المُعْتِقَ وإنْ َبَّتَ بحُصولٍ 
العتتي لغيره» تَبَعَا يحول إذا قامَ ليل التَحَولٍ . 

وبيانٌ هذه الجملة عند تزوّج أمةٍ لقَوْم فوَلَدتْ منه ولدًا فأعتقّها مولاها ووَّلّدَها أو كانت 
ل ودين أا آل عا نولت بعد ال انل من ينه انه أو كانت مُعْبَدَةَ من 





(۱) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص (۳۸۷) . 

(۲) فى المخطوط : «لجماعة». 

(*) مذهب المالكية : أن السائبة هو : الذي يعتق عن المسلمين فولاؤه للمسلمين لا لمن أعتقه» انظر : المعونة 
.)٠١1//0(‏ 

(4) سبق تخریجه. 0 ل 

(0) سبق خريجه . 


طلائي أو موت فوَّلدَتْ لماع سَتََيْنِ من يوم الموتٍ أو الطلاق وقد أعنّقَ الأب رجل آخََرُ 
كان ولاء الولدٍ للّذي اعتَقّه مع أنه ولال إلى مولن أبيةاوإن ا ارد ذلك 
لأنّه لما أعتقهم فقد تَبَتَ ولاءٌ الولدٍ بإيقاع العتتي فيه» فلا يحتمل التَحَوُلَء وكذا إذا أعتقّها 
واج عي يي ا اميا مي 
ولاؤُه بالإعتاق فلا يتحول . ` 
ولو جاءث بوَلَّدِ تة أشهرٍ فصاعِدًا يتحول ولاو إلى موالي الأب ؛ لأنا لم تَعْلم ييا 
ELE‏ وي e‏ 
ينبت له الولاء من موالي مه على هة التبَعيةء وولا الولد إذا ثب لموالي الأمّ على 
as‏ ا تِقّ الأب لما نَذْكرُ إِنْ شاء الله عر وجل . 
وإذا كانت الأمٌ مُعْتَدَةَ من طلاق أو موت فان تسب الولد يَنْبّتّ إلى سَنَئَيْن ؟ لأنّ الوطءَ 
كان حَرامًا فيِجْعَل مَُة الحمْلٍ سَئتَينٍ ويحْكمْ بكَوْنٍ الولدٍ في البطنٍ يوم الإعتاتي» فإذا ٠‏ 
حَكَمْنا بوجوده يوم الإعتاتي بْب الولاء بالإعتاتي فلا يتحَوّل إلى غيره وإذا كانت المُعكقة 
تحت مَمْلوكِ فوَّلَدَتُْ عَتَقَ الولد بِعِتْقِها ؛ لأنّ الولد يَْبَمُ الم في الوق وَالْحُرَية . 
فان أَعْتِنَ أبوه جب ولاء الولدٍ إلى مولاه . هكذا رُوِيّ عن عُمَرَ بنٍ الخطاب رضي الله 
عنه آنه قال : إذا كانت الخرّةٌ : ف ل كول الو لذ ا و ا او 
ل 
وعن الرٌبير بن العام رضي الله عنه أنه أْصَرَ ويه ًفساء أعسجبه ظَرْفُهم ؛ e‏ 
PE‏ ة من جهيْنة أو لبعض آشجَحَ || 
شترى الأ أباهم فأعّقّه ثم قال : انتسِبوا إلَىّء وقال رافِعٌ NNE‏ 


مووي يوي اماو عي مرو ون يعني أن الأب جر 


a‏ ولفظه : «عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : إذا 
كانت الحرة تحت مملوك فولدت عتق الولد بعتقها فإذا أعتق أبوهم جر الولاء». 
(۳) أخرجه البيهقي في «الكبرى» /٠١١(‏ 207017 برقم (۲۱۳۰۹). 


ولاءَ وليه إلى مولاه “ وهو الرّبِيرٌُ حين أعّقّه الزْبِيرٌ وكان ذلك بمحضّر من الصّحابةٍ 
اد O‏ 
الأبُ لأنّ الولاء أحمة كلّحمةٍ النَسَبِء والأبُ هو الأصل في النَسَبٍ حتّى يُنْسَبٍ الولد إلى 
الأب ولا يث كنب لن ال إلا عا ار النّسْبة إلى الأب . 

وكذا “لي اسار E‏ الأمّ عند تَعَذّرٍ الاعتبار من جاب الأب بأنْ 
لم يكن من أهل الولاءِ ولا تَعَذّرَ ههنا فيُعْمَبَرَ فِمُعْتَبَرَ جانِبُه» ولان الإرثٌ بالولاء من طريق 
المُصوبة» والتْصيتُ من قبل الأب أقوّى فكان أولى . 

ولو مات الأب عبدًا ولم يعِقْ كان ولاء وليه لموالي الأمٌأبَدَا لتَعَذّرِ اعتِبارٍ جاب 
الآن:. 

وأمًا الجدٌ فهل يج ولاءَ الحافِدٍ بأنْ كان للأب الذي هو عبد أب عبدٌّء وهو جد الصَبِيّ 
ا السذ الات هيد على عا 

قال عاة العلماء: لا يَجرُ ولا يكونُ مسلمًا بإسلام الجدء ووَلاء أولاد ابيه العبدٍ لموالي 
ارا 

وقال الشخبي؛ بجر ٤‏ ويكونٌ مسلمًا بإسلام الجد [1/ ١11‏ "ب]» وجه قوله : : أن الجد 
يقومٌ مقا الأب في الولايةء فإنَّ الأبَ إذا كان عبدًا تَتَحَوّلُ الولاية إلى الجدّء فكذا يقومُ 
مقامّه في جَرٌ الولاء والإسلام . 

ولمًا: : أن الأب فاصل بين الابن والجد > فلا يول الان تابعًا له في الولاء والإسلام » 
لأنّ الجدَّ لو جَرَ الولاء لكان لا يَنْبّتُ الولاء لموالي الأمٌ رأسّاء إِذْ لا شَكَ أن اسه كرون 
ا » أمَا [من] ”” الجدٌ أي لأبيه أو مَنْ قِبَلّهِ من الأجدادٍ إلى آَم 4 انلا الوا 
لعوالي لاه ف الا نت * أن الجدّ لا يَجُرُ وكذا لا يصيرٌ مسلمًا بإسلام الجد؛ ؛ لأنه 
لو صار مسلمًا بإسلايه لّصار مسلا بإسلام جَدٌ الجدٌ» ولكان الاس كلهم مسلمينَ بإسلام 
دمو وبي أنْ لا يجورٌ استرْقاق أحدٍء والمعلومٌ بخلافِه فتَبَتَ أن القول بِجَعْلٍ الولد 
تابعًا للجَدٌ في الولاء باطل . 


. في المطبوع : «مولاهم». (۲) في المخطوط : «فكذا‎ )١( 
ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «دل؛.‎ )۳( 
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افا بيان قدره: فالو لاء يَنْبْتُ بقدرٍ العتقٍ؛ لأنّ سببَ ثبوته العتقٌ» والحُكم يتقَدَرُ بقدر 
السَبّب» وبيانه في العبدٍ المُشْتَرَكِ بين اثتَيْنِ أعتَقَ أحدُهما نصيبّه وهو موسر أو مُعْسِرٌ وقد 
ذَكَرْنا الاختلاف فيه في كتاب العتاقٍ بناءً على تََجَزّؤٍ العتق وعَدَّم تَجَزئِِ واللّه أَعلّمُ . 

وَأَمّا بیان ځکم الولاء فله أخكاة: 

منها: الميراثٌ وهو أن يَرِتَ المُعْتِقُ مال المُعْتَقٍ لما ذَكَرْنا من الأدِلَّء ويرِتُ مال أولاده 
عند وجودٍ شرط الإرثٍ وهو ما ذَكَرْنا . 

ومنهاء تحمل العقل للتَفْصِيرٍ في النُصْرةٍ والحِفظٍ . 

ومنها: : ولاية الإكاح ؛ ؛ لأنّه آخِرُ العصّباتء ثم إذا ورت المُعْتِقُ مال المُعَْقٍ فَإِنْ كان 
المُعيِقُ “ معلومًا يدقع إليه» وإ لم بعلم تَوَقَفَ الولاء؛ كما إذا اشترى رجل عبدًا ثُمَ إن 
المشترى أف ر أن البائعٌ كان قد أعتَقّه قبل أن يبيعَهء فهو حُرٌ ووّلاؤُه موقوف إذا جَجَدَ البائع 
ذلك» فإِنْ صَدَقَه بعدَ ذلك لَزِمّه الولاءٌ وعليه أن رة الثمن على المشترف:. 

وكذا إن صَدَقَه ورَنَئُه بعد مويّه . أمّا حُرّيَةٌ العبدٍ " فإِنَّ إعتاق البائع إن لم يَنْبْثْ في 
حقٌ البائع بإقرار المُشتَري لتكذيب البائع إتاه فقد َبَتَ في حقّه ؛ لأنّه في إقراره على نفيه 
مصدة ق وان لم يُصَدَقْ على غيره ينبت إعتاق البائع في حقّه» فيكت حُرَيْةُ العبدٍ في حفّه 
لكنْ ليس له أنْ يرجم بِالقَمَنِ على البائع ؛ لأنّ إقرارّه بالإعتاتي لم يَنْمُذْ في حمّه لتكذيبه 
إيّاه» فلم بث عق العبدِ في حقّه . 

وأمَا كونٌ الولاء موقوقًا فلأثه لا يُمْكِنٌُ إثبائه للمُشْئَري ؛ لأنه لم يوجذ منه الإقرارٌ 
بإعتاتي العبدٍ عن ' '' نفسه» ولا يُمْكِنٌ إثباته للبائع ؛ لأنْ إقرارٌ المُشْتَري لم يمذ عليه فلم 
يكن العتنُ معلومّاء فبقيّ ولاءٌ العبدٍ موقوًا على تَصْدِيتٍ البائع له ووَرَنَتِهء فن صَدََ 
تی ااا ی اوی ا ا 
أنه باع حر 


وكذا إذا مات البائ فصَّدَقّه ورَثة المُشْتَري؛ لأنّ وره قاموا مقامًٌ الميِّتِ فصار 


)١(‏ في المطبوع : (۲) في المخطوط : «الأب». 
(۳) في المخطوط : 





)1 م بدائع الصنائوجة__ .> 
تَصْديقَهم كتَّصديقٍ المّتِء هذا إذا أقَرّ المُشْتَري بإعتاقٍ البائع» فإنَّ أَقَرَ بتَذْبيرِه وألكرَ 6 . 
البائعٌ فمات البائعٌ عَتََ العبد ؛ لأنّ إقرارَ المُشَْري (بالتّذبير من البائع) ”'' إقرارٌ منه بإعتاقِه 
الحا جاه ادامات ا ادا ي [ة الى ننه في عن لاق ا 
بكم بحُرَيَةٍ العبدٍ على المُشتري» ووَلاؤه يكو موقوقًا لما قُلنا إلآإذا صَدَقّه ورَنةُ البائع 
بعدَ موته فِيَلْرّمُ الولاءٌ البائعَ استخساتاء والقياس أنْ لا يَلزمه في هذاء وفي الوجه الأرل 
أيضًا . 

. وجه القياس: أن ولاءَ الميّتِ لم يَنْبُتْ فالورثةٌ بالتضديت يُريدونَ إثبات ولاء لم يَنْبَثْ 
[له] ”© » فلا يملكونٌ ذلك كما لا يملكونٌ إثباتَ النَسَّب عليه . 

وجه الاستخسان: أن تَضْديقَّهم إقرارٌ منهم بما يملكون إنشاء سببه في الحال ؛ لأنهم 
يملِكونً إعتاقٌ العبدٍ للحال» فكان إقرارًا على أْنْفْسِهم بٌبوتِ الولاء لهم في الحقيقة 
فيصحٌ إقرارُهم في حى أَنْفْسِهم بعُبُوتٍ الولاءِ . 

وكذلك أمةٌ بين رجِلَيْنَ شَهِدَ كل واحد منهما أنْها اَم ولد من صاحبه» وصاحِبه يكر 
فإذا مات أحدهما عَبَقّتِ الجاريةٌ» ووَّلاؤُها موقوفٌء أما العتق : فلأل كل واحدٍ منهما أَقَرَ 
على صاحبه بِعِيْقِها بعد ° موتٍ صاجبه» فيصحٌ إقرارٌ كل واحدٍ منهما في حقٌ نفسِه. 
ويكونٌ ولاوُها موقوفًا؛ لأنْ كُلَّ واحلٍ منهما تَمَى الولاء عن نفسه وألحقّه بصاحبه فانتفى 
عن نفسه ولم يَلْحقْ بصاحبه فبقيّ موقوفا . 

وكذلك عبد بين رجلَيْن»› قال 15 اخ الصا إِنّك قد أعتقت هذا العبد 
وجَحَدَ الآخرء N‏ موقوف» حبّى لو مات وترك مالألم يره واحدٌ منهماء 


ووت ف ميت الال إلى أذ ق اع فاضا 93 00۷ لما نا 


وعلى هذا مسائل : نُمَ كَل ولاء موقوفٌ فميرائّه يوفّفٌ في بيتٍ المالٍ» وجناية العبدٍ 
.على نفيه لا يعقل عنه بيت المال» وإنّما يوقف ميراته يبي المال؛ لأن ولاءه موقوق لا 
وهر .* ولاه 5 م ام و س رتور تر سے ر 8 

يعرف لمَنْ هوء فكان ميراثه موقوفا أيضًا؛ لأنّه يَنْبْتَ به فيوقف في بيتٍ المالٍ كاللقطة . 





. في المخطوط : «بتدبير البائع» . (۲) في المخطوط : «بينا»‎ )١( 
. في المطبوع: (عند؛‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 


وأمّا جناي فإنّما لا َتَحَمَّل عنه ببيتٍ المالٍ؛ لأنّ له عاقِلةً غير بيت المال وهو نفسُّه. 
فلا يجوز حَمْل عقلِه على بيتِ المالٍ ويصيرٌ هو عاقِلة نميه في هذه الحالةٍ لجَهالةِ مولاه: 
بخلافيٍ الميراث فإنّه لا يُمْكِنُ إثباته لغير مُسْتَحِقَّهء ولا يَسْتَحِقٌ إلا أحدهما وهو غير 
E OF‏ واف اليو اي ا ا ا 
أيضًا ؛ ؛ لأنّ ههنا ولاءَه كان ثابنًا من إنسانٍ إلا أنّه لا يُعْرَفَء وإِنّما يُجَعَلُ العقل على بيت 
المالٍ إذا لم يكن له ولا ثابتٌ إلا أن ميرانه يوضَمٌ في بيت المالي؛ لأنّه مال ضائمٌ» ولا 
ينثت و لاء اللقبط سن انعد فكان عقله غلى بيت المال» كما أن ميزائه'لبيت المال والله ع 
وجل أعلم . 

وافا بيان ما يَظْهَرُ به الولاء: فالولاء يظهر بالبيّنةٍ م رَة» وبالإقرار أخر.. 

افا البيثة: فنحوٌأنْ يَدَعيَ رجل أنه وارنه بوَلاء العتاقةٍ فيَشْهَدُ له شاهدان أنَ هذا الحيّ 
عت هذا الحيّ أو أعتَقَ الميتَء وهو يملكه وهو وارنه؛ ولا يعلّمونَ له وارنًا غيرّه جارتٍ 
الشهادةٌ ؛ لأنهم شهدوا شهادة مه مَفْسَرَةَ لا جهالة فيها او 


وأنّه وارِثّه لا وارثٌ له غيرُه لم تَجز الشهادة حتّى يُمَْسَرَ الولاءً ؛ لأن الولاءَ ب يختلفف. قد 
يكونُ ولاءَ عَتَاقَقَ وقد يكونٌ ولاءَ موالاق كب ا ب 
فلا يُقْبَلَ الشَّهادةٌ عليه 


وكذلك لو شهدوا أن الميّتَ مولاه مولى العتاقة قةٍ أيضا لم يَجز؛ لأن مولى العتاقة نوعانٍ 
أعلى وأسفل» [واسمٌ المولى يُسْتعمل في كل واحدٍ منهما على السّواءِ] 0 فلا تقل 


الشَهادةٌ إلا بالبيانِ والتفسير . 
ولو اذعى رجلانٍ ولاءه بالعتق» وأقامَ كل واحدٍ منهما بِّنة 2 بك غ اة ا 
لأنّهما استيا في سبب الاستحقاق وهو الدّعوى والحجّة ف فِيَسْتَويانٍ في الاستِحُقاق» ولو 


وقتا وقتًا فالسَابقٌ وقبًا أولى ؛ لأنه أَنْبَتَ العتقّ في وقتٍ لا ينازعه فيه صاجبه وكان الثاني 
مُسْتَحِقًا عليه » ولو كان هذا في ولاءِ الموالاة كان صاحِبٌ الوقتٍ الآخَرٍ أولى ؛ لأنّ ولاء 
- الموالاة يحتملٌ التَفْض والفسحٌ. فكان عقدٌ القاني نَقْضًا للأوَّلٍ إلا أن يَشْهَدَ شهودُ صاحجب 
الوقتٍ الأول أنّه كان قد عَقَلَ عنه؛ لأنّه حينئِذٍ لا يحتمل النَفْض فأشبة ولاءً العتاقة» وإنْ 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «البينة»‎ )١( 





أقامَ رجل البيّنة أنه أَعتَقه اوهو ولک لآ وهر اا سرا 7". فقضّى له القاضي | 
بميرائه ووّلائه» ثُمٌ أقام آخَرُ البيّنةَ على مثل ذلك لم يُقُبل» إلا أنْ يَشْهَدوا أنّه اشترى من 
الأول قبل أن يُعْتِقَه نُمَ أعبَقّه وهو يملكه. فيَبْطل قضاء الأوَلٍ؛ لأنّ الأصلّ أن القاضي إذا 
قضى بقضيّةٍ فإنّه لا يَسْمَعٌ ما يُنافيها إلا إذا تَبيَنَ ين أن القضاء ه الأول كان باطلاء وإذا لم 
يَشْهّدوا أنّه اشئّراه من الأول قبل أن يُعْتِقَه» (ثُجْ به يتبِيَت) " بُطْلانُ القضاء الأول فلا تُقْبَّل 
بين من القاني إلا إذا امت على الشّراِ من الأول قبل أن يميق حه فيقبل» ويقضني للثانى 
ويَبْطلُ قضاوٌه للأوّلٍ؛ لأنّه تَبِيَنَ بهذه الشّهادةٍ أن الأول أعَقَ ما لا يملِك فتَبِيّنَ أنه وقَعَ 
باطِلا وصح الثاني . 

واا الإقراز: فنحوٌ أن يقر رجل أنّه [مولى لفُلان] ”» مولى عَتاقةٍ من فوّق أو تحت» 
وصَدَقَّه الآحَرُّء وهو مولاه يرنه ويعقِلٌ عنه قَوْمّهِ؛ لأنَّ الولاءَ سببٌ يُتَوارَتُ به فيصح 
اقرا به کالب والتُكاح. فلن كان له أولادٌ كبارٌ فانکروا ذلك وقالوا: أبونا مولى 
العتاقة لفلانِ خر فالأب م ل ا ا لأنْه لا 
ولاية للأب على الأولادٍ الكبار» فلا يَنْمُدُ إقراره عليهم» ويصح إقرارهم على أنفيهم 
لان لهم ولايةً على أنْمَسِهم وإنْ كان الأولادُ صِعارًا كان الأب مصَد مُصَدَقَا [عليهم]؛ ادا 
و لاية على أولاده الصّعْارٍ . 

ألا د ری أنّه لو عَقَدَ مع إنسانٍ عقد الولاء تبه أولاذه الصغار؟ ؟ ون كذَّبَيْهِ الأمُ ونَقَتْ 
الى تقار إلى واد ا اليا اااي الوا 
والولاة نشب السب والتشث إلى الآباف: 

للك( قالت: هم ولدي من غير فم قشاق ؛ اله في يل الأب دود الأ فد 
تُصَدَقُ الام أتهم لغيره . فن قالت: ولذته بعدَ عِثقي بخمسة أشهر فهو مولى الموالي؛ 
وقال الرّوجٌ : ولدتيه بعد عِنْقِك بِسِنَّةٍ أشهر . فالقول قول الرّوج؛ لأنَ الولدَ ظَهّرَ في حالٍ 
يكونٌ ولاه لمولى الأب. والمرأةٌ تَدَعي أنْها ولدّثْ في حالٍ يكونُ ولاه لمولى ۲/ 
۷ الام فكان الحال شاهدًا للڙوج› فلا يُفْبَلُ قولهاإلاً ببيْنة» وتَظيرٌ هذا الروج 





)١(‏ في المخطوط : «غيره». (۲) في المخطوط : «لم يتبين؟. 
() ليست في المخطوط . 





والمرآةء إذا اختلّفا فقال أحدّهما : كان التكاحٌ قبل سِتَة أشهرٍ والولد من الروج» وقال 
لاخر : كان التّكاح م مُنْذُ أربعة أشهر . . فالقول قول الذي يدعي أن التُكاح قبل سِثَةٍ أشهر ؛ 
لأ الولد ظهّرَ في حال | إثباتِ "التب من الّوج» وهو حال قيام التكاح» ويصحٌ الإقراز 
لاء العتاقة في الصَّحةٍ والمرّض؛ لاله سببٌ التَوارْثِ فسوي فيه الضّحَةُ والمرّض» 
ا عتمتي فان أو قُلانٌ وادّعاه كل واحدٍ منهما على صاحبه فهذا 
الإقرارُ بال ؛ e I‏ فن آقرّ بعد ذلك لأحدهما أو لغيره ”أنه مولاه جاز؛ 
لأنَ إقرارّه الأول وَمَ باطِلاٌ لجَهالةٍ المَُدٌ له والولاء لا يَدْيُتُ من المجهول كالتسَبء 
فبَطلَ والتحق بالعدّم فبعد ذلك له أن يُقِرَ لمَنْ شاء واللّه عَرّ وجَلَ أعلَّم . 
فضل [فى ولاء الموالاة] 

أمَا ولاءُ الموالاة فالكلامٌ فيه في مواضع: 

في بيان بوه شرعَاء وفي بيانِ سبب الثُبِوتِ وفي بيان شرائط التوتِء وفي بيانٍ صِفة 
السَبّبء وفي بيانٍ حُكمه وفي بيانٍ صِفةٍ الحُكم» وفي بيانِ ما يَظَهَدُ به . 

انا الأؤل: فقد احتف في نبوت هذا الولاء . قال أصحاينا: إن ثابتٌ ويقمٌ به التَوادتُ: 
وهو قول عُمَرَ وعَليٌ وعبدٍ اللّه بن مسعودٍ رضي الله عنهم؛ وهو قول إيُراهيمَ 
النَخَعيَ " وقال زيد بنُ ثابتٍ رضي الله عنه : إِنّهِ يورت به ويوضّمٌ في بيتٍ المالٍ» وبه 
اخزيالك رالنان , 





. في المخطوط : «بيان». (؟) في المخطوط : الغيرهما»‎ )١( 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (6/ 17/4-117/8)» الجوهرة الئيرة (۲/ »)۱١١‏ فتح القدير (۹/ 

۹) درر الحكام .)۳١/۲(‏ البحر الرائق (۸/ .)٥١۷‏ 

(4) في بيان مذهب المالكية : يقول سحنون : قلت: أرأيت اللقيط أيكون ولاؤه لمن التقطه ؟ قال: قال 

مالك : يكون ولاؤه للمسلمين كلهم ولا يكون لن التقطهء > انظر المدونة (؟/ .)٥۷۷‏ الخرشي (۸/ 57١)غ,‏ 
منح الجليل (4/ »)٤۹٤‏ حاشية الدسوقي (5/ »)5١6‏ بلغة السالك (5/”/اه). 

() في بیان مذهب الشافعية : : يقول الشيرازي : «ولا يثبت الولاء لغير المعتق فإن أسلم رجل على يد رجل أو 

: التقط لقيطا لم يثبت له عليه الولاء لحديث عائشة رضي الله عنها : «فإنما الولاء لمن أعتق». وإنما هو في 

اللغة موضوع لإثبات المذكور ونفي ما عداه قَدلٌ على إثبات الولاء للمعتق ونفيه عمن عداه؛ ولأن الولاء 

ثبت بالشرع ولم يرد الشرع في الولاء إ إلا لمن أعتق» وهذا المعنى لا يوجد في غيره فلا يلحق به . انظر : 

المهذب (۲/١۲)ء‏ الأم (175/4)., أسنى المطالب (٤/۹٥٤)ء‏ تحفة الحبيب (157/4). 





< بائ الصنائع > 


وجه قولهما: إنّ فى عمد الولاء إبْطالَ حقٌّ جَماعةٍ المسلمينَ؛ لأنه إذا لم يكن للعافد » . 


وارتٌ كان وره جماعةً المسلمينَ ألا رى أنّهم يعقلونَ عنه فقاموا مقامٌ الورئة المعينيَ٠‏ 
وما لا يقدِدُ على إِبُطال حمَّهم لا يقدِرٌ على إبطال حى مَنْ قم مقامّهم» ولهذا قالا : إذا 
أوصّى بجميع ماله لإنسانٍ» ولا وارتٌ له لم يصح ؛ لأنّه إذا لم يكن له وارد مُعَيّنّ كان 
زار كماع الفبدلمين: فلا يملِك إِبْطالَ حقّهم» فان هِذا: 

والصحيح : قوأنا بالكتاب والسّنةٍ والمعقول . 


ر 
2 سے سے کے سے 


أمَا الكتابُ الكريم: فقوله عَرّ وجل : وان عَقَدَتْ انڪ اوه نص ¢ 

[النساء: ۳۳] والمّراد من التصيب الميراثٌ؛ لأنّه - سبحانه وتعالى - أضاف التّصيبٌ إليهم» 

وأ وده 9 و 7 و 
يذل على قيام حنٌّ لهم مُقَدَرٍ في التركة وهو الميراث؛ لأ هذا معطوف على قوله : 
9وَلِكَل جملا موا يما ترك اولان وَالْأَدرَنورت € [النساء :۳۳] لكنْ عند عدم ذُوي الأرحام 
عَرَفْناه بقوله عر وجل في سورة الأنفال: وأو لأسا بصم أو مض في كب أو 
[الأنفال ]۷٠:‏ . 

اا فما رُوِيَ عن تَّميم الدّاريٌّ رضي الله عنه أنه قال : سالب رسول الله لا 
عَمَنْ أسلّمَ على يَدَيْ رجل » ووالاه فقال ڳل : «هُوَ أَحَقُ الاس به مياه وَمَمَاتَهُ؛ 7" أي حال 
حَماتِه وحالَ موتّه» أراد به يكل محياه في العقل ومّماته في الميراث . 

ا الول فهو أن بِيتَ المال إِنّما يرت بوَلاءِ الإيمانٍ فقَط ؛ لأنّه بيت مال المؤْمِنينَ 
قال الله عَدَ وجل : «وَالْمْوْمنَ وَالْمْوَِْتُ بطم َه يمن [العوبة :1/] وللمولى هذا الولاغ 
(ووَلاءٌ آخر بالمعاقدة) 7" » فكان أولى من عامَةٍ المَؤْمِنِينَ . 





. في المطبوع: «كذا»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري معلقًا في كتاب الفرائض» باب: إذا أسلم على يديهء ووصله أبو داودء كتاب 
الفرائض» باب : في الرجل يسلم على يدي الرجل» حديث (۲۹۱۸)ء والترمذي» حديث (؟١١5)غ)‏ 
وابن ماجهء حديث (70/87)». والدارقطني »)١41١/4(‏ حديث 2)31١(‏ والحاكم في المستدرك (؟/ 
38 ». حديث (75879)» والبيهقى في الكبرى ,)595/1١(‏ حديث )۲۱۲٤٤(‏ وأبو يعلى في مسنده 
2)٠١# 2٠١5/١‏ حديث (1/16), والطبراني في الكبير »)٥٦/۲(‏ حديث (۱۲۷۲)› عن يم 
الداري رضي الله عنه . وقال الألباني: حسن صحيح. وانظر صحيح أبي داود. 

(۳) في المخطوط : «والآخر بالمعاقدة». 


ألا رى أن مولى العتاقةٍ أولى من بيت المالٍ للتساوي في ولاء الإيمان؟ والتَرْجِيحٌ 
لوّلاءِ العتت كذا هذاء إلا أن مولى الموالاةٍ يتأخرُ عن سائر الأقارب» ومولى العتاقة يتقَّدَمُ 
على ذوي الأرحام ؛ أن الولاء بالرّجم فؤْقٌ الولاء بالعقدٍ . يلف عن دوي الأرحام» 
ووَلاءٌ العتاقةٍ بما تقذمٌ من النَعْمة بالإعتاق الذي هو إحياءُ ا ا بالتغصيب من 
حيثٌ المعنى» ولذلك قال اة : «الْوَلَاءُ لْحْمَةٌ كَلْحْمَةٍ الْسّب» . 

وافا قولهما: إِنّ جماعةً المسلمينَ ورََُه فلا يقدِرُ على إبطال حقّهم بالعقدٍ . فتقول: 
إّما يصيرود وره إذا مات قبل المُعاقّدةٍَ فأمًا بعدَ المُعاقَدةٍ فلاء والدّليلٌ على بُطْلانٍ هذا 
الكلام أنه تصح وصيثه بالكُلْثِ ولو كان كذلك لما صَحَتْ لكونِها وصيّة للوارثِ . 

وَأَاسببُ كُبوته: فالعقدُ وهو الإيجاتُ والقبولٌ: وهو أن يقول الذي أسلَمٌ على يَدٍ 
إنسانٍ له أو لغيره: أنتٌ مولاي تَرثني إذا مت وتعقِل عَنَي إذا جَنَيْت فيقول: قَبِلْت [أو 
يقول له : وليتّكٌ» فيقول قبلتُ] » سَواءٌ قال ”" ذلك للّذي أسلَّمَ على يَدَيْهِ أو لاخر 
بعدَ أن ذَكَرَ الإرتٌ والعقل في العقلٍ  .‏ 

ولو أسلَمَ على ب جل ولم يواله ووالى غيره فهو موی لذي والاه عند عامّة العلماء: 
وعند عَطاء هو مولى للّذي أسلّمٌ على يِه والصحيح قول العامَة؛ لقولِه عَرَ وجَل : 
وران عََدَتَ سڪ هَعَا فاوهم نص ویم € [النساء: : «"] جعل الولاءَ للعاقدء وكذا لم يُنْقَل 
أن الصّحابة أن كوا الولاء بنفس الإسلام» وله الو احا ع يي 
عهدٍ رسول الله ية والصّحابةٍ والتّابعينَّ» وكان لا يقول أحدٌ لمَنْ أسلّمَ على يَدٍ أحد : إِنّه 
ليس له أن يوالي غير الذي أسلّمٌ على يَدِه» فَبَتَ أن نفس الإسلام على ب جل ليس سيا 
لوت الولاءِ له ٠‏ بل السَبَبُ هو العقدٌ فما لم يوجذ لا يَنْبْتُ الإرثٌ والعقل . 

وَأمَا شرائط العقّد: فمنها عقل العاقٍ» إِذْ لا صحّة للإيجاب والقبولٍ بدونٍ العقل وأما 
البُلوعٌ فهو شرط الانعقادٍ في جاب الإيجاب. فلا يَنْعَقِدُ الإيجابٌ من الصَّبيٌ وإنْ كان 
عاقِلاء حتّى لو أسلّمَ الصّبيُ العاقل على يَدِ رجل والاه لم يَجزء وإِنْ أذِنَ أبوه الكافرُ 
٠‏ بذلك؛ لأ هذا عقدٌ وعُقودُ الصَبيّ العاقِل إِنْما تَقِف ‏ على إِذنٍ وليّه» ولا ولاية للأب 








. زيادة من المخطوط . ) (۲) في المخطوط : «فإن»‎ )١( 
. في المطبوع: «يقف»‎ )٤( في المخطوط : «وكذا».‎ )۳( 





دنه حم بدائع الصنائع ع > 
الكافر على وليه المسلمء ٠‏ فكان إِذنُه والعدَمٌ بمنزلة واحدةٍء ولهذا لا تجوز سائرٌ عَمَودِه 
بإذنه كالبيع ونحوه» كذا عقدُ الموالاة. ا و جات القبرل فيو رط الا حى لر 
والى بالِعٌ صَبي فقَبلَ الصَبيُ يَنْعَقِدُ موقوفا على إجازة أبيه بيه أو وصيّه» فإِنْ أجاز جاز؛ لأن 
هذا نوع عقدٍ فكان بول الصّبِيٌ فيه بمنزلة قَبولِه في سائرٍ العُقودء فيجوزرٌ بإذنٍ وليه ووّصيه 
كسائر العقودٍ. وللأب والوصيٌ أن يقبّلا عنه كما في البيع ونحوه . 

وكذلك لو والى رجلّ عبدًا فقَبلَ العبد وقَفٌ على إجازة المولى. ا اجا جات إلا 
أن في العبدٍ ” إذا أ أجاز المولى فالولاء من المولى» وفي الصّبيّ إذا أجاز الأب والوصي 
فيكونٌ الولاءٌ من الصّبىٌ» وَإِنّما كان كذلك؛ ؛ لأنّ العبدَ لا يملِكُ شيئًا فوَقَمَ قَبولُه لمولاه . 

ألا َرَى أنه لو اشترى شيئًا كان المُشْتَرَى لمولاه؟ فأمًا الصَّبيّ فهو من آهل الملكِ» » ألا 
ترىئ أنه لو اشتر تری شينًا كان المُشْتَرَى له؟ ولو والى رجلّ مُكائبًا جاز وكان مولى لمولى 
المُکاتب؛ لأنّ قبول المُكاتب صَّحيحٌ ألا ری آنه ملك الشَّراء فجاز قَبِولّه إلا أنْ الولاء 
يكونُ للمولى لأنّ المُكاتّبَ ليس من آهل الولاء . 

ألا ری أنه لو کاب عبدًا فأذى وعَتَنَّ؛ كان الولاء للمولى بخلاف الصَبيْ فإّه من أهلٍ 
الولاءء ألا تَوَى أ أنْ الأب لو كاتبّ عبد ابه الصغير فأدى» فَعَتَقَء ثَبَتَ 7" الوالاة هي 
الابن . 


وأتا الإسلامٌ فليس بشرط لصحَةٍ هذا العقدء فيصح فتجورٌ موالاة الذي الذي 
وَالذه َي المسلمٌ» والمسلم الذَّمَيّ ؛ لأنّ الموالاةً بمنزلة الوصيَةٍ بالمالء ولو أوصى ذِمَيّ 
لذِمَيّ أو لمسلم» I‏ الال جارّت الوصِيّةٌ كذا الموالاةٌ» وكذا الذْمَئُ إذا 
والى ذِمَیّاء ثم أسلَّمَ الأسفّلُ جاز لما قُلْنا . 

وكذا الذُكورةٌ ليست بشرط» فتجورٌُ موالاةٌ الرَجُلٍ امرأةٌ» والمرأة رجلاء وكذا دار 
الإسلام» حتّى لو أسلَّمٌ حَرْبيّ فوالى مسلمًا في دار الإسلام أو في دار الحزب [فهو 
مولاه] ””؛ لأنْ الموالاءً عقدٌ من العُقودٍ فلا يختلِف بالذكورة والأنوثة وبدارٍ الإسلام 
وبدار الحزب والله عَرّ وجل أعلم . 





. فى المخطوط : «العقد؛. (۲) في المخطوط : «فيكون؟‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 


ومنها: أن لا يکود للعاقِدٍ وارِثُ وهو أن لا يكو له مَنْ أقاربه من رنه إن كان لم صح 
العقد؛ لأنّ القرابة أقوّى من العقدٍ ولقوله و : واولا لأسا بصب اول عض في 
كب أنه * [الأنفال :۷] وإِنُ كان له زوج أو زوجة يصح م العقد وتَعْطى نصيبها والباقي 
للمولى . 

ومنها: أذ ليكو من المرب حثى لو والی عرب رجا من غير ب َبِيلَتِهِ لم يكن مولاه 
ولكن بتكب إلى كتير ريه وهم يعتِلونَ عنه؛ لأن جواز الموالاةللقداشر» والعرب 
يتناصّرون بالقبائل؛ وإنّما تجوز موالاةً العججم؛ لأتهم ليس لهم قبيلة فيتناصٌّرونٌ بهاء 
فتجورٌ موالاتهم لأجل التناصرٍ . ۰ < 

وأمّا الذي هو من العرّب فله َبِيلةٌ ينْضٌّروئّه» والتَصْرةٌ بالقبيلة أقوّى فلا يصيرٌ مولى . 
ولهذا لم يَنْبْتْ عليه ولاءٌ العتاقة وكذا ولاءٌُ الموالاةء ولأنّه لما لم يَنْبْتْ عليه ولاءٌ العتاقة 
مع آنه أقرّى فوَّلاءٌ الموالاة أولى» وكذا لو والّتِ امرأةٌ من العرّب رجلا من غير قَبيلتِها لما 

ومنها: أن لا يكونّ من موالي العرّب؛ لأنّ مولاهم منهم؛ لقوله ية : «إِنْ مَولَى لقم 
”3 ' 

ومنها أنْ لا يكونّ مُعْتَنَ أحدٍ فإِن كان» لا يصح منه عقد الموالاة؛ لأنّ ولاء العتاقة 
أقوّى من ولاءٍ الموالاةٍ؛ لأنّه لا يَلْحقُّه الفح ووَلاءٌ الموالاة يَلْحقْه الفسخ فلا يجوز رَهْعُ 
الأقوّى بالأضعَفِ . 

ؤمنها: أنْ لا يكونً قد عَقَلَ (عنه بيت المالٍ؛ لأنّه لما عَقَلَ عنه بيت المالٍ فقد صار 
ولاه لجماعة المسلمينَ» فلا جور تَحْويلُه إلى واحدٍ منهم بعَيِْه) ''» فإِنْ كان قد عَقَل 
E FPA Ph e Oe‏ 
افا مال عا ارا نل عنه اوت ا 0 لما عا [غير 7 





)۱( أخرجه البخاري› كتاب : الفرائض. باب: مول القوم من أنفسهم وابن الأحت منهم» برقم 
»)1۷٦١(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(۲) بدله فى المخطوط : «عن الذي يواليه» . (۳) فى المخطوط : «كان». 

. ليست في المخطوط‎ )٤( 


فعَقَّلَ عنه» فقد تَأكَدَ عقدُه ولزم وخرج عن احتمال النَفْض والفسخ لما يُِذْكَرُ فلا يصح 
ETR‏ 

وكذا إذا عَقَلَ (عن الذي يواليه) » وإِنْ كان عاقَدَ غيرّه ولم يعقِلٌ عنه جاز عقده مع 
آخر؛ لان مُجَرَد العقدٍ بدونٍ العقلٍ غيرٌ لازم فكان إقدامه على الثّاني فسْحًا للأوَلٍ . 

راما صِفةٌ العقدٍ فهو أنه عقدٌ جائرٌ غير لازم حتّى لو والى رجلا كان له أن يتحَوّلَ عنه 
بوّلائه إلى غيره؛ لأنه عقدٌ لا يملِكُ به شيًا فلم يكن لازِمًا كالوكالة والشركة؛ لأنّه بمنزلة 
الوصيّةٍ بالمالِء والوصيّة غيرٌ لازمة» فكذا عقدٌ الموالاق» إلا إذا عَقَلَ عنه [لأنّه إذا عَقَل 
عنه] ال ء القاضي وفي اكول به إلى غيره فح قضائه فلا يملِكُ 
فسخ القضاءء وكذا له أن ب يفْسَحَه صَريحًا قبل أن يعقلَ عنه؛ لان كل عقد غيرٍ لازم لكل 
واحدٍ من العافِدَيْنِ فسحُهء كسائر العقود التي هي غير لازم ولان كَل عمد يجورٌ لأحد 
لمالاو تيبر باش عبار i E‏ لاسن . وها هُنا يجوز لأحدٍ العاقدين 
فسُْحُْه وهو القابل» فكذا الآخَرُ إلا أنه ليس له أنْ بسک يسه إلا بحَضْرة الآَخَرِ أي بعلمه ؛ ؛ لأنّه 
َعَلَنَ به حنٌ الآخَر فلا يمك انتتقاصه ”" مقصورًا من غير عليه ”© كمَزْلٍ الوكيل 
مقصورًا من غير عليه إلا أن يوالي الأسمّل آخَرَ فيكونٌ ذلك نَقْضًا دَلالةَ» وإِنّلم 
لمعه أو ا و لاوزلا رلا اناع ار 
الأول كلا و(" ور وقد يبت الشَّيءٌ دلالة أو ضَرورةً وإِنْ كان لا يَنْبْت قَصدًا 
كن رل جا ببيع عي لم خزله» والوكيلٌ خا لے غلم يهالم يمع مزلم رار اة 
العبدَ أو أعتَقّه انعَرّلَ الوكيل عَلِمَ أو لم يعلم كذا هذا واللّه الموَققُ . 

َأمَا كم العقادء فالعقل في حال الحياق» والإرتٌ بعد الموتٍ وهو أن المولى الأعلى 
يعقل عنه في حال حا , ته» ويَرِنّه بعدَ موه فيّرِتُ الأعلى من الأسمَّلٍ عندّنا لما ذَُكَرْنا من 
الدّلائل» فيما تَقَدَمَ ويرت الأسمّل من الأعلى أيضًا إذا شرطا ذلك في المُعاقَدة» بخلافٍ 
)١(‏ بدله في المخطوط : «عنه بيت المال لأنه لما عقل عنه بيت المال فقد صار ولاؤه لجماعة المسلمين فى يملك 
تحويله إلى واحد منهم بعينه». ‏ 
(۲) ليست فى المخطوط . (۳) فى المخطوط : «انتقاضه) . 


)٤(‏ في المخطوط : «علم». )٥(‏ في المخطوط : «علم». 
(1) في المخطوط : «أو». 





ا 
ولاءِ العتاقة أن هناك يرث الأعلى من الأسمَّلٍ ولا يرث الأسمّلُ من الأعلى ؛ لأنّ سببّ 
الإرثِ هناك وجد من الأعلى لا من الاسغل وهو العتق E NES‏ 

فيه التَوارتُ من الجانِبين» فَيُعْتَبَرُ ذلك ؛ لقوله يكل : «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» ”'' و 
يبت كم الولاء في الرّجالٍ يَنْبْتْ في أولادهم الصّغارٍ تَبَّعَا لهم مووي 
أولادٌ صِغارٌ صاروا [موالي] ”" للّذي والاه الأبُ . 

وكذا إذا والى إنسانًا نّم وُلِدَّ له أولادٌ دخلوا في ولاءِ الأب بطريق التَبَعيَةء ولأنَ للأب 
ولايةٌ على وليه الصغير فيَنْقُذُ عَقَدُه عليه» ولا يصيرٌ أولادُه الكبارُ موالي بموالاةٍ الأب 
لانقطاع التَبَعيّة والولاية بالبلوغ» حتّى لو والى الأب إنسانًا وله ابن كبيرٌ فوالى رجلا آخَْرَ 
فوّلاؤٌه له لا لمولى أبيه» ولو كبرَ بعض أولاده الصّغار» فأرادَ التَحَوّلَ عنه إلى غيره» فن 
كان المولى قد عَقَلَ عنه أو عن أبيه أو عن أحدٍ مِنْ إخوَيّه لم يكنْ له أن يتكَوّلَ وإنْ ©» 
لم يكن عَقَلَ عن أحدٍ منهم كان له ذلك . 

أمَا جوا التَحَوّلٍ عند عَدَم العقلٍ» فلأنّه لو كان كبيرًا وقتّ عمد الأب لجاز له التَحَوُلُ 
وكذا إذا كبر في العقدٍ؛ ؛ لأنّ المانِعَ من السّراية في الحاليْن واحدٌ وهو عَدَمٌ التَبَعيّةٍ 
والولاية . 

واا عَم الجواز عند العقل فما كنا من انّصالٍ قضاء القاضي به وفي التحَدْلٍ فش 
وهذا لا يجوز فيزم ضَرورةً: ولو عاقَّدَتٍ امرأة عمد الولاء ولها أولادٌ صِغارٌ لا يصيرونٌ 
موائي لذ و ال كيولا اا فى هذا الات الات لأنه لبس لارا على 
أولادها الصَغارٍ . 

ألا ترَى أنّها لا تَشْئَري لهم ولا تَبِيعُ عليهم وللأب أنْ يفعلَ ذلك؟. ودَّكَرَ القاضي في 
شرجه مُخْتَصَرَ الطحاويٌّ الخلافٌ في المسألةٍ فقال: يَنْبْتُ حُكمٌ ولائها في أولادها 
الصّعْارٍ في قول أبي حنيفة» وعندهما لا ينبت . 

ولو والى رجل رجلا ثم وُلِدَ من امرأةٍ قد والَتْ رجلا فوّلاءٌ الولدِ لمولى الأب؛ لأنّه 
٠‏ اجتّمع ولاءانٍ؛ ولاءُ الأب ووَلاءٌ الأمّ فتَرَجحَ جانِبُ الأب؛ لان للأب ولايد عليهم ولا 





. سبق تخريجه . () ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «فإن».‎ )۳( 





@ ا بدائع الصنائععة .> 
ولاية للأم . 

ألا ” رى أنّ للأب أن يعقِدَ على وله عقدَ البيع والتكاح وليس للم ذلك؟ فكذا عق 
لولاء وكذا لو وال وهي حُبلى ولايشبه هذا ولاءاعتاقة؛ لان في ولاء التق إذا أت 
وهي حُبْلى يَنْبْتُ الولاء بالعتق» والعتق ثبت ينْبْتُ في الولدٍ كما "يبت في الأم» فكان للوَلدٍ 
ولاءُ نَمَسِه لكوْنِه أصلاً في العتقٍ . نأا ولاء الموالاة فبالعقيء وعقدُها لا يجورٌ على ما 
في يَطْنها [؟/719أ] فلم يصِرٍ الود أصلاً في الولاء فكان تَبَعَا للاب في الولاء كما ني 
المسألة الأولى . 

وكذلك لو كان لهما أولادٌ صِغارٌ فوالتِ الم إنسانا ” نّم والى الأب آخرَّ فوّلاءً الأولاد 
لموالي الأب لما فنا . 

ية أسلَّمَتْ فوالثْ رجلا ولها ولد صَغيرٌ من ذِمَيّ لم يكن ولاء وليها لمولاها في قول 
أبي يوسف ومحملٍ. وفي قياس قول أبي حنيفة يكون ولاءٌ وليها لمولاها بمنزلة العتاقة . 

وجه قولهماء أنّ الأ لا ولاية لها على الولدِ بدَلِيلٍ أنّه لا يجو لها أنْ تعقّدَ على وليها 
عقدَ البيع والتكاح» فكذلك عقد الولاءٍ . 

ولأبي حنيفة: أن الذّمَىَ لا ولايةَ له على ولده المسلم فتَعَذَّرَ إثبات الولاء من الأب» 
رالو لاء إذا تَعَذرَ إثباتُه من جهة الأب يَكْبْتُ من جهة الأ كما إذا كان الأب عبدًا وكما في 
ولاء العتاقة إذا كان الأبٌ عبدا . 

ولو مربي إن بأمانٍ فأسلّمَ ووالى رجلا ثم سبي ابه فاق لم يج ولا الأب 
وإِنْ سى أبوه فأَغْتِقٌ جَرَ ولاء ابه إلى مولاه ؛ ؛ لأنّ الان يَْبَمُ الأب في الولاء لما ذَكَرْنا فما 
الأب فلا يبع الابنَ ؛ سن OSES‏ واس را 
ووالى رجلا لم مجر الج ولاء»» ودر في في الأصل وقال لأ الجدّ لا يَجُرُ الولاء إلا أن 

حت ولاء ابه فيج جره ولاء ابه ولاه» وقال الحاكمٌ الشَهِيدُ: Ey‏ 
يكو الأسةل موالياء والأوسعا حَْييًا والجة ميقا فلا يج ولا الأسقلي إلا ن يَسْلِمَ 
الأوشط ويوالنة فيج الجدٌ ولاءه ووَلاءً الأسمّل بِجَرٌ ولائه . 





)١(‏ في المخطوط : «فكانت». 


< سو ہر 


ولو أسلمَ حربي أو ذِمَيّ على يَدَيْ رجل ووالاه ثم أسلَم ابه الکبيرٌ على يَدَيْ رجل آخر 
ووالاه» كان كُل واحدٍ منهما مولى للّذي والاه ولا يُجَرُ بعضُهم إلى بعض» ا 
كالعتاق أنّه إذا أَعْتِقَ أبوه جر ولاء الولدٍ إلى نفسه ؛ لأنّ ههنا ولاءَ كل واحدٍ منهما تَبَتَّ 
بالعقدِء وعقدٌ گل واحدٍ منهما یجوژ على نفسه؛ ولا يجوز على غيره» وهناك ولاءٌ الولدٍ 
ثبت بالعقدٍ ووَلاءُ الأب ثَبَتَ بالعتت ووَّلاءٌ العتت أقوّى من ولاءٍ الموالاة فِيَسْتَتْبعٌ الأقرّى 
الاشعت وههنا بخلافِه؛ لأنّ ولاءَ كل واحدٍ منهما ليس أقرّى من ولاء صاجبه ير 
كل واحدٍ منهما بالعقدٍء فهو الفرق . 

فضل [فى صفة الحكم] 
وأمَا صِفة الحُكم : فهو أن الولاء اتاب بهذا العقدٍ لا يحتمل التَمْلِيكَ بالبيع والهبة 

والصضدقة والوصبَة ؛ لأنّه ليس بمالى فلا يكو مَحَلاً للبيع كالتْسَب ووّلاء العتاقق» ولقوله 
كلد : وء لا بتاع ولا يُوهبٌ» حقی لو باع رجلّ ولاء موالاقٍ أو عَتاقةٍ بعبٍ وتََضْه ثم أعتقه؛ 
كان إعتاقه باطِلا ؛ لاله قبَضْه بغير َل إذ الولاءٌ ليس بمالٍ فلم يملكه فلم يصخ إعتاقه . 
كما لو اشترى عبدًا بمَيْنةٍ أو دم أو بحر وقَبَضَه ثُمْ أعبّقه |! 

ولو باع المولى الأسفّل ولاءه من آخَرَء أو وهَبّه لاايكونٌ [ذلك] ”'" بيعًا أيضًا ولا هب 
لما فنا لكثه يكونُ تَْضًا لوّلاء الأوَلِ وموالاةً لهذا الثاني ؛ لأنَ الولاء لا يُعْتاض منه فبَطل 
العِرّض وبقي قوله : الولاءٌ لك فيكونٌ موالاة بينه وبين القّاني» كما لو سَلَّمَ الشّفْعَةَ بمالٍ 
صح التَسْلِيم لكنْ لا يجب المال . 

فضل [فى بيان ما يظهر به] 


وأما ينان ها ط4 يف فإنّه يَظْهَرُ بما ظَهَرَ به ولاءٌ العتاقة وهو الشّهادةٌ المُمَسّرةٌ أو 
الإقرارٌ سَواءٌ كان الإقرارٌ في الصَّحَةٍ أو [في] ”" المرّض ؛ ؛ لأله غير متهم في إقراره إذا لم 
يكن له ارت معلومٌ فيصحٌ إقرارُه كما صح وصيّتُه بجميع ماله إذا لم يكنْ له وارثٌ 





(1) زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 





2 ا بدائع الصنائع ع _> 

ولو مات رجلّ فأخذ رجلٌ مالّه واعَى آنه وارِنُه وليس للقاضي أن يِمْنَمٌ منه إذا لم 
اض ادد لأ القاضي لا يَدْريء ألِبيتٍ المال أو لغيره» وهو يدعي آنه له ولا مازع 
عنه فلا يتَعَدّض له“ فان خاصّمّه أحدٌ سَأْلّه القاضي البيّنة ؛ لأنّه لا يَدَ له» وكان مُدَعيًا فعليه 
اة والله أعلم . تم كتاب الولاء . 


6 xX +x 











م _كتب اجار > 
کک رر 3 


الكلامٌ في هذا الكتاب يقعُ في سَبْعَةَ مواضع: 

في بيانٍ جَّوازٍ الإجارة» وفي بيانٍ ركن الإجارةء ومعناهاء وفي بيانٍ شرائط الرّكن» 
وفي بِيانٍ صِفَةٍ الإجارةء وفي بيانٍ حكم الإجارةء وفي بیانِ حكم اختلافٍ العاقِدَيْن في 
عق الإجارةء وفي بِيانٍ ما ينهي به عقد الإجارة . 

افا الأوَلُ: فالإجارةٌ جائزةٌ عند عامّة العلماء 7 . 

وقال أبو بكر الاصَمْ : انوا لا تحور واا اال لأن امراب سم 
والمنافِمٌ للحالٍ معدومةء والمعدو م لا يحتمل البيح فلا يجوز إضافة البيع بعالك بي 


م كإضافة البيع إلى أعيانٍ ا فإذًا لا سبيل (إلى تجو يزها) 7" لا 


الت والإجماع . 


أمّا [۲/ ۲۱۹ب ] الكتابٌ العزيز : فقوله عَرّ وجل حبرا عن.أب المراَتَيْنِ اللكن سني 





ا اسم للأجرةء, وهي كراء الأجير وهي بكسر الهمزة» وهو المشهور. وخكيّ ا 
بمعنى المأخوذ وهو عوض العمل › تقل الفتخ أيضاء فهي مثلثة. لكن نقل عن المبرد أنه يقال EE‏ 

وإجارة . وعليه فتكون مصدرًا وهذا المعنى هو المناسب للمعنى الاصطلاحي . 

وعرفها الفقهاء : بأنها عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض . ويخص الالكية غالبا لفظ الإجارة بالعقد 
على منافع الآدمي وما يقبل الانتقال غير السفن والحيوان» ويطلقون على العقد على منافع الأراضي والدور 
والسفن والحيوانات لفظ كراءء فقالوا: الإجارة والكراء شيء واحد في المعنى . انظر الموسوعة الفقهية /١(‏ 
.(YoY -oY‏ 
(۲) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۳/ .)١751/‏ 

ومذهب الشافعية : أن الإجارة جائزة عند كافة أهل العلم» انظر: رحة الأمة في اختلاف الأئمة 
ص(٤ ٤‏ ۳) . 

ومذهب المالكية : أنه تجوز الإجارة والمعاوضة عل المنافع كما في قوله تعالى : « يكأَبتِ ا اک 


سوس ر شرت صر ر ر ارو صنل 


خير من استعجرت قوی لامي ٠‏ [القصص ]۲٠:‏ » انظر المعونة (۲/ ۷۸۹) . 
)۳( في المخطوط : التجويزها» . 


و ر با سو )> 


2 2 سے .و - کیا رمس س ری ر ج 
حصي سود 00 3 َرِيدٌ أن أتكملك إِعْدى أبَدَق دين ّح أن 


برا حي ياي 09 ا بم 
وأثابه . 


وقولّه َر وجل حبرا عن تَيْيِكَ المرأتَيْن نت اوقا نات انق ان تن 
امجرت الَْوىُ لمن [القصص مضا في و 
يصيرُ شريعة لَنا مُبْتَدَأةَ ويَلْرَمُنا على أنه شريعَُنا لا على أنه شريعة مَنْ قبلنا لما عُرِفَ في 
أا 

A يي‎ E HEA E EY 
والإجارةٌ ابتغاء الفضل» وقوله عَرّ وجَل: ليس َم جت اح أن توا فَضَلَا‎ ٠ 
. ]194: م رَبك 4 [البقرة‎ 

وقد قِيلَ نزلتٍ الآيةٌ في حَجٌّ المُكاري فإنّه رُوِيَ أن رجلا جاءً إلى ابن عَمَرَ رضي الله 
ا ار ا اا ا 
وتَرْمونَ؟ فقال: نَعَمء فقال رضي الله عنه : أنيّم حُجَاجٌ» ثُّمَ قال: سَألَ رجل رسول الله 
عن سَالعني فلم جب حت الل ال قز وجل : لب ييسفم ماخ ان را 
تا ين ريِحكُم [البقرة:148] فقال رسول الله ي : أنثم ماج وقوله عَرَ وجَل في 
اسيِئجار الظئر : وین ردم أن فسترضعوا لدي فلا جاح ع 4 ا :۲ ] نی سبحانه 
وعالى مناخ عت عازيم وده رالشرا نه ی ا توه ال : 
«إنا سَلْمْتّم مآ اليم بالْكرُونٍ € [البقرة :۲۳۳] قيل أي الأجرّ الذي قَبلْثُم ول امن 
لک فاش ورش € [الطلاق : ] وهذا نص وهو في المُطَلّقاتٍ . 

وأمًا الستة : فما رَوَى محمد رحمه الله في الأصلٍ عن أبي سَعيدٍ الخذڏريّ» وأبي هُرَيْرهَ 
رضي الله عنهما عن رسول الله كَل آنه قال: «لَا يَسْتَامُ '' الرّجُلُ عَلَى سَوْم جيه وَلَا ينح 


. زيادة من | لخطوط‎ )١( 
. السوم : بالفتح مصدر سام الشيء واستامه : طلب ابتياعه . والسوم طلب الشراء‎ (۲) 








كتاب الإجارة 


عَلَى خِطبَيه ولا نَتَاجَشُوا 257 ولا تَبِيمُوا بإِلْقَاءِ الْحَجَرِء ا رن 
وهذا منه يكل تَعلِيمُ شرطٍ جُوَازٍ الإجارة وهو إعلامُ الأجر فيدل ”© على الجواز . 

وروي عن النّبِيّ يكل أنّه قال : «أَعْطُوا الأجيرٌ أَجْرَهُ قَبْل أن يَف عَرَقُهُ؛ ”*' أمر ككل بِالمُبادَرةٍ 
إلى إعطاء أجر الأجيرٍ قبل فراغه من العمّلٍ من غيرٍ فصل » يدل على جَّواز الإجارة . 

وعن رسول الله يكل أنّه قال : «[يقول الله] 7" : ثَلَانَة ئا حَضْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة» وَمَنْ كنت 
خَصْمَهُ حَصَمْئُ : رَجُلْ أَعْطَى بي كُمْ عُدَرَ٬‏ وَرَجُلُ باع حُوًا فَأَكَلَ ثَمَنهُ وَرَجُلُ اسْتَأَجَرَ أجيرًا فَاسْتَوْنَى 
نه وَلَمْ بُغطه جره " . 

وعن عائشةً رضي الله عنها أنّها قالت : استَأجَرٌ رسول اللّه كل وأبو بكر رضي الله عنه 
رجلا من يني الڏيل هاديًا خِرّينَا """؛ وهو على دين كمَارٍ فرَيْشِ فدَقَعا إليه راحِلَتَيْهِما 
يي وانطْلَقَ معهما عابر بن فُهَْرة. والدّليل 
الديلينٌ فأخذ بهم طريق السَاحِل ”* ' وأد نی ما يُسْعَدَلُ بفعل التب يل الجوا . 

وروي أن رسول الله يك مَرَ على راع بن خديج ؛ وعرد a‏ لحن 


هذا الحائط فقال الى يا وصول الله اتاعرت: فقال رسول اللّه كله : دلا تَسْتَأَجِرْهُ بِشميْء 
وى (4) 
منْه) / 





)١(‏ النّجش : أن يزيد في ثمن السلعة ولا يريد شراءهاء ولكن ليُعْرّر بغيره ويزيد في سعرها. انظر: معجم 
لغة الفقهاء ص )٤۷٥(‏ . 

(۲) أخرجه أبو نعيم في مسند آي حنيفة ص (۸۹)› ومن طريقه البيهقي في الكبرى (5/ ))٠٠ ٠‏ حديث 
»)١١51(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) في المخطوط : «(فدل) . 

)٤(‏ صحیح: رواه ابن ماجه» كتاب الأحکام» باب : أجر الأجراء» حديث »)۲٤٤۳(‏ عن ابن عمرء 
ورواه البيهقي (5/ ۱۲۰)» حديث »)۱۱٤۳٤(‏ عن أل هريرة. ورواه الطبراني في الصغير »)٤۳/١(‏ 
حديث »)۳٤(‏ عن جابر رضى الله عنه. وانظر التلخيص الخحبير (۳/ »)٥۹‏ حديث »)۱۲۸٤۲(‏ ونصب 
الراية (5/ :)١79‏ وصحيح الجامع (١٠٠٠)ء‏ والمشكاة (۲۹۸۷)ء وصحيح الترغيب (۱۸۷۷). 

. زيادة من المخطوط . (1) سبق تخريجه‎ )٥( 

(۷) الخرّيت : الماهر الذي يدي لأخرات المفازة وهي طرُقها الخفية ومضايقها وقيل : إنه يبتدي لمثل خخذت 
الإبرة من الطريق . انظر النهاية .)١9/5(‏ 


| (۸) رواه البخاري : كتاب الإجارة» باب : استئجار المشركين عند الضرورة. ..» حديث (۲۲۹۳)» 


والبيهقي في الكبرى »)۱۱۸/٦(‏ حديث .)١١1577(‏ 
(9) أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 777): حديث (18014). 





ححص يه اهي باستفجاره ببعض الخارج منه ولو لم كن الإجارةٌ جائزةٌ أصلا لعٍ 
التَهئْ إذ التَهئْ عن المُنْكَرٍ واجبٌء وكذا بيك رسول الله يل والنَاسٌ يُؤْاجِرِونَ 0 
ويَسْتَأْجِرونَ فلم يُنْكِرْ عليهم فكان ذلك ت قر ا نة والتقروية اد وجوه ال .+ 

وأمًا الإجماع : فن الأمَةَ أجمعتُ على ذلك قبل وجود الأصَمٌ حيثٌ يعقدونَ عقدَ 
الإجارة من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا من غير نكير » قل ينا ا | 
هو خلاف الإجماع . 

E‏ انالقيات مقرو 27 لآن اللاتعالى إما شرع العُقودَ لحوائج اليبادء 
وحاجَمُهم إلى الإجارة ماسّةٌ؛ لان كل واحلد لا يكونٌ له دار مَملوكة يَسْكُمْها أو رض 
َمْلوكةٌ يَرْرَعُها أو دابةٌ مَمْلوكةٌ يَْبُها وقد لا يُمْكِنُهِ ملكا بالشّراءِ لعَدَم القَمَنِء ولا بالوبة 
والإعارة؛ لأنّ نفس كَل واحدٍ لا تَسْمَحُ بذلك فيَّحْتاجٌ إلى الإجارة فجوزث بخلافٍ 
القياس لحاجة الاس كالسَّلّم ونحوه . 

تي تحقيفُه أن الشَرعَ شرَّعٌ لكل حاجةٍ عقدًا يختصٌ بها فشرَعٌ لتمليك العيْنٍ بهوَضٍ عقد 
وهو البيعٌ؛ وشرع لتمليكها بغير عرض عقدًا وهو الهبةٌ؛ شرع لتمليك المنقعة بغير 
عِرَض عقدًا وهو الإعارة» فلو لم يُشرّع الإجارة مع امتساس الحاجة ة إليها لم يجدٍ العبد 
َع هذه الحاجة سبيلاً وهذا خلافُ موضوع الشرع . 


فخل [فى ركن الإجارة ومعناها] 

وأمّا ركن الإجارةٍ ومعناها [؟/ ١77أ]:‏ 

انا كئهاء فالإيجاثٌ والقبولٌ وذلك بلفظ دال عليها وهو لفظ الإجارة» والاستئجارء 
والاكتراء»ء والإكراء فإذا وُجِدَ ذلك فقد تم الركن . والكلامٌُ في صيغة الإيجاب والقبول 
وصِفّتهما في الإجارة كالكلام فيهما في البيع» وقد ذكزنا ذلك في (كتاب التبوع » . 

وأمّا معنى الإجارة فالإجارة بیع انون لولاا ها أهل المدينة بيعًا وأرادوا 
به بِيمَ المنقّعةٍ ولهذا 7 البدّلُ في هذا العقد أجرةء وسَمّى الله بَدلَ الرضاع 
أجرًا بقوله: قن ارصن لک فاوشنّ ورش € [الطلاق : د يذل ا 





)١(‏ في المخطوط : «قد ترك». (۲) في المخطوط : «يسمى». 





ولهذا '' سُمَيّ المهرٌ في باب التكاح أجرًا بقوله عَرْ وجل : « نكر بن لون 
واوش 1 الوق ] "4¢ [النساء ]۲٠:‏ أي مُهورَهَنَ لأنَّ المهرّ بَدَلَ مَتْفَّعَةٍ البْضعء 
وسَواءٌ أضيفَ إلى الدَورِء والمنازلء والبْبوتِ والحوانيت» والحتامات» والفساطيطط: 
وَعَبيدٍ الخدمة» والدّوابٌ؛ والتياب» والحُليٌّ والأواني» والظروف» ونحو ذلك أو إلى 
الصتاع من القصّارٍء والخيّاط. والصباغ وا والنَجَارٍ [والبتّاء ونحوهم] اي 
والأجير قد يكوك خاصًا وهو الذي يعمل لواحا وهو المُسَمَى ©" بأجير ير الواحدٍ» وقد 
کون مُشْتَرَكا وهو الذي يعمل لعامّةٍ التاس وهو المُسَّمّى بالأجير ير الجُشْتَرَكِ . 

وذكَرَ بعض المشايخ : أن الإجارة نوعانٍ إجارةٌ على المنافع ؛ وإجارة على الأعمالء 
وقَسَرٌ التَوعَيْنِ بما ذَكَرْنا وجعل المعقود عليه في أحدٍ النوعَيْنٍ المنفّعةَ وفي الآخَرِ العمل 
وهي في الحقيقةٍ نوع واحذ لأنّها بِيعٌ المنفّعةٍ فكان المعقودُ د عليه المنفعة في النَوعَيْنِ 
جميعًاء إلا أن المنفّعةَ تختَلِفٌ باختلافٍ مَجِلَّ المنفّعةٍ فيخْتلِفٌ استيفاؤٌها باستيفاء ء منافِع 
المنازِلٍ بالسّكتّى» والأراضي بالرّراعةء والتّياب والخُلَلٍ ااا ,عدا 
الخذمةء والذّوابٌ بالأكوب والحمْل» والأواني والشّروفٍ بالاستعمال والصّتاع بالعملٍ 
اا ء كما في أجير 
الواحد حتى لو سَّلمْ نفسّه في المّدّةٍ ولم يعمل ي و الاو ظ 

وإذا عرف أن الإجارة بيع المنقعة فتُخَرُجٌ عليه بعض المسائل ذ؟ فتقول : لا تجوز إجارةٌ . 
لجر والكزم للقمر لا معن والإجارة ي المقعة لا بيع ايء ولا تجوز إجار؛ 

لشاللبنها أو سَمِْها أو صوفها أو وليها؛ ؛ لأن هذه أعيان فلا تستَحى بعقدٍ الإجارةء وكذا 
إجارة الشَّاةٍ لتُوْضِعَ جَذْيًا أو صَبًِا لما قُلناء ولا تجوز إجارةٌ ماء في َهْرِ أو بر أو قاو أو 
عَيْن لأنَّ الماء ين فان اسَأجرٌ لقنا والميْنَ» والبثر مع الماء لم جز أيضن؛ ؛ لأ المقصوة 

ماامالرهر لتر درا يرز اسياتوا لجار ات ا وخر من اا 
والصَّيْدِ؛ٍ لأ كَل ذلك عَيْن فإنٍ استَجَرّها مع الماء فهو أُفْسَدُ مد وأخبّتٌ ؛ لأنّ استئجارها 
. بدونٍ الماء فاد فكان مع الماءٍ أقْسَدَ ولا تجوز إجارةٌ المراعي ؛ لأ الكل عَيْنّ فلا 





. فى المخطوط : «وكذا». (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست فى المخطوط . (4) في المخطوط : «الذي سمى»‎ )۳( 
. زيادة من المخطوط‎ (0 





SLD GD 


ثَحَمَل الإجارةٌ ولا تجوز إجارة الذراهمء والدنانير ولا يَبْرِهما وكذا يَِبْرُ النْحاسٍ ظ 
والرصاصٍ ولا استفجارٌ المكيلاتٍ والموزونات؛ لأنّه لا يُمْكنُ الانيفاع بها إلا بعد ۰ 
استهلاك أعيايهاء و الدَاخِلُ تحت الإجارة ة المنفّعةً لا العيْنُ حتّى لو استأَجَرَ الذراهمَ 


ا ا 


والدّنانيرَ ليُعََّرَ بها ميزانًا أو جلطة ليُعَبّرَ بها مكيالاً أو زيا ليُعَبّرَ به أرطالا أو أمنانًا أو وقتًا 


ا 

ذَكَرَ في الأصل : أنه يجورٌ؛ لأنْ ذلك نوع انٍفاع بها مع بقاء عَيْيِها فأشبّه استنجار 
سَنَجَاتٍ الفيزات د 2" 

وذّكُرَ الكَرْحِيُ : أنه لا يجوز لمَقْدِ شرط آخَرَ وهو كود المنفّعةٍ مقصودة والانتفاع بهذه 
الأشياء من هذه الجهة غير مقصود عادة . 


ولا يجوز استِئْجارٌ الفخل للضراب ؛ لأنّ المقصود منه التَسُلٌ وذلك بِإِنْزَالٍ الماءِ وهو 
ين وقد رُوِيَ عن رسول الله ل أنه َى عن عشب الفخل ” أي كرائه لأنّ العسْبَ في 
النّغةِ وَإِنُ كان اسمًا للصّراب لكنٌ لا يُمْكِنُ حَمْلَه لهف لأ ذلك لبس يته لعاف 
التهي عنه من قَطع الَسْلٍ ‏ كان ارا مه كراة قشب الفشل إلا حلت الكراة راا 
العسْبٌ مقامّه كما في قوله عَرّ وجل : وسل الَْريَة4 [يوسف :۸۲] ونحو ذلك . 

ولو استاج كلا معَلَمَا ليصيد به أو بازيًا لم يَجز ؛ لأنّه استفجارٌ على العيْن وهو الصَيُْ 
وجِئْسٌ هذه المسائل تخر تحرج على [هذا] " الأصل . 
٠‏ فان قبل ايس إل استجاز اثر جائ وأله ايجار على الميْن وهي الب بقلي نها لو 
ار رين عاو تنقوق الآخرة . | ْ 

فالجوات : أنه روي عن محمَّدٍ أن العقد يق على خدمة الصَبيّ والَبَنُ يدخل على 

: طريتي التَبّعِ فكان ذلك اسيَئْجارًا على المنفعة [1/ ٠‏ ب]ء أيضًا واستيفاؤها بالقيام 


ا واو AS‏ وال يي 





)١(‏ أخرجه البخاري› كتاب : الإجارة» باب: عسب الفحل» برقم .)۲۲۸٤(‏ وأبو داودء كتاب: 
البيوع . باب: في عسب الفحل» برقم (559*). والترمذي» e‏ ي (451/1)» من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) زيادة من المخطوط . 





م تب اجا > C4)‏ 


e : في استَنْجارٍ الصّبّاغ وإذا أرضعَتّه بلبن الشَّاةٍ فلم تأتِ بما دخلّ‎ E 
فلا تَسْتَحِقُ الأجرة كالصَبَاغْ إذا صَبَعٌ القوبٌ لونًا آخَرَ غيرَ ما وقّمَ عليه العقدٌ آله لا يَسْتَحِدُ‎ 
. اخ ةوالع أن المعقود عليه ليس هو المنمّعةً كذا ههنا‎ 

بو PN‏ وب وود ويا 


نة . 


وعلى هذا يُخْرَج ايجار الأقطم » والأشل للخياطة بنفيه والقصارةء والكتابة وكُل 
عَمَل لا يقومٌ إلا باليدَيْنِء واستفجارٌ الأخرّسٍ لتعليم الشَعْرٍ والأدّبء والأعمَى لَمَّط 
المصاحن أنه غيرُ جائز؛ لأنّ الإجارة بيع المنفّعةٍ والمنفعة لا نَحْدِّتُ عادة إلا عند سَلامة 
الآلاتٍ والأسباب» وكذا اسيفجار الأرض السبخةٍ الت للراعة وهي لا تَضْلّحُ لها؛ لأنَ 
مَْفَعةَ الزّراعةٍ لا يضور حُدوثُها منها عادة فلا تع الإجارةٌ بيع المنفّعةٍ فلم جز . 

وعلى هذا يُخْرَحٌْ استِئْجارٌ المَصْحَف أنه لا يجورٌ؛ لأنَ مَنْفَعةَ المُضْحَفٍ النَظرٌ فيه 
والقراءءٌ منه والتَظرٌ في مُضْحَحفيِ الغير والقراءةٌ منه مُباح . والإجارةٌ بيع المنفّعةٍ والمُباحُ لا 
يكونُ مَحَلاٌ للبيع كالأعيانٍ المُباحةٍ من الحطّب والحشيش . 

وكذا اسيِئْجارٌ كُتْبٍ ليقرأ فيها شِعْرًا أو فقهًا؛ لأنْ مَنافِعَ الدَفاتِرٍ النَظْرُ فيها والنَظَرٌ في 
دَفَْرٍ الغيرٍ مُباحٌ من غير أجر فصار كما لو استَأجَرَ رَ ظل حائط خارِجٌ داره ليقعْدَ فيه . 

ولو استَأجَرَ شيا من الكتْب ليقرأ فقرأ لا أجرٌ عليه لانهدام عقدٍ المُعَارَضْةَء وعلى هذا 
أيضًا تَخُرَج إجارة الآجام للسَمَكِ والقصّب وإجارةٌ المراعي لكلا وسائة ر الأعيان المباحة 
ها غيرٌ جائزة لما بيا والله عَرّ وجَل أعلَمُ . ) 


فضل [فى شرائط الركن] 
وأا شرائطٌ الذكن فأنواغٌ: 
| بعضّها شرط الانيقاد وبعضّها شرط التفا وبعضها شرطٌ الصّحْةٍ وبعضها شرطً 
اروم . 





نوع يرجعٌ إلى العاقدِء ونو يرجع إلى نفس العقلاء ونع يرجح إلى مكان م 
أمّا الذي يرجم إلى العاقِدٍ : : فالعقل : وهو أن یکو العاقدُ عاقلا حتى لا تنعت يعمد الإجارةٌ 
من المجنون والصّبيٌ الذي لا يعقِل» كما لا يَنْعَقِد البيعغ منهما . 
وأمًا البْلوعٌ: : فليس من شرائط الانعقادٍ ولا من شرائط التفاذ عندناء حى إن الصبيّ 
العاقِل لوأ أجَرَ مالّه أو نفسّه فن كان مأذوثا يَنقُدُ ون كان محجورًا يَقَف على إجازة الوليّ 
عنرّنا "2 خلاقًا للشَافعيئ ”2 وهي من مسائل المأذونٍ . 


ولو أجَرَ الصَّبىٌ المحجورٌ نفسّه وعَمِلَ وسَّلِمَ من العمّلٍ يُستجق يي 57 الأجوويكون 
لأر لهء أت اسيحقاق الأجر فلان عَم الفا كان عر له وال بعد الفراغ من المملى 
سَليمًا في ”2 التفاذ فيَسْتَحِقُ الأجرة ولا يُهْدَرُ سَعْيُ سَعْيُه فيتضّرَرَ به» وكان الوليٌ أَذِنَ له بذلك 
دَلَالَةٌ بمنزلة قبول الهبةٍ من الغير . 

وأمًا كود الأجر المُمَمَاةٍ له فلأها بَدَلُ مَنافِعَ وهي حفّه» وكذا حُرَيَةٌ الاق ليسث 
بشرط لانوقاو هذا العقد ولا لتفاؤه عندناء فيثقُدُ عقدٌ المملوك إن كان مأذونا ويف على 
ا اا 

وإذا سَلِمَ من العمل في إجارة نفبيه ار أو إجارة مال المولى وجب الأجرٌ المَسَمَى لما 
دَكَرْنا في الصَّبِيٌ (إلا أن أن) 7" الأجرَ هّنا " يكونُ للمولى؛ لأنّ العبدَ ملك المولىء 
والأجرٌ كسْبُّهء وكَسْبٌ المملوك للمالكِ . 
لاس ود و ”بوت اللا E‏ 


؛)11/1١( فتح القدير‎ :)54٠ /1( الجوهرة النيرة‎ ء)٠١‎ ٤ /4( انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق‎ )١( 
.)١۹۰ /5( رد المحتار‎ 

(۲) فى بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي ع ا ا ا 
الال ؛ لأنه عقد يقصد به المال فلم يصح إلا من جائز التصرف في المال كالبيع؛ «فأما الصبي والمجنون فلا 
يصح بيعهما . . . ولأنه تصرف في المال فلم يفوض إلى الصبي والمجنون كحفظ الال . . انظر: المهذب (1/ . 
«(4o0 (YoY‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (*/ 11( تحفة المحتاج (5//ا١٠١).‏ 

(۳) في المخطوط : «استحق» . )٤(‏ في المطبوع: «من؟. 

(5) انظر في مذهب الحنفية : : المسوط (١١//ا١5)غ)‏ البحر الرائق (۸/ ۳۷)ء رد المحتار (5/ .)١41/- ١57‏ 
(7) في المخطوط : «لأن» . (۷) في المخطوط : «ههنا . 





آ كتاب الإجارة 


ولو هَلَكَ الصَّبيٌ أو العبد في يَدٍ المُسْتَأْجرٍ في المّدَةٍ ضَمِنَ ؛ أله صار غاصبًا حيتُ 
استعملهما من غير إذنٍ المولى ولا يجبُ الأجُ؛ لان الأجر مع الضّمائنٍ لا يَْعمِمانِء ولو 
َيل العبدٌ أو الصّبِيٌ خَطَأ فعلى عَاقِلَتِهِ الدَيةٌ أو القيمةٌ وعليه الأجرُ في ماله؛ لأنّ يجاب 
الاجر هيجا لا زفي إلى الجتم لأعتلاك عن عليه الواجة» وللشكاتب أن توا 
ويَسْتَأْجِرَ ؛ لاه في مكاسبه كالحرٌ. 

وأمّا كونُ العاقِدٍ طائعًا جادًا عامِدًا فليس بشرط لانعِقادٍ هذا العقدٍ ولا لتفاذه عندّنا لكنّه 
من شرائطٍ الصحة كما في بيع العيِن . 

وإسلامه ليس بشرط أصلاً تجوز الإجارة والاسيفجارٌ من المسلم» والذّميّ» والحزبي 
المَسْتَأمَنٍ لأنّ هذا من عُقَودٍ المُعارّضاتٍ فيملكه المسلمُء والكافرٌ جميعًا كالبياعات» غيرَ 
أنّ الذَمَىَ إِنِ استَأجَرَ ر دارًا من مسلم في اوضر قاراد أن يتَخِدّها مُصَلّى للعامَة ويَضْرِب فيها 
بالتاقوس له ذلك» ولِرَبٌ الدَارٍ [7/١77أ]‏ وعامَةٍ ت المسلمينّ أن يمُتّعوه من ذلك على 
طريتي الحِسْبَةٍ لما فيه من إحداثِ شعائرَ لهم» وفيه ”نهان بالمسلمينَ» واستخفافٌ بهم 
كما يُمْنَع من إحداث ذلك في دارٍ نفسِه في أمصار المسلمينَ ولهذا يَمْنَعونَ من إحداث 
الكنائس في أمصار المسلمينّ . 

قال التب كله : ل ا ا ولا 
إحداث الكنيسةٍ في دار الإسلام في الأمصارء ولا يَمْنَعُ أن يُصَلَيَ فيها بنفسه من غير 
عياض اناي نيدما اناهن الفح ألا تَرَى أنه هل ل ذلك في ار نفب لام 
منهء ولو كانت الدَارٌ بالسّواد ذكَرَ في الأصل أنه لا يُمَْعٌ [من شيء] "من ذلك لکن قيل 
إن أبا حنيفة إّما أجاز ذلك في رّمانه؛ لأ أكثر أهلٍ السَّوادٍ في رّمانه كانوا أهلّ الذَّمَةِ [من 
المجوس] فكان لا يودي ذلك إلى الإهانة. والاستخفافي بالمسلمينَ . وأمًا اليوم فالحمد 
لله عَرّ وجل فقد صار السّوادُ كالمِضْرٍ فكان الحُكمُ فيه كالحُكم في المِصْر . 
)١(‏ في المخطوط : «وأنه». 
: - (۲) أخرجه البيهقي في الكبرى /٠١(‏ 74)؛ من حديث ابن عباس بلفظ : «لا إخصاء في الإسلام ولا بئيان 


كَنسِيَة) والشطر الأول صحيح وهو قوله: للا إخصاء ء في م وانظر صحيح الجامع ((YV1177)‏ 
وضعيف الجامع .)٦1۷١(‏ 


)۳( زيادة من المخطوط . 





E و‎ GD 


وهذا إذا لم ب ُشْرَط ذلك في العقدٍ فأمّا إذا شرط بأنِ استَأجَرَ ذِمَيٌ دارا من مسلم في مِصَرٍ 
من أمصار المسلمينّ لِيَتَخِذها مُصَلَّى للعامّة لم تَجُز الإجارةٌ؛ لأنّه استتجاز غلى 
المعصية . 

وكذا لو استاج ذِمَيّ من ذِمَيّ ليفعلَ ذلك لما قُلناء ولا باس ن باستئجار ظِئْرٍ كافرة» 
والتي ولدَّتْ من فُجور؛ لأن الك والفجرر ل يُوَثْرانَ في اللبن؛ أن ل همال يضر 
بالصبيٌ؛ ويكرّه استفجار الحمقاء لقوله ميا : برضم لَكُمْ الْحَمْقاء ن لبن يفيف © 
والظاهٌ أنّ اماد منه غير الأمٌ؛ ؛ لأن الولادة أبْلَعٌ من الرّضاع. تى وعَلَّلَ بالإفسادِ؛ لان 
ُمْقَها لمَرَض بها عادةٌ ولب المريضة يَضُدُ بالصَبيّ ويحْتَمَلُ أن التي عن ذلك لقلا ينعو 
الصَّبنُ بعادة الحمْقّى ؛ لأنّ الصَبِىَ يتعوّدُ بعادة ظِثْرِهِ واللّه أعلَمْ . 

وأمّا الذي يرجم إلى نفس العقدٍ ومكانه» فما ذَكَرْنا في (كتاب البيوع) . 

(وَأْمَا شرط) ( التَقاذٍ فأنواغ: 

منها ل العا عن الردة إذا كان گرا في قول أبي حنيفة . 

وعند أبي يوسف ومحمَدٍ : ليس بشرط بناءً على أن د نَصَُفاتٍ المُرْتَدٌ موقوفة عند أبي 
حنيفةًء وعندّهما نافذةٌ» وتَصَرّفاتٌ المُرْتَدَةٍ نافِذةٌ في قولهم جميعًا وهي من مسائلٍ (كتاب 
السَير) . 

ؤمنهاء الملكُ والولاية فلا مد إجارةٌ المُضوليٌ لعَدَمِ الملكِ» والولاية لكئه ينعد 
موقونًا على إجازة الماك عندّنا خلانًا للشافعي [كالبيع] » والمسالة ذَكَْناها في 
(کتاب البُبوع)» ثم ج الإجازةٌ إِنّما تَلْحىٌ الإجارةً الموقوفة بشرائط ذَكَرْناها في البيوع متها : 
قيامٌ المعقودٍ عليه . 

وعلى هذا ُكَرَجُ ما إذا اجر الُضوليّ فأجاز الماك العقد أنه لو أجاز قبل استيفاء 
ال عا واا الف لأنّ المعقود عليه ما فاتٌ . 





)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ ٤٥٠٠ء )۲۸١/۷‏ «... فإن اللبن يعدي لعمرو بن خليف 
(۲) في المخطوط : «من شرائط» . (۳) ليست في المخطوط . 





م كتب اجارق > aD‏ 


الا تَرَی اہ اله لو عَقَدَ عليه ابتداء بأمره جاز فإذا كان مَحَلاً لإئشاءِ العقدِ عليه كان مَحَلا 
للإجازة» إذ الإجازة اللاجقة فة كالوكالة الشابقة إن اجار بع بعد استيفاء المنفعةٍ لم تجز 
إجارَنُه وكانتٍ الأخرةٌ للعاقِدِ؛ لأنّ المنافِعَ المعقوة عليها قد انعَدَمَتُ» ألا تَوَى أنّها قد 
خرجث عن احتمالٍ إنشاءِ العقدٍ عليها فلا تَلْحقّها الإجازةٌ» وقد قالوا فِيمَنْ غَصَبّ عبدًا 
فأجَرّه سَنةَ للخدمةٍ وفي رجلي آحَرَ خَصّبٌ عُلامًا أو دارًا فأقامَ البيّنةَ رل أنه له فقال 
المالك : قد أَجَرْت ما أَجَرْت إن مذَةَ الإإجارة إن كانت قد انقضَّتٌُ فللغاصب الأجِرُ لما 
ذَكَرْنا أن المعقودٌ عليه قد انعَدمَ والإجازة لا تَلْحقٌ المعدومء وإ كان في بعض المُدَةٍ 
فالأجرٌ الماضي والباقي لرَبٌ العُلام في قول أبي يوسُفٌ . 

وقالمحكد : اج مامقى للخاضيية واخ ها بق ا اوو نر إلى 
الْمَدَةْ فقال؟ إا بقيّ بعضٌ المُدَةِ لم بطل العقدٌ فبقي مَحَلدُ للإجازقء ومحمّدٌ تَر إلى 
المعقودٍ عليه فقال تأكر عدويو حوراو اميد بر ا عليه ال عفد عليه مت 
مدآ بالمناقع في الرّمانٍ الماضي والَعَدَمَتْ فانعَدَم شرط تُحوق الإجازة العقد فلا لحف 
الإجازة» وقد خرج الجوابٌ عَمَّا دَكَرّه أبو يوسّف . 

وقد قال محمد فِيمَنْ غَصّبَّ أرضًا فأجَرّها للزّراعةٍ فأجاز صاحِبٌ الأرض ”2 الإجارة : 
إن اباش ا و اجر ماش للعا لك درسو هن ها د أن من لباوك 
قال: فإِنْ أعطاها مُزارَعة فأجارّها صاحِبٌ الأرض جارَثْ وإِنْ كان الرَرْعٌ قد سَئْبَلَ مالم 
يَسْمْنْء ولا شيءَ للغاصب من الرّرْع لأ المزارّعة بمنزلةٍ شيءٍ واحدٍ لا يُقْرَدُ بعضها من 
بعض» فكان إجازة العقَدٍ قبل الاستيفاء بمنزلة ابتداءِ العقَدٍ . 

وأما إذا سَمُنَ الرّرْعٌ فقد انقضّى عَمَل المُزْارَعةٍ [۲/ ١77ب]‏ فلا يَلْحق العقدٌ الإجازة . 
وأمًا الاسيِئْجارٌ من الفُضوليٌ فهو كشرائه فإنّه أضاف العقدَ إلى نفسه كان المُسْتَأجَْ له ؛ 
لأن العقدّ وجَدَ ناذا على العاِدٍ فيَنْقُذُ عليه» وإِنْ أضاف العقدَ إلى من استَآجَرَ له يُنْظَبْ إِنْ 
وفعت الإضافةٌ إليه في الإيجاب والقبولٍ جميعًا يتوَنّفُ على إجازتِهء ون وثَّعَتٍ الإضافةٌ 
- إليه في أحيهما دود الآحَرِ لا يتَوَقَفٌ بل يَنْقُذْ على العاقِدٍ لما ذَكَرْنا في البُيوع» بخلافٍ 
الوكيل بالاستِئجارٍ آنه يقعٌ استِنْجارٌه للموكل وإِنْ أضاف العقدَ إلى نفسه والفرق على نحو 


. فى المخطوط : «الدار»‎ )١( 








GD 
ما ذْكَرْنا في (كتاب البيوع).‎ 

وعلى هذا تَخَرَجٌ إجارة الوكيل أنّها نافذةٌ لوجود الولاية بإنابةٍ المالِكِ إيّاه مَنَابَ نفسه 
[في فَْمُُ] كما لو فعَلّه الموَكّلُ بنفسه» وله أن يُْاجِرَ من ابن الموّكل وأبيه؛ لان للموَكلٍ 
ذلك لاختلافٍ ملکنهماء كذا للوّكيل» وله أنْ يُوَاجِرَ من مُکاتبه ؛ لان للمولی آل يُوْاجِرَ 
بهذ "لاله ل ماف ارك 

وأا العبدُ المأذونُ فِنْ لم يكنْ عليه دَيْنّ فلا يملِكُ أن يواجر منه لأ المولى لا يجوز 
له ذلك ؛ لأنّ كته ملكه فكذا الوكيلُ وإنْ كان عليه دَيْن فلّه ذلك» أمّا عند أبي حنيفة فلان 
المولى لا يملِكُ ما في يَدِه وكان بمنزلة المُكائّب فيجوز لوكيله أن يُؤاجرَ منه . 

وأمّا على قولهما: : فَكَسْئه ون كان ملك المولى لك تَعَلّقَّ به حنُ الغير فجْعِلَ المالك 
كالاجتبيٌ» ولا يجورٌ له أنْ يُؤَاجِرَ من أبيه وابيه وکل مَنْ لا تُقْبَلَ شهاءنه له في قول أبي 
حنيفة» وعندّهما تجورٌ بأجر مثله كما في بيع العيْنِ وهو من مسائلٍ تاب الوكالة» وله أن 
يُؤْاجِرَ (بمثل أجرِ) الدَارٍ وبأقَلَ عند أبي حنيفةً» وعندّهما ليس له أن يُؤَاجِرَ بالأقلء 
وهو على الاختلافي في البيع . 

ولو آجَرَ إجارةً فاد تَقَدّتْ لأنّ مُطْلَنَ العقدٍ يتنارَلُ الصّحيحَ والفاسِدَ كما في البيع ولا 
ضَمانَ عليه ؛ لأنّه لم يصِر مُخْالِفَاء وعلى المُسْتَأجِرٍ أ جرٌ المثل إذا انتَمَعَ ؛ لأنّه استَؤفى 
المنافِع بالعقدٍ الْفاسِد . 

ولو لم يُؤاجر الموكل الدَارَ لكنّه ومَبّها من رجل أ أو أعارّها إيّاهِ فسَكنّها سِنينَ 
ال ما ا 
نُضْمَنُ إلا بالعقدٍ الصّحيح أو الفَاسِدٍ ولم يوجد ههنا . 

وكذلك الإجارةٌ من الأب والوصيّ والقاضي وأمينه نافذة لجو الإنابة من الشرع . 
فللأب أن يُؤْاجِرَ ابته الصَّغيرَ في عَمَل من الأعمال؛ لأنْ ولايته على الصغير ”" كو لايتِه 
عل نفيه؛ لأن َه عليه شق على تفه وله أن ُواچر تفه فکذا؛ ابه ولان فيه 
َظًَا للصغير من وجِهَيْنِ : 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بأجر مثل»‎ )١( 
1 . في المخطوط : «الصبي»‎ )۳( 
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د دسي ملع موب 
احذهما: أن المنافِمَ في الأصل ليست بمالٍ خصوصًا مَنافِمُ الح وبالإجارة تَصِيرُ مالا 
وجَعْل ما ليس بمالٍ مالآ من باب النْظر . 
والثاني: : أن إيجارّه في الصّنائع من باب التهذيب والتّأديب والرّياضة وفيه نَظْرٌ للصَبيٌ 
فيفلكة الأ وكذا وص الأب لأله مرضي الأب الحا الأب لقيامه مقامً الأب عند 


ت 4 ك 


عَدَمِه؛ ووّصيّه لأنّه مرضيّه. والقاضي لاله نصت ناظراء وأميئه لأنه مرضيّه» ولا تجوز 
إجارةٌ غير الأب» ووّصيّهء والجد» ووّصيّه من سائرٍ ذوي الرّحِم المحرّم إذا كان له أحد 
مِمْنْ ذَكَرْنا؛ لأنَّمَنْ سواهم لا ولاية له على الصّغيرٍ . 

ألا : تَرَى آنه لا يملِك التَصَّرُفَ في ماله ففي نفسِه أولى» إلا إذا كان في حِجْرِه فتجوز 
إجارَته إِيّاه في قولهم ؛ ؛ لأنه إذا كان في حِبججره كان له عليه ضَرْبٌ من الولاية لاه يرَبّيه 
يده واستعماله في الصّنائع نوع من التأديب فيملكه من حيسٌ إِنّهِ تأديبٌ» إن كان في 
جر ذي رَحِمِ محرَم منه فأجَرَه ذو رم محرّم آخرَ هو أقرّبُ إليه من الذي هو في جره 
بان كان الصَبيُ في حجر عَّه وله أ فأَجَرَنه قال أبو يوسُّفٌ : تجوز إجَارَتها إياهء. وقال 
اد لات | 

(وَخِه قول محمد أنّ) '' هؤلاء لا ولاية لهم على الصَبيٌ أصلاً ومقصوداء وإِنّما 
يملكونٌ الإجارةً ضِمْئا لولاية التَرْبِيةِ وأنّها تَنْبْتَ لمَنْ كان في حِجرهء فإذا لم يكنْ في 
ججره كان (بمنزلة الأجانب) 0 

ولأبي يوسّفٌ : إل ذا الرَحِم إنما يلي عليه هذا التّوعَ [من الولاية] " بسبب الرّحِم 
فمَنْ كان أقرَ ب إليه فې ‏ الرّحِمٍ كان اول كالاب مع الجد» للدي في جره أن قيش 
الأجرة؛ لان فض الأجرة من حُقَوق العقدِ وهو العاقِدٌ فكان وٍلاية القبْض له» وليس له أنْ 
يُنفِقَها عليه؛ لأنْ الأجرة ماله والإنقاق عليه [من مالة] ‏ تصرف فى ماله» وليس له 
ولاية اصرف في المال. 

وكذا إذا وهب له هِبة فلّه أن يقبضّها وليس له أن يُنْفِقَها؛ لأنّ قَبْض الهبة مَنْمَعة 
)١(‏ في المخطوط : «لأن». (؟) في المخطوط : «كالأجانب». 


(۳) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط: «من». 
(6) زيادة من المخطوط . 


GD 
للصَّغيرٍ . ألاترى أن الصَّغيرَ يملِك قَبْضَها بنفيبه . وأمّا الفاق فهو من باب‎  ةضحم‎ 
. الولاية فلا يملِكّه مَنْ لا يملِك التَصَرُفَ في ماله‎ 
ولو بلع الصَبيُ في [1171/1] هذا كله قبل انقضاء مد الإجارة ذله الخواذ. : إن شاء‎ 
أمضّى الإجارةً» وإِنْ شاء فسَّحْ ؛ لأنْ في استيفاء ء العقدٍ إضرارًا به لأنّه بعد البُلوغ تَلْحقه‎ 
الأتفة من خدمة التاس» (وإلى هذا) 7" أشارَ أبو حنيفة فقال : أرأيت لو تفقه َمْقَهَ فوّليّ القضاءً‎ 
أكنت اثر که يَخُدّمُ الاس وقد أجَرّه أبوه هذا قَبِيحٌ ؛ ؛ ولأنّ المنافِع تَحدُتُ شينًا فشيثًا والعقد‎ 





ينع قد على حب حُدوث المنافع فإذَََفبصير ان الاب عق ميحد من المنافع بع 
الُلوغ ابتِداءً فكان له خيارٌ الفسخ والإجارة كما إذا عَقَدَ ابتِداءَ بعد البُلوغ. وكذا الأب 
والجد ووَصبُهما والقاضي ووّصيُه في إجارة عبد الصَغير وعقاره؛ لان لهم ولاية التَصَوْفٍ 
في ماله بالبيع كذا بالإجارة . 

ولو َم قبل انيهاء الم فلا خيار له بخلافي إجارة التفس » وقد ذَكَرْناالفرق بينهما في 
تاب البيوع» وليس للأب ومَنْ يملِكُ إجارةً مال الصّبيّ ونفيه [وماله] "أن يُؤْجِرَ e‏ 
من أجر امل در مالا تا الاس ف مغله عادً» ولو فل لاي لال غر ر في 
حقّه وهذه ولاية نَظرٍ فلا ت ُت مع الضْرّرِء وليس لغيرٍ هؤلاء مِمَنْ هو في جره أن يواجر 
عبده أو داره؛ لان ذلك تصرف في الما فلا يملِكه إلآمَْ يمك الَصَوُفَ في الما كبيع 
الال 

وقال ابنُ سماعة عن محمَّدٍ: أسبَحْسِنٌ أنْ يُواجروا عبده؛ لأنهم يملكون إجارة نفسِه 
فإجارةٌ ماله أولى» وكذا ‏ أستَحَْسِنٌ أن ينوا عليه ما لا بُدَ منه لأ في تأخيرٍ ذلك ضَرّرًا 
عليه . 


وكذلك أحدُ الوصيَيْنٍ يمك أن يواجر اليم في قول أبي حنيفة ولا يُؤْاجِرٌ عبده› وقال 
EY‏ : يُؤْاجِرٌ عبذه» والصَّحِيحٌ قول أبي حنيفة ؛ لان لكل واحدٍ من الوصيين التَصَرْف 
فيما ياف الضَرَرُ بتأخبره» وفي ترك |جارة الضبي ضر رَرٌ به برك تأديبه» ولا ضرَرَ في ترك 





. في المطبوع : «محض». (۲) في المخطوط : «ولهذا»‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «يؤاجر نفسه وماله»‎ )*( 
في المخطوط : «وكذلك».‎ )٥( 


إجارة العبدٍء ولا تجوز إجارة الوصيٌّ نفسّه منه للصّبيٌ ٠‏ وهذا على أصل محمّدٍ لا 
ينكل لذن لري لا ملك مالس ال اا ند ا جار تمت اناف 
أصل أبي حنيفة فيحْتاجُ إلى الفرقي بين البيع و[بين] "" الإجارة [حيتٌ يملِك البيعَ ولا 
يعلك العا ]7 

ووخه الفرق: آنه نما يملِك بيع ماله منه إذا كان فيه نَظَرّ للصَّغيرِء ولا نَظَرَ للصغير في 
إجارة نفسه منه؛ لأ فيها جَعْلَ ما ليس بمالٍ مالا فلم يَجز للوّصيّ أن يعمل في مال الصّبِيٌ 
مُضَارَبة » والفرق بين الإجارة والمُضارَبة أن الوصيّ بعقدٍ المُضارَبِةٍ لا يوجبُ حمًا في مال 
المُضارَبةء وإِنّما يوجبٌ حقًا في الرَبْح وإِنّه قد يكونٌ» وقد لا يكو فلا يَلْحقّه ثَهْمة 
بخلافٍ الإجارة؛ لأنّها توجبُ حقًا في مال الصَّبئٌ لا مَحالةً وهو مُتّهَمّ فيه لما ينا . 

اا الظعر ف و یی بجر على وای زذااكان اجر لا 
يتَعَابَنُ في مثلها؛ لأنّه يمك بِيعَ ماله من نفسه إذا كان فيه تَظَرٌ له» وفي استفجاره إِيّاه لنفسه 
نَظَرٌ له لما فيه من جَعْل ما ليس بمالٍ مالا ويجورٌ للأب أن يُوْاجِرَ نفسّه للصَّغْيرٍ أو يَسْتَأْجِرَ 
اضر له لأذابة مال الاب من اكير وشزراء ماله ليه لايد برط الق 
بدَليلٍ آنه لو باعَ ماله منه بمثلٍ قيمَتِهِ أو اشترى مال الصّغيرٍ لنفسه بمثل قيمَيِه يجوز فكذا 
الإجارة . 

ؤمنها: تَسْلِيمٌ المُسْتَأْجِرٍ : في إجارة المنازلِ» ونحوها إذا كان العقدٌ مُطْلَقَا عن شرط 
التغجيل بأن لم ؛ اا في العقدٍ ولم يوجدٍ التَعْجيلٌ أيضًا من غير شرطٍ 
عندنا ٠"‏ خلاقًا للشافعيّ “ بناءً على أن الحُكمَّ في الإجارة المُطَلَقَةٍ لا يَنْبْتُ بنفس 
العقدٍ عندّنا؛ لأنّ العقد في حقّ الحكم يَنْعَقِد على حَسَّبٍ حدوث المتقّعةٍ فكان العقدٌ في 

اك اياي فيَكْسَتَ حكمه عند ذلك . 


عنده تُجْعَلَ مَنافِعٌ المّدَّةِ موجودةًٌ ذ في الحالٍ تقديرًا كأنّها عَيْنْ قائمة فيَنْيْتُ َيَنْبَتَ الحكم 


. زيادة من المخطوط . (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
.)۲۸۲ /9( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص ۲۸ء فتح القدير (57/9» 57)» البناية‎ )۳( ٠ 
مذهب الشافعية : أنه إذا شرط في الأجرة التأجيل أو التنجيم» كانت مؤجلة أو منجمة» وإن أطلق‎ )5( 
/٤( فمعجلة وملكها المكرى بنفس العقد. واستحق استيفاءها إذا سلم العين إلى المستأجرء انظر الوسيط‎ 
.) 385/9 مغني المحتاج‎ »)١۱۷ ٤ /86( روضة الطالبين‎ .) 5 


GD‏ ا 


بنفس العقدٍء كما في بيع العيْنٍ. وهذا أصل نَذْكُرُه في بيانٍ حُكم الإجارة وكَيْميَةِ انيقادها 
في حقٌّ الُكم إِنْ شاء الله تعالى . 

وتَني بِالتْسْليم التخلية والتَمْكينَ من الانتفاع بِرَفْع الموانع في إجارة المنازلٍ ونحوها 
وعَبيدِ الخدمة وأجير الوخدء حتّى لو انقضّت المُدَةُ من غير تَسْلِيمِ المُسْتَاجَرِ على التفسير 
الذي ذَكَرْنا لا ب يَسْتَحِنُ شيئًا من الأجر ؛ لأ المُسْتَأجِرَ لم يملك من المعقود عليه شيئًا فلا 
يملِكُ هو أيضًا شيئًا من الأجر ؛ لأنّه مُعاوَضة مُطَلَقة . 


ولو مضى بعد العقاٍ مُدَة نم سَلَمَ فلا أجرَ له فيما مضى لعَدَم التَسْلِيمٍ فيه» ولو أَجَرَ 
المنزلَ فارِعًا وسَلّمَ المِفْتاحَ إلى المُسْتَجِرٍ فلم يُمْتّح البابُ حى مَضَتٍ المُذَهُ 5 لَِمَه 5 
الأجر لوجود التَسْلِيمٍ وهو التَمْكينُ من الانتفاع برَفْعٍ [1/ "١1‏ ب] الموانع في جميع المدة 
فَحَدَئّتِ المنافِعٌ في © ملك المُسْتَأجِرِ هَلّكَتْ على ملكه فلا يَسْقْطْ عنه الأجر» كالبائع 
إذا سَلَمَ المبيع إلى المُشكّري بالتخلية هلك في يد البائع كان الهَلاكُ على المُشتري؛ لأ 
هَلْكَ على ملكه» كذا هذا . 

وإنْ لم يُسَلّم المفتاح إليه لكته أذِنَ له بِمَنْح الباب فقال : : مر وافتح البابَ فن كان يقير 
على فح الباب بالمُعالَّجة لَِمّهِ الكراءً لوجود القشليم ون لم يقز لا يلزه ؛ لأن التسْليم 
لم يوجد . 

ولو استاخز : دازا ليَشكُتها شهرًاء أو عبدًا خیم شهرّاء أو داب لبها إلى الكوفة 
فسَكَنَ واستخدّمٌ في بعض الوقتٍ ورَكِبَ [في] ' '' بعض المسافة * ثم حَدَتَ بها ماع بذك 3 

من الانقفاع من عَرَق أو مَرَضٍ أو إباقي أو عْصْبٍ أو كان زَرْعَاء فانقطع شُرْبهء أو رَحَى 
فاتك عازه لا لوه ابر كلك الحدّة؛ لان المعقوة عليه المنتّعةٌ فى تلك المّدَةِ؛ 
لأني 9 ا تَصيرٌمَنافِعُ المد مُسَلّمة بعَسْلِمٍ مَحَلَ المنقعة؛ ؛ لأنها 
معدومةٌ والمعدومٌ لا يحتمل القشليمء وإثما لها على حَسّب وجووها شيئًا فشيتاء 








ا 07 فار م المعقودٍ عليه قبل القبْض فلا يجب البدّلُ كما لو 
قبل القبْض بالهّلاكِ واللّه عر وجل أعلم . 

. في المخطوط : «يلزمه». (۲) في المخطوط : «على؟‎ )١( 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «وآنها» . 


(٥)‏ في المطبوع : #منع 








aD ا‎ 2 

ومنهاء أن يكو د العقدُ مُطْلَمَّا عن شرط الخيار فإِنْ كان فيه خيارٌ لا يمذ في مُدَةٍ الخيار ؛ 
لأنّ الخيار يمْنَعُ انعقادَ العقدٍ في حق الحُكم ما دام الخيارٌ قائماء لحاجة مَنْ له الخيارٌ إلى 
فع العيْنِ عن نفسه كما في بيع العيْنٍ وهذا لأنّ شرط الخيار وإ كان شرطا تُحْالِفا 
لمي الد 

والقياسٌ يأباه لما لوجر ىا مير ا ا رايا باز و 
كذا فى الإجارة واللّه [عَرّ وجَلَ] ”'' الموَقق 

راتا شرط الصّحَةٍفلِصحَةٍ هذا العقد شرائاً: بعضها برجع إلى العاد» وبعضها يرجم 
إلى المعقودٍ عليه وبعضها يرجم إلى مَحَلّ المعقودٍ عليه» وبعضّها يرجم إلى ما يُقابل 
المعقوة عليه وهو الأجْرةٌ وبعضها يرجم إلى نفس العقدٍ أعني : الرُكنَ ""' . 

أمَا الذي يرجع إلى العاقِدٍ : فرضا المُتَعَاقِدَيْنِ لقوله عَرّ وجل : ایا الدج اما 
ا ألا نولم ينتحكم يليل إلا لن کوت يكار عن راض یگ اس :4[ 
والإجارةٌ تجارةٌ؛ لأنْ التجارة تَمَادُلَ المالٍ بالمالٍ والإجارة كذلك» ولهذا يعلكها 
م ا ا 

وقال التب يله : دلا جل مَالُامْرِئ مُسْلِم إلا بطيب " " مِن نَفْسِهِه ”*' فلا يصح مع الكراهة 
والهَرْلٍ والخطأ؛ لأنّ هذه العوارض ثُنافي الرّضا فتمئَعُ صح الإجارة؛ ولهذا مَنَعَثْ صحّة 
البيع . 

وأنًا إسلامُ العاقِدِ: فليس بشرط فيصح من المسلم» والكافر» والحرْبيّ المُسْتَمَنِ كما 





فح ابن ميم 

وكذا الحُرَيَةٌ فيصحٌ من الممُلوكِ المأذونء ويَنْقّدٌ ”© من المحجورء وِيَنْعَقِدُ ويتوقف 
على ما بِيّنَا واللّه عَرّ وجَل أعلم . 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «ركنه» . 


)۳( في المطبوع : (بطيبة؟ . 


(4) رواه البيهقى فى الشعب »)۳۸۷/٤(‏ حديث »)٥٤۹۲(‏ وفي الكبرى ),)٠١٠١/5(‏ حديث 


(؟*1١1).‏ 0 5٠‏ حديث ٠(‏ ,لاه )ل وان الله الحبیر (۳/ 8 54)» حديث 
,»)١١569(‏ وخلاصة البدر المنير (۲/ ۸۸).» حديث ,.)١591(‏ وصحيح الجامع (7/555). 


(5) في المخطوط : «وتنفذه. 





GD 


رَأمّا الذي يرج إلى المعقودٍ عليه فصُروبٌ: 

منهاء أنْ يكو المعقودُ عليه وهو المتمّعة معلومًا علما يمْتَعُ من المُنازَّعةٌ» فإ كان 
مجه ولا ينر إن كانت تلك الجهالةٌ مُقْضيةً إلى المُنارّعةٍ تمت صحّة العقلدٍء وإلا فلا؛ ؛ لأن 
الجهالة المُفْضيةٌ إلى المُنارَعةِ تم من الَسْليموالعسَلّم فلا صل المقصودٌ من العقد 
فكان العقدُ عَبَنَا لخلوٌه عن العاقبة الحميدةٍ» وإذا لم تكن مُفْضيةٌ إلى المُنارّعة يوجد 
التَسَليم والتب لّهُ فَيَخْصّلٌ المقصودٌى ثم العلمُ بالمعقودٍ عليه وهو المنمّعة يكونٌ ببيانٍ 
أشباء : 

منها: بيان مَحَلَّ المنفّعةٍ حتّى لو قال: أجَرْتُك إحدى هائَيْن الدَارَيْن أو أحدّ هذيْن 
العبِدَيْن» أو قال : استأجَرْت أحد هذيْن الشاري يف لعفا 7 ؛ لأنّْ المعقود 
عليه مجهولٌ لجهالةٍ مَحَلَّهِ جَهالة مُفْضيةٌ إلى المُنازّعةٍ فتمنّعُ صحّةً العقد . 

وعلى هذا قال أبو حنيفة : إذا باع نصيبًا له من دار غير مُسَمّى ولا يعرفه المُشْتَري آنه لا 
يجوز لجهالةٍ التصيب . 

وقال أبو يوسّفَ ومحمّدٌ: يجوز إذا عَلِمَ به بعد ذلك» وإِنْ كان عَرَفَهِ المشتّري وقتّ 
العقَدٍ أوعَرَنّه في المجلس جاز» سَواءٌ كان البائعٌ يعرِفُه» أو لا يعرفه بعد أنْ دق 
المُشْتَري فيما قال: وجَوابٌُ أبي حنيفة مبنيٌ على أصليْن : 

أحذهما: :أن بِيعَ التصيب لا يجوز عنده» سر يجت عفد 
0 


۳ 3 
بي يو يوسافت 


والنّاني: أنْ إجارة المشاع غيرٌ جائزة عندّه» وإنْ كان المُسْتَاجَرُ معلومًا من نص أو 
ثلث أو غير ذلك فالمجهولٌ أولى» وعندهما إجارةٌ المشاع جائزةٌ» وإنّما فرق محمد بين 
الإجارة والبيع حيثٌ جور إجارةً التصيب ولم يجوز بيع التصيب؛ ؛ لأر الأجْرة لا تجبُ 
بنفس العقدٍ على أصل أصحابنا [۲/ 7١7‏ ب].» وإِنّما تجبٌ عند استيفاءٍ المعقودٍ عليه وهو 
المنفّعةٌ؛ والتَصيبُ عند الاستيفاء و معلومٌ بخلافي البيع فإنّ البدَل فيه يجب بنفس العقدٍء 
وغ العقل لضي يول 





)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «قال». 
(۳) في المخطوط : «نجوز). 


a 4 ل اي ا ا‎ E 
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ةر عمس لبج 


وعلى هذا يُخَرَجُ قول أبي حنيفة ما إذا استَاجَرَ من عَقَارٍ مائة ذراع أو استَاجَرَ من أرض 
جریا أو جُريبِينٍ آنه لا يجوزء كما لا يجوز ابع ؛ لان اسمَ الذراع عندّه يع على القدر 
الذي يَحُلّه الذْراعٌ من افعو المُعينةٍ وذلك للحا مجهولٌ» وكذا إجارة المشاع لا تجوز 
عندّه ون كان معلومًا فالمجهول أولى» وعندّهما الذّراعٌ كالسَهُم وتجودٌ إجارةٌ السَهْم كذا 
إجارة الذراع» وقد ذَكرنا المسألة في (كتاب الببيوع) . 

وعلى هذا تحرج إجارة المشاع من غير الشريك عند أبي حنيفة أنها لا تجوز» لأن 
المعقود عليه مجهولٌ لجَهالةٍ مَحَلهء إذ الشائعُ اسمٌ لجزء من الجملة غير عَيْنِ من القُلْثِ 
والربع ونحوهما وإنّه غيرُ معلوم فأشبّه إجارة عبدٍ من عبديْنِ» وعندهما چک 
الشائع » وبه أخذ الشافعيٌ › و السا ان أصل آخَرَ هو أولى بالتخريج علو دك 
الدّلائل هناك إِنْ شاء الله تعالى . 

وإِنِ استَاجَرَ طريقًا من دار لير فيها وقنًا معلومًا لم جز في قياس قول أبي حنيفة؛ لال 
القع الشتتا حر غيز معلوفة هد ن بقيةٍ الدَارٍ فكان إجارةً المشاع فلا يجوز عندّه 

ولو استَاجَرَ ظهْرَ بيتٍ ليّبِيتَ عليه شهرًا أو لِيَضْعّ مَتاعَه عليه اختلف المشايخ فيه 
لاختلافِ نُسَخ الأصل ذَكَرَ في بعضِها أنّه لا يجوز. وفي بعضها أنّهِ يجوز وهو الصَّحَيحٌ ؛ 
أن المعقودَ عليه معلوم . 

ودَكرَ في الأصل إذا اسأر عُلرٌمنزل لني عليها لا يجوز في قياس قول أبي حنيفة ؛ 
لأ البناة عليه يختلِفٌ في الجْمَّةٍ والثُقَلِء والتقيل منه يه يَضٌْ بالعُلرٌ والضَرَرٌ لا يدخل في 
العقد؛ لأنّ الأجير لا يَ'اضَى به فكان مُسْتَدْنَى من العقدٍ لال ولا ضابط له فصار "محل 
المعقوو عليه مجهولاً» بخلاف ما إذا اسِتَاجَرَ ارضًا ليبن عليها آله يجوز؛ لأن الأرض ”1 
لا انر ِل البناء وميه » ولا يجو في قياس قول (أبي يوسُفَ ومحمّد) “؛ لان البناء 
المذكور يرف إلى المُتَعارَفِ ٠‏ والجوابُ ما ذَكَرنا أنه ليس لذلك حَدَّ معلومٌ . 





)١(‏ فى المخطوط : «متميزة» . (۲) فى المخطوط : «فكان». 
(۳) في المخطوط : «الأرضي». )٤(‏ في المخطوط : «أبي حنيفة) . 
(6) و في المخطوط : «المعتاد» . 


وطن هد ترح ما ا أو مسيل ماء ذ في أرض أنه لا يجوزٌ؛ لأنّ ظ 


دوه شكن الما من النّهرٍ والأرض غيرٌ معلوم . 

ولو استَأجَرَ نَهْرَا ليَسوقٌ منه الماء إلى أرض له فيَسْقيها لم يَجزء وَذَكرَ : في الأصل إذا 
استَأجَرَ نَهْرَا يابسًا يجري فيه الماءَ إلى أرضه أو رَحَى لا يجوز في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسّفٌ ومحمَّدٍ رحمهم الله وقال: أرأيت لو استَأجَرَ ميزابًا لِيّسيل فيه ماء المطرٌ على 
سَطح المُؤاجر ألم يكن هذا فاسِدًا؟ . 

وذَّكَرَ هام عن محمَّدٍ فيمَنِ استَأجَرَ موضِعًا معلومًا من أرض مُوَفْنَا بوقتٍ معلوم يُسيل 
فيه ماءه أنّه [لا] ”'' يجورٌء فصار عن محمّدٍ رِوايّتانٍ : 

وجه هذه الرواية: أن المانِعَ جَهالةٌ البقعة» وقد زالَّتِ الجهالة بِالتَعْيِينِ . 

وجه الرؤاية المشهورة: وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسُفٌ أنّ هدار ما يَسِيلٌ من الماء في 
التهر والمسيل مُخْتَلِفَ والكثيرٌ منه مُضِرٌ باهر والسّطح. والمُضِرٌ منه مُسْتَْنَى من العقد 
لاله وغيرٌ المُضِرٌ غير مضبوط تسار كف المعقرد علي معيو لط ولو ا جنا جر هيران 
ركه في داره كل شهر بشيء مُسَمّى جاز ؛ لأنّ الميزاب المُرَكَبَ في داره لا تختّليف 
مف ا سر افيه رلته وفكاق مكل المدتوو هله يعلركا : 

ولو استَأجَرَ بالوعةً ليصّبَ فيها وضوءًا لم يَجز لأنَ مِقُدارَ ما يُصَّبّ فيها من الماء 
ممدير لع الكل ا رلته وك ا ان مك لته هاي حيو لا وغل :هذا 
يُخْرَجٌ أيضًا ما إذا استَآجَرَ ر حائطا ليَضَعٌ عليه جُذوعًا أو يَبنيَ عليه سُثْرة أو يَضَعَ فيه ميزابا 
أنه ل يحور ؛ لأ وضع الجذع ”" وبناء السُثْرةِ يختلِفٌ باختلاف التْقَلِ والحِفْةء والتقيل 
او ادد ولس لذلك الف جد فيضي 
مَحَل المعقودٍ عليه مجهولاً. 

وكذلك لو استَأجَرَ من الحائط موضحَ كوّةٍ ليدخل عليه الضُوْءٌ؛ أو موضِعًا من الحائط 
ليد فيه وتدا لم يَجز لما قلنا . 

فان قِيلَ: أليس أنه لو استَأجَرٌ دابَةَ بغير عَيِْها يجوز ون كان المعقودُ عليه مجهولا 





10 زان نمع المتط عل (۲) في المخطوط : «الجذوع». 





لجَهالةٍ مَحَلّه؟ 

فالجوابٌ: إن هذه الجهالة لا نمضي إلى المُنارّعةٍ لحاجة الاس إلى سُّقوطٍ اعتبارها ؛ 
لأ المُسافِرٌ لو استَأجَرَ دة بعيْيها رما موث الذَابَهُ في الطريت فتبْطل الإجارةٌ بموتها . 
ولا يُمْكِنُه المُطالبة بدابّة إا ۴ یا دی فى الطروو ی حمر الاقف ب 
فدَعَتٍ الضرورة إلى الجواز وإسقاط اعتِبارٍ هذه الجهالة لحالة الاس » فلا تكونٌ 
[هذه] ”'' الجهالة مُفْضية إلى المُنارّعةٍ كجَهالةٍ المُّدّةِ وقدر الب a‏ في 
الحمام . 

وقال هِشامٌ: سَّألت محمّدًا عن الاطّلاء بالتورة بان قال: أطليك بدائق ولا عل بها 
يَطليه من غِلّظِهِ ونَحافَتِه» قال: هو جائرٌ؛ لأنَّ مِقْدارَ البدَنِ معلومٌ بالعادةٍ والتَفاوتُ فيه 
يَسِيرٌ لا يُمُضي إلى المُنارَّعةٍ ؛؟ ولأنّ النَاسّ يتعامّلونَ ذلك من غير كير فسَقَط اعتِبارٌ هذه 
الجهالة بتعامل الّاس . 000 

ومنها: بيان المّدَةِ في إجارة الدَّورٍ والمنازلٍ» والبّيوتِء والحوانيتٍ» وفي استئجار 
الظثر؛ لآنْ المعقوة عليه لا يصيرٌ معلوء القدر بدونه» فرك بيايه يُقُضي إلى المُنارّعةٍ, 
وسّواءٌ و قَصْرَتٍ المّدَةُ أو طالث من يوم أو شهر أو سَّنةٍأ وأكثّرَ من ذلك بعد أنْ كانت 
معلومةء وهو أظْهَرُ أقوالٍ الشّافعيٌ . وفي بعضها أله لا يجوز أكدَدُ من سنو وفي بعضها 
أنه لا يجوز أكثرُ من ثلاثينَ سَنة» والقولانٍ لا معنى لهما؛ لأنْ المانِعَ إِنْ كان هو الجهالة 
فلا جهالةَ» وإِنْ كان عَدَمَ الحاجة فالحاجة قد تَدُعو إلى ذلك وسّواءٌ عَيّنَ اليومَ أو الشَهرَ 
أو السّنةَ أو لم يُعَيّنْء ويتعيّنُ امان الذي يعقبُ العقد لثبوتِ كمه ”" . 

وقال الشّافعئٌ : لا يصح العقد ما لم يُعَيّنَ الوقتُ 7" الذي يلي العقدَّ نصا . 
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الوقتِ توجِبٌ جَهالةٌ المعقود عليه» وليس في نفس العقدٍ ما يوجبُ تعيينَ بعض الأوقاتِ 
دون بعض فيَبْقَى مجهولا» فلا بد من التَعِيين . 

)١(‏ :زياد عن المغطوط, 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط ».)١7١/1١5(‏ تبيين الحقائق (5/ .)٠٠٠١‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 2)555 
فتح القدير (54/4). 

(۳) في المخطوط : «الزمان». 





GD 


ولناء إن الْتَعْيِينَ قد يكونٌ نضا وقد يكو دلالةء وقد وْجِدَ ههنا دَلالة النَعْيين من . 
وجهين ٠‏ 


ر 


احدهماء أن الإنسانّ إِنّما يعقد عمد الإجارة للحاجة» والحاجة عَقيبَ العقدٍ قائمةٌ . 
والتّاني: إِنّ العاقِدَ يقصد بعقده IE E O E‏ اصرف الخهر 
الذي يعقّبٌ العقد. فيتعَيّنْ ؛ بخلافي ما إذا قال EE‏ أو أعتّكف شهرًا 


أن له أن يصومٌ ويعتكف أيّ شهر أحبّ . لك عَيَنُ الشَهرٌ الذي يلي النذرَ؛ لأ تين 
اف ا اا و ل ویر ر فلّه أن يُعَيّنَ أيّ شهر 
شاء . 


ولو آجَرَ داره شهرًا أو شُهورًا معلومة فان وقَمَ العقدٌ في رة الشَهِرٍ يق على الأهِلة؛ 
بلا حلاف حبّى لو تَقَص الشَّهدُ يومًا كان عليه كمالٌ الأرة لأن الشَهرَ اسمٌ للهلا وإ 
وقَعَ بعدَ ما مضى بعض الشَّهِرٍ ففي إجارة الشهر يقع على ثلاثين ثينَ يومًا بالإجماع لعَعَذْر 
اعتبارٍ الأهِلَة فتُْتبَر بالأيّام . 


واقا في إجارة الشهر: ففيها روايتانِ عن أبي حنيفة : في رواية اعتَبَرَ الشهور كلها بالأيّام 
وفي رواية ية اعتبرَ تكميل هذا الشهر بِالأيّام من الشّهرٍ الأخير والباقي بالاهِلَةء وهكذا دَكَرَ 
في الأصل فقال : إذا استَأجَرَ سنه أوَلها هذا اليومُ وهذا الوم م لأربعة عشرّ من الشهر فإنه 

م بقيّةَ هذا الشَّهِرء وأحدّ عشرَ شهرًا بالأهِلّة» وسِنّةَ عشرَ يومًا من الشهر الأخيرء 
وهذا غَلَطْ وّمَ من الكاتب» والصّحيحٌ أن يقال : وأربعةً عشرَ يومًا؟ لأنْ سِنَّةَ عشرَّ يومًا قد 
سَكَنَ فلم يب لتَمام الشَهِرٍ بالأيّام إلا أربعة عشرَ يومًا. 

وهكذا دَكَرَ في بعض التّسّخْ» وإنْما يَسكنٌُ سِنَة سِنَّةَ عشرّ يومًا إذا كان سَكنَ أربعة عشر 
ونا وم فول ا رمسا 

ووخهه: ما ذَكَرْنا في كتاب الطلاتي؛ لأن ““ اسم م الشّهورٍ للأهِلَةٍ إذ الشَّهِرُ اسم للهلالٍ 
ُء إلا أنه لا يُمْكِنٌ اعبار الأِلَةِ في الشَهِر الأول فاعمُبرَ فيه الأيَامُ ويُمْكِنُ فيما بعدّه 
فيُعْمَلُ بالأصل ؛ ولان كل جزءٍ من أجزاء المنفعة معقودٌ عليه ؛ ؛ لأنّه يتجَدّدُ ويتخدث شيئًا 
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. في المخطوط : (إلى» . (۲) في المخطوط : «شاء»‎ )١( 
في المخطوط : «وقت». (5) في المخطوط : «أ‎ )۳( 


اا ل سس 


ام ا الشهر الأول كأنّه عَقَدَ الإجارة ابتداء فِيُعْتَبَرُ بِالأَهِلَةَ بخلاف العدة أنه 

يعبر فيها الأيَامُ على إحدى الروايتينٍ يْن؛ لأنّ كل جزء e‏ ولأن 
العِدَةَ فيها حق اللّه تعالى فاعثِرَ فيها زيادةٌ العدّدٍ احتياطاء والإجارةٌ حقٌ العبدٍ فلا يدخله 
الاحتياط . 

وجه الرواية الأخرى: أن الشهرَ الأول يَكمُل بالايام بلا خلافٍ. واا يكمُل بالأيامٍ من 
اهر الثاني فإذا كمُلَ بالأيامٍ من الشهر الثاني يصير ول الشهر الثاني بالايام > فيُكمّل من 
الشهر الثَالِثِ وهكذا إلى آخر الشهور . 

ولو قال : أجَرْتُك هذه الدَارَ سَنةَ كل شهرٍ بدرهم» جاز بالإجماع ؛ لآن الا مغلومة 
والأجرة معلومةٌ (فيجوز) ”" - ولا يملِكُ أحدُهما - الفسحٌ قبل تمام السَنةٍ من غير عُذْر. 

ولو لم يَذكر السَنةَ فقال : جنك هذه [755/1أ] الدّارَ كل شهرٍ بدرهم جاز في شهر 
واحدٍ عند أبي حنيفة وهو الشّهرُ الذي يعقّبُ العقدَ كما في بيع العيْنٍ بان قال : بعت منك 
هذه الصبرة کل فيز منها بدرهم آنه لا يصح إلا في ففیز واحلٍ عندّه ؛ أن جما الشهور 
فووا ٠‏ فأمًا الشَّهدُ الأرَل فمعلومٌ وهو الذي يعقّبٌ العقد. 

وذَّكَرَ القدوريٌ أن الصَحيحَ من قول أبي يوسُّفَ ومحمَّدٍ أنه لا يجوز أيضًاء وقَرّقا بين 
الإجارة وبيع العيْنِ من حيثٌ إن كل شهر لا نهاية له فلا يكو المعقود عليه معلومًا بخلافي 
الصَْرة؛ لأله يُمكِنُ معرفة الجملة بالكيْلٍ» وعامَة مشايخنا قالوا تجو هذه الإجارة على 
قولهما كل شهر بدرهم كما في بيع الصّبْرةٍ كل تيز بدرهم وفي بيع المذروع كُل راع 
بدرهم . 

وعند ابي حنيفة: لا يجورٌ البيعُ في المذروع في الكل لا في ؤراع واحدٍ ولا في الباقي . 

وفي المكيلٍ والموزونٍ يجوز في واحدٍ ولا يجو في الباقي في الحالٍء إلا إذا عَلِمَ 
المُشْتَري جملّئَه في المجلس ؛ لأنّ بِيمَ قَفيز من صَبْرَةٍ جائرٌ؛ لأنّ الجهالة لا تَمُضي إلى 
المُنارّعةٍ لعَدّمِ التَفاوْتٍ بين فيز وقفيزٍ فأمًا بِيعُ فراع من تؤب فلا يجوز لفات "في 
- أجزاء الوب فيضي إلى المُنارعة "" . 


. في المطبوع: لافلا يجوز). (۲) في المخطوط : «التفاوت»‎ )١( 
. مختصر الطحاوى (ص۱۳۰)‎ )١'5/5( انظر في مذهب الحنفية : حتصر اختللاف العلماء‎ (۳( 








CD‏ ده 


وقال الشافعيٌ : غ: هذه الإجارةٌ فاسيدةٌ واعكَبَرّها ببيع كَل نَوْبٍ من هذه الأثواب 
بدرهم 00 وهذا الاعتبار غير سَدِيدٍ لأ القيابَ تختَليفٌ في أَنْفْسِها اختلاًا فاجشّاء ولا 
كن تعبينُ واحلٍ منها لاختلافيهاء فأما الشُهور فإلّها لا تختلف فيتعيّنُ واحذ منها لللإجارة 
عند الى حا رهوا الأول ا وإذا جاز في الشهر الأول لا غير عند أبي حنيفة 
فكل واحدٍ منهما أن يرك الإجارة عند مام الشهر الالء فإذا دحل الشهرٌ الثاني رلم ظ 
ينك أحدهما انعَمَّدَتٍ الإجارة : في الشهر الثاني ؛ لأنّه إذا ي ال الأز لوك ا 
أحدهما فقد تَراضَيا على انعِقادٍ العقدٍ في الشَّهرٍ الثاني فصارا كأنّهما حَدذا الفقد: وركذا 
ظ هذا عند مُضيٌ كُنّ شهر بخلاف ما إذا أجَرَ شهرًاء وسَكَتَ ولم َمل كل شهر؛ لان هناك لم 
َسْبِقْ منه شيءٌ يُبتَى عليه العقد في الشّهِرٍ الثاني . 

م اختلف مَشايحُنا في وقتٍ الفسخ وكَيْفييِ قال بعضهم : إذا ذا أَمَلَ الهلال يقول أحدهما 


على الفور: : فسَحَتٌ الإجارةً فإذا قال ذلك لا يَنْعَقِد يَنْعَقِدَ في الشّهر الثاني» إن سَكْتَا عنه 
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انعََدَتُ . 

رال سه سه أحدُهما الإجارةً في الحالٍء فإذا جاء رأسٌ الشَّهرٍ عَمِل ذلك 
الفسخ السَابِقٌ . 

وقال بعضٌهم : يَفْسَحُ أحدُّهما لَيْلةَ الهلالٍ أو يومّها وإ سَكتا حتى عَرَبَتِ الشمس من 
اليوم الأوّلٍ انعَمَدَتٍ الإجارة في الشهر الثاني . 

اا ااال er‏ نى الفسحٌ ههنا هو مَنْعٌ انيقاد الإجارة في الشهر 
العا يجان رق لمكو الموجوو ب الال .+ 

ولو استاجرَ لرا وبکر ليقي مه ولم كر لذ الجر لأنّ قدرّ الرّمانٍ الذي 

قي فيه الغكم غيرُ معلوم فكان قدرُ المعقود عليه مجهولا وا وإِنْ بيّنَ المُدَةَ جاز ؛ لأنه صار 

. يي أعلم‎ O 

زاغا بيان ماليشتاعيز له في هذا الوح من الإجارة؛ أعني إجارة المنازلٍ ونحوها فليس ٠‏ 








)١(‏ مذهب الشافعية: أنه إذا قال أكريتها سنة بدينار ولم يسم أول السنين وآخرهاء فهو فاسد» انظر: 
كريتها كل لم يسم خرهاء فهو نظر 

.)5٠7”/١( المهذب‎ 

(۲) ليست في المخطوط . 





كتاب الإجارة 


بشوط+حتى لو استاجز ًا ئا من ذلك ولم يُسَمٌ ما يعمل فيه جاز» وله أ TS‏ 
ومع غيره» وله أن يَسْكِنَ فيه غيرَه بالإجارة والإعارة» وله أن يَضَعَْ فيه مُتاعاء أو غيرّف» 
غيرَ آنه لا يَجْعَلُ فيه حَذَادَاء ولا قَضَاراء ولا طْحَّانًاء ولا ما يض بالبئاء ويوهِئه: وإِنّما 
كان كذلك لان الإجارةً شُرِعَتُ للانتفاع» والدَورٌ والمنازِل والبيوتُ ونحوها مُعَدَة 
للانيفاع بها بالسُكئى» ومَنافِعُ العقارٍ المُعَده 6*" TC‏ أن التادن لا 
يتفاوتونَ في السكتى » فكانت معلومة من غير تَسْمِيةٍ . 

وكذا الممّعة لا تاوت بكثرة السّكَانٍ وقِلَتِهم إلا تَفاونًا يَسيرَاء وأنّهِ مُلْحقٌ بالعدّم 
ووَضْمٌ المتاع من توابع السكتى . ۰ 
وذَكَرَ في الأصل أن له أنْ يَرْبط في الدَارٍ دابّته» وبَعيرّه» وشائّه؛ لأنّ ذلك من توابع 
الك 

وقيل إِنّ هذا الجوابَ على عادة أهل الكوفةٍ» والجوابٌ فيه يختلِف باختلافٍ العادقٍء 
فان كان في موضع جَرَتِ العادة بذلك فله ذلك وإلأفلاء وإِنّما لم يكن له أن يُمَعِدَ فيه مَنْ 
يَضُرُ بالبناءِ ويوِنُه من القضَّارٍ والحدّادٍ والطّحَانٍ؛ لأنّ ذلك إثْلاف العيْنء ٠‏ [وأته] لم 
يدخل تحت العقدء إِذِ الإجارة بِيعٌ المنمّعةٍ لا بِيعٌ العيْن؛ ولأنّ مُطْلَّقَ العقدٍ يَنْصَرِفٌ إلى 
المعتاد . 

والظاهرٌ أن الحانوتٌ الذي يكونُ في صف البرّازِينَ أنّه لا يُْاجَرُ لعَمَل الحدَّادٍ والقصَارٍ 
والطَحَانِ؛ فلا يَنْصَرِفُ (مُطْلَنُ العقي) *" إليهء إذ المُطْلَنُ محمولٌ على العادة فلا يدخلٌ 
غيرٌه في العقد إلا بالتشمية أو بالرّضاء حبّى لو آجَرَ حانونًا في صف الحدّادينَ من حَدَادٍ 
يدخل عَمَّل الجدادة [۲/ 5 77ب] فيه من غير تَسْمِيةٍ للعادق» ونما كان له أن يُؤْاجِرَ من 
غيره ويُعير ”*'؛ لأنه مَلَّكَ المنقعة فكان له أن يُؤْاجِرَ "*' من غيره بعِوَض وبغيرٍ عِرَضٍ . 
E SpE Pj‏ ا 


وغير ذلك > فان يُبيّنْ كانتٍ الإجارةٌ فاسدةء إلا إذا جعل له أ ن يَنْتَفِحَ بها بما شاء . 
)١(‏ فى المخطوط : «المعد». (۲) في المخطوط : «غير متفاوتة» . 


(۳) في المخطوط : «المطلق». )٤(‏ في المخطوط : «ويغير» . 
(4) في المخطوط : «يملك» . 


وكذا إذا اساج جَرَها للرّراعة فلا بُدَ من بِيانٍ ما يَرْرَعٌ فيها أو يَجْعَلُ له أن يَرْرَعَ فيها ما 
شاء» وإلآ فلا يجو العقدٌ؛ لأنّ مَنافِمَ الأرض تَخْتَلِفٌ باختلاف البناء والغرس والزّراعة . 
وكذا المزْروعٌ يختلِفٌء منه ما يُفْسِدُ الأرض» ومنه ما يُضْلِحُهاء فكان المعقودٌ عليه 
مجهولاً جَهالةَ مُفْضيةٌ إلى المُنارَّعةٍ فلا بُدّ من البيانٍ بخلاففٍ السّكتى فإنّها لا تختلِف» وَأمَا 
في إجارة الدّوابٌ فلا بُدَ فيها من بيانٍ أحدٍ الشَيئَيْن : المَذَةٍ أ و المكانٍ فإِنْ لم يُبيَنْ أحذهما 
فسَدَتْ ؛ لأنّ ترك البيانٍ يُمُضي إلى المنارَّعة . 

.وعلى هذا خر ما إذا استَأجرَ دابَة سي م ليها رجلا أو يعلقاه إن الا جارة فاسدة :إلا 
أن نَيَ موضِعًا معلومًا لما قُلّنا. 

وكذا إذا اسك جَرّها إلى الجبّانةٍ؛ لأ الجبّانة تَختَلِفٌ أوَلْها وأوسَطها وآخِرُها؛ لأنها 
موضِعٌ واسِعٌ تَتَباعَد أطرافُها وجَوانبُهاء بخلافي ما إذا استأَ جَرَ دابّة إلى الكوفة أنه يصح 
العقدُ وإِنْ كان أطراقُها وجَوانِيُها مُتَباعِدة؛ لأنّ المكان هناك معلومٌ بالعادة وهو منزلّه الذي 
بالكوفة؛ لأنّ الإنسانّ إذا استأجَرَ إلى بَلَدِه فإِنّما يَسْتَأْجِرُ إلى بيته 

ألا ىأل ما جرت الماد بين المكارين بطزح الشمولات على أل جز من الب 
فصار منزله بالكوفة مَذُكورًا دَلالةَ والمذكورٌ لال كالمذكور نصّاء ولاعادةً في الجبّانة 
الى ری کا نفل اا عليه عاق ركان ني ال 271 ]زا 
يصح العقد يضرف إليه كما يصحٌ م إلى الكوفة . 

ولو تكاراها بدرهم َدعَب عليها إلى حاجق له لم جز ما لم ب بين المكان؛ لأنّ الحوائج 
تخَلِْفُ RTE‏ ي بالرّكوب إلى موضع [قريب] "' ارا فى اس 
مسافةٍ بَعيدةٍ فكانتٍ المنافِمٌ مجهولة فتَفْسّدُ الإجارة. 

وذَّكَرَ في الأصل إذا تكارّى دابَةٌ من الفراتِ إلى جُعْفِيٌ وجَعْفيّ قَبِيلْتانٍ بالكوفةٍ ولم 
يسم إحداهماء أو إلى الكناسة وفيها كُناسّتَانٍ ولم يُسَمٌ إحداهماء أو إلى بَجيلة وبها 
بَجِيلََانٍ الظّاهرةٌ والباطِنةٌ ولم يْسَمٌّ إحداهماء إن الإجارةً فاسِدةٌ؛ لأنّ المكان مجهول ولا 
بذ فيها من بيانِ ما يَسْتَأجِرٌ له في الحمْل والرُكوب؛ لأنّهما مَنْمَعَنانٍ مُحتَلِمتانِ وبعد بِيانٍ 





. زيادة من المخطوط‎ )١( 








كاب اجار > هته 


ذلك لا بد من بيانِ ما يُحمَل عليها ومن ير کنها؛ ؛ لأن الحمُل يتفاوَث بتَفاوْتِ المحمول 
والتاس يتفاوّتونَ في الرُكوب فتك البيانٍ يُقْضي إلى المُنارّعة . 

وذكر في الأصلٍ إذا استَأجَرَ بَعيرَيْنٍ من الكوفة إلى مَك ْمَل على أحيهما محمّادٌ فيه 
رجلانٍ وما (يصْلّحُ لهما) ٩‏ من الوطاءِ “ والدثر ر "وقد رأى الرَجُلَيْنَ ولم ب ير الوطاء 
رالد :و انج هنين ايل يحمل عليها كذا كذا محتومًا من السويتي» والدّقيق وما 
بضلحهما من الزَيْتِ والخل والمعاليتي ولم بين ذلك واشترط عليه ما يتفي به من الماء 
ولم يُبِيّنْ ذلك» فهذا كُلّه فاسِدٌ بالقياس» ولكنْ قال أبو حنيفة : أستَحَسِنْ ذلك . 

وجه القياس أنه شر شرّط عَمَلاً مجهولاً؛ لان قدرً الكِسْوةٍ والدّارٍ يختَيفٌ باختلافي التاس 
فصارتِ المنافِعٌ مجهولة . 

وجه الاستخسان. إن الاس يفعلونَ ذلك من لذن رسول اللّه ب إلى يومنا هذا فكان ذلك 
إسقاطا منهم اعبار هذه الجهالةٍ فلا يمُضي إلى المُنارَّعةٍ . 

وإن اشر شترط الاجر أن يَحمِلَ عليه من دايا مَكَة من صالِح ما يَحمِل النَاسُ فهو 
جائز؛ لأنّ قدرَ الهّدايا يُعْلَّمُ بالعادة. وهذا مِمّا يفعلُ (“ الاس في سائر الأعصار من غير 
كير > إن بِيّنَ وزد المعاليقٍ ووّصَّفَ ذلك» والهّدايا أحت إِلَيْنا؛ ؛ لأنه 7 فا 
واستخساتًا وذلك يكونٌ أَبْعَدَ من الخُصومة لذلك قال : اخن الا ولل محل قَرْبتيْنِ من 
ماءِ وإِداوَنَيْنِ من أعظم ما يكونٌ لأنّ هذا كله يصيرُ معلومًا بالعادةٍ وؤكرّه أَفْضَلُ . ظ 
وكذا الخيمة والقَبَةٌ وذكرُه فصل لما فُلناء وفي اسيفجار العبدٍ للخدمة» والقوب 
للّنْسِ» والذرٍ لطب لا بُ من بيان المُّدََ لما قُلنا. 

والقياس أن يُشْتَرَط بیان نوع الخدمة في اسيَئْجارٍ العبدِ للخدمة؛ لأنّ الخدمة تختَلِفُ 





فكانت مجهولة . 





(1) فى افرط صدا 
)۲( الوطاء : ضد الغطاء. وهو المهاد الوّطئ . انظر مختار الصحاح ص (۳۰۳)› المعجم الوجيز ص 
(VD‏ . 

(۳) الدثر: جع دثار: : وهو الغطاء: انظر المعجم الوجيز ص .)57١(‏ 

() الزاملة : : البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع . النهاية (؟/ 1”") , 

(5) في المخطوط : «يتعامله». (5) في المخطوط : «أنه؛ . 


CD‏ 2 .يداك ا کے 


وفي الاستّخسان: لا د يُشْتَرَط ويَنْصَرِفٌ إلى المُتَعارَفٍِ وليس له أن يُسافِرَ به فلا بد من بِيانٍ 
فاا وما يَطْبّحْ في القِذْرِ؛ ؛ لان النّْسَ يختلِفٌ باختلافٍ [۲/ ]۲٠٠‏ اللابس» والقِدْرُ 
عاو “E‏ اا 
وثَعَتِ الإجارةٌ في هذه الأشياء قبل أن يَرْرَعَ أو يَبنيَ أو يَغْرِسَ أو قبل أن تخمر على الدابة 
أو يَْكَبّها أو قبل أ أن مَس الوب أو يَطْبْحَ في القِذر فإ القاضي يَفْسَحْ الإجارة؛ لان 
العقد وقّمَ فاسِدّاء ورَفْعُ الفساد واجبٌ حمًا للشرع ؛ > فإِنْ زَّرَعَ الأرض وحَمّل على الدابة 
ولس القوبّ» وطَبَحَ في القِدْرٍ فمَضَتٍ المّدَةُ فله ما سمي استٍحسانًا . 

والقياس: أن يكونّ له أجدُ المثل ؛ لأنّه استَؤفّى المتفّعة بعقدٍ فاسِدء واستيفاء المنفعة 
بعقَدٍ فاسِدٍ يوجبٌ أ جر المثل لا المَسَمَى . 

وجه الاستخسان: أن ال ف خيال اا د عليه» والمعقودٌ عليه قد تَعَيِّنَ بالرراعة› 
والحمْل واللّْس والطّبْخ فزالّتِ الجهالة» فقد استؤفي المعقود عليه في عقا صحيج 
نی عمال ا کا لو كان ای لادا 

ولو فسح القاضي الإجارة ثم زَدَعَ أو حَمَلَ [أو لَبسَّ] ”" أو غير ذلك لا يجب شيءٌ؛ 
سي ع و ا ا ارا 
غاصبًاء والمنافع على أصلنا لا تَتَقَوَمُ إلا بالعقدٍ الصَحيح أو و الفاسكد» ولم يوجد. 

ومنهاء بيان العمل في اسيفجار الصتاع والعتال ؛ لأنّ جهالة العمل ذ فى الاستنجار على 
الأعمال جهالةٌ مُمْضِيةٌ إلى المُنارعة A TRE.‏ 

من القِصارةٍ والخياطة والرَّي ونحو ذلك لم يَجُزٍ العقدٌء وكذا بيا المعمول فيه في 
الأجير المُشْمَرَكِ» إمَا بالإشارة والتَعِْينِ IAL ES‏ 
القصارةٍ والخياطة وبيانٍ الجئس والقدرٍ في إجارة الرّاعي من الخيْلٍ أو والإبل أ و البقر أو 
لخم وعَدَِها؛ لأ العمل يختلِفٌ باختلافي المعمولٍ . 

وف هذا وها اا ج ˆ حَقَارًا ليَحَفْرَ له ب برا أنّه لا بُدّ من بيان مَكانٍ الحمر وعَمْقٍ 
ابر وعَرْضِها ؛ ؛ لأنّ عَمَلَ الحفر يختلِفٌ باختلافٍ عُمْقٍ المحفورٍ وعَرْضِه ومَكانٍ الحفرٍ من 
الصَّلابَةِ والرّخاوة فيُخْتاج إلى البيانِ ليصيرٌ المعقود عليه معلوما . 
)١(‏ في المخطوط : «قال». (۲) ليست في المخطوط . 








a n‏ ا ل ا ا ا ا ا ايت ب ی 








م كتب لإجاق > ك 


وهل يُشْتَرَطَ فيه بيانٌ المُّدَةِ؟ أمّا في اسيِئْجارٍ الرّاعي المُشْتَرَكِ فيْشَْرَط ؛ لأنَّ قدر 
المعقودٍ عليه لا يصيرٌ معلوما بدونه . 

وأمًا في اسيَئجارٍ القضّارٍ المَشْتَرَكٍ والخيّاطٍ المُشْتَرَكِ فلا يشرط حتى لو دَقَعَ إلى حَيَاطٍ 
أو قَضَّارٍ أنُوايًا معلومة ليّخيطها أو يقَصرَّها جاز من غير بِيانٍ المَدَةٍ؛ لأنَ المعقود عليه 
يصيرٌ معلوما بدونه . 

وأمّا في الأجيرٍ الخاصٌ فلا يُشْتَرَطْ بيان جس المعمولٍ فيه ونوعه وقدره وصفته» 
واا ينالف 

وبيانٌ المُدَةِ في اسنجار الظئْر شرط جَوازه بمنزلة استأجار العبدٍ للخدمة؛ لأنّ المعقود 
عليه هو الخدمةء فما جاز فيه جاز في الظَثْرٍ وما لم جز فيه لم يَجز فيهاء إلا أنّ أبا حنيفة 
استَّحْسَن ذ في الظثْر أن تَسْتَأجَرَ بطعامها وكِسُوَّتِها لما نَذْكرُه في موضعه إِنْ شاء الله تعالى . 

ولو استَأجرَ إنسانًا ليع له وره يشتري ولم يم بين المدة لم جز لجهالةٍ قدر مَنْمْعَةٍ البيع 
الاو ن اده بآنِ استَأجَرَه شهرًا ليبيمَ له وره يشتريّ جاز ؛ ا 
معلومًا ببيانٍ المَدَةَ . 

وما روي عن بعض الصّحابةٍ رضي الله عنهم [أنه] ”'' قال: كنا نَبِيعٌ "© في أسواق 
الدينة ر N‏ 0 تدوع علينا وبمرل الله كلو تان N‏ 
فقال ا : «يَامَعْشَرَ التْجّارٍ إن بَئِمَكُمْ هَذَا يَحْضُرْهُ اللْمْوُ وَالْكَذِبُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَيَه ° 





. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط: «نتبايع»‎ )١( 
ا لغة: هي التجارة» قال الخطابي : السمسار لفظ أعجمي» وكان كثير ممن يعالج البيع والشراء‎ 
عجماء فتلقوا هذا الاسم عنهم. فغيره رسول الله َة إلى التجارة التي هي من الأسماء العربية.‎ 
اصطلاحا : هي التوسط بين البائع والمشتري. والسمسار هو : الذي يدخل بين البائع والمشترى‎ e 
ا لإمضاء البيع. زهو الي 55 لأنه يدل المشتري على السلعء ويدل البائع على الأثمان.‎ 

وانظر الموسوعة الفقهية .)٠١١ /٠١(‏ 

»)۳۳۲١( صحيح : رواه أبو داود» كتاب البيوع» باب : في التجارة يخالطها الحلف واللغوء حديث‎ )٤( 
والطيالسي في‎ 2)5١560( .والترمذي. حديث (۱۲۰۸)» والنسائي. حديث (۷۹۷)» وابن ماجه» حديث‎ ٍ 
حديث (۳۸٠۴۲)ء والبيهقي في‎ »)٥ /۲( امسند ن حديث (١٠1۲)ء والحاكم في المستدرك‎ 
وصححه‎ »)٤٠٠١٤( حديث‎ ء)۲٠۲‎ /٤( والطبراني في الأوسط‎ .)٠١٠۸١( حديث‎ ».)۲٠١ /٥( الكبرى‎ 


الشيخ الألباني في صحيح الجامع (€ 4۷( . 





السار : هو الذي بيع أو يشتري لغيره بالأجرة فهو محمولٌ على ما إذا كانت المُذه 
ا 
ركذا إذا قال : بغ لي هذا القَوبٌ ولك درهمٌ وبي المد وإ لم ُن فباع واشترى فله 
اج مثل عَمَلِه ؛ لأنّه استَوْفّى مَنْفْعَتَه بعقلٍ فاسِدٍ . 
فال اف يك فان يفت باوت يفول : لباس أف باج الثاني رجاد 
ُشائرءٌ على أن يَضْربٌ الحدو بين يَدَيْء وإنْ كان غير مُشاكرة فالإجارةٌ فايدة ؛ لأتها إذا 
ن ا كان ال عليه ا ا ا ريتتون الأخرة فيها شل 
التفس عَمِلَ أولم يعمل» وإذا لم يَذْكُر الوقت بقيّ المعقودٌ عليه مجهرلاً؛ أن قدرَ 
الحدود التى سَّاها غيدُ معلوم وكذا مَحَلَّ الإقامة مجهول . 
وَذَكَرَ محبّدٌ فى (السّيّر الكبير) : إذا اسِتَأجَرَ الإمام رجلا ليقت المُرْتَدِينَ والأسارّى لم 
جز عند أصحابناء ون اسعَأجرَه لقطْ الب جاز» ولا فرق بينهما عندي» والإجارةٌ جائرة 
فيهما . هكذا دَكَرَ محمّدٌ وأرادَ بقوله : «أصحابنا»: أبا يوسُفَ وأبا حنيفة . 
وعلى هذا الخلاف إذا [؟/ 770ب] استَأجَرَ رجل رجلا لاستيفاء القصاص في 
النفس: 
وجه قوله: آله استَجَره لعَمَلٍ معلوم» وهو القتل ومَحله معلومٌ وهو الى إذ لا يباح له ۰ 
التُدولُ عنه فيجودٌ كما لو استَأجَرَه لقَطّع اليد ودح الشَاوٍء ولهُمَا: أن مَحَلّه من الع ليس ْ 
5 ا و ات 7 ET‏ ان 3 و ْ 
بمعلوم بخلافي القطع فإ مَحَلّه من اليل معلوم وهو المفصل ؛ وكذا مَل الذبح الحلقوم 
م 5 : 
والودَجان وذلك [معلوم] '" . ٠‏ 
وقال ابن دُسُْمَ عن محمّدٍ في رجلٍ قال لرجلي اقل هذا الذئْبَ أو هذا الأسد ولك [ 
درهءٌ وهما َد ليسا لاجر قله : فن له اجر مئله لا جاوز به درهمًا؛ لأن الأسد ظ 
والدَّْبٌ إذا لم يكونا في بده باج في قَدلهما إلى المُعالّجة فكان العمل مجهولاء وإنما ٍ 
1 
1 
ٍ 





وجب عليه أجرٌ المثل ؛ لأنه استَوْقَى المتفّعةً بعقدٍ فاسِدٍ ويكونُ الصَّيْدَ للمُسْتَأَجِرِ ؛ لأن 
1 5 ررر ص م eT‏ ا 
ل الصَيِدٍ سببٌ لمَمَلْكه وعَمَلٌ الأجير يقعٌ للمُسْتَاجِرٍ فصار كانه قتله بنفيه . 


اليمحت 
)١(‏ في المطبوع : «قال» . (۲) في المخطوط : «الوقت». 
(۳) ليست في المخطوط . 





حر كتاب لاود > C4)‏ 


وعلى هذا يُخْرَح ما إذا قال لرجل : اسَتَأجَرْتك لتَخيطً هذا التَوبّ اليوم» أو لتُقّصّرَ هذا 
Ua GO E‏ 

أو لتقَصرَء ا و أخره أن الإجارة فاسدةٌ في قول أبي حنيفة» وعندَ أبي 
يوسف ومحمّدٍ: جائز 3 

وعلى هذا الخلافي إذا استَأجَرَ الذايّة إلى الكوفة أيَامًا مُسَمَّاةٌ فالإجارةٌ فاسِدةٌ عند 
وعندهما جائزة . 

وجه قولهما: إن المعقود عليه هو العمل ؛ لأنّه هو المقصود دُوالعمّل معلومٌ» فأمًا ذِكه 
المُدَةِ فهو للتعجيل ”'' فلم تكن المُدَةُ معقودًا عليهاء فذِكدها لا يمْئَعٌ جُوارَ العقَدٍ. وإذا 
وقحَتٍ الإجارة على العمَلٍ فن فرع منه قبل تَمامٍ [المُدة أي] ”" اليوم فلّه كمال الأجرء 
وإ لم يَفرُعْ منه في اليوم فعليه e E SSE‏ 
[ويخيطه] فَمِيصًا على أن يرع منه في يوبيه هذاء أو اكترّى من رجل إبلا إلى مَكَةَ على أنْ 
يُذخِله إلى عِشْرِينَ [ َيْلِ كل بَعيرٍ بعشرة دنانير من ولم يَزِدْ على هذا أنّ الإجارة جا ترق ثم 
إن وفی بالشَرطٍ أخذ المُسَمَى وإِنْ لم يَف به فلّه أجرُ مثله لا يُرَادُ على ما شرّطّه ٠.‏ 

مويو و ون ما وا سا اي 
معقودًا عليه أعني العمل والمُدَةَ أمّا العمل فظاه”. وكذا كر المّدَةَ بِدَلِيلٍ أنه لو 
اا يومًا للخبازة من غير بيانٍ قدر ما حبر جاز وكان الجوابٌ باعبار أنه جعل 
المعقود عليه المنقَعةء والمنقعة مُقَدَرةٌ بالوقتِ» ولا يُمْكِنُ الجِمْمٌ بينهما في كونِ كُلٌ 
واحدٍ منهما معقودًا عليه لأنّ خكمّهما مُخْتَلِفْ ؛ ؛ لأن العقد على المدَةٍ يقتّتضي وجوبَ 
الأجرٍ من غيرٍ عَمَلٍ ؛ لاله يكود أجيرًا خايصًاء والعقدُ على العمل يقّضي وجوب الأجر 
بالعمَل؛ لأنّه بصي جيرا م“ مشت كا فكان المعقود عليه أحدهماء وليس أحذهما بأولى من 
REE E e‏ 
لا يا i TEA‏ 
..العمَلٍ » بدليل أنه لو لم يعمل في اليوم وعَمِلَ في الغْدٍ يَسْتَحِقُ أجرٌ المثل . 


. ليست في المخطوط‎ )۲( ec 





> مسح باش لصنائع‎ GD 


لقال أجَْتُك هذه الدّار شهرًا بخمسة دراهم» أو هذه الأخرى شهرًا بعشرة 
دراهمَ» أو كان (' هذا القولٌ في حانوتّيْن أو عبِدَيْنٍ أو مساقَتَيْن مُخْتَلَِمَيْنِ بأنْ قال: 
أجَرْتّك هذه الذابّة إلى واسط بكذا أو إلى مَكَةَ بكذا فذلك جائز عند عند أصحابنا الثلائة 
استِْسائً » وعند زُكَرَ والشّافعيّ: لا يجوز قياسًا . 

وعلى هذا إذا رَه بين ثلاثة أشياء» وإِنْ ذَّكَرَ أربعة لم يَجز وعلى هذا أنواع الخياطة 
والصّبْغْ أنه إنْ در ثلاثة له جاز عندّناء ولا يجوز ما زا عليها كما في بيع العينِ . 
وجه القياس: أنه أضافٌ ”” العقدَ إلى أحدٍ المذكورَيْن وهو مجهول فلا يصحٌ ؛ ؛ ولهذا 
لم يصح إذا أضيف إلى أحدٍ الأشياء الأربعة . 

ولئاء اه خَيرَه بين عقدَيْنِ معلومَيْنٍ في مَحَلينِ مَتَقَوْمَيْنٍ ِيدََيْنَ معلومَيْنِ كما لو قال: إن 
ردت البق من موضيع كذا فلّكَ كذاء ون ردن من موضع كذا فلك كذاء وما لو قال" 
إنْ طت هذا التَوبَ فبدرهم» وإ طت هذا الآخرّ فبدرهمء وعمّلهما سواء. كما لو 
قال: إن يت على هذه الْدَابَةِ إلى موضع كذا فبدرهم» وإِنْ زت إلى موضع كذا 
E‏ والمسافة راء 

قاقر ليما كلفد افيف إلى | أحدٍ المذكورينَ من غير عَيْنٍ فَعم لكنْ فوؤض خيار 
لتغيين إلى المُسْعَاجرِ» ومثلُ هذه الجهالة لا لضي إلى المُنارّعةٍ كسجهالة فيز من الصبرق؛ 
0 جاز البيع فالإجارة 5 أولى؛ لأنها أوسّع من البيع . 

لائرى أنّها تقب من الخطر ما لا يقبَلّه الع ؛ ؛ ولهذا جَرّزوا هذه الإجارةً [۲/ 751 75أ] 

ن خر هريط لحار ول يو لي لأبشري لرا ولك اک إلى شق 
فقال له: : إنْ خجطته فارسيًا لّكَ درهمٌ» وإنْ خجطته روميًا فلّكَ درهمانِ» أو و قال لصبَاغْ : إن 





او ا و مي ا 


إلا بالعمل: ا 9 فى e e‏ 0 





. في المخطوط : «قال»‎ )١( 
.)١"ه‎ /۹( انظر في مذهب الحنفية : : فتح القدير‎ (۲) 


(۳) في المخطوط : ايضاف» . )٤(‏ في المخطوط : «وحينما أخذ . 





م كتب اجار > CD‏ 


الثلاثةء فأمّا عند زْفَرَ فالإجارةٌ فاسدة؛ ؛ لأنّ المعقود عليه مجهول؛ والجوابٌ ما ذَكراناه. 

ولوقال: أَجَرْتّك هذه الدّارَ شهرّاء على أنّك إِنْ قَعَدْت فيها حَدَادًا فأجرُها عشرةٌ؛ وَإنْ 
بعت فيها الخرّ فخمسة فالإجارةٌ جائزةٌ في قول أبي حنيفة الأخيرء قال ابو يوسف 
وَمحَمل : الأحارة فاد 

وجه قولهماء إن الاجر لا يجبٌ بالسّكتى ٠‏ وإنّما يجبٌ بِالسْليم وهو التخلية :وال 
ري يا يي ار را 
البدّل هناك يجبٌ بابتداء العمل ؛ ولا بد وأن يَبْتَدِىَ بأحدٍ العمَلَيْنء وعند ذلك يتعينٌ 
البدل رم سار لاع در 

ولابي حنيفة: أله خير بين مَنْفَعَتَيّنِ معلومَئَيْنِ فيجورُ كما في خياطة الرّوميّة والفارسيّة: 
وهذا لأنَّ السكتى وعَمَلَ الجدادة مُخْتَلِفَانِء والعقدٌ على واحدٍ منهما صَحيحٌ على الانيراد 
فكذا على الجمْع . 

وقولهما: بأ الأجرّ ههنا يجبٌ بِالتَسْلِيمٍ من غير عَمَلٍ مُسَلَمُ > لكنّ العمّل يوجد ظاهرًا 
وغالبًا ؛ ؛ لن الانيفاعَ عند التَْكينٍ من الانتفاع هو الخاإبء SS o‏ 
أن بالتخلة:”” وَعْو لمكن من الانتفاع يجبٌ اقل اللخ 4*7 لن الزياذة ت بريادة 
الْرَرِء ولم توججذ زياد اضر وأقل الأجرَيْنِ معلومٌ فلا يوي إلى الجهالة» وهذا 
جَوابٌ إمام الهدى الشيخ أبي مَنْصورٍ الماثّريديٌ» وعلى هذا الخلافٍ كَل ما كان أجره 
يجب بالقشليم ولا يُْلَمُ الواجبٌ به وق التَسْلِيمٍ فهو باطِلُ عندهماء وعند أبي حنيفة 
العقدٌ جائرٌ؛ وأي المتعينين ”* استؤفي» وجب أجرُ ذلك كما سُمّيَ وإِنْ أمسَكَ 
الدارَ ولم يكن فيها حقى مَضتٍ الم فعليه أت المُسَمبينٍ لما ذكَْنا أن الزيادة إنما 
تجبٌ باستيفاء مَنْفَعَةٍ زائدة ولم يوجذ ذلك فلا يجب بالقشليم وهو التَخُليةٌ إلا أقَر 





الأجرين 
وعلى هذا الخلاف إذا اساج دا إلى الخيرةعانى ان اما افيف 
)١( 1‏ فى المخطوط : إلا بالسكنى». (۲) في المخطوط : «ذلك» . 
(۳) فى المخطوط : «عند التخلية» . )٤(‏ في المخطوط : «الضررين» . 


(5) في المطبوع : «التعيين» . (1) في المخطوط : «قلنا» . 





درهم ون حَمَلَ عليها حِنْطةٌ فبدرهم» فهو جائز ئر على “قول أبي حنيفة الآخرء وعلى 
قوليما لا بجر ولك اناا واه به إلى الحيرة بدرهم أو إلى القادسيّة بدرهِمَيْنٍ فهو 
جائرٌ عنده . 

وعلى قولهما يَنْبَغي أن لا يجورٌ لما ذَكَرْناء ولو استَأجَرَ دابّةَ من بَعْدادَ إلى القضرٍ 
حا ولي رة مد | 

قال محمّدٌ: لو كانتٍ المسافةٌ إلى القضر النُصفَ من الطريتٍ إلى الكوفة فالإجارة 
جائزةٌ» وإِنْ كانت أقَلَ أو أكثَّرَ فهي فاسِدةٌ على أصلهما؛ ؛ لأ المسافة إذا كانت الصف 
E‏ سیر لب معلونا؛ لآل إن سار إلى القشر أو إلى الكوفق الأ خر إلى 
القضر محمسةٌ» فأما إذا كانت المسافةٌ إلى القضر أقل من النُصفي أ و أكتر فالأجْرةُ حال ما 
I E:‏ ؛ لأنّه إن سار إلى القضر فالأجرةٌ حمسة وإ سار إلى الكوفة فالأجرة إلى 
ع عبار وو ا E‏ وو 0 


000006 
لول E‏ فاك : إن خطته اليوم لّكَ درهمٌ وان طته عدا فلك نصف 
درهم قال أبو حنيفة : اقرط الارن صَحبحٌ و[الشرط] ”47 الثاني فاسِدٌء حتّى لو خاطه 

اليو م فلّه درهجٌ ون خاطه غَذَا فلّه أ عل مادك رة 
وقال أبو يوسّفَ ومحمّدٌ: الشرطانِ جائزان» وقال زُقَرُ: الشَرطانٍ باطلانِء وبه أخذ 
المَافعيئ » فتَدكَلَمُ مع دُكَرَ والضَافعيٌ في اليوم الأوّلٍ لأنّهما خالا أصحابنا الَلائة فيه 
as‏ 
٠‏ ولنّا: اله سَمَى في اليوم الأول عملا معلوما ودلا معلومًاء وساد الشرط القاني نی لا بوه 
في الشّرطٍ الأوَلِ كمَنْ عَمَدَ إجارةً صَحيحةً وإجارة فاده . 
وأمًا اليوم الثاني فوّجْه قول أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ على نحو ما ذَكَرْنا في اليوم الأول أنه 
مي في اليوم الاي عمل معلومًا وڌل معلوما كما في [اليوم الالء > فلا معنى لمُسادٍ 





)١(‏ في المخطوط : «في» . (5) في المخطوط: «يبني». 
(۳) في المخطوط : «لكل». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


كتاب الإجارة 





العقدٍ فيه» كما لا يَفْسّدْ في اليوم الأوَلٍ . 

ولأبي حنيفة: آنه اجتّمع في اليوم الثاني لان مُتفاوتانٍ في القدر ؛ لأن ادل الكو 

في ايوم الآ جُول مشروطا في البوم القاني؛ دلبل | له لو لم [717/7ب] يَذْكْرْ لليوم 
لاني بَدَلا آحَرَ وعَمِلَ في اليوم الثاني يا جى المشتي:فى الأول > فلو لم يَجْعَلٍ المذكور 
من البدَلٍ في اليوم الأوَّلِ مشروطًا في الثّاني لّما استّحقّ المُسَمَىء وإذا اجتّمع بَدَلانٍ في 
اليوم الثّاني صار كأنّه قال : في اليوم التاني فلَّكَ درهم أو نصف درهم (فكان الأجرٌ ند 
مجهولاً فّجَبَ فسادٌ العقلدء فإذا خاطه في اليوم القاني فله أجرُ مثله لا يراد على درهم ولا 
يُْقّسُ من نصف درهمء هكذا ذَكرَ في الأصل» و (" في (الجايع الصّغيرٍ) . 

وک ما فى اا رھ حلي و ای انو ساف فی ران عن ای و 
وإحدى روايتي ابن سماعة في تّوادِرِه عن محمّدء ورَوَى ابن سماعة في توادره عن أبي 
يوقت عن انی ع ورات أحرى آذ لای ن الاي اج ل ل ا على تعن 
درهم . ۰ 

27 القدورى أن هذه الرّواية هي الح ووَجُهها أن الواجبّ في الإجارةٍ الفاسِدة 

جرٌ المثل لا يُزاد على المُسَمَىء والمِسَمَى و في اليوم الثاني نصف درهم لا درهمٌ إِّما 
مب وي سي 9 

وجه رواية الأصل: أنه اجتمع في العْدٍ تسميتان؛ لأن التسمية الأولى عند مَجيءِ الغد 
قائمةٌ لما ذَكَرْنا فيمْمَلُ بهما فعْمبَرُ الأولى لمَنْع اليادةء والقانية لمَئْع التقْصانِء فإ خاط 
نصفّه في اليوم الأول ونصفّه في الخ فلّه نصفُ المُسَمَى لأجلٍ خياطيه في اليوم 
[الأول] ”" وأجرٌ المثلٍ لأجلٍ خياطَتِه في الغدٍ لا ياد على درهم ولا يُنْقَصُْ عن نصفٍ 
درهم» فان خاطه في اليوم القَالِثِ فقد رَوَى ابن يماعة عن محمّدٍ عن أبي حنيفة ان له أجر 
مله لا يُجاوِرُ به نصف درهم؛ لأ صاحِبّ الوب لم يَرْضٌ بتأخيره إلى الغدٍ بأكثّر من 
الصف ٠‏ فبتاخيره إلى اليوم اثالث أولى . 

فن قال : إن خجطته اليومَ فلّكَ درهعٌ وإنْ خجطته غَدّا فلا أجرَ لّكء ذَكَرّ محمّدٌ في إملائه 





)١(‏ في المخطوط : «فصار الآخر». (0) زاد في المخطوط : «ذكر». 
(۳) زيادة من المخطوط . ش 





CD‏ د ا 


ارش مالي الو الالو ل بيط وا E‏ 
درهم ؛ ؛ لأن إسقاطه في اليوم التاني لا يني وجويّه في اليوم الأول نمي | لتَسْميةٍ في اليوم 
لاني لا يني أصلّ العقدٍ فكان في اليوم الثاني عقدٌ لا تَسْميةَ فيه» ويجبٌ جر جر المثل . 

ولو قال: إِنْ خطته أنتَ e‏ 
والخياطةٌ الرّوميّةُ والفارسيّةُ سَواءٌء ولو استَآجَرَ دارا شهرًا بعشرة دراهم على أنه إن 
ها وما نه خرج فعليه عشرةٌ دراه فهو فاسِدٌ؛ لأنّ المعقود عليه مجهول وهو سُكئى 
شهر أو يوم والله ع وجَلَ أعلم . 

ومنهاء أن يكو مقدورَ الاستيفاء حقيقةً وشرعًا؛ لأنّ العقدّ لا يقح وسيلةً إلى المعقود 
بدونه» فلا يجورٌ استَئجارٌ الآبق ؛ لأنّه لا يُقْدَرُ على استيفاءٍ مَنْفَعَتِِ حقيقة لكَوْنِه معجوز 
التشليم حقيقة ؛ ولهذا لم جز بيعُهء ولا تجوز إجارة المغصوب من غير الغاب » كما ٠‏ 
يجوز بيعُه من غيره؟ لما فنا . 

کک هذا تُخَرَحُ إجارة المشاع من غير الشّرِيكِ أنّها غيرُ جائزةٍ عند أبي حنيفة 

وقال ابو يوشت ومحتة والقافعي: إثها جائزة " 

وجه قولهم: أن الإجارة أحد نوعي ي البيع في 0 فيُْتَبَرٌ بالتوع الآخر وهو بيع العيّن» وإِنّه جائز 
في المشاع › كذا هذاء فلو ام إنما َي لذ استيفاء منفعته بسبب الشَباع ؛ ده 
مقدور الانتفاع بالمُهايأة ولهذا جاز بيه » وكذا يجوز من الشريكِ أوسا ء في صَمْقَةٍ 
BA E‏ 

والدَليل عليه : أنّ السَيوعَّ الطَارِئٌ لا يُفْسِدُ الإجارة فكذا المُعَارِنُ؛ لأ الطارِئ في باب 





/١( الجوهرة النيرة‎ »)١7 /٥( تبيين الحقائق‎ ء)١40-‎ ١515 /١5( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )١( 
/5( درر الحكام (۲/ ۲۳۱)ء البحر الرائق (۸/ ۲۳-٤۲)ء رد المحتار‎ 201٠١-4 /9( فم القدير‎ (¥ 
.) 

(۲) يقول النووي في بيان مذهب الشافعية : : «ولو قال أجرتك نصف الدابة إلى موضع كذا أو أجرتك الدابة 
لتركبها نصف الطريق صح › ويقتسمان بالزمان أو المسافةء» وهذه إجارة المشاع وهي كبيع المشاع»» انظر 
روضة الطالبين (0/ ٤۱۸)ء‏ أسنى المطالب (۹/۲١٤)ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (۳/ ۷۲)» مغني المحتاج 
(۳/ 557). حاشية الجمل (۳/ 57 5). 





CD 


الإجارة مُقارِد؛ لأنَ المعقود عليه المنفّعةٌ» وأنّها تَخْدْتُ شيئًا فشيئاء فكان كل جزء 
E‏ 

ولأبي حنيفة: أن مَْمَعة المشاع غير مقدورة الاستيفاء ؛ لان استيفاءها بتسشليم المشاع» 
والمشاعٌ غيرٌ مقدورٍ [التسليم] 7" بنفيه؛ لأنّه اسم لسَهْم غير مُعَيّنِ وغيرٌ المُعَيّنٍ لا 
يَصَوَُ تَْليمُه بنفسه حقيقةً وما يُتَصَوَرُ تسْليمُه بتَسْلِيمٍ الباقي» وذلك غير معقودٍ عليه 
فلا يِتَصَوَّرٌ تَسَلِيمُه شرعا . 

وأمًا قولهما: إنه يَمَكِنْ استيفاءً مَْعةٍ المشاع بالتهايز» فتقول الايد على الوجه الدي 
يقتضيه العقدُ وهو الانتِفاحٌ بالصفِ في كَل المّدَةِ؛ لان النَهايُوٌ بالرَمَن انتِفاعٌ بالكل في 
نصفي المُدَوه وهذا ”" ليس بِمُقْتَضَى العقدء والتَهايُؤُ بالمكانٍ انتفاعٌ برع المُسْتَأْجَرٍ في 
كل المّدَةِ؛ لأنّ نصفٌ هذا الصف له بالملكِء ونصفّه على طريق البدَلٍ عَمّا في يد صاحبه 
وإِنّه ليس بِمَقْتَضى العقدٍ أيضاء > فإذا لا يُمْكِنُ تَسْلِيمٌ المعقودٍ عليه على الوجه الذي يقتّضيه 
العقد اضلا وراشا فلا يكون المعقود عليه مقدور الانكيفاء حقيقة و رعا ولان تود 
[77/1أ] هذا العقدٍ بالمهايأةٍ يودي إلى الدؤر؛ لاا إل مهد تورك الو 
ملك إلأ بعدَ وجود العقَدٍء ولا عد إلا بعد وجودٍ شرطه - وهو القذْرةُ على التَسْلِيمٍ - 
تعلق كل واحلٍ بصاحبه فلا يُتَصَوَدُ وجوه بخلااف البيع ؛ ا ا 
ليس بشرط لجَوازٍ البيع إن بيع المُهرِ والجخش والأرض السَبْحْةٍ جائرٌ» وإن لم يكنْ 
مُنْتَفَعَا بهاء ولهذا يدخلٌ الشّرْبُ والطريقٌ في الإجارة من غير تَسْمِيوٌء ولا يدخلانٍ في 
البيع إلا بالتَسْمِيةٍ؛ لأنّ كود المُسْتَأجِر مُنْتَفِعًا به بنفسه شرط صخة الإجارة ولا يُمْكِنُ 
الانتاعٌ بدونٍ الشزْب والطريتي بخلاف البيع . 

وأا الإجارة من الشريك: فعن أبي حنيفة فيه روايّتانٍ» ولئِْنْ سَلَمْنا على الرّواية المشهورة 
فلأنَ المعقود عليه هناك مقدورٌ الاستيفاء بدونٍ المُّهايأةٍ؛ لأنّ مَنْمَعَةَ كل الدّار تَحْدُتُ على 
ملكِ المُسْتَأَجِرٍ لكنْ بسببين مُخْتَلَِيْنِ : بعضها بسبب الملكِ» وبعضّها بسبب الإجارة . 
٠٠‏ وكذا الشيوعٌ الطارئٌ فيه رِوايّنَانِ عن أبي حنيفةٌ : 
في رواية تَفْسّدُ الإجارةٌ كالمُقارنِ. 


)١(‏ زيادة من المخطوط (۲) في المخطوط : «وذلك». 








@ ا 


وفي رواية لا سد وهي الرواية المشهورة عنه» ورَجْهُها: أن عدم يوع عنده شرط . 

وس ولعت ينو يُشْتَرَطُ لبقائه كالخُلرٌ عن العِدَةء فإنَّ 
ية تمع ابقداء العق ولا تمت البقاء كذا هذا وسواء كانت الدَارُ كلها لرجلٍ فار جر نصفها 

ب ا أحدُهما نصيبُه من رجل» كذا ذَكَرَ الكرْخيٌ في جابعه 
اغن ای : أنّ الإجارةً لا تجورٌ في الوجهَّيّن جميعا . 

وذّكَرَ أبو طاهر الدَبَاس : أن إجارة ا المشاع إِنْما لا تجورٌ عند أبي حنيفة إذا ا 
بعض ملكهء فأمًا إذا أ اوااحيوي 0 ؛ لأن في الصّورةٍ 
الأول َقَعُ المُهايأةٌ بين المُسْتَأجِرِء (وبين المُؤْاجِرِ) "' اوا سي 
نويه بردي كرو انار كي و فى الصّورةٍ الثّانيةٍ إِنّما تَمَعٌ بين 
المُسَْأجر وبين غير المُؤاجر وهذا لا يمْتَمُ استحقاق الأجر لجًواز أنْ تكو الدَادُ في بد 
غير المُسْتَاجِرِ وأَجْرَتُّها عليه كما لو أعارها ثُمّ أجَرَها. 

والصّحيحٌ ما ذَكَرَه الكرْخيٌ ع؛ لأنّ ما ذَكَرْنا من المانع يعم هُمُ الوجهيْن جميعًاء وسَواءٌ كان 
المُسْتَأْجَدُ مُحْتَمِلاً للقِسُمة أو لا؛ لأن المانِعَ من الجواز لا يوجِبٌ الفصل بينهما بخلاب 
الهبة فان المانِعَ تَمَةَ + حص المُحْتَمِلَ للقِسْمةٍ وهو ما ذْكَرْنا 7(" في (كتاب الهبة) . 

ولو أجَرَ مَشاعًا يحتمل القِسْمةً فَقَسْمَ وسَّلِمَ جاز ؛ ؛ لأ الماع قد زالَ كما لو باع الجاع 
في السَشْفِ فم َر وسَلِمَ وكما لو وهَبّ مَشاعًا يحتملّ القِشمة ثم قم قُسِمَ وسَّلِمَ فإِنِ اختّصّما 
قبل القِسْمةٍ أنْطَلَ الحاكِمٌ الإجارة َم ميم وسَلِمَ بعد ذلك لم يج العقذ؛ لأ العقد 
انفَسَحَ من الأصل بإِبُطال الحاكم فلا يحتمل الجوارً إلا بالاستئناف ويجورٌ إجارة الاين 
برای ا8 ادان تصل ني بد الما یی تاا باجنا بن قير تبيخ ا 

ولو مات أحد الْمُوَاٍ جِرَيْن حتّى انقضَّتٍ الإجارةٌ في حِصَّيِه لا تُنقض في حِصّةٍ الحيّ 
وإِنْ صارث مُشاعة وهو المُسَمَى بالشّيوع الطَاري لما ذَكَرْنا وكذا بجو رَهْنُ الائئينٍ من 
واحدٍ وهبةٌ الانْيْنِ من واحدٍ لعَدّمِ الشيوع عند القْضٍ» وكذا تجوز إجارة الواحدٍ من 





(۳) في المخطوط : «ذكرناه» . 





.اكاك ےک @ 


الائئيْنِ ٠‏ لأ المنافِعَ تخرُجٌ من ملكِ الجر جملة واحدةً من غير شياع ثم م ثبت الشياع 
لضرورة تَمَرُقٍِ ملكَيْهما في المنفعة وأنّه يوجبٌ قِسْمة المنفّعة بالتَهايُؤ فيلْعَدِم يرم 

ولو مات أحد المُسْتَاجَرينَ حت انتُقِضَّتٍ الإجارةٌ في حِضَيه بقِيّتْ في حِصَّةٍ الحيّ كما 
کانت» ویجوز رَهْنٌ ن¿ الواحدٍ من اثَيْنِ ¿ أيضا؛ لان الرَهْنَ شرعٌ وثيقة بالدَيْنِ فجميع الرَهْن 
يكونُ وثيقة لکل واحا من المُرْتَهنِينَ» ألا ری أله لو قضّى الرَاهنُدينَ أحديهما لم یکن له 
أن يأخدٌ بعض الرَهْن . 

وأا هِب الواح من اثْنِ فإنّما لا تجوز عند أبي حنيفة؛ لأ الملكَ في باب الهبة يق 
بالقْض والشيوعٌ ع ثابثّ عند القبْض وأنّه يمْنَعْ من انض قيشع من قوم الماك على ما 
تلك E‏ 

وان استاج أرضا فيها ززع للآجر أو شجر أو ؛ ا أوما يا و 

نَجِر ؛ لأنها مشغولة بمالٍ المُوْاجِرٍ فلا ي يتحقّق تَسُليمه فلا يكوك المعقودٌ عليه مقدود 
باو ع سوس وو وي 
رُطْبة فالإجارةٌ فاسِدةٌ؛ لأنّه لا يمْكِنُ تَسْلِيمُها إل بِضَرَرٍ وهو قطع الرُطَبَةِ فلا يُجْبَدْ على 
الإضرار بنفسه فلم تكن المنقعة مقدورة الاستيفاء شرعًا فلم تجز كما لو اشترى جِذْعًا في 
سَقْفِ فإِنْ قَلْعَ رَبٌّ الأرض الرُطبةَ فقال للمُسْتَأجِرِ : افيض الأرض فقَبَضّها فهو [؟/ 
۷ب ] جائ ؛ أذ الات وا في السَقفِ إذا تَرَعَه البائع وسَلَمَ 
إلى المُشعَري إن امَصّما قبل ذلك فأنْطّلَ الحاكمٌ الإجارة كم دآ م الرْطَبةَ بعدَ ذلك لم 
يصح العقد؛ لان العقد قد بطل بإبُطال الحاكم. > فلا يحتمل العودٌ» فان مضى من مُدَةَ 
الإجارة يومٌ أو يومانٍ قبل أنْ يختصما تُمَ قَلَّعَ الوْطبةَ فالمُسْتَآجِرٌ بالخيار إِنْ شاء قَبَضْها على 
تلك الإجارة وطرّحَ عنه ما لم يقبضء وإِنّ شاء لم يقبض» فرقا بين هذا وبين الدَّارٍ إذا لم 
يسلمها ”*' المُؤاجِرٌ في بعض المُدَةٍ أن المُسْتَأْجِرَ لا يكونٌ له خيار التّرْك . 

وؤخه الفرق: أن المقصود من إجارة الأرض ى الرراعة» والزّراعةٌ لا تُمْكِنُ في جميع 
0 الأوقاتِ بل في بعض الأوقاتِ دودٌ بعض وتخْتَلِفُ بالتَفديم» والتأخير فالمُدَةُ المذكورةٌ 





() في المخطوط : «اثنين». () في المخطوط : «ذكرنا» . 
() ليست في المخطوط . (4) في المخطوط: «سلمها». 





فيها يَتِفُ بعضّها على بعض ويكونٌ الكل كمُّدَةَ واحدة فإذا مضى بعضّها فقد تُعَيّرُ عليه 
صِفةٌ العقدٍ لاختلافٍ المقصود ('2 فكان له الخيارٌ بخلاف إجارة الدَار؛ لأن المقصود منها 
الشكتى وسُكتى کل يوم لا تَعَلَنَ له بيوم آخَرَ فلاف بعص المد فيها على بعض فلا 
بو اق التقضوه من الباق فلا ينبت يبت الخيار . 

ولو اشترى أطراف رطب م اسعأجرَ الأرض لعبْقية ذلك لم تجز الإجارة؛ لان أصلّ 
الوُطَبةٍ ملك المُؤاجر فكانتٍ الأرضٌ مشغولةٌ بملكِ المُؤاجر واستفجارُ بُفْعَةٍ مشغولةٍ بمالٍ 
المُواجر (لا يَصح) ”© ؛ لأنْ كونّها مشغولة بملكه "" يمْنَعٌ التَسْلِيمَ فِيمْتعٌ استيفاء المعقود 
عليه كاستِئجارٍ أرض فيها زَرْعَ المؤاجر . 

ولو اشترى الرّطَبةَ بأصلها ليقلعًها ڈ م استَأجَرٌ الأرض مُدَةٌ معلومة لتَبْقِيَتها جاز ؛ لأن 
ارش ههن مشخولة ما الجر وذا لانت الإجارة كما لو استاج ماهو في ب 

وكذلك إذا اشترى شَجَرة فيها (ثَمَرُ بِكَمَرِها) 2 على أن يقلّعَها ثم استَأجَرٌ الأرض 
فبقّاها فيها جاز لما قُلّنا . 





قال محمد: وإِنٍ استَعارَ الأرض في ذلك كَلّه فهو جائرٌ؛ لأنَ المالِك بالإعارةٍ أباح 
الانتفاعَ بملكه فيجوز . 

وعلى هذا يُخَرَحُ ما ذَكَرْنا أيضا من استِئْجارٍ الفخلٍ للإراءِ واستفجارٍ الكلب المُعَلَمِ 
والبازي المُعَلَم للاصطيادٍ أنّه لا يجوز لأنّ المنفّعةَ المطلوبة منه غيرٌ مقدورة ”"؟ الاستيفاء 
إل لا يُمْكنُ إجبارٌ الفخلٍ على الضّراب والإنْزال ولا إجبارٌ الكلب والبازي على الصَيدِ فلم 
كن المنفّعةٌ التي هي معقودٌ عليها مقدورة الاستيفاء في حقٌ المُسْتَآجِرٍ فلم تجز . 

وعلى هذا أيضا يُحُرَحٌ اسيِئْجارٌ الإنسانٍ للبيع والشّراءِ أنه لا يجوز ؛ لأنَّ البيعَ والشراءً 
لايم بواحاٍ بل بالبائع والمُشْتّري فلا يقر الأجيرٌ على إيفاء المنفعة بنفيه فلا يقار 
المُسْتَأْجِرٌ على الاستيفاء ء فصار كما لو استَأجَرَ رجلا لِيَحمِلٌ حَشَّبةَ بنفسه وهو لا يقدِرٌ على 
E‏ استأجَرَه شهرً ليِيِعَ له ويشتريّ جاز لما مر . 





. في المطبوع : «المعقرد؛ . (۲) في المطبوع : «لم تصح"‎ )١( 
. في المخطوط : «ثمرة بثمرتها»‎ )٤( في المخطوط : «بمال».‎ )۳( 


(5) في المخطوط : «مقدور». )١(‏ فى المخطوط : «مقدور». 


وعلى هذا يُخْرَجٌ الاستِئْجارٌ على تعليم القرآنٍ والصّنائع أنه لا يجورٌ؛ لأنْ الأجيرَ لا 
يقر على إيفاء العمَل بنفيه فلا يقليِرُ المُسَْاجِرُ على الاستيفاء وإ شنت أفْرَدْتَ لجنس 
هذه المسائل شرطا فقت ومنها أنْ يکود العمّل المُسْتَأجَرُ الممقدرر اتسنا رسن العايل 
بنفسه ولا يَحْتاجٌ فيه إلى غيره وخُرّجَتٍ المسائل عليه والأوّل أقرّبٌ إلى الصّناعة فافهُم . 

وَعلى هذا يُخْرّجٌ الاستِنْجارٌ على المعاصي آنه لا يصح لأنّه اسيَنْجارٌ على مَنْمَعَةٍ غير 
مقدورة الاستيفاءِ شرعًا كاسيَئْجارٍ الإنسانٍ للَّعِب واللّهُوء وكاسيفجار الم والتائحة 

للغِناء والتوح بخلافٍ الاستنجار لكتابةٍ الِناء والتوح أنه جائز ؛ لأ الممُنوعَ عنه نفس 

الخِناء والتوح لا كتابتهما . 

وكذا لو استَأجَرَ رجلا ليقثُلَ له رجلا أو ليشجه ”' أو لِيَضْربَه ظلْماء وكذا كَل إجارة 
وفَعَتْ لمَظْلَّمةٍ؛ لأنه استمجارٌ لفعل المعصية فلا يكونُ المعقودٌ عليه مقدورٌ الاستيفاء 
شرعًا فان كان ذلك بحق بأنِ استَأجَرَ إنسانًا لقَطع عُضْوٍ جاز . لأنه مقدورٌ الاستيفاء؛ لأنّ 
مَحَلَّه معلومٌ فيُمْكِنَه أن يَضَمَ السّكْينَ عليه فيقطعه . 

وإنٍ استأجَرّه لقصاص في التفس لم يَجز عند أبي حنيفة وأبي يوسّفَ ويجوز ”" عند 
محمَّدٍ هو يقول استيفاء القصاص بطريتي مشروع هو حَرٌ الرَقبةٍ والرَقبةُ معلومةٌ فكان 
المعقود عليه مقدورَ الاستيفاء ء فأشبّة الاستفجار لدج الشاقٍ وَطْع اليد وهما يقو لان إل 
القتل بِضَرْب الع ر بقع على سبيل التجافي عن المسروتب ننه عي ل كما بود 
عنه إلى غيره فإِنْ أصابٌ كان مشروعا وإِنْ عَدَلَ كان محظورًا؛ لأنّه يكونٌ مُثْلةَ وإنّها غي 
مشروعةٍ بخلاف الاسيَنْجارٍ على تَشْقِيقٍ الحطب؛ ؛ لأنه ون كان ذلك يقمٌ على سبيل 
التجافي فكُلّه مُبَاحّ وههنا بخلافِه فلم يكنْ هذا النَوعٌ من المنفّعةٍ مقدورَ الاستيفاء وليس 
13 كذلك القطع وَالذَبْحُ لأنْ القطعَ يقعُ بوَضْع السَكَينِ على موضع معلوم من اليد 
وهو المقَصل وإمراره ا 

و لِيَصَليَ فيها لم يَجز ؛ لأنّه استِنْجارٌ لفعل المعصية وكذا 
لواستاجر ِي من مي لما نا ولو استاج ال دازا من مسام وأرة أن بصي فيها من 


سے سے ا 


غير جَماعةٍ أو يَتَخِدّها مُصَلَّى للعامّة فقد 2 فقد كنا كمه فيما تَقَدَمَ ولو اسَأجَرَ ذم مسلمًا 


)١(‏ في المطبوع : «ليسجنه». (۲) في المطبوع: «وتجوز). 








< _بدائع الصنائع چ ___ > 
ليَخْدُمَه ذَكَرَ في الأصل أله يجو وأكرّه للمسلم خدمة الذّمَيّ . أمَا الكراهة فلأنَ الاستخدام 
استِذُلالٌ؛ فكَأنَ إجارة المسلم نفسّه منه إِذلال لنفيه» وليس للمسلم أن يذل نفسَه 
خصوصًا بخدمة الكافر . 1 ۰ 

وَأمَا الجوارٌ فلأنّه عقَد مُعاوَضةٍ فيجوز كالبيع . وقال أبو حنيفة : أكرّه أنْ يَسْتَاجِرٌ الرَجُل 
امرأءً حر يَمْتَخدِمُها ويَخُلو بها وكذلك الأمة . وهو قول أبي يوسّفَ ومحمّد. أمَا الخلوة 
فلأل الخلوةً بالمرأةٍ الأجتّبة معصيةٌ» وأمًا الاستخدامٌ فلأثه لا يُؤْمَنُ معه الاطلاعٌ عليها 
والوّقوع في المعصية . 

ويجورٌ الاستِئْجارٌ لفل الميْتاتِ والجيّفٍ والتجاساتٍ؛ لأنَّ فيه رَفْعَ أذييها عن الاس 
فلو لم تجز لَتَضَرّرَ بها الاس . 

وقال ابی ُسْدُمَ عن محمّدٍ آنه قال : لا باس بِأَجرةٍ الكئاس أرأيت لو استَأجَرَه لِيُخْرِجَ له 
جمارًا مَينَاء أما يجورٌ ذلك؟ ويجورٌ الاستِنجارٌ على تَقَلِ الميّتِ الكافر إلى المقبّرة؛ لاله 


5 > و خس 


ا فيَدْقَمُ أذيّتها عن النّاسٍ كسائر ا 


e 


xX +k‏ عو 





)١(‏ زاد هنا في المطبوع : قدر صفحة سبق ذكرها في آخر كتاب الإعتاق» من قوله: «وجه قياس قول آبي 
حنيفة ما ذكرنا. . .» إلى آخر كتاب الإعتاق . 











چ 


كتاب الظهار ل ا 
فصل في شرائط الظهار | فقووة ةفو وقة رون ووو اواو ناواو ون 
فصل فيما يرجع إلى المظاهر منه iu ES as:‏ 
فصل فيما يرجع إلى المظاهر به ب وس و a‏ 
فصل في حكم الظهار TT TT TET TEETER‏ واو ياي 
فصل في بيان ما ينتهي به حكم الظهار a‏ 
فصل في كفارة الظهار ا ل 
كتاب اللْعان OCR‏ ان اناد وه LAREN‏ 


ضا ف فيما يسقط م بعل وجوبه eens‏ ل a‏ 


قصل فر في صفة 7 المسحره فعا ماقا ع يي انق وذ ها ولعو ا جم أذ بعاد إلا ها تعد له ياد ونأ و ود واد بوت 4 انلها أ الو د و ةي 


كتاب التفقات RS‏ اده ور جاع Ga ROO‏ و و ا 4 


فصل في شرط الوجوب الفاح لابق دي بال ا ا ileus‏ 
فصل في مقدار الواجب 35 ا ون اع و ل ور ا ا 1 
فصل في كيفية الوجوب كز ز 0003 ؤزؤز ز ز[ز ز ز[ I‏ 0 





#89 © © © © ©« © © ه06 ها ان ا وهواثى هو واي 


SG aN # ®»‏ # © © 09 © © هاواني وان 


© © # © # »© © *# © # © هه اه واو وا بو ى 


© © 0# 8#« ا« © © © ه08 © هه ها واو و وى 


فصل فى نفقة الأقارب واو واه عا هاه مه مع فاق وا فده واوا عه وامام وا واه وافاه واوفا افا مد قاف 6 65 606 95 


فَصْلٌ فى . ہب وجوب نفقة الأقارب 7 + > خ > 7 خخ 2 2 2 7 2 خ د ا > ا ا ا ا 0 0 cose‏ 
فصل فى شرائط وجوب هذه النفقة 897 بببب 000102 REE SAS OREN‏ 
قصل في مقدار الواجب من هذه النفقة EE ORDER‏ 


فصل في شرط وجوبها CES EES SOLES‏ 


فَضْلٌّ في وقت الحضانة من قبل النساء .... 
قصل في مكان الحضانة TT‏ 
كتاب الإعتاق 1 00100111 
فَصْلٌ في ركن الإعتاق ا ل ا 
ل فى شرائط الركه عمس 2000 
فصل في صفة الإعتاق عه أن باط وه ع 0 


قصل في حكم الإعتاق ووقت ثبوت الحكم 


قَصْلّ فيما يظهر به حكمه TET‏ 
كتاب التذبير ل 
قَصل في بيان ركن التدبير E‏ 
فَضْلٌ في شرائط الركن  a‏ 
فصل في صفة التدبير E ea‏ 





ولع و و هم و وا م ا واه واه وهاه وا فاه وامة اه ه ها ع ه ه ع ٠‏ 


4 4 هاو وام واه وما واه .ا واه واو وه واع ها مد هم ماه هه 5ه 


وم واه ها و ها ساهو هماه ماه واه وها هم همه وا هع هة اه م 5 ع *؟5 هه 


الولو ماس واه و هما نه م ها ها هم ها وم اه هاعاه هه * ه ٠‏ * هه * 


فصل في بيان ما يظهر به التدبير as‏ نيام 
كتاب الاستيلاد AOS‏ ارب م esa‏ 
فصل في سبب الاستيلاد RE orients Ens RARER os‏ 
فصل في شروط الاستيلاد Rak ae Se ESS‏ 
قصل في صفة الاستيلاد 22000 SEN aE‏ 
فصل في حكم الاستيلاد oS‏ واج لقن باحو وح ووو هت 
فصل فيما يظهر به الاستيلاد COL EEN ESEREN ASS‏ 
كتاب المکاتب از ز ز ز 100 
فصل في ركن المكاتة ا ا جع ارج جتنن ound ATSDR‏ امو ان COU‏ 
قصل في شروط الركن yy‏ 
قَصْلَ فى شروط الركن الراجعة إلى المكاتية 3 a‏ 
5000 إلى بدل الكتابة TT‏ 
قصل فيما يرجع إلى نفس الركن OO sr CA‏ 
فل فا ات ا ات م ات E E‏ 
قصل فيما يملك المولى من التصرف فى المكاتب 000 
فَصْلّ فى صفة المكاتبة و ل 
فصل في حكم المكاتبة SE‏ ب ا 
قَضل في بیان ما تنفسخ به الكتابة ا ا E aco RS‏ 
كتاب الولاء CVE sekan RATS SS‏ 
فصل فى ولاء الموالاة E‏ اوهو توم يا جور اونما و O LS‏ 
قصل فى صفة الحكم 1[ 1 12130000 
فصل فى بیان ما يظهر به uue ISDST EES Se‏ و ده 
كتاب الإجارة SE‏ ون ود تمي ل ORES DES IRO‏ و و ان 
.. فصل فى ركن الإجارة ومعناها Naess‏ 
قصل فى شرائط الركن .... RS‏ كبوا وو دوه a‏ 
الفهرس ees OE WSEAS ESRD E‏ .....لاوه 
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